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 داءـــالإه

 
 إلى الوالدين الكريمين أطال الله بقـاءهما.

 الفـاضلة جزاها الله خيراعلى ما بذلت وصبرت.إلى زوجتي  

 إلى ولديّ أريج وعبد الرحيم حفظهما المولى .

 مشايخي وأساتذتي في كل مراحلي التعليمية.  إلى جميع
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 شكر وتقدير
م  وتكرّ هو أهله على ما أنعم به    أحمد الله عز وجل  وأثني عليه بما

 إنجاز هذا البحث وإتمامه.تيسير  من  

ور: ــاذ الدكتـة الأستـب الفضيلــاحـى صـر إلـدم بجزيل الشكـم أتقـث
فقد   المشرف على هذا البحث والراعي له،ادر بن حرزالله،  ـد القـعب

وإرشاداته  كان نعم الناصح والمعين، بتوجيهاته القيمة، 
  ورعا،، وسدد إلى الخير خاا،.الثمينة،حفظه الله

  مهملتكرّ عضاء لجنة المناقشة،موصول إلى الأساتذة الفضلاء أوالشكر 
 جعل الله ذلك في موازين حسناتهم.،بقراءة البحث وتقويمه

 فيهم.  بارك اللهين على هذ، الكلية العامرة،أشكر جميع القـائمكما  
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 أ 

له، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك       
يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.أما بعد:

تاريخ البشرية والمتأمل في أحوال الأمم السابقة واللاحقة، يدرك بجلاء عظمة أمة ناظرفي فإن ال       
العلمي الضخم في  المنتوجالعظمة و تلك المكانة هذا الإسلام ومكانتها الرفيعة بين الأمم، ومن دلائل هذه 

 مختلف العلوم والفنون، الذي يؤكد الأسس العلمية التي قامت عليها حضارتنا.

حقا في هذه الأيام، أن كثيرا من أبناء هذه الأمة قد أهملوا وضيعوا نهج أسلافهم  عليهومما يؤسف        
 فصاروا في ظلمات الحيرة يتخبطون.

ولا يشك عاقل في أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح، والسعادة والصلاح، إلا بإعادة الأمور إلى أصولها       
 الصحيحة وبنائها على قواعدها السليمة، وقد قيل: بالتأصيل يكون التحصيل.

مثل وهذا المنهج التأصيلي يشمل مختلف العلوم والفنون، لكن تشتد الحاجة إليه في علم الفقه الذي ي    
إذ به تعرف الأحكام، ويتميز الحلال عن الحرام، فقد وضع له علماؤنا الأفذاذ قواعد وقوانين؛  ؛روح الشريعة

ول الفقه، فهو الأساس تبين أدلته الإجمالية، وكيفية استفادة الأحكام الشرعية منها، وذلك من خلال علم أص
ن الارتباط الشديد بين العلمين، أعني ول الفقه ( تبي  ) أص: عليه الفروع الفقهية، و تسمية العلم بـالذي تبنى 

الفقه و الأصول، و تؤكد الصلة الوثيقة بينهما، غير أن الفصل بينهما في التصنيف ربما أضعف هذه 
كتب أغلب كتب الأصول القواعد دون بيان آثارها الفقهية، وتذكر معظم الصلة لدى البعض، حيث تذكر 

لأسس والقواعد التي اعتمدت في استنباطها، وهذا ما حدا ببعض العلماء إلى الفقه الفروع دون ربطها با
الفرووع بأصولها، وبيان الأسس العلمية التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، وهو ما اصطلح  بيانوجه ارتباط

 على تسميته بـ ) تخريج الفروع على الأصول (.

هو من هذا الباب حيث نستعرض فيه دراسة هذا العلم)تخريج الفروع على  أيديناوالبحث الذي بين      
 الأصول( بِشِقَّيه؛ النظري التأصيلي من ناحية، والتطبيقي العملي من ناحية أخرى. 

في الفقه  المعاصرة ) نظرية تخريج الفروع على الأصول وتطبيقاتها : عنوانبـ جاءالذي و 
 .الإسلامي(
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 إشكالية البحث :

القضية الرئيسية التي يعالجها البحث هي : مدى ارتباط تخريج الفروع في المذاهب الفقهية بأصول كلية 
مستقرة، يمكن أن ترقى إلى مستوى النظرية، وكذا كيفية الاستفادة من هذه النظرية في التطبيقات الفقهية 

 جملة من التساؤلات أهمها:المعاصرة، ويتفرع عن هذه الإشكالية 

 عبر مراحله المختلفة، ومؤلفاته المتنوعة ؟حقيقة هذا العلم، وكيف نشأ وتطور  ماــ 1

 بشكل صحيح، وما شروطها وضوابطها؟كيف تتم عملية تخريج الفروع على الأصول  ــ2

 على النوازل الفقهية المعاصرة ؟ الآثار العملية للتخريجو ما هي التطبيقات  ــ3

 بالغة: ولا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمية

 فهو يجمع بين علمين جليلين هما: الفقه والأصول.  -1

وهو الضابط لعملية الاجتهاد في استنباط الأحكام، المحدد لآلياتها وشروطها، فلا تستباح حرمتها  -2
 ممن ليس أهلا لها.

 ة لاختلاف الآراء والمذاهب، مما يساعد على معرفة الراجح منها. يوبه تعرف الأسباب الحقيق -3

يجاد الحلول لما يستجد في حياتهم من  توجيهوهو الضامن للقدرة على الاستمرار في  -4 واقع الناس، وا 
 المسائل.

 والسبب الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع:

أن هذا العلم جليل القدر عظيم الأثر، لم يأخذ إلى الآن حقه الواجب من الاهتمام، والقدر الكافي من ــ1
 سا.العناية، تأليفا وتدري

أن العلم النافع الذي تحتاجه الأمة هو الذي يربط بين النظرية والتطبيق، فيجمع بين الأصل النظري ــ2
دة بلا دة بلا أثر يُظهر قيمتها، ولا تبقى الفروع الفقهية مبد  وتطبيقه العملي، فلا تبقى القواعد الأصولية مجر  

 أصل يجمع شتاتها.

لكي تتميز الأقوال الصحيحة  ؛الساحة العلمية، إلا بالاهتمام بهذا العلمأنه لا سبيل إلى تنظيم ــ3      
 .عن الآراء الضعيفة التي لا سند قوي لهاتينة المبنية على الأسس العلمية الم
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 :فالهدف من هذه الدراسة هوولذلك 

تقديم تخريج الفروع على الأصول كعلم مستقل بذاته، له أركانه وضوابطه، ومسالكه   -1
 .وخصائصه

رسم الطريقة المثلى لتخريج الفروع على الأصول، من غير خلط بينه وبين العلوم الشرعية  -2
 الأخرى التي يرتبط بها ارتباطا وثيقا.

التركيز على الجانب التطبيقي لهذا العلم؛ وذلك بالربط بين الآراء الفقهية للعلماء والقواعد  -3
 ليسهل بعد ذلك تمحيص تلك الآراء والترجيح بينها. ؛الأصولية التي استندوا إليها

الاستفادة من هذا العلم واستثماره في القضايا الفقهية المعاصرة، بإعطائها التكييف الفقهي  -4
 المناسب لها، وردها إلى أصولها الصحيحة التي تساعد على معرفة الحكم الصحيح لها.

 : بع في هذا البحثوالمنهج المت  

واستقراء مراحل هذا العلم منذ عصر النبوة إلى أيامنا هذه، ويصحب ذلك تحليل لمناهج  عيقوم على تتب  
عند دراسة النوازل التطبيقمع لآليات والضوابط عند كل مذهب، لالعلماء في كل عصر، واستنباط 

 .حكمهابيان في المعاصرة،وربطها بالأصول التي اعتمدها أهل العلم 

 :وذلك من خلال الخطة التالية

 المقدمة:عنوان البحث وأهميته وأسباب اختياره والهدف من دراسته .

 .وأهم مؤلفاته الباب الأول: مفهوم التخريج ومراحل تطوره     

 . والعلوم المتصلة به التخريج ومبادئه مفهومالفصل الأول:          

 .تخريج الفروع على الأصولمفهوم المبحث الأول : 

 .المبحث الثاني: مبادئ علم تخريج الفروع على الأصول            

 المبحث الثالث:علاقة علم التخريج ببعض العلوم الأخرى.            

 الفصل الثاني:تاريخ التخريج ومراحله.        

 المبحث الأول: التخريج في عهد النبوة.
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 المبحث الثاني: التخريج في زمن الصحابة.            

 المبحث الثالث: التخريج في زمن الأئمة المجتهدين.

 المبحث الرابع: التخريج في زمن التقليد.

 الفصل الثالث: تدوين التخريج ومؤلفاته.          

 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن حركة التأليف في علم التخريج.
 ني: تعريف تفصيلي بأهم كتب علم التخريج.المبحث الثا

 المبحث الثالث: مناهج المؤلفين في علم التخريج.
 .طرقه وضوابط تخريج الفروع من الأصولالتخريج و  أركانالباب الثاني:       

 الفصل الأول: أركان عملية التخريج وشروطها.          

 المبحث الأول:المُخَرِّجُ وشروط أهليته.
 .الثاني: الأصل المُخَرَّجُ عليه المبحث

 المبحث الثالث: الفرع المُخَرَّجُ.
 .وضوابطهومصادره طرق التخريج  :الفصل الثاني

 المبحث الأول: طرق التخريج.
 المبحث الثاني: مصادر التخريج.    

 المبحث الثالث: ضوابط التخريج.
 .الفصل الثالث: عملية تخريج الفروع من الأصول وأحكامها 

 .المبحث الأول: مفهومها وعلاقتها بتخريج الفروع على الأصول
 .المبحث الثاني: أحكام ومسائل تتعلق بتخريج الفروع من الأصول

  .الباب الثالث:التطبيقات المعاصرة لتخريج الفروع على الأصول في الفقه الإسلامي     

  .الشرعيالفصل الأول: فروع مخر جة على أصول مختصة بمباحث الحكم 

 أصول مختصة بالحكم التكليفي.فروع مخرجة على المبحث الأول: 

 بالحكم الوضعي. أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الثاني: 

 بالأدلة المتفق عليها. جة على أصول مختصةالفصل الثاني : فروع مخر  
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 بالسنة . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الأول : 

 بالإجماع. أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الثاني : 

 بالقياس . أصول مختصةفروع مخرجة على :  ثالثالمبحث ال

 جة على أصول مختصة بالأدلة المختلف فيها .الفصل الثالث : فروع مخر  

 بمذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا. أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الأول : 

 بالاستصحاب.أصول مختصة فروع مخرجة على المبحث الثاني : 

 بالاستحسان والمصلحة المرسلة.أصول مختصة فروع مخرجة على المبحث الثالث : 

 بسد الذرائع والاستقراء.أصول مختصة فروع مخرجة على المبحث الرابع : 

 بالعرف. أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الخامس : 

 بدلالة الألفاظ على الأحكام .جة على أصول مختصة فروع مخر  الفصل الرابع : 
 بالحقيقة والأمر والنهي . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الأول : 

 بالعام والخاص . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الثاني : 

 بالمطلق والمقيد والظاهر والمبين . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الثالث : 

 بالمفهوم . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الرابع : 

 جة على أصول مختصة بالتعارض والترجيح والاجتهاد والفتوى. الفصل الخامس : فروع مخر     

 بالتعارض والترجيح . أصول مختصةفروع مخرجة على المبحث الأول : 

 بالاجتهاد والفتوى .أصول مختصة فروع مخرجة على المبحث الثاني :  

 م النتائج والتوصيات.أهالخاتمة : 

الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، الآثار، الأعلام، القواعد الأصولية ،            الفهارس العامة :    
 المسائل الفقهية، المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.
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 في هذا البحث هي: ةوأهم المراجع المعتمد
 .أولا: كتب تخريج الفروع على الأصول

 .كتب أصول الفقه ثانيا:

 .ثالثا: كتب أحكام الاجتهاد والفتيا والتقليد

 رابعا: كتب تاريخ التشريع.

 خصوصاالأمهات في كل مذهب.خامسا: كتب الفقه 

 .سادسا: كتب شروح الحديث

 .سابعا: كتب الفقه المقارن وأسباب اختلاف الفقهاء

 .ثامنا:كتب النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة

 الدراسات السابقة في الموضوع؛ فهي على نوعين :أما 

التي ألفها علماؤنا تخريج الفروع على الأصول ، متمثلة في كتبالنوع الأول :كتب العلماء المتقدمين؛ 
وسيأتي الحديث عنها مفصلا في ثنايا البحث، والذي يميز هذه  الأوائل؛ كالزنجاني والإسنوي والتلمساني،

بالجانب التطبيقي، وهو الربط بين الفروع وأصولها التي استمدت منها ، دون الجانب المؤلفات؛ أنها اعتنت 
 النظري، وهو التعريف بهذا العلم، وبيان مبادئه الأساسية ، وقواعده وضوابطه المنهجية .   

 والذي وقفت عليه منها أربعة كتب:  النوع الثاني : الدراسات المعاصرة ؛

ء والأصوليون )دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية( للدكتور يعقوب عبد الوهاب الأول: التخريج عند الفقها
 وهو كتاب نافع إلا أنه مختصر لم يحط بكل جوانب الموضوع. البا حسين،

، وهو بحث نال به المؤلف درجة  الثاني: نظرية التخريج في الفقه الإسلامي ، للدكتور نوار بن الشلي
 الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة محمد الخامس بالرباط.

 وهو بحث مميز، إلا أنه تناول التخريج بشكل عام ، ولم يكن خاصا بتخريج الفروع على الأصول. 
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، وهو بحث نال عثمان شوشانالثالث: تخريج الفروع على الأصول )دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية( ل
 به صاحبه درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض.

لة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء، لجبريل بن مهدي الرابع: دراسة تحليلية مؤص  
 بن علي ميغا.

 القرى.وهو بحث نال به صاحبه درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم 

وقد أفدت من هذه الكتب جميعها جزى الله مؤلفيها خير الجزاء، كل من الجانب الذي يخدم البحث ،       
محاولا تدارك ما فاتهم، والتركيز على الجوانب التي أغفلوها في بحوثهم، وقد قال الأول: كم ترك الأول 

 للآخر. 

بيق فن  )تخريج الفروع على الأصول( على النوازل تط :ومن الجوانب التي أغفلتها البحوث السابقة       
الفقهية المعاصرة ، وهو من بين القضايا التي سنركز عليها في هذا البحث، بل ستأخذ الحيز الأكبر منه، 

أن عددا من العلماء والباحثين المعاصرين قد اهتموا بهذا الجانب التطبيقي الذي نتحدث عنه، مع ملاحظة 
فهي إما أن تتناول قواعد أصولية معينة مع بيان آثارها  ؛نها جزئية في مضمونهافي بحوث مستقلة، لك

الفقهية المعاصرة، أو تختص بأبواب فقهية محددة وتبرز القواعد الأصولية المؤثرة فيها، وستأتي الإشارة إلى 
 دلائل.لأنها كانت مرجعا مهما في إثراء البحث بالمسائل وال ؛هذه المؤلفات في الباب التطبيقي

 عرض مادة البحث فهي كما يلي: طريقةأما 

ب الحشو والإطالة بما التركيز على القضية الأساسية للبحث، والمواضيع ذات الصلة الوثيقة بها، وتجن  ــ 1
 ليس لذكره أو التفصيل فيه كبير فائدة تخدم البحث و تثريه.

الإحالة إلى المصدر في الهامش، أما عند عند النقل الحرفي من مصدر أضع النص بين قوسين، مع ــ 2
النقل بالمعنى فأكتفي بالإحالة دون وضع قوسين، باستثناء الشروح اللغوية للمفردات ، فإنها تكون غالبا 

ن لم توضع بين قوسين.  منقولة بلفظها، وا 

حفص عن  بروايةمصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي( ) على اعتمدت في كتابة الآيات القرآنيةــ3
 عاصم.



 المقدمة نظرية تخريج الفروع على الأصول وتطبيقاتها المعاصرة

 

    
 ح 

 ح 

ن لم يكن ــ 4 عند تخريج الأحاديث النبوية؛ أكتفي بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما ، وا 
خر جته من كتب الحديث الأخرى، مع بيان مرتبته من خلال ما ذكره أهل الاختصاص، ويكون التخريج 

 يد الجزء والصفحة ورقم الحديث.بذكر المصدر منسوبا إلى مؤلفه ، ثم ذكر الكتاب والباب، مع تحد

ثم ، المؤلفتكون الإحالة إلى المراجع بذكر جميع المعلومات في المرة الأولى؛ عنوان الكتاب ثم اسم ــ 5
دار النشر ورقم الطبعة وتاريخها، ثم الجزء والصفحة، و إذا تكرر المرجع بعد ذلك فأكتفي بعنوانه واسم 

أما عند النقل من المجلات والدوريات فأذكر عنوان البحث ، لشهرتهمؤلفه، وقد أقتصر على العنوان فقط 
 واسم كاتبه، ثم اسم المجلة و رقم العدد والصفحة.

إذا كان المرجع موقعا الكترونيا على شبكة الأنترنت، فأنص على عنوان الكتاب أو البحث أو الفتوى ،  ــ6
 الموقع الالكتروني.ة ، ثم أذكر عنوان ئثم اسم كاتبه فردا كان أو هي

لم أترجم للأعلام المشهورين؛ كالصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب كتب الحديث الستة ، وكذا الأعلام ــ7
 المعاصرين، وترجمت لمن عداهم.

هذا والله تعالى أعلم وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
 ن والحمد لله رب العالمين.آله وصحبه أجمعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 

 

 

 البـــــــــــاب الأول

 وأهم مؤلفاته تطوره ومراحل التخريج مفهوم

 :تمهيدو ثلاثةفصول  على ويشتمل

 والعلوم المتصلة به ومبادئه التخريج مفهومالفصل الأول : 

 الفصل الثاني : تاريخ التخريج ومراحله

 الفصل الثالث: تدوين التخريج ومؤلفاته
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 تمهيد : في التعريف بمصطلح النظرية .

مدخل لدراسة الموضوع، ولذلك فقد خُصِّص لتحديد مفهوم التخريج وبيان مراحل تطوره، هذا الباب الأول 
الأول: في حقيقة التخريج ومبادئه، والثاني: تاريخ التخريج ومراحله، وذلك من خلال  ثلاثة فصول؛ 
 والثالث: لتدوين التخريج ومؤلفاته.

 لكن قبل ذلك لابد من تعريف مصطلح صُدِّر به عنوان البحث وهو مصطلح ) النظرية (.         

فإذا قلت نظرتُ  ؛ونظر القلبمأخوذة من النظر، تقول: نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين النظرية لغة : 
ذا قلت نظرت في الأمراحتمل أن يكون تفكيرا فيه و تدب را بالقلب  .(1)إليه لم يكن إلا بالعين، وا 

النظرية مصطلح حديث لم يعرفه العلماء السابقون، نشأ أساسا في علم الفلسفة، ثم انتقل النظرية اصطلاحا: 
 إلى العلوم الأخرى، وأهل كل علم يعر فونه بما يناسب موضوع علمهم. 

ومن التعريفات العامة للنظرية: أنها تركيب عقلي مؤلف من تصورات متسقة تهدف إلى ربط النتائج     
 . (2)بالمبادئ 

 :(3)في مجال الدراسات الشرعية المعاصرة فقد استعمل مصطلح النظرية في سياقات مختلفة منها أما

أن يرد مصطلح النظرية ويقصد به بيان التصور الإسلامي لقضية معينة، كما في كتاب )النظرية  ــ1
لدين خليل، الاقتصادية في الإسلام( لفكري نعمان، وكتاب ) مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي( لعماد ا

 وغيرهما من الأبحاث التي تعني بمصطلح النظرية شرح النظرة الإسلامية لموضوع معين.

بيان وجهة نظر علم من أعلام المسلمين أو مذهب من المذاهب إزاء قضية معينة، ومن نماذج ذلك  ــ2
لسلامة طه، وغيرهما كتاب )نظرية المحبة عند ابن تيمية( لرزق يوسف، و )نظرية المعرفة عند المعتزلة ( 

 من الدراسات التي يقصد بها الكشف عن رأي من أسندت إليه النظرية في الموضوع المدروس.

                                                           

لسان العرب لابن منظور، عناية أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة (1)
 .191/ص14، مادة: نظر، جهـ1419 :الثالثة التاريخ العربي، الطبعة

 .477م، ص1994ه/1414المعجم الفلسفي، لجميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  (2)
 وما بعدها. 27م، ص2015ه/1436مصطلح النظرية في الدراسات الشرعية، لوسيلة خلفي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى:  (3)



 

 
3 

ه من مجرد جزئيات منفصلة موضوعيا إلى ئبيان اكتمال موضوع معين في الشريعة الإسلامية، وارتقا ــ3
متكاملة، تجمع كل الجزئيات المتعلقة بمضمونها، و هذا مثل كتاب )نظرية الاستحسان في التشريع  وحدة

الإسلامي( لمحمد عبد اللطيف الفرفور، وكتاب )نظرية الضرر في الفقه الإسلامي( لأحمد موافي، وغيرهما 
ناء النظرية العامة من البحوث والدراسات التي يسعى فيها أصحابها إلى جمع جزئيات موضوع معين، وب

 التي تنتظم فيها تلك الجزئيات.

وهذا المعنى الثالث هو الأنسب لموضوع بحثنا، الذي يراد من خلاله تقديم )تخريج الفروع على     
الأصول(، كَفَنٍّ متكامل العناصر والمقومات، له مفهومه الخاص المستقل عن غيره من العلوم، وله أركانه 

 دره و مسالكه النظرية، وآثاره وتطبيقاته العملية.  وشروطه وضوابطه، ومصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ــــــــــــــــــل الأولـــالفــصــــ
 .والعلوم المتصلة به التــــــــــــــخريج ومبادئـــــــــــــه مفهوم

 مباحث: وفيه ثلاثة

 .مفهوم تخريج الفروع على الأصولالمبحث الأول : 

 .المبحث الثاني: مبادئ علم تخريج الفروع على الأصول

 .المبحث الثالث:علاقة علم التخريج ببعض العلوم الأخرى
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ــ  الأول ـــــــــــبحثالمــــــــ

 مفهوم تخريج الفروع على الأصول

 وفيه مطلبان 

 : التخريج لغة المطلب الأول

 اصطلاحا تخريج الفروع على الأصولالمطلب الثاني: 
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 غة .ــــــــــــــريج لــــــــــــــــــــــلب الأول : التخــــــــــالمط

التخـــريج مصـــدر للفعـــل : خـــر ج بتشـــديد الـــراء ، ومـــن خـــلال تتبـــع معـــاني مـــادة:)    ر  ج( فـــي كتـــب       
 ، تبين أن لها معنيين أساسيين ، هما: 1اللغة

 المعنى الأول: النفاذ عن الشيء والانفصال والبروز.     

 لأن الناس يفارقون فيه قبورهم .  ؛ومنه سمي يوم القيامة بيوم الخروج  -
 ويقال : خرجت خوارج فلان ، إذا ظهرت نجابته. -
 ج .ر  ويسمى الماء الذي يخرج من السحاب : خَ  -
 سمو بذلك لخروجهم عن الناس ومخالفتهم لهم. ؛والخوارج : قوم من أهل الأهواء  -
 راج: الإتاوة يخرجها الناس من أموالهم ويؤدونها إلى الحاكم .والخَ  -
 .2فسه من غير أن يكون له قديموالرجل الخارجي: الذي يخرج ويشرف بن -
 3يج فلان : إذا كان يتعلم منه ، كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل.ر  وفلان خِ  -

 .4ز أحدهما عن الآخرالمعنى الثــــانـــي: اختلاف لونين وتمي  

 جة : أي نبتها في مكان دون مكان.رَّ خَ يقال : أرض مُ  -
 جت الإبل المرعى : أبقت بعضه وأكلت بعضه.ر  وخَ  -
 ويقال : أخرج أو خرجاء لما كان في لونه سواد وبياض. -
 وعام فيه تخريج: أي فيه خصب وجدب. -
 ويقال : خر ج الغلام لوحه تخريجا إذا كتبه فترك فيه مواضع لم يكتبها. -
وخر ج فلان عمله إذا جعله أضربا يخالف بعضه بعضا -

(5). 

                                                           

مادة: منظور ،  لسان العرب ، لابن و 2/175معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس طبعة دار الفكر ، بيروت ، 1
المصباح المنير ، للفيومي ، المكتبة العلمية ، و  1/196مختار الصحاح ، للرازي ، مكتبة لبنان ناشرون ،و 2/249خرج،

 1/166بيروت ، 
 .2/249لابن منظور ،  ،لسان العرب 2
 .176-2/175، لابن فارس ، مقاييس اللغةمعجم  3
 .2/175، المصدر السابق 4
 .2/249لسان العرب لابن منظور ،  5
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الشــيء إذا انفصــل وبــرز ) وهــو المعنــى الأول ( ويمكــن الجمــع بــين المعنيــين الســابقين بــأن يقــال : إن       
 فإنه يستقل بنفسه ويتميز عن غيره ) وهو المعنى الثاني(.

لأن التخــريج إظهــار  ؛ –الــذي ســيأتي بيانـه  –وهـذا المعنــى اللغــوي يتناسـب مــع المعنــى الاصـطلاحي       
 .(1)للفرع الفقهي وتمييز للأصل الذي أخذ منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .61، ص 1تخريج الفروع على الأصول ، لعثمان بن محمد الأخضر شوشان ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط ــ1
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 .تخريج الفروع على الأصول اصطلاحاالمطلب الثــــاني: 

نـا مـن ثـلاث مفـردات ، مكو  بـا رك  إذا نظرنا إلى )تخريج الفروع على الأصـول( فإننـا نجـده مـن ناحيـة: مُ       
هـي: التخــريج ، والفــروع ، والأصــول، ومــن ناحيــة أخــرى هــو لقـب علــى علــم معــين عــرف بهــذا الاســم، ولهــذا 

 فه باعتبار كونه لقبا على هذا العلم.باعتبار أفراده ، ثم نعر  سنعر فه أولا 

 الفرع الأول: تعريف ) تخريج الفروع على الأصول( باعتبار أفراده:      

 تعريف التخريج:  ( أ

وقـد سـبق بيـان معنـاه اللغـوي ، أمـا فـي الاصـطلاح فـإن لفـظ ) التخـريج( شـائع مسـتعمل عنـد أصـحاب       
العلــوم حتــى مــن غيــر الفقهــاء والأصــوليين ، خاصــة عنــد النحــاة والمحــدثين ، وأصــحاب كــل علــم مــن هــؤلاء 

ريـق مـنهم، فــإن يسـتعملونه فـي معنـى مخـالف لأصـحاب العلـوم الأخـرى ، وســنذكر معنـى التخـريج عنـد كـل ف
 .1لكي تفهم ألفاظ القوم على المعاني التي يريدونها ؛أساس كل علم هو ضبط مصطلحاته

 ثين.أولا : التخريج عند المحد        

 :2يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معان      

فيقـــال مـــثلا: هـــذا حـــديث أخرجـــه  ؛مـــرادف لاخـــراج أي إبـــراز الحـــديث للنـــاس بـــذكر مخرجـــه المعنـــى الأول:
 البخاري، أو خر جه البخاري؛ أي رواه في كتابه وذكر إسناده.

 انتقاء وانتخاب الأحاديث من بطون الكتب وروايتها. المعنى الثاني:

لى هذا المعنى أشار السخاوي        في فتح المغيث حيت يقول: ) والتخريج إخراج المحدث الأحاديث  3وا 

                                                           

 09 مكتبة الرشد ، الرياض ، ص التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، 1
وما بعدها.  08، ص 3نظر: أصول التخريج ودراسة الأسانيد ، لمحمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، طا 2

 وما بعدها. 55، ص 1، طن عبد لله أبو زيد ، دار العاصمة، لبكر بل التخريج وقواعد الجرح والتعديلوالتأصيل لأصو 
هـ ( السخاوي الأصل ، القاهري المولد الشافعي 902 –هـ 831ن بن محمد ، شمس الدين ) هو محمد بن عبد الرحم 3

بن حجر العسقلاني أشد الملازمة، وأخذ عنه ما لم االمذهب ، برع في الفقه والعربية و والقراءات والحديث، لازم الحافظ 
والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  ، 8/2نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ايشاركه فيه أحد. 

 .2/184للشوكاني 
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 .1ء  و المشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه(من بطون الأجزا

الدلالـة علـى موضـع الحـديث فـي مصـادره الأصـلية التـي أخرجتـه بسـنده ثـم بيـان مرتبتـه عنـد  المعنى الثالث:
 الحاجة.

 .2ثين والأكثر استعمالا، لا سيما في القرون المتأخرةوهذا المعنى الثالث هو الأشهر بين المحد  

 ثـــــــــانيا: التخريج عند النحاة.      

يجاد الأجوبة المناسبة للمسائل محل الإشكال.        يستعمل النحاة لفظ التخريج بمعنى التبرير والتعليل وا 

 فيقال مثلا: ) وخر جها النحوي الفلاني ( أي : أوجد لها مخرجا يُخرِجها من إشكالها.      

 ة تخريجات عديدة ( أي وجوه وتعليلات تخرجها مما فيها من إشكالات.ويقال كذلك ) وفي المسأل     

 .3ومن هنا يتبين أن التخريج في اصطلاح النحاة هو: تبرير لإشكال أو دفع له   

 .ثــــالثــــا: التخريج عند الفقهاء والأصوليين      

إذا نظرنا إلى مصطلح التخريج في كتب الفقه والأصول فإننا نجده قـد اسـتعمل فـي عـدة معـان ، وهـي       
ن كانت متقاربة من حيث المعنى إلا أنها تختلف في حقيقتها  :4ومن أهم هذه المعاني ،وا 

ذا علـى طريقـة مـا لأصـولية ، وهـرد الخلافات الفقهية إلـى القواعـد اإطلاق التخريج على  المعنى الأول:     
 يج الفروع على الأصـول ( للأسـنوي،في كتاب )تخريج الفروع على الأصول( للزنجاني ، و )التمهيد في تخر 

 .5و )مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول( للتلمساني

أي بيـان  ؛وقد يقصد بالتخريج استخراج أحكام جديدة بناء على أقـوال الأئمـة وقواعـدهم  المعنى الثاني:     
رأي الإمــام فــي المســائل الجزئيــة التــي لــم يــرد عنــه فيهــا نــص ، عــن طريــق إلحاقهــا بمــا يشــبهها مــن المســائل 

                                                           

، بيروت ، لبنان ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي ، دار الكتب العلمية  1
 . 382ص ، 2، ج 1ط
 .10أصول التخريج ودراسة الأسانيد ، ص 2
 .74 – 73، ص 1لمحمد سمير نجيب اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،3
.وما بعدها 09التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص  4 
التعريف بهذه الكتب ومؤلفيها. –إن شاء الله  –سيأتي   5 
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ـــه الفقهـــاء  ـــم عن ـــى هـــو مـــا تكل ـــه ، أو بإدخالهـــا تحـــت قاعـــدة مـــن قواعـــده ، والتخـــريج بهـــذا المعن المرويـــة عن
 .1حكام الفتوىن في مباحث الاجتهاد والتقليد ، وفي الكتب المتعلقة بأيو والأصول

 وقد يطلقون التخريج بمعنى التعليل، أو توجيه النصوص المنقولة عن الأئمة. المعنى الثالث:      

نيـت أي رد الفـروع الفقهيـة إلـى الأصـول التـي بُ  ؛وأنسب هذه المعاني لموضوع بحثنا هـو المعنـى الأول      
 عليها.

 ب ( تعريــــــف الفروع:      

 .2فرع ، والفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ جمعالفروع لغة: -1

 أي علاهم وفاقهم. ،يقال: فرع فلان القوم -
 أي علاه. ،وفرَع رأسه بالعصا -
 .3والفرعة رأس الجبل وأعلاه -

 الجزء المنفصل عن الأصل. ويطلق الفرع أيضا على:

 ع الرجل: أي أولاده من صلبه.ر  ومنه: فَ  -
 .4الشجرة : أي الأغصان التي خرجت من أصلهاوفروع  -

 للدلالة على الكثرة. ويستعمل الفرع أيضا :

 .5فيقال: ) فرَعَ الرجلُ فرعا فهو أفرع ( إذا كثر شعره ، ومنه امرأة فرعاء -

 تعريف الفروع اصطلاحا: -2

 في تعريفهم للفروع ، ومن هذه التعريفات: العلماءاختلفت عبارات       

                                                           

.12التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص  1 
.491، ص 4معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس، ج  2 
.246، ص 8لسان العرب لابن منظور ، مادة: فرع ، ج  3 

.480، ص 21مادة: فرع ، ج.دار الهداية، بيديز لل، تاج العروس من جواهر القاموس 4 
.246، ص 8لسان العرب ، مادة: فرع ، ج  5 
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 .1( أن الفرع: هو ما ثبت حكمه بغيره1      

 .2(أن الفرع: هو ما يبنى على غيره2      

 .3نة في علم الفقهلة المبي  ( أن الفروع: هي أحكام الشريعة المفص  3      

 .4( أن الفروع: هي أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلف4      

علق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها قدح في الدين ولا الفروع: هي القضايا التي لا يت ن( أ5      
 .5العدالة ولا وعيد في الآخرة

جملـة الأحكـام الشـرعية المتعلقـة بأفعـال المكلفـين  وبالنظر في التعريفات السابقة يتبـين لنـا أن الفـروع هـي:
 ى عليها.بنَ د منها ، وأصول تُ ستمَ وأن هذه الأحكام لها مصادر تُ 

 ج ( تعريف الأصول:     

 جمع أصل .الأصول لغة: -1

: ) الهمــزة والصــاد والــلام ، ثلاثــة أصــول متباعــد بعضــها عــن بعــض ، أحــدها: أســاس 6قــال ابــن فــارس      
 . 7ة ، والثالث ما كان من النهار بعد العشي(الشيء ، والثاني: الحي  

 :8فكلمة أصل لها معان لغوية كثيرة منها      

 يقال ) أصل الحائط ( أي أساسه. الشيء:أساس -1

                                                           

.175، ص 1ج .م 1990 -هـ  1410الطبعة : الثانية ،ناشربدون الحنبلي ،يعلى العدة في أصول الفقه ، لأبي   1 
.07ص،ق: د. عبد اللطيف محمد العبديحقتلإمام الحرمين الجويني ، ،الورقات  2 
.79، ص 1الأصول والفروع ، لسعد بن ناصر الشثري ، دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط  3 
.66، ص 1نشر البنود شرح مراقي السعود ، لعبد الله العلوي ، ج  4 
121، ص 1، ج 1لرسالة ، بيروت ، طشرح مختصر الروضة ، للطوفي ، تحقيق عبد الله التركي ، مؤسسة ا  5 
 ،يس اللغةمن مؤلفاته: معجم مقاي ،هـ 306لغوي فقيه مالكي ولد سنة  هو أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين الرازي ، 6

 .1/127، إنباه الرواة  1/163وحلية الفقهاء. انظر: الديباج المذهب 
.1/109معجم مقاييس اللغة لابن فارس. مادة ) أصل (  7 

وما بعدها. 25الأصول والفروع ، للشثري ، ص 8 
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 ومنه ) أصل الشجرة ( أي أسفلها الذي في الأرض. أسفل الشيء: -2

 أو ) ما يبتنى عليه غيره ( وأضاف بعضهم: عبارة  ) من حيث أنه يبتنى عليه (. ما يبنى عليه غيره: -3

 أجل الحياة.كقولهم ) الماء أصل الحياة ( أي المحتاج إليه من  المحتاج إليه: -4

 كما تقول ) هذا الأسود في الأصل كان أبيضا ( الشيء السابق:  -5

 وأنسب هذه المعاني لموضوعنا ) التخريج ( هو: أن الأصل ما يبنى عليه غيره.      

 الأصول اصطلاحا: -2

 : 1استعملت كلمة ) أصل ( في اصطلاح العلماء للدلالة  على جملة من المعاني المختلفة ، أهمها      

 كقولهم )إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل (. القاعدة المستمرة:-1

 كقولهم ) أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة (أي دليلها. الدليل: -2

 كقولهم ) الأصل في الكلام الحقيقة ( أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الراجح: -3

كقــــولهم ) مــــن تــــيقن الطهــــارة وشــــك فــــي زوالهــــا فالأصــــل الطهــــارة ( أي الحكــــم  الحكــــم المستصــــحب: -4
 المستصحب هو الطهارة.

ويقـاس عليـه كـل مـا  وهذا في باب القياس ، كالخمر مثلا: هو أصل ثبت حكمه بـالنص المقيس عليه: -5
 عداه مما يشاركه في صفة الإسكار.

وأنســب هــذه المعــاني لموضــوع ) التخــريج ( همــا: المعنيــان الأول و الثــاني أي أن الأصــل الــذي  -
 ج الفروع عليه هو القاعدة المعتبرة أو الدليل المعتمد.خر  تُ 
 
 
 

                                                           

النجار ، مكتبة . شرح الكوكب المنير لابن 11، ص 1، ج 1نظر: البحر المحيط ، للزركشي ، دار الكتب العلمية ، طي1
 .39، ص 1، ج 2العبيكان ، ط
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 على علم معين:: تعريف ) تخريج الفروع على الأصول ( باعتباره لقبا الفرع الثاني

على الرغم من وجود عدة مؤلفات للعلماء المتقدمين في علم)تخريج الفروع على الأصـول ( إلا أننـا لا       
 نكاد نقف في هذه الكتب على تعريف واضح محدد لهذا العلم.

 ه.ولكن حاول بعض العلماء والباحثين المعاصرين تحديد معالم هذا العلم من خلال تعريف واضح ل      

 والذي وقفت عليه من ذلك هو ثلاث تعريفات:      

 ؛للدكتور يعقوب بن عبـد الوهـاب الباحسـين فـي كتابـه: )التخـريج عنـد الفقهـاء والأصـوليين(  التعريف الأول:
بيانـــا لأســـباب  ؛حيـــث يقـــول: )هـــو العلـــم الـــذي يبحـــث عـــن علـــل و ملخـــذ الأحكـــام الشـــرعية لـــرد الفـــروع إليهـــا

 .1كم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم(الخلاف ، أو لبيان ح

 وذلك في قوله: ؛ويلاحظ على هذا التعريف أنه جمع فيه بين حقيقة هذا العلم وبين الغاية منه    

 ) بيانا لأسباب الخلاف و...(.

دراســة تاريخيــة  –وهــو للباحــث عثمــان شوشــان فــي بحثــه: )تخــريج الفــروع علــى الأصــول التعريــف الثــاني:
حيــث يقــول: )بأنــه العلــم الــذي يعــرف بــه اســتعمال القواعــد الأصــولية فــي اســتنباط  ؛(  -ومنهجيــة وتطبيقيــة

 .2الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(

حيـث ينطلـق  ؛وهذا التعريف فـي حقيقـة الأمـر إنمـا هـو تعريـف للاجتهـاد الأصـولي الـذي يقـوم بـه العـالم     
)تخريج الفـــروع مـــن ، وهـــذا مـــا يمكـــن أن يُعبَّـــر عنـــه بــــ:مـــن القواعـــد والأدلـــة ليســـتنبط منهـــا الأحكـــام الشـــرعية

 الأصول (، أما العلم الذي نحن بصدده فهو ) تخريج الفروع على الأصول (.

ى ينــتج عنــه بالضــرورة ى بـــ ) علــى ( ، وهــذا الاخــتلاف فــي المبنــعــد  ى بـــ ) مــن ( والثــاني يُ عــد  فــالأول يُ       
 اختلاف في المعنى.

ويظهر الفرق بينهما في كون ) تخريج الفـروع مـن الأصـول ( ينطلـق فيـه العـالم مـن الأصـول ) الأدلـة       
 والقواعد ( للوصول إلى الفروع ) الأحكام الفقهية (، فهو استنباط لحكم جديد.

                                                           

 .51التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص1
.67، ص،لشوشانتخريج الفروع على الأصول  2 
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حيـث ينطلـق العـالم مـن الفـروع الفقهيـة  ؛أما ) تخريج الفروع على الأصول ( فـإن العمليـة فيـه عكسـية       
نمــا كشــف وبيــان  ليبــين الأصــول التــي بنيــت عليهــا والأدلــة التــي أخــذت منهــا ، فهــو لــيس اســتنباطا للحكــم وا 

 لطريقة استنباطه.

ميغـا فـي بحثـه :  ) دراسـة تحليليـة لتخـريج الفـروع  وهو للباحث جبريل بن المهدي بن علـي التعريف الثالث:
نــه: )علــم يتوصــل بــه إلــى معرفــة ملخــذ المســائل إحيــث يقــول  ؛علــى الأصــول عنــد الأصــوليين والفقهــاء ( 

الفقهية ومعرفة أسباب الاختلاف فيها ، ويقتدر به علـى تقعيـدها ، وتنظيرهـا ، والمقارنـة بـين المختلـف فيـه ، 
 .1الملخذ ، والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي(ورد النوازل إلى تلك 

ــــة        ــــب فيهــــا الدق ــــوم أن التعــــاريف يطل ــــه الطــــول والإســــهاب ، ومعل ــــد لكــــن يعــــاب علي وهــــذا تعريــــف جي
 والاختصار.

 :ومن خلال هذه التعريفات السابقة ، وبالنظر إلى ما تضمنته كتب تخريج الفروع على الأصول      

الفــروع الفقهيـة إلــى أصــولها  د  ر  العلــم الــذي ي ـ فيمكننـا تعريـف علــم تخـريج الفـروع علــى الأصـول بأنـه:      
 ويبين آراء العلماء في كيفية استنباطها منها. ،الشرعية

 شرح التعريف وبيان محترزاته:      

بعــده قيــود لإخــراج مــا  ، وهــو جــنس فــي التعريــف ومــا2وهــو معرفــة المعلــوم علــى مــا هــو بــه  )العلــم(:-1    
 ليس من ) التخريج (.

 .3وهي الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية)يرد الفروع الفقهية(:  -2

، أما علم التخريج ، أصولها ، خرج علم الفقه؛ الذي تستنبط فيه الأحكام الشرعية من)يرد(وخرج بقولنا       
 م من الأصول.     فهو بيان لكيفية استخراج الأحكا

                                                           

دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء.دراسة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في  1
 224القرى ، صجامعة أم أصول الفقه كلية الشريعة ، 

.199هـ ، ص1405،  1التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط  2 
.1/15البحر المحيط ، للزركشي ،   3 
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والمقصــود بهــا الأدلـة التفصــيلية مقرونــة بالقواعــد الأصــولية التــي هــي آلــة  )إلــى أصــولها الشــرعية(: -3    
 الاستدلال والاستنباط ، وكذا المقاصد التشريعية العامة، والقواعد والضوابط الفقهية.

 وخرج بهذا القيد أنواع من التخريج هي:     

وقد سبق بيانه وقلنا أنه عملية الاجتهاد التـي يـتم فيهـا اسـتنباط الأحكـام  من الأصول: تخريج الفروع-أ     
 الفقهية انطلاقا من الأصول الشرعية.

وهــو اســتنباط أحكــام الفــروع المســتجدة التــي لــم يــرد عــن الأئمــة نــص  تخــريج الفــروع مــن الفــروع: -ب    
 .1بحكمها اعتمادا على أحكام الفروع المنصوصة عن الأئمة ، عند الاشتراك في علة الحكم

وهـــو معرفـــة أصـــول وقواعـــد الأئمـــة مـــن خـــلال فـــروعهم الفقهيـــة  تخـــريج الأصـــول مـــن الفـــروع: -ج     
 .2وتعليلاتهم للأحكام

فعلـم  ؛( أي كيفيـة اسـتنباط الفـروع مـن الأصـول  يبين آراء العلمـاء فـي كيفيـة اسـتنباطها منهـا)و  -4     
نما يوضح لنـا الأصـول التـي اعتمـد عليهـا العلمـاء السـابقون للوصـول إلـى تلـك  التخريج لا يستنبط الأحكام وا 

أحكــــام المســــائل  ومــــا الأســــباب التــــي أدت إلــــى اخــــتلافهم فيهــــا، وكيــــف نســــتفيد مــــن ذلــــك لمعرفــــة ،الأحكــــام
 المستجدة.

) تخــريج الفــروع علــى الأصــول ( ثنايــا البحــث فــإن المقصــود بهــاعنــد إطــلاق كلمــة ) التخــريج ( فــي تنبيــه:  
 .، و إذا استعملت لمعنى آخر فسنبي ن ذلك في موضعهبمعناه الذي سبق ذكره

 

 

 

 

 
                                                           

.187التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ، ص  1 
.19المرجع السابق ، ص  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المـــــــبـــــحث الثــــــــــــــــــــــــــانــــــي

 الأصــــــــــــــــــــول على الفروع تخريـج مبادئ علم

 :مطــــــــــــــــالبيتنـــــاول ثلاثـــــــة 

 المطــــــلب الأول: في بيان اسمه وموضوعه ونسبته.

 المطـــــــــــــــلب الثـــاني: في بيان مسائله وواضعه واس تمداده.

 المطــــــلب الثــــالث: في بيان فضله وحكمه وثمرته.
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 تمهيد :          

بعــد أن تناولنــا فــي المبحــث الســابق تعريــف علــم تخــريج الفــروع علــى الأصــول ، وحتــى يكتمــل تصــوره       
وتتجلى حقيقته سنبين في هذا المبحث المبادئ العشرة لهذا العلم ، وهي معالمه الرئيسية التي يتميز بها عن 

 سائر العلوم الأخرى.

 وقد جرت عادة أهل العلم أن يبدؤوا مؤلفاتهم بذكر هذه المبادئ في مختلف العلوم والفنون.      

 في قول الناظم: 1عت هذه المبادئ العشرةمِ وقد جُ       

 إن مبادئ كل علم عشره      الحد والموضوع ثم الثمرة

 ونسبة وفضله والواضع       الاسم الاستمداد حكم الشارع

 والبعض بالبعض اكتفى      ومن درى الجميع حاز الشرفامسائل 

وأول هذه المبادئ هو الحد أي التعريف وقد سبق بيانه ، وخلصنا إلى أن تخريج الفروع على الأصول ) هو 
 العلم الذي يرد الفروع الفقهية إلى أصولها الشرعية ويبين آراء العلماء في كيفية استنباطها منها(

 مبادئ فسنبينها من خلال المطالب التالية:أما بقية ال      

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.38 – 37التأصيل لأصول التخريج ، لبكر أبو زيد ، ص  1 
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 وموضوعه ونسبته. علم التخريج المطلب الأول: في بيان اسم

 بالنظر إلى أن الحد هو أول المبادئ فبقية المبادئ تأتي بعده في الترتيب:

 . أشهر أسماء علم تخريج الفرع على الأصول: الفرع الأول

 :1يستعمل أهل العلم للدلالة على هذا العلم عبارات متنوعة ، تؤدي كلها نفس المعنى. أهمها ما يلي      

 . 2بناء الفروع على الأصول -
 تفريع الفروع على الأصول. -
 تنزيل الفروع على الأصول.- -
 ترتيب الفروع على الأصول. -
 ربط الفروع بالأصول. -
 وصل الفروع بالأصول. -
 بالأصول.إلحاق الفروع  -
 رد الفروع إلى الأصول. -
 تخريج الفروع على الأصول. -

 وهذا الاسم الأخير هو أكثرها تداولا بين أهل العلم وهو الذي اشتهر به هذا العلم.

 .الفرع الثاني: موضــــوع علم تخريج الفروع على الأصول

من خلال ما سبق يتبين أن موضوع علم التخريج هو: الأصول والفروع الفقهية، مـن حيـث بيـان وجـوه       
 الارتباط بينهما، وكيفية استنباط الفروع من الأصول.

 :3مشتمل على عدة عناصر، وهي فموضوع هذا العلم إذا        

 الذي بني عليه وأخذ منه. وهو الحكم الشرعي العملي ، من جهة معرفة الأصل الفرع الفقهي: -1
 من حيث استعمالها في استنباط الأحكام الشرعية العملية. القاعدة الأصولية: -2

                                                           

.204دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول ، جبريل بن المهدي ، ص  1 
سم اختاره الشريف التلمساني في عنوان كتابه: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول.لاوهذا ا  2 
.83لعثمان شوشان ، ص ،تخريج الفروع على الأصول  3 
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 من حيث استخراج الحكم الشرعي منه بواسطة القاعدة الأصولية. الدليل التفصيلي: -3

 ة علم تخريج الفروع على الأصول.: نسبـــــالفرع الرابع

 ينتسب علم التخريج إلى مجموعة العلوم الشرعية. وهو من العلوم ذات الطابع المنهجي التطبيقي.      
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 وواضعه واستمداده. المطلب الثاني : في بيان مسائل علم التخريج

 . الفرع الأول: مســــائل علم تخريج الفروع على الأصول

مسائل علم التخريج هي مباحثه التي تشرح وتوضح عناصر موضوعه المذكورة آنفا ، فمسائله تتنـاول       
 : 1ما يلي

 المباحث المتعلقة بكيفية استخراج الأحكام من أدلتها ، خاصة المسائل الخلافية منها. -1
حقيقتهـا ، بــل مـن حيــث المباحـث المتعلقـة بــأحوال الأدلـة أو القواعــد المختلـف فيهــا ، لا مـن حيــث  -2

 صحتها واستقامة إثبات الأحكام الشرعية بها.
جـــة تنســـب إلـــى هـــا إلـــى أصـــول الأئمـــة أو إلـــى أصـــول مخر  مباحـــث الأحكـــام والفـــروع الفقهيـــة، برد   -3

 الأئمة.

 .الفرع الثاني: واضع علم تخريج الفروع على الأصول

نما كل العلماء الراسخين في علمي أصول الفقه ن ينسب إليه دون غيره، وا  ليس لعلم التخريج عالم معي        
 وفروعه وغيرهما من علوم الشريعة لهم دور في تأسيس هذا العلم.

نما اختلف في أول           ف في هذه العلم ، فالمشهور عند عدد من الباحثين أن الإمام أبـا زيـد صن  من وا 
 .خلال كتابه " تأسيس النظر" ه ، هو أول من ألف في هذا العلم من430الدبوسي المتوفى سنة 

ذلــك الإمــام أبــو الليــث الســمرقندي المتــوفى ســنة  ىفيمــا يــرى فريــق آخــر مــن البــاحثين أنــه قــد ســبقه إلــ      
 .ه في كتابه " تأسيس النظائر الفقهية "373

 وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن تدوين علم التخريج.      

 .لث: استمداد علم تخريج الفروع على الأصولالفرع الثا

 من خلال النظر في كتب التخريج ، يتبين أن مادة هذا العلم مستمدة من عدة مصادر أهمها:      

                                                           

.55الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص دالتخريج عن  1 
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وهـو مـن أهـم مـا يسـتمد منـه علـم التخـريج ، لأن التخـريج مبنـي أساسـا علـى رد  علم أصول الفقه: -1
، ، ومـا لا يصـحج وما يصح أن يخرج عليـهخرِّ المُ روط الفروع إلى أصولها ، كما أن البحث عن ش

 .1من المباحث الداخلة في مجالات علم الأصول يعد  
 : فبها تفهم النصوص الشرعية وتعرف دلالات ألفاظها وتستنبط أحكامها.علوم اللغة العربية -2
وهــي نصــوص الكتــاب والســنة ومــا نقــل مــن إجمــاع وغيــر ذلــك مــن الأدلــة التــي  الأدلــة التفصــيلية: -3

 .2تمثل أحد أسس عملية التخريج
 التي باستقرائها تعرف أصول الأئمة ومستنداتهم.الفروع الفقهية:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.59قهاء والأصوليين للباحسين ، صالتخريج عند الف  1 
.8وع على الأصول لعثمان شوشان ، صتخريج الفر   2 
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 و حكمه وثمرته . علم التخريج المـــــطــــلب الثـــــــــــــــالـــث: في بيان فضل

 الفرع الأول: فضل علم التخريج.

 في الدين. هن مكانة التفق  على فضل علم التخريج وشرفه جملة من الأدلة النقلية والعقلية والتي تبي   دل        

 .1لدين "اقوله صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في أما الأدلة النقلية ، فمنها: 

في الـدين ،  هى عظمة شأن التفقتعليقا على الحديث السابق: )الحديث دليل عل 2يقول الإمام الصنعاني     
ــم قواعــد الإســلام ومعرفــة الحــلال  وأنــه لا يعطــاه إلا مــن أراد الله بــه خيــرا عظيما.....والفقــه فــي الــدين : تعل
والحرام....وفي الحديث  دليل ظاهر على شرف الفقه فـي الـدين  والمتفقهـين فيـه علـى سـائر العلـوم والعلمـاء 

 .3ة(والمراد به: معرفة الكتاب والسن

فإن علم التخريج هو الذي يبرز قيمة علم أصول الفقه من خلال الـربط بـين الفـروع  أما من الناحية العقلية:
 وأصولها.

 علم التخريج. : حكمالفرع الثانيض

 إذا أردنا أن نبين حكم علم التخريج فإننا ننظر إليه من جانبين:      

 حكم تعلمه ، ومعرفة مسائله نظريا. الأول:     

 حكم العمل به ، وتطبيقه وممارسته فعليا. الثــاني:     

الفقــه ، وفــي حكــم الفقــه فــي يقــال فــي حكــم علــم التخــريج مــا يقــال فــي حكــم أصــول  حكــم تعلمــه: -1
على ذلك فإن حكـم الشـرع فـي تعلمـه لا يخـرج عـن  علم يربط الفروع بالأصول ، وبناءلأنه ؛الدين
 الحكمين الآتيين.أحد 

                                                           

 71، رقم الحديث:  39، ص 1أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ج1
 .1037. رقم: 718، ص 2. باب النهي عن المسألة ، جوأخرجه مسلم ، كتاب الزكاة 
لمعروف بالأمير ، محدث فقيه أصولي اه ( هو محمد بن اسماعيل بن صلاح الكحلاني 1182 -هـ 1099الصنعاني )  2

حاد (. ) تطهير الاعتقاد من أدران الالم شرح بلوغ المرام ( وله ) سبل السلا ،مجتهد متكلم من أئمة اليمن. رحل إلى الحرمين
 . 2/133وغيرهما.انظر ترجمته في البدر الطالع  

 357، ص 8، ج 1دار ابن الجوزي ، طسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام  للصنعاني ، تحقيق محمد صبحي حلاق ،  3
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 الوجوب الكفائي على عموم الأمة الإسلامية فإذا قام به عدد كاف سقط عن بقية الأمة. الأول:

ــاني:     الوجــوب العينــي علــى مــن تصــدى لاســتنباط أحكــام الإســلام فــي الوقــائع والنــوازل المســتجدة، أو  الث
 .1تصدى لافتاء أو القضاء

من كان أهلا للقيام بعملية تخريج الفروع على الأصول ، قادرا على الاجتهاد  حكم العمل به: -2
لربط الفروع الفقهية بأصولها الشرعية ، فإن الاجتهاد بهذا الاعتبار تعتريه الأحكام التكليفية 

 :     2الخمسة
ون الاجتهاد وذلك إذا ما سئل المجتهد عن حكم واقعة ولا يوجد من يفتي فيهاغيره فيك؛ أولا: الوجوب

فيها فرض عين عليه ، أما إذا تعدد المجتهدون فيصبح الاجتهاد حينها فرض كفاية إذا قام به بعضهم 
 سقط عن الباقين.

وهذا في حالة الاجتهاد في أحكام حـوادث لـم تقـع بعـد ولكنهـا محتملـة الوقـوع ، حتـى ؛ثانيا: الاستحباب      
 .3إذا ما وقعت كان حكمها معروفا

وذلـك إذا كـان المقصـود بـالتخريج هــو مجـرد التعليـل وبيـان الأسـباب التـي دعـت الأئمــة ؛ ثالثـا: الجـواز      
 .4إلى الأخذ بما أخذوا به ، فهذا البيان جائز شرعا

إذا كان الهدف من التخريج هو الاجتهاد لمعرفة أحكام أمور افتراضية ، لم تجر العادة ؛ رابعا: الكراهة      
 فيكون الاشتغال بها تضييعا للوقت.بوقوعها 

فـــإذا كانــت غايـــة أصــحاب الاجتهـــاد المقيــد مـــن التخــريج الانتصـــار لأقــوال أئمـــتهم ؛ خـــــامسا: التحـــريم     
والتكلــف فــي إثبــات صــحتها ، وهــم يــدركون ضــعفها وخطأهــا ، تعصــبا للمــذهب فحســب، فإنــه يحــرم علــيهم 

 .5ذلك
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 الفرع الثالث: ثمرة علم تخريج الفروع على الأصول.  

 لتخريج الفروع على الأصول ثمرات جليلة وفوائد متعددة من أهمها:        

 ؛ذلــك أن التخــريج هــو التطبيــق العملــي للقواعــد الأصــولية  تحقيــق الفائــدة مــن أصــول الفقــه: -1
 ام الشرعية.حيث يبين آثارها الفقهية وسبل الاستفادة منها لمعرفة الأحك

: الفقــه والأصــول ، ممــا يزيــل ذلــك الانفكــاك الــذي خــيم عليهمــا الــربط بــن علمــين مهمــين همــا -2
 .1قرونا كثيرة نتيجة للدراسة النظرية وحدها في مجال الأصول

مـن خـلال إدراكـه للقواعـد والأصـول التـي اعتمـدها الأئمـة فيمـا  إكساب الفقيـه ملكـة الاسـتنباط: -3
 استنبطوه من أحكام ، مما يؤهله بعد ذلك للاستفادة من تلك الأصول فيما يجد من مسائل.

لأن الغاية من علـم التخـريج هـو رد  ؛ومواكبتها لوقائع الحياة ضمان استمرارية أحكام الشريعة: -4
 الاستفادة من تلك الأصول لاستنباط أحكام الفروع الجديدة.الفروع إلى أصولها. ثم يثمر ذلك 

لأنه يبين  ؛وهو من أهم ثمرات علم التخريج  بين العلماء المجتهدين:فة أسباب الاختلاف معر  -5
مستندات العلماء فيما ذهبوا إليه من آراء ، وأن الاختلاف بينهم مرده إلى أسس علمية ومنـاهج 

د منهم ، مما نتج عنه اختلاف في الأحكام الفرعية ، وهذا ما وطرق استدلالية اعتمدها كل واح
 يحفظ للعلماء مكانتهم ويجعلنا نلتمس العذر لهم في بعض المسائل التي نستشكلها.

 أن هذا الأمر هو أحد أسباب تأليفه لكتابه " تأسيس النظر ". 2وقد صرح الإمام أبو زيد الدبوسي      

وفقهـم  -حيث يقول رحمه الله: )فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة       
وتعسر طرق استنباطها علـيهم ، وقصـور معـرفتهم عـن الاطـلاع علـى حقيقـة مأخـذها واشـتباه  -الله لمرضاته

ر فيهـا وتأملهــا عــرف مجــال مواضـع الكــلام عنــد التنـاظر فيهــا ، جمعــت فـي كتــابي هــذا أحرفـا إذا تــدبر النــاظ
 .3التنازع ومدار التناطح عند التخاصم(

لأن التخريج يدلنا على الأصول والقواعد التي اعتمدها كل  المساعدة في الترجيح بين الأقوال: -6
 مذهب في قوله فنرجح بينها اعتمادا على قوة أو ضعف مستند كل مذهب منها.

                                                           

.58التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص  1 
سيأتي إن شاء الله التعريف به وبكتابه.  2 
.09تأسيس النظر ، لأبي زيد الدبوسي ، تحقيق: مصطفى محمد القباني دار ابن زيدون ، بيروت ، ص  3 



 

 

 

 

 

 المبـــــــــــــــحــــث الثـــــــــــــــالـــث

 بــــه  الصلـــــة ذات العــــــلوم بــــبعـــــــض التـــــخريـــــج عــلاقـــــــةعـــــلم

 وفــــيه ثـــلاثـــة مطــــــالب

 .الفقه أأصول بعلم عـــلاقةالتخريج: المطـــــلبالأول

 المقارن الفقه والفقه بعلمي علاقةالتخريج: المـــــطلبالثاني

 القواعدالفقهية مو بعل علاقةالتخريج: الثـــــالث المطــــلب

 الفقهية والفروق والنظائر والأش باه

. 
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 المطلب الأول: علاقة علم التخريج بعلم أصول الفقه.

هــــو العلـــم بالقواعــــد التـــي يتوصــــل بهـــا إلــــى اســـتنباط الأحكــــام الشـــرعية الفرعيــــة مـــن أدلتهــــا  أصـــول الفقــــه:
 .1التفصيلية

 وتتمثل علاقة علم التخريج بعلم أصول الفقه فيما يلي:      

الـذي يـرد الفـروع إلـى أصـولها، فـلا بـد أن تكـون هـذه  2ابق في الوجود لعلم التخريجأصول الفقه س -1
 الأصول موجودة مسبقا.

نمـا هـو كاشـف عنهـا مـن خـلال الفـروع الفقهيـة  -2 أن علم التخريج ليس منشئا للقواعد الأصـولية ، وا 
 استفادة الأحكام منها.المنقولة عن الأئمة ، فيبين الأصول التي اعتمدوها في استنباطها، وكيفية 

ثم إن الأمر لا يتوقف عنـد بيـان الأصـول التـي أخـذت منهـا الفـروع ، بـل إن مـن أهـم ثمـرات علـم  -3
 التخريج كما سبق ، هو الاعتماد على تلك الأصول لمعرفة أحكام النوازل الحادثة. 

وبهـــذا فـــإن علـــم التخـــريج هـــو الـــذي أظهـــر القيمـــة الحقيقيـــة لعلـــم الأصـــول ونقلـــه مـــن الجانـــب النظـــري        
 لتوصل إلى الأحكام (.في اتلك القواعد  بيان أثركقواعد مجردة ( إلى الجانب العملي ) )

، إذ ومن ناحية أخرى فإن علم التخريج يعتبر فرعا مـن فـروع علـم أصـول الفقـه وثمـرة مـن ثمراتـه  -4
له  ،لولا الثاني لما وجد الأول لأنه مبني عليه ، ومع هذا لا يفقد صفة الاستقلالية كفن قائم بذاته

،إذ إن أكثر العلوم يبتنى بعضها على بعض ، ولا يفقدها ذلك يقته المتميزة عن غيره من العلومحق
 .3صفة الاستقلالية والتميز عن غيرها

ي التخريج والأصول كل واحد منهما مكمل للآخر من وجه وخادم لـه وبمجموع ما سبق ندرك أن علم       
 من وجه آخر.

 

                                                           

شرح مختصر المنتهى الأصولي  لابن الحاجب ، شرحه: عضد الدين الإيجي ،  تحقيق: محمد حسن اسماعيل ، دار  1
 . 63، ص 1الكتب العلمية ، بيروت ، ج

.77شوشان ، صتخريج الفروع على الأصول لعثمان   2 
.المرجع السابق الموضع نفسه 3 
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 المطلب الثاني: علاقة علم التخريج بعلمي الفقه والفقه المقارن

 .1هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية الفقه:

 ،وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها ،هو العلم الذي يعنى بجمع الآراء الفقهية المختلفة والفقه المقارن :
 .2وترجيح بعضها على بعض

 وهو بهذا المعنى أقرب إلى ما كان يسميه العلماء المتقدمون بعلم الخلاف.      

 التالية: ويمكن أن نلخص العلاقة بين هذين العلمين وعلم التخريج في النقاط      

اصـطلح علـى اعتمد الأئمة والعلماء على الأدلة والأصول للوصول إلـى الأحكـام الفقهيـة وهـذا مـا  -1
 ) تخريج الفروع من الأصول (.تسميته بـ:

يـــر مـــن كتـــب الفقـــه مجـــردة مـــن أدلتهـــا، فـــاحتيج حينهـــا إلـــى علـــم       وبمـــا أن هـــذه الأحكـــام دونـــت فـــي كث       
 ( لرد تلك الفروع إلى أصولها وبيان مستندات من قال بها. ) تخريج الفروع على الأصول

 فعلم التخريج من هذه الناحية يقدم خدمة جليلة لعلم الفقه ودارسيه.       

وبعد المرحلة السابقة تـأتي الثمـرة الجليلـة لعلـم التخـريج وهـي الاسـتفادة مـن الأصـول التـي خرجـت  -2
 رفة أحكام الفروع المستجدة في حياة الناس.عليها الفروع المعروف حكمها ، للوصول إلى مع

 فالصلة بين علمي التخريج والفقه وثيقة ، والعلاقة بينهما وطيدة.

أما علم الفقه المقارن فإن علاقته بعلم التخريج لا تكاد تخفى ، فكتب التخريج فـي مجملهـا عنيـت  -3
بيــان الأصــول التــي اســتند بــذكر الأقــوال المتعــددة فــي المســائل الخلافيــة ) مــذهبين علــى الأقــل ( و 

إليهـا كـل مــذهب ، ممـا يسـهل مهمــة الفقيـه المقـارن فــي الوصـول إلـى القــول الأرجـح والأقـرب إلــى 
 الصواب.

 

                                                           

.63شرح مختصر المنتهي ، لابن الحاجب ، شرحه: عضد الدين الإيجي ، ص  1 
.04ص م،1979مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية،  ،الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي الحكيم  2 
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 المطلب الثالث: العلاقة بين علم التخريج وعلوم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق الفقهية.

 أولا: علم القواعد الفقهية      

 .1وهو صياغة الفقه في شكل قواعد وكليات تضبط فروعه وجزئياته      

 وتتمثل علاقة علم القواعد الفقهية بعلم التخريج فيما يلي:        

أن كــلا هــذين العلمــين يهــتم ويعتنــي بــالفروع الفقهيــة ، فــالتخريج يبــين أصــولها ، والتقعيــد يجمــع  -1
 جزئياتها في قضايا كلية.

د إليهـا الفــروع فـي علـم التخـريج لــيس بالضـرورة أن تكـون قواعـد أصــولية ، أن الأصـول التـي تـر  -2
بــل قــد تكــون قواعــد فقهيــة ، وهــذا مــا وجــدناه عمليــا فــي بعــض كتــب التخــريج ككتــاب "تأســيس 

 النظر" للدبوسي و "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني ، وسيأتي بيان ذلك.

 . ثانيا: علم الأشباه والنظائر        

وهــو العلــم الــذي يعتنــي ببيــان الفــروع التــي تشــتبه فــي أكثــر الوجــوه لا كلهــا )وتســمى الأشــباه( والتــي         
 2تشتبه في بعض الوجوه ولو وجها واحدا )وتسمى النظائر(

 ثالثا: علم الفروق الفقهية 

وهــو معرفــة أوجــه الاخــتلاف بــين المســائل الفقهيــة التــي يشــبه بعضــها بعضــا مــع اختلافهــا فــي الحكــم       
 .3لأمور خفية

 

 

                                                           

 ،دار البيضاء، المملكة المغربيةلمحمد الروكي مطبعة النجاح الجديدة ، النظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ،  1
 .31، ص 1994

،  .م 2004 -هـ  1424 ،لبنان-عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي دار الفكر ، بيروت،الحاوي للفتاوي 2
3/410 
الفوائد الجنية ، حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية ، لمحمد ياسين الفاداني ، دار البشائر  3

 .98، ص 1الإسلامية ، ج



 ومبادئه التخريجمفهوم : الفصل الاول  تطوره ومراحل التخريج مفهومالباب الاول:

 

 
28 

 وتتمثل علاقة علمي )الأشباه والنظائر( و ) الفروع الفقهية( بعلم )تخريج الفروع على الأصول( فيما يلي:

رة ل -1 خدمــة الفــروع الفقهيــة كــل مــن جانبــه ، أن هــذه العلــوم الثلاثــة كلهــا تشــترك فــي كونهــا مُســخ 
 وهي بهذا مكملة لبعضها البعض.

كمــا أن العــالم الــذي يقــوم بــالتخريج محتــاج إلــى العلمــين الســابقين ـ أعنــي الأشــباه والفــروق ـ  -2
وينبغي أن يكون ملما بقدر واف منهما، لكي تتضح له طرق الأحكام ، ويكون تخريجه للفروع 

 .1على الأصول متسق النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.81تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان ، ص  1 



 

 

 

 

 

 

 ـــل الثــــــــانيـالفصــ

 . ومــــــــراحــــــــلــــه التـــــــخريــــــــــج تــــــاريــــــخ

 فيه أأربعة مباحث

 المبحث الأول: التخريج في عهد النبوة .

 المبحث الثاني: التخريج في زمن الصحابة والتابعين .

 المبحث الثالث: التخريج في زمن الأئمة المجتهدين .

 المبحث الرابع: التخريج في زمن التقليد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المبـــــــــــحث الأول

 المرحلة الأولى: التخريج في عهد النبوة

 ويش تمل على مطلبين

 –صلى الله عليه وسلم  –المطلب الأول:التخريج بالنس بة للنبي

المطلب الثاني: التخريج بالنس بة للصحابة في زمن النبوة
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 –وسلم صلى الله عليه  –المطلب الأول: التخريج بالنسبة للنبي 

لاشـــك أن الأحكـــام الشـــرعية فـــي عهـــد النبـــوة مصـــدرها هـــو الـــوحي متمـــثلا فـــي آيـــات القـــرآن الكـــريم ،       
التي لا يتكلم بهـا إلا انطلاقـا ممـا أوحـى إليـه ربـه سـبحانه وتعـالى ، فكـل مسـألة يحتـاج  وأحاديث الرسول 

إلـى  ة بهـم، ولا حاجـ أو كـلام رسـوله فـي كـلام الله االمسلمون في هذا العهد إلى حكمهـا إلا وجـاءهم بيانهـ
 غيرهما.

كـــان يرشـــد فـــي بعـــض الأحكـــام التـــي يـــذكرها والإجابـــات التـــي يـــرد بهـــا علـــى أســـئلة غيـــر أن النبـــي       
توجيهـا  ،كان عليه الصلاة والسلام  يرشدهم أحيانا إلى الأصل أو القاعدة التـي بنـى عليهـا الحكـم؛ أصحابه 

 .1للصحابة إلى كيفية الاجتهاد في حال غيابهم عنه، أو بعد مماته حين ينقطع الوحي

يـذكر الحكــم الشـرعي ويقــرن ذلــك ببيـان الأصــل الـذي بنــي عليــه الحكـم، فــإن هـذا قريــب مــن  وكـون النبــي 
ت عليهـا وأخـذت المعنى الاصطلاحي للتخـريج المتمثـل فـي رد الفـروع الفقهيـة إلـى أصـولها الشـرعية التـي بنيـ

 منها.

 التي أدرك منها العلماء تلك الإشارات الأصولية: – –ومن أمثلة أحاديثه 

، فقبلـت وأنـا صـائم ، فجئـت رسـول  2هششـت )عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه قـال:  الحديث الأول:
 : فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما ، قال: ومـا هـو؟ قلـت: قبلـت وأنـا صـائم ، فقـال رسـول الله  الله 

 .3(أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت : لا بأس بذلك ، فقال: ففيم؟

بين الحكم الشرعي في مسألته ، منبها له في الوقت ذاتـه علـى  : أن رسول الله ووجه الدلالة من الحديث
ومادامت ،الأصل الذي أخذ منه الحكم وهو القياس ، حيث قاس القبلة للصائم على المضمضة أثناء الصـيام

                                                           

 .27م ، ص1983ه /1403،  1جدة ، ط الفكر الأصولي ، للدكتور: عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان ، دار الشروق ،1
هششت: نشطت وفرحت أي بالنظر إلى امرأتي ، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط ، انظر القاموس المحيط  2

 1/610للفيروز آبادي. مادة: هش ، 
باب القبلة  –الصيام و أبو داود في سننه. كتاب  .واللفظ له ،225، ص 1، ج 138رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث:  3

 .وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح.725، ص 1، ج 2385رقم:  –للصائم 
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المضمضة لا تفسد الصوم ، فكذلك تكون القبلة غير مفسدة للصوم ، بجامع أن كلا منهما لا يتجاوز ظاهر 
 .1البدن

ومعلــوم أن قيــاس الأشــباه والنظــائر متوقــف علــى معرفــة مــا بــين النــوازل وبــين الفــروع المعروفــة مــن         
ومعرفة ذلـك متوقـف علـى تخـريج الفـروع علـى  ،والعلل والمقاصد ، تشابه أو تماثل  أو اشتراك في الأصول 

 .2أصولها وملخذها

فقالــت: إن  جــاءت إلــى النبــي  3عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا ، أن امــرأة مــن جهينــة الحــديث الثــاني:
أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتـى ماتـت ، أأحـج عنهـا؟ قـال: نعـم حجـي عنهـا ، أرأيـت لـو كـان علـى أمـك 

 .4دين أكنت قضيته؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء

ى الحديث السابق، تناولـت هـذه الأحاديـث عبادتـان اثنتـان، وقد وردت عدة أحاديث أخرى كلها في معن      
 هما: الحج والصوم.

أما الحج ففيه حديث ابن عبـاس السـابق ومـا فـي معنـاه ، أمـا الصـوم فقـد ورد فيـه عـدة أحاديـث نكتفـي       
 بذكر واحد منها وهو:

يـه وسـلم ، فقالـت: إن أمـي حديث ابن عباس رضـي الله عنهمـا، أن امـرأة أتـت رسـول الله صـلى الله عل      
ماتـت وعليهــا صـوم شــهر ، فقـال: أرأيــت لـو كــان عليهــا ديـن ، أكنــت تقضـينه؟ فقالــت: نعـم ، قــال: فــدين الله 

 .5أحق بالقضاء

يجيــب الســائل بــأن لــه أن يحــج أو  فمــن خــلال الحــديثين الســابقين ومــا فــي معناهمــا نجــد أن الرســول      
 يصوم عن الميت من أب أو أم.

                                                           

 .477، ص 1ه ، ج1421الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي ، تحقيق:عادل بن يوسف العزازي ، دار ابن الجوزي ،  1
 309.2دراسة تحليلية مؤصلة لجريل بن المهدي ، ص 2
بضم الجيم وفتح الهاء ، قبيلة من قضاعة القحطانية نسبة إلى: جهينة بن زيد ، ومنهم عقبة بن عامر الجهني  جهينة: 3

 . 4/308، والأنساب للسمعاني   1/256الصحابي الجليل ولهم ملثر في الإسلام. أنظر: معجم قبائل العرب. لعمر كحالة 
 4. 1754، رقم:  2/656ميت ، رواه البخاري كتاب الحج ، باب الحج والنذور عن ال 4
. ومسلم ، واللفظ له ، كتاب الصوم ، 1852، رقم:  2/690رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب من مات وعليه الصوم ،  5

 .1148، رقم :  2/804باب قضاء الصيام عن الميت ، 
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وكان حريصا عليه الصلاة والسلام في إجابته على أن يبين الأصل الذي بني عليه الحكم وهو إلحاق       
 ن الله عز وجل بدين الآدمي في وجوب القضاء ، وهو عين القياس.ي  دَ 

، حيث نبه إلى الأصل وهو: ديـن الآدمـي 1وهذا ما يسمى في علم الأصول: التنبيه على أصل القياس      
 .2، والفرع وهو: الحج أو الصوم الواجب عليه. والعلة وهي: الحق المتعلق بذمة المكلفعلى الميت 

الحكـــم دون إحـــالتهم علـــى هـــذا القيـــاس ، لأنـــه عليـــه  وقـــد كـــان مـــن الممكـــن أن يبـــين لهـــم الرســـول       
عــن طريــق  الصـلاة والســلام ، يعلـم الحكــم بــالوحي لا بالقيـاس ، لكنــه فعـل ذلــك ليــدربهم علـى معرفــة الأحكـام

 .3معرفة ما بين النوازل وبين الفروع المعروفة من التشابه

ر ، مُ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:... وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحُ  الحديث الثــــالث:
بج  يم يم يم يم  يم يم يمين  يم ٱُّٱفقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 

4(٨ –٧الزلزلة:  َّبح بخ بم به  
 

أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لمـا حـدثهم عـن الخيـل وأنواعهـا مـن حيـث أثرهـا علـى  ووجه الدلالة مـن الحـديث:
أصحابها )لرجل أجر،ولرجـل سـتر، وعلـى رجـل وزر( سـأله الصـحابة عـن الحمـر فبـين لهـم أن حكمهـا يكـون 

ن شــرا فشــر فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن هــذا الحكــم  ، ونــبههم5بحســب العمــل الــذي تســخر فيــه إن خيــرا فخيــر وا 
 مستفاد من عموم الآية السابقة:" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ".

 .6وفي هذا إشارة واضحة إلى حجية العام ، وأنه يعمل به ما لم يرد دليل آخر يخصصه      

صــوص وبــين العــام الظــاهر ، وأن الظــاهر دون وفيــه أيضــا إشــارة إلــى الفــرق بــين الحكــم الخــاص المن      
 .7المنصوص في الدلالة

                                                           

 وما بعدها. 133، ص 4نظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ، جا 1
 .104على الأصول لعثمان شوشان ص  تخريج الفروع 2
 .308المهدي ، ص ندراسة تحليلية مؤصلة ، لجبريل ب 3
 . 2705. رقم: 1050، ص 3رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الخيل ثلاثة ، ج 4
 .65ص،  6، ج ه1379نظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر ، دار المعرفة ، بيروت ، ا 5
 .27الفكر الأصولي ، لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، ص 6
 .6/65فتح الباري ، لابن حجر ،  7
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لــولا أن أشــق علــى أمتــي أو علــى ) قــال:  عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله  الحــديث الرابــع:
 .1(الناس ، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

قد يترتب على ذلـك مـن المشـقة  ن أنه لم يوجب السواك على أمته، لمابي   أنه  ووجه الدلالة من الحديث:
 .2والعنت عليهم

 وفي هذا إشارة إلى حجية العمل بالمصلحة.

 .3المفاسد مقدم على جلب المصالح ءوفيه أيضا إشارة إلى قاعدة: در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب السواك ، 847، رقم:  1/303رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة.  1
 . 252، رقم:  1/220
 . 2/376فتح الباري لابن الحجر ،  2
 .106تخريج الفروع على الأصول ، لشوشان ، ص 3
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 المطــلـــب الثـــانـــي: التخريج بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبوة.

مسألة التخريج بالنسبة للصحابة في زمن النبوة مبنية على مسألة أخرى وهي: )اجتهاد الصحابة       
 رضي الله عنهم في زمن النبوة (. 

منها ما كان في حضور  ،وبالاطلاع على كتب السنة، فإننا نجد الصحابة قد اجتهدوا في عدة مواضع     
 غيابهم عن مجلس الرسول وحاجتهم إلى الاجتهاد.وبإذن منه، ومنها ما كان في حال الرسول 

 ويلاحظ أن اجتهاد الصحابة في هذه الفترة تميز بما يلي:     

ن كان أن اجتهاد الصحابة في هذه الفترة سيتم تقييمه من طرف الرسول  -1 فإن كان صوابا أقره، وا 
 خطأ صححه.

نما العبرة بالقرآن والسنة. ،للتشريعأن اجتهاد الصحابة في زمن النبوة لم يكن مصدرا مستقلا  -2  وا 
نما كان في حالات عارضة أو في ح -3 لة اإن اجتهاد الصحابة في هذه الفترة ليس هو الأصل وا 

 .1الضرورة

والذي يعنينا في هذا المقام هو الحالات التي اجتهد فيها الصحابة لبيان حكم مسألة شـرعية، ووضـحوا       
 نباط الحكم، ليكون ذلك قريبا من معنى التخريج الذي نتحدث عنه.لنا الأصل الذي اعتمدوه في است

مـا رواه عمـرو بـن العـاص أنـه قـال لمـا بعثـه رسـول  :ومن أمثلة التخريج بالنسبة للصحابة فـي زمـن النبـوة
الله صلى الله عليه وسـلم عـام ذات السلاسـل قـال: احتلمـت فـي ليلـة بـاردة شـديدة البـرد، فأشـفقت إن اغتسـلت 

، فلما قـدمنا علـى رسـول الله ذكـرت ذلـك لـه  فقـال :يـا بأصحابي صلاة الصبح، فتيممت ثم صليت  أن أهلك
قال قلت: نعم يارسول الله ، إني احتلمـت فـي ليلـة بـاردة شـديدة البـرد،  ؟عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 

ــــك وذكــــرت قــــول الله عــــز وجــــل   َّ يم يمبن بى بي تر   يميمبر  يم ٱُّٱفأشــــفقت إن اغتســــلت أن أهل

اء:  نس  .2ولم يقل شيئافضحك رسول الله ،فتيممت ثم صليت ،٢٩ال

 

                                                           

،  1، ج 1الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة لعبد الرحمن بن معمر السنوسي ، وزارة الأوقاف ، الكويت ، ط 1
 وما بعدها. 85ص
ذا خاف الجنب وأبو داود  ، كتاب الطهارة ، باب إ 17812. رقم: 29/347 –تحقيق الأرناؤوط  –رواه أحمد في مسنده  2

 .334. رقم: 1/145البرد أيتيمم 
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أن عمرا رضي الله عنه اجتهـد لمعرفـة حكـم الواقعـة التـي هـو فيهـا ، فتوصـل  :ووجه الدلالة من هذه القصة
إلـــى أنــــه يجزئـــه التــــيمم عـــن الغســــل ، واســـتند فــــي ذلــــك إلـــى أن الأحكــــام الشـــرعية تطبــــق فـــي حــــدود القــــدرة 
ــالمكلف ، واســتدل بالآيــة الســابق ذكرهــا. وقــد أقــره النبــي  والاســتطاعة ، ومــا لــم يترتــب عنهــا ضــرر محقــق ب

1ه في إشارة واضحة إلى صحة اجتهادهبسكوت. 

 

 

 

                                                           

،  1م ، ج2001ه/1432،  1ـ أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد العزيز بن محمد العويد. وزارة الأوقاف ، الكويت ، ط 2
 وما بعدها. 210ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبــــــــــحث الثـــــــــــــانــــــــــــــــــي 

 التخريج في زمن الصحــــــــابـــة والتـــــــــــــــــابعيـــــــــن. 

 وفيـــــــــــــه مطلبــــــــــــان 

 المطـــــــلب الأول: التخريج فـــــي زمن الصـحـــــابة. 

 المطلـــــب الثــــــــــــاني: التــخريــــج في زمن التـــــابعيـــــن.
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 المطلب الأول: التخريج في زمن الصحابة رضي الله عنهم.

م أصحابه الاستنباط ، من خلال إجابته عن أسئلتهم عل  كان يُ مر معنا في المبحث السابق أن النبي       
للمرحلـة التـي تـأتي بعـد وفاتـه ومن خلال إذنه لهم بالاجتهاد في حضوره وغيابه ، وذلك لكي يعدهم ويهيـئهم 

 ، فيكونوا حينها قادرين على معرفة أحكام المسائل المستجدة في حياتهم.

إلــى الــيمن ، قــال: بــم تحكــم؟ قــال: أحكــم بكتــاب الله ،  وفــي حــديث معــاذ المشــهور لمــا بعثــه النبــي       
 :رسـول الله ،فقال1رأيـي ولا آلـوجتهـد ألـم تجـد؟ قال:فـإن ، قال:قال: فإن لم تجد؟ قـال: فبسـنة رسـول الله 

 .2الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله

فهــذا الحــديث دليــل واضــح علــى أنــه عليــه الصــلاة والســلام كــان حريصــا كــل الحــرص علــى تحقــق         
 الأهلية لدى أصحابه بعده  على استنباط الأحكام العملية من الأصول الشرعية بطريقة صحيحة.

دلة والأحكام وجدنا كثيرا من الصحابة يملكون مقومات المجتهد الناظر في الأولهذا لما توفي النبي       
ومـن هـذه الصـفات التـي تميـزوا  ،وقد تحقق في علماء  الصحابة ما لم يتحقق في غيرهم ممـن جـاء بعـدهم، 

 : 3بها ولا نجدها مجتمعة إلا فيهم

 .ومشاهدتهم له لنبي تهملصحب -1
 حفظوا أقواله ورأوا أفعاله.أنهم  -2
 حديث.معرفتهم بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأ -3
 بصحبته مقاصد الشريعة.أدركوا  -4
 فهمهم لمعاني لغة العرب. -5

                                                           

ولا آلو: بالمد في أوله وضم اللام ، أي: لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي  1
 .9/369 ،هـ 1415الطبعة: الثانية، ، بيروت –دار الكتب العلمية ،داود ، لمحمد العظيم آبادي

 . 1327، رقم:  3/616باب القاضي كيف يقضي.  –كتاب الأحكام  –ذي رواه الترم 2
 .3592. رقم: 2/327باب اجتهاد الرأي في القضاء.  –كتاب الأقضية  –وأبو داود 
 .168. رقم: 1/72باب الفتيا وما فيه من الشدة.  –المقدمة  –والدارمي 

 .20126رقم:  10/114القاضي ويفتي به المفتي. باب ما يقضي به  –كتاب آداب القاضي  –والبيهقي في السنن الكبرى 
 وقد ضعف الحديث بعض اأئمة الحديث: كالبخاري والترمذي ، والجوزقاني وابن الجوزي وابن حزم والألباني.

 كما صححه أئمة منهم: الخطيب البغدادي ، أبو بكر بن العربي ، ابن تيمية ، ابن القيم والذهبي وابن كثير والشوكاني.
 .215 – 1/214،  دالعوي أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد العزيز 3
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 قوة الحفظ. -6
 الذكاء وسرعة البديهة. -7
 الديانة والصلاح والورع. -8

 :1وهي وكان اجتهاد الصحابة في كل أنواع الاجتهاد  

 اجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها. الأول:

 اجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص. الثاني:

 د في معرفة أحكام المسائل التي لا نص فيها.اجتها الثالث:

 ،وقواعــد للاســتنباطولا شــك أن الصــحابة كــانوا يعتمــدون فــي المســائل والأحكــام المنقولــة عــنهم علــى أصــول 
لكنهم في الغالـب لـم يكونـوا يصـرحون بالقواعـد الأصـولية التـي اسـتندوا إليهـا، وربمـا صـرحوا بـذلك فـي بعـض 
المسائل، وهذا النوع من المسائل أي التي بينوا الأصل الذي اعتمدوه فيها هو الذي يناسب موضـوع التخـريج 

 وسنذكر عددا من الأمثلة لهذه المسائل فيما يلي:

 ل: جمع القرآن في عهد أبي بكر.المثال الأو      

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قـال: بعـث إلـي أبـو بكـر الصـديق مقتـل أهـل اليمامـة فـإذا عمـر بـن       
الخطاب عنده ، فقال: إن عمـر بـن الخطـاب قـد أتـاني فقـال :إن القتـل قـد اسـتحر بقـراء القـرآن يـوم اليمامـة ، 

ني لأخشى أن يستحر القتل بالقرآء في نـي أرى أن تـأمر بجمـع القـرآن  وا  المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ، وا 
، قال أبو بكـر لعمـر: كيـف أفعـل شـيئا لـم يفعلـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، فقـال عمـر:     هـو والله 

 2خير فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر عمر ورأيت فيه الذي رأى

                                                           

.1/217 العويد أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد العزيز  1 
 .4701. رقم: 4/1907رواه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، 2

 . 3103، رقم:  5/283كتاب تفسير القرآن ، باب سورة التوبة ،  -واللفظ له –والترمذي 
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هـو فـي قـول عمـر: ) هـو والله خيـر ( أي أن عمـر رضـي الله عنـه اسـتند فـي  :ذا الأثـرومحل الشاهد من هـ
رأيــه حــول مســألة جمــع القــرآن إلــى المصــلحة المترتبــة عــن ذلــك ، ولهــذا يــذكر بعــض علمــاء الأصــول هــذه 

 .1المسألة كمثال للمصلحة المرسلة

لـم يجمــع القـرآن فـي حياتــه ، لكـن بعـد وفاتــه تغيـرت الظـروف مــا جعـل الصـحابة يقــدمون  فالرسـول       
على هذا العمل الجليل ، معتمدين في ذلك على المصلحة العظيمة التي يحققها وهي حفـظ الـدين مـن خـلال 

 جمع القرآن الكريم وضمان سلامته.

 .المثال الثاني: حد شرب الخمر          

بالأيدي والنعـال  باس رضي الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله عن ابن ع         
، فكــان فــي خلافــة أبــي بكــر الصــديق أكثــر مــنهم فــي عهــد رســول الله عليــه والعصــي ثــم تــوفي رســول الله 

تـرون؟ الصلاة والسلام ، فكان أبا بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، فكان عمـر مـن بعـده...فقال للنـاس مـاذا 
ذا ســكر هــذى ذا هــذى افتــرى ،قــال علــي رضــي الله عنــه: إنــه إذا شــرب ســكر ، وا  وعلــى المفتــري ثمــانون  ،وا 

 .2فأمر به عمر فجلد ثمانين ،جلدة

فهذا الحكم وهو جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ، اعتمـد فيـه علـي رضـي الله عنـه علـى القيـاس، حيـث       
 ألحقه بالقذف والعلة الجامعة بينهما، هي: الافتراء ، لأن القذف اتهام بغير بينة.

 والخمر تؤدي بشاربها إلى أن يتكلم بما لا يعي وقد يتهم ويكذب في كلامه.

 .3الجريمتين جعله الصحابة أصلا للتسوية بينهما في العقوبة فهذا التناسب بين

 .4وهذا القياس أقام مظنة الشيء مقام الشيء

 

                                                           

.280الفكر العربي ، ص أصول الفقه ، لمحمد أبي زهرة ، دار  1 
.245، رقم:  3/166رواه الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ،  2  

.17321. رقم: 8/320والبيهقي ، كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما جاء في عدد حد الخمر.   
.1/90أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد العزيز العويد.   3 

.1/97المرجع السابق 4 
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 المثال الثالث: حكم تقسيم أراضي الفتوحات.      

لـيس  1انـابَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمـا والـذي نفسـي بيـده لـولا أن تـرك آخـر النـاس بَ       
 .2خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونهاتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي لهم شيء، ما ف

وفــي ذلــك عــدول ، فعمــر رضــي الله عنــه اجتهــد ولــم يقســم الأراضــي بــين الفــاتحين، كمــا فعــل النبــي       
 .3عن مقتضى القياس الظاهر إلى مصلحة رأى المجتهد أنها أولى بالاعتبار

وهذا المعنى قريب من الاستحسان الذي عرفه علماء الأصول بكونه: أن يعدل المجتهـد عـن أن يحكـم       
 .4في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول

ن لـم يكـن المصـطلح مسـتعملا فـي ذلـك الـزمن لكـ ،استند في هـذا الحكـم إلـى الاستحسـان فعمر إذا         ن وا 
 العبرة بالمعنى.

فـي كتـاب الخـراج ) وشـاورهم، يعنـي عمـر فـي قسـمة الأرضـين التـي أفـاء الله علـى  5قال القاضي أبـو يوسـف
المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فيه، وأرادوا أن يقسموا لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمـر رضـي 

قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، ما  6بعلوجهاالله عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض 
هـذا بـرأي، فقـال لـه عبـد الرحمـان بـن عـوف رضـي الله عنـه: فمـا الـرأي؟ مـا الأرض والعلـوج إلا ممـا أفـاء الله 

يفـتح بعـدي بلـد فيكـون فيـه كبيـر نيـل، بـل  عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول، ولسـت أرى ذلـك، والله لا

                                                           

تركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين أببانا: بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون ، والمعنى: لولا أن  1
.7/490في الفقر. فتح الباري ، لابن حجر.   

.3994، رقم:  4/1548باب غزوة خيبر ،  –كتاب المغازي  –أخرجه البخاري   2 
.1/100العزيز العويد ، أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد   3 
.262أصول الفقه لأبي زهرة ، ص  4 
هو: أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، فقيه وأصولي من  5

، واختلاف أهل الاجتهاد ، تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس ، من مؤلفاته ، كتاب الخراج ، وأدب القاضي 
.97.وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ، ص3/611الأمصار ، وغيرها، ترجمته في: الجواهر المضية   

جمع علج ويطلق على الرجل الشديد القوي ، والأعجمي من أسرى الحرب علج. ينظر: كشف المشكل من حديث  6
.1/78الصحيحين ، لابن الجوزي ،   
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لــى المســلمين، فــإذا قســمت أرض العــراق بعلوجهــا وأرض الشــام بعلوجهــا، فمــا يســد بــه عســى أن يكــون كــلا ع
 .1الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا وبغيره من أرض الشام والعراق

وكان عمر رضي الله عنه يقول: أرى لمن بعدكم في هذا الفـيء نصـيبا ولـو قسـمته بيـنكم لـم يبـق لمـن       
 .2بعدكم فيه نصيب

 المثال الرابع: إقامة الحدود في أرض الحرب .      

لـى عمالـه  ) أن لا        عن حكيم بن عمير أن عمر رضي لله عنه كتب إلى عمير ابن سعد الأنصاري وا 
 .3يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة (

مر تعليله لهذا المنع بقولـه: لـئلا تحملـه حميـة الشـيطان أن وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول ع      
 .4يلحق بالكفار

 .5وعن زيد بن ثابت أنه قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو      

فهذا الحكم وهو عدم إقامة الحد على المسلم عند ارتكابه مـا يوجـب العقوبـة، إذا كـان فـي دار الحـرب،       
اعتمد من قال بـه مـن الصـحابة علـى أحـد الأصـول الشـرعية وهـو مبـدأ سـد الـذرائع، وهـو: أن مـا كـان وسـيلة 

 إلى ممنوع فهو ممنوع.

ــوا مــنعهم مــن إقامــة الحــدود فــي دار الحــرب بــأن ذلــك قــد يــؤدي بنســبة كبيــرة إلــى التجــاء هــذا        فقــد علل
 ر.المستحق للعقوبة إلى الأعداء وطلب الحماية من الكفا

 

 

                                                           

.26-25، ص 1، ج 1382،  3راهيم ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ، طي يوسف يعقوب بن اببالخراج ، لأ  1 
،  م1993ه/1414،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طأصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 2  
.230، ص 1ج  
.18005. رقم: 9/105باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع ،  –كتاب السير  -رواه البيهقي  3 
.28861. رقم: 5/549مصنف بن أبي شيبة ، كتاب الحدود ، باب إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ،   4 
.18004. رقم: 9/105حرب حتى يرجع. رواه البيهقي ، كتاب السير ، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض ال  5 
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 المطلب الثاني :التخريج في زمن التابعين

بعد عهد الصحابة جاء زمن التابعين الذين تتلمذوا عليهم وتلقوا العلم عنهم.       

العلم والفقه، وتخر ج على أيديهم في كل بلد جملة  اوقد نزل الصحابة عدد ا من الأمصار ونشروا فيه     

لفتوى بعدهم.من علماء التابعين الذين تصدوا للعلم وا  

.2وسالم بن عبد الله بن عمر 1فاشتهر بالمدينة: سعيد بن المسيب  

.3وبمكة: عطاء بن أبي رباح  

.5، والشعبي4وبالكوفة: إبراهيم النخعي  

.6وبالبصرة: الحسن البصري  

.7وباليمن: طاووس بن كيسان  

.رحمهم الله جميعا.8وبالشام: مكحول  

                                                           
هــ( سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، جمع بين الفقه والحديث 94 -هـ 15هو سعيد بن المسيب أبو محمد المدني )  1

 (1/44والزهد، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: )
هـ( أحد الفقهاء السبعة روى عن أبيه وأبي هريرة 106هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أبو عمر المدني )توفي:   2

 (1/68وغيرهما، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: )
س هــ( كان مفتي مكة ومحدثها قال قتادة: أعلم النا115 -هـ 15هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي بالولاء ) 3

 (2/69بالمناسك عطاء. ترجمته في: شذرات الذهب: )
ا، عالم ا، مفتي أهل الكوفة.، 96 -هـ 47هو إبراهيم بن يزيد، أبو عمران النخعي الكوفي ) 4 هــ(، كان رجلا فقيها، صالح 

 (1/388( وشذرات الذهب: )1/59ترجمته في: تذكرة الحفاظ: )
 (1/63هــ( من أعلام التابعين ترجمته في: تذكرة الحفاظ: )103 -هـ 19)هو عامر بن شراحبيل الشعبي الكوفي  5
هــ( من سادات التابعين وكبرائهم، جمع من كل فن، ترجمته في: 110 -هـ 21هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري )6

 (2/48( وشذرات الذهب )2/48تذكرة الحفاظ: )
هــ(، فقيه ومحدث أدرك نحو خمسين من 104 -هـ 33ني )هو طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمان الخولاني الهمذا 7

 (5/38الصحابة، ترجمته في: سير أعلام النبلاء)
 :ه ومحدث ترجمته في: تذكرة الحفاظهـ( تابعي، فقي112هو مكحول بن أبي أسلم، أبو عبد الله الدمشقي )توفي سنة 8
(1/82) 



 ومراحله التخريج تاريخالثاني:الفصل   تطوره ومراحل التخريج مفهومالباب الاول:

 

 
44 

وقـــد ســـار علمـــاء التـــابعين علـــى مـــنهج الصـــحابة فـــي الاســـتدلال واســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية، بـــل إن      

الاجتهـــاد الفقهــــي فــــي هــــذه المرحلـــة أصــــبحت دائرتــــه أوســــع وملامحــــه أوضـــح، وذلــــك لاتســــاع رقعــــة الــــبلاد 

ء لبيـان حكمهـا معتمـدين الإسلامية، وكثرة الداخلين في الإسلام، فتعددت الوقائع والنوازل التي تصـد ى العلمـا

في ذلك على الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية، وقد يصر حون بالأصول التي خر جـوا تلـك الفـروع منهـا، وقـد 

 يفهمها من جاء بعدهم من العلماء.

وقد كان منهج التابعين معتمد ا على الرجوع إلى الكتـاب والسـنة فيمـا يـواجههم مـن نـوازل، فـإن لـم يجـدوا      

 1إن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين أدلة الشرع وقواعده المعتبرة.فا إلى اجتهاد الصحابة، رجعو 

 وقد تمي ز عصر التابعين بجملة من الأمور:     

شــيوع روايــة الأحاديــث، وكثــرة رواتهــا، الــذين قــد لا تتــوف ر فــي بعضــهم شــروط قبــول الروايــة، فاحتــاج  (1

 لتحقق من صحة الأحاديث.العلماء إلى النظر في أحوال الرواة وا

ــا بعــد الفتنــة التــي أعقبــت مقتــل عثمــان، وأدت بعــد ذلــك إلــى ظهــور  (2 اتســاع دائــرة الاخــتلاف خصوص 

 بعض الفرق والطوائف.

 ظهور بدايات المدارس الفقهية: حيث اتضحت في هذا العصر ملامح مدرستين هما: (3

التـــي تتميـــز بالاعتمـــاد بشـــكل أساســـي علـــى الحـــديث  مدرســـة أهـــل الحـــديث )مدرســـة الحجـــازيين(: - أ

 والأثر، ومن رواد هذه المدرسة سعيد بن المسيب، وابن شهاب الزهري.

 

                                                           

 .185م، ص1991هـ/ 1412، 3ر النفائس عم ان، الأردن، ط: تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور عمر سليمان الأشقر، دا1
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 ،التي تتمي ز بالاعتماد كثير ا على الرأي والقياس فـي الاجتهـادمدرسة أهل الرأي )مدرسة الكوفيين(:  - ب

 ،1مـن الأحاديـث الضـعيفة أو المكذوبـةخوف ـا  ،بسـبب تشـددهم فـي الروايـة ،وذلك لقلة الحديث عندهم

 ومن رواد هذه المدرسة: إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما.

ولاشك أن علماء التابعين من المدرستين السابقتين أو من غيرهما، كانوا يعتمدون في اجتهاداتهم على      

ولا القواعد  ،ة التي اعتمدوهاجملة من الأدلة والقواعد، لكنهم في أغلب الأحيان لم يكونوا يصرحون بالأدل

 التي راعوها في اجتهادهم.

ولهذا فإن علم تخريج الفروع على الأصول في عصر التابعين وكما كان في عصر الصحابة، لم يكن      

لكن كانت الآراء الفقهية والأصولية لعلماء التابعين هي النواة التي  ،علما قائما بذاته بمعناه الاصطلاحي

 اعتمد عليها من جاء بعدهم.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .183م، ص1997هـ/1418طبعة الثانية: تاريخ الفقه الاسلامي، لناصر بن عقيل الطريفي، مكتبة التوبة، الرياض، ال1



 

 

 

 

 

 

 

المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث 

 الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــث:

 التخريج في زمن الأئمة المجتهدين.

 وفيه أأربعة مطالب:

 المطلب الأوّل: التخريج عند الإمام أأبي حنيفة.

 المطلب الثاني: التخريج عند الإمام مالك.

 لتخريج عند الإمام الشافعي.المطلب الثالث: ا

 المطلب الرابع: التخريج عند الإمام أأحمد.
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 تمهيد :

بعــد عصــر التــابعين، ظهــر مــن تلاميــذهم عــدد مــن العلمــاء الــذين اســتفادوا مــن علمهــم، وأصــبحوا بعــد ذلــك 

هؤلاء العلمـاء منهجـه الخـاص فـي الاجتهـاد والاسـتنباط، مرجع ا للناس في العلم والفتوى، وكان لكل واحد من 

وطريقته الخاصة في الأصول والفروع، فتأسس بهؤلاء العلماء مدارس فقهية أطلق عليها فيما بعد ) المذاهب 

، ومالـك بـن 3، وسـفيان الثـوري2، والليث بن سعد1الفقهية ( واقترنت بأسماء مؤسسيها، كأبي حنيفة والأوزاعي

، وأحمد بن حنبل... رحمهـم الله تعـالى، إلا أن بعـض هـذه المـذاهب قـد 4والشافعي، وابن جرير الطبريأنس، 

انــدرس، ولــم يبــق لــه أتبــاع ولا تعــرف أقوالــه إلا مــا يــذكر منهــا فــي كتــب الخــلاف، ولهــذا سنقتصــر هنــا علــى 

رحمهـم الله ـــ  الشـافعي، وأحمـدالأئم ة أصحاب المذاهب المتبوعة القائمة إلى اليوم وهم: أبـو حنيفـة، ومالـك، و 

 . ــجميعا

فهؤلاء الأئمة بلا شك كانوا يعتمدون في الفـروع الفقهيـة المنقولـة عـنهم علـى جملـة مـن الأدلـة والقواعـد،      

وكانوا أحيان ا يشيرون إلى الأصول التي بنوا عليها تلك الفروع، وهذا يعتبر تمهيد ا لعملية تخريج الفروع على 

 الأصول التي ألف فيها العلماء بعد ذلك كعلم مستقل.

 ومعرفة أصول الأئمة ومناهجهم في الاستدلال تكون بأحد طريقين:     

                                                           
مام أهل الشام في 157الأوزاعي: عبد الرحمان بن عمر بن يحمد الشامي )المتوفي سنة: 1 زمانه في الفقه هـ( شيخ الإسلام وا 

عن الزهري والأعمش وقتادة وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر، ترجمته في: سير أعلام النبلاء  ىوالحديث، رو 
 (2/256( وشذرات الذهب )7/107)
هـ( إمام أهل مصر في عصره، حديث ا وفقها،روى عن عطاء بن أبي 175 -هـ 94الليث بن سعد بن عبد الرحمان الفهمي  ) 2

رباح، والزهري وسعيد المقبري وغيرهم، وروى عنه خلق كثير كابن المبارك وابن وهب وهشيم وغيرهم ترجمته في: سير أعلام 
 (8/137النبلاء )

هـ( قال فيه شعبه )أمير المؤمنين في الحديث( 161 -هـ 97سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، الكوفي ) 3
 (2/274( شذرات الذهب )1/203) ترجمته في تذكرة الحفاظ

 كان من الأئمة المجتهدين له كتاب التاريخ هـ(310 -هـ 224)هوأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري 4
 . 4/53. شذرات الذهب  4/191، ترجمته في : وفيات الأعيان المشهور وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله
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مــا ذكــره هــؤلاء الأئمــة أنفســهم فــي مؤلفــاتهم أو النصــوص المنقولــة عــنهم ممــا دو ن وحفــظ، فقــد وردت  الأول:

عن الأئمة الأربعـة عبـارات صـريحة فـي بيـان بعـض الأصـول التـي يسـتخدمونها عنـد الاسـتنباط، إمـا ابتـداء ، 

ما   في ثنايا تقرير حكم من الأحكام.وا 

مــا اســتنبطه علمــاء المــذهب بعــد اســتقراء مــا ورد عــن إمــامهم مــن فــروع، فقــد اهــتم جمــع مــن تلاميــذ  الثــاني:

ـــة وأتبـــاع مـــذاهبهم، بتتبـــع مـــا وردعـــنهم مـــن فـــروع فقهيـــة واســـتقرائها للتوصـــل بـــذلك إلـــى القواعـــد  هـــؤلاء الأئم 

 1لأحكام الجزئية.الأصولية التي بنى عليها أئمتهم تلك ا

ل: التخريج عند الإمام أبي حنيفة.  المطلب الأو 

صــلى الله عليــه -ممــا ورد عــن الإمــام أبــي حنيفــة قولــه: )آخــذ بكتــاب الله، فــإن لــم أجــد فبســنة رســول الله     

أخذت بقول الصـحابة. آخـذ  -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله-وسلم

ول من شئت منهم، وأدع قول من شـئت مـنهم، ولا أخـرج مـن قـولهم إلـى قـول غيـرهم، فـإذا انتهـى الأمـر أو بق

فقـوم اجتهـدوا،  -وعـد د رجـالا  -، والحسن وعطاء وسعيد بن المسي ب 2جاء إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين

 3فأجتهد كما اجتهدوا(.

                                                           
 .133، ص لعثمان شوشانوع على الأصول تخريج الفر  1
مام في الحديث والفقه والتفسير، 110هو محمد بن سيرين البصري )المتوفي سنة:  2 هـ( مولى أنس بن مالك تابعي كبير، وا 

 (4/606ترجمته في سير أعلام النبلاء )
لغرب الإسلامي، تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: بشار عواد معروف، دار ا 3

 .502، ص15م، ج2002هـ/1422، 1بيروت، ط:
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قـول عبـد العزيـز ؛ ومن أمثلة أصول الإمام أبي حنيفة التـي عرفهـا العلمـاء مـن خـلال تتبـع مـا نقـل عنـه     

قال سئل عم ن له مال، أيحج به أم يتـزوج؟ فقـال: )بـل يحـج بـه(  -رحمه الله–: )...عن أبي حنيفة 1البخاري

 2فهذا دليل على أن الوجوب عنده على الفور(

 عند الإمام مالك.المطلب الثاني: التخريج 

 التنصيص على بعض أصوله:-رحمه الله-قد أثر عن الإمام مالك     

في كتاب النـوادر والزيـادات: )ومـن كتـاب سـحنون: قـال مالـك: ولـيحكم بمـا فـي كتـاب الله،  3قال ابن أبي زيد

ان خبـــر ا إذا صـــحبته الأعمــال، فــإذا كــ -صــلى الله عليــه وســلم-فــإن لــم يكــن فيـــه فبمــا جــاء عــن رســـول الله 

 -صلى الله عليـه وسـلم-صحبت غيرَه الأعمال قضى بما صحبته الأعمال، فإن لم يجد ذلك عن رسول الله 

فبمـا أتــاه عــن أصـحابه إن اجتمعــوا، فــإن اختلفـوا حكــم بمــن صـحبت الأعمــال قولــه عنـده، ولا يخــالفهم جميعــا 

ه بمـا أتـاه عـنهم، ثـم يقضـي بمـا يجتمـع ويبتدئ شيئا من رأيـه، فـإن لـم يكـن ذلـك فيمـا ذكرنـا اجتهـد رأيـه وقاسـ

 4عليه رأيه( 

والمقصود بالأعمـال فـي الـنص السـابق هـو عمـل أهـل المدينـة، فإنـه أحـد أهـم أصـول الإمـام مالـك التـي      

اشتهر عنه الأخذ بها دون غيـره، وقـد شـرح ذلـك وبـين أدلتـه فـي رسـالته المشـهورة إلـى الليـث بـن سـعد، فكـان 

                                                           
هـ( فقيه أصولي حنفي، من مؤلفاته: )شرح الهداية( )شرح 730هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري )المتوفي: سنة 1

 .1/317 المضية:. والجواهر 188أصول البزدوي المسم ى كشف الأسرار(. انظر: تاج التراجم، ص: 
 (1/249رار شرح أصول البزدوي. لعبد العزيز البخاري. دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة وبدون تاريخ. )كشف الأس 2
هـ( الفقيه النظار، إمام المالكية في وقته، وهو 386هـ/310هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمان النفزي القيرواني)3

مؤلفاته: )الرسالة( )النوادر والزيادات( انظر  ترجمته في: شجرة النور الزكية ه، من نالذي لخص المذهب ولم نشره وذبَّ ع
 (6/73(. معجم المؤلفين )1/143)
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. تحقيق: مجموعة  4

 .16-15.ص8م.ج1999. 1، ط:من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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خلافـه للـذي فـي أيـديهم مـن تلـك الوراثـة  مما قاله فيها: )... فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهر ا معمولا  به، لـم أرَ 

 1التي لا يجوز لأحـدٍ انتحالها ولا ادعاؤها(

 وقد طبق الإمام مالك هذا الأصل بشكل عملي في كتابه الموطأ.     

حيث صرح في العديد من المسائل والفروع الفقهية أن  مستنده الذي اعتمد عليـه فـي معرفـة حكمهـا هـو عمـل 

 أهل المدينة.

 ثلة ذلك مما ورد في الموطأ:ومن أم

ســـئل مالـــك عـــن تثنيـــة الأذان والإقامـــة؟ فقـــال: لـــم يبلغنـــي فـــي النـــداء والإقامـــة إلا مـــا أدركـــت النـــاس  .1

 2عليه... فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

في الوتر، حتى يـأمر بـبعض  جاء في الموطأ: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة .2

حاجتــه. وروى مالــك عــن ابــن شــهاب: أن ســعد بــن أبــي وقــاص كــان يــوتر بعــد العتمــة بواحــدة. قــال 

 3مالك: وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث.

وقال الإمام مالك وهو يتحد ث عن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: )قـراءة فاتحـة الكتـاب فيهـا لـيس   .3

 4ول به في بلدنا(.بمعم

وكــون الإمــام يــذكر الفــرع الفقهــي، ويبــين الأصــل الــذي اســتمد ه منــه، فهــذا قريــب مــن التخــريج بمعنــاه 

 الاصطلاحي.

 .المطلب الثالث: التخريج عند الإمام الشافعي

                                                           
 ترتيب المدارك وتقرريب المسالك، للقاضي عياض.مطبعة فضالة. المحمدية المغرب. الطبعة: الأولى. 1
 .7. رقم:70ص 1موطأ الإمام مالك. كتاب الصلاة. باب ما جاء في النداء للصلاة. ج 2
 .21. رقم: 125ص 1الموطأ، كتاب صلاة الليل. باب الأمر بالوتر. ج 3
 .19. رقم: 228ص 1الموطأ. كتاب الجنائز. باب ما يقول المصلي على الجنازة. ج 4
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يكاد يجمع أهل العلم على أن أول مـن صـنف فـي أصـول الفقـه مؤلَّف ـا كـاملا  مسـتقلا  جامع ـا، هـو الإمـام      

 وذلك في كتابه المشهور)الرسالة(. -رحمه الله-محمد بن إدريس الشافعي

واهد : )أنــه يطــرح القاعــدة أو القضــية الأصــولية فــي البدايــة، ثــم يــذكر الشــ-رحمــه الله-وكــان منهجــه فيــه     

مـن القـرآن والسـنة لتلـك القضـية، ثـم يعقـب هـذا تحلـيلا  كافيـا لهـا، مـع التأكيـد علـى المناسـبة الموضـوعية بـين 

.ثـم 1القضية والشواهد التي ذكرها، ويجعل من ذلـك برهان ـا علـى القضـية التـي طرحهـا أو القاعـدة التـي أثبتهـا(

 .ألف أيضا في فروع الفقه كتابه المشهور: )الأم (إن الإمام الشافعي لم يكتف بالتأليف في أصول الفقه، بل 

وطريقته فيه: )أنه يبدأ بالآيات الكريمـة فـي الموضـوع الـذي يـتكلم فيـه، ويبـين وجـه دلالتهـا علـى مـا يريـد مـن 

ي بالأحاديث والآثار إذا وجدت... ثم يتكلم عن فروع الباب، وما يستنبط فيه مـن أحكـام بنـاء  ن  ثَ الأحكام، ثم يُ 

ذا كانـــت المســـألة التـــي يـــتكلم فيهـــا خلافيـــة فإنـــه يعـــرض كـــلام المخـــالفين علـــى الأ دلـــة وقواعـــد الأصـــول... وا 

 2وأدلتهم ويناقشهم ويثبت ما يراه صواب ا(

فالإمام الشافعي من خلال هذين الكتابين السابقين قد قد م خدمـة جليلـة لكـل علمـاء الفقـه والأصـول، بـل      

 عية، والعلماء بعده عيال عليه.لكل باحث ودارس في العلوم الشر 

ر في الكتاب الأو ل )الرسالة( القواعد الأصولية بأدلتها وشـواهدها، وبـي ن فـي الكتـاب الثـاني       حيث أنه قر 

 )الأم ( الفروع الفقهية مع توضيح مستنداتها وكيفية استخراجها من أصولها المبنية عليها.

 -ليس أو ل من ألف في علـم أصـول الفقـه فحسـب، بـل هـو –ادي في اعتق -ولهذا فإن الإمام الشافعي      

ا  واضع اللبنات الأولى لعلم تخريج الفروع على الأصول. -أيض 

 المطلب الرابع: التخريج عند الإمام أحمد
                                                           

. 1الفكر الأصولي. الدكتور: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. دار الشروق. جد ة. المملكة العربية السعودية. ط:1
 .76م. ص1983هـ/1403

. 1المطلب دار الوفاء. المنصورة. مصر. ط:الأم. لامام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: رفعت فوزي عبد  2
 .1/18م. مقدمة التحقيق 2001هـ/1422



 ومراحله التخريج تاريخالثاني:الفصل   تطوره ومراحل التخريج مفهومالباب الاول:

 

 
52 

تصنيف جمع فيه آراءه الأصولية غير ما هو مبثوث في أجوبته  -رحمه الله -لم يؤثر عن الإمام أحمد     

 تلفة التي يذكرها علماء المذهب الحنبلي في ثنايا مؤلفاتهم في الفقه والأصول والحديث.ومسائله المخ

 على خمسة أصول: -رحمه الله–وكان اعتماده      

 )الأصل الأو ل: النصوص، فإذا وجد الن ص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه كائن ا من كان.

 عضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يَع دُها إلى غيره.الأصل الثاني: أقوال الصحابة، فإذا وجد لب

الأصــل الثالــث: إذا اختلــف الصــحابة تخي ــر مــن أقــوالهم، مــا كــان أقربهــا إلــى الكتــاب والســنة، ولــم يخــرج عــن 

 أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

الأصــل الرابــع: الأخــذ بالمرســل والحــديث الضــعيف ضــعف ا محــتملا  إذا لــم يكــن فــي البــاب شــيء يدفعــه،      

 وهو الذي رجحه على القياس.

الأصل الخامس: فإذا لـم يكـن عنـد الإمـام أحمـد فـي المسـألة نـص ولا قـول للصـحابة، ولا أثـر مرسـل أو      

 1ضعيف. عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس(.

ربمـا يتوقـف فـي الفتـوى لتعــارض الأدلـة عنـده، أو لاخـتلاف الصـحابة فيهـا، أو لعــدم  -رحمـه الله-وكـان     

اطلاعه فيها على أثر أو قول أحـد مـن الصـحابة والتـابعين، وكـان شـديد الكراهـة والمنـع لافتـاء بمسـألة لـيس 

 .2س لك فيها إمامفيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إي اك أن تتكلم في مسألة لي

نمـا إتبـاعُ الحـق  الـذي يؤيـده  -رحمه الله–وكان       كغيره من الأئمة، يأمر أتباعه بعدم التعصـب لأقوالـه، وا 

 الدليل الصحيح.

                                                           
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، لبكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة. مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.  1

 .157ص 1هـ . ج1417. 1ط:
 .1/157، المرجع السابق2
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 وخلاصة هذا المبحث:

ا فـــي زمـــن الأئمـــة الأربعـــة، وكانـــت  .1 أن تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول أصـــبحت ملامحـــه أكثـــر وضـــوح 

 بنى عليه من جاء بعدهم.جهودهم هي الأساس الذي 

أن عصر الأئم ة الأربعة كان عصر نمو القواعد الأصولية وازدهارها وتدوينها على يـد الإمـام الشـافعي  .2

 في كتابه )الرسالة(.

ــــى اجتهــــاد الأئمــــة واســــتنباطاتهم  .3 ــــاه الاصــــطلاحي عل ــــه لا يصــــح إطــــلاق مصــــطلح )التخــــريج( بمعن أن

ن كانت في حقيقتها إنما تمت   وفق تلك القواعد، وذلك لعدم استعمالهم إياه كعلم مستقل.المختلفة، وا 

 

 

 المبحث الرابع: التخريج في زمن التقليد.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: ظهور التقليد وأأس بابه.

 المطلب الثاني: دور الفقهاء في هذا العصر.

 المطلب الثالث: بدء التأأليف في علم التخريج في هذا العصر.
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 ظهور التقليد وأسبابه.المطلب الأول: 

زمن التقليد: هو الزمن الذي غلب فيه جنوح كثير من الفقهاء إلى التزام مذهب من 
 المذاهب الفقهية الأربعة، وترك الاجتهاد .

ويكاد يتفق المؤرخون للفقه الإسلامي، أن هذه الظاهرة غلبت على الفقهاء في القرن 
 1الرابع الهجري.

كان مريد الفقه يشتغل أولا بدراسة الكتاب والسنة اللذين هما أساس ) فبعد أن  
الاستنباط وقوامه، صار في هذا الدور يتلقى كتب إمام معين ويدرس طريقته التي استنبط بها 
نه من الأحكام، فإذا أتم  ذلك صار من الفقهاء، ومنهم من تعلو همته، فيؤلف كتابا في  ما دو 

ختصارا  لمؤلف سابق أو شارحا  له، أو جمعا لما تفر ق في كتب أحكام مذهب إمامه، إما ا
شتى، ولا يستجيز لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا   يخالف ما أفتى به إمامه، وبهذا 

 2توقفت حركة الاجتهاد، وفشا بين العلماء روح التقليد(.

                                                           
 .171لناصر الطريفي. ص . تاريخ الفقه الإسلامي. 1
 .279م .ص1967هـ/ 1387 -8. تاريخ التشريع الإسلامي. للشيخ محمد خضري بك. دار الفكر ط: 2
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 وأسباب بروز هذه الظاهرة كثيرة من أهمها:

 قد استقرت فليس بالناس حاجة إلى استحداث مذاهب جديدة. أن المذاهب الفقهية (1
التشدد في شروط الاجتهاد التي وضعها العلماء المتأخرون فلا يمكن تحققها، لأن  (2

الهمم قصرت عن تحصيل الاجتهاد، واتهم الفقهاء أنفسهم بالضعف والقصور وظنوا 
كتاب الله وسنة  لة فيالمتمثأنهم غير قادرين على أخد الأحكام من مصادرها الأصلية 

 صلى الله عليه وسلم.الله رسول 
أنه دخل في مجال العلم كثير من مدعي الاجتهاد لذا رأى العلماء إغلاق باب الاجتهاد  (3

لئلا يفتي في الدين من ليس من أهل الفتوى، فيدخل فيه من الأحكام مالا يعتمد على 
 .صلى الله عليه وسلمنص من كتاب الله وسنة رسوله

قام بها أنصار المذاهب المتبعة لمذاهبهم، حيث تعصبوا لها ودعوا الدعاية القوية التي  (4
 الناس إليها، دون السعي لتحصيل العلم من مصدره.

في منتصف القرن الرابع الهجري بدأ الضعف والتفكك يدب في أوصال الدولة  (5
العباسية،  فهذه الحالة السياسية انعكست على الحالة العلمية التي تراجعت وضعف 

 1ما يحيط بهم من ظروف وعقبات.أهلها ب

 

 

 

 

 

                                                           
 وما بعدها.  172نظر هذه الأسباب وغيرها في تاريخ الفقه الإسلامي، لناصر الطريفي. ص ا. 1
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 المطلب الثاني:دور الفقهاء في هذا العصر.

 1تركز أغلب جهد الفقهاء في هذه الحقبة الزمنية على جملة من الأعمال أهمها: 

 جمع المسائل الواردة عن إمام المذهب. .1
 استقراء المسائل الواردة عن إمام المذهب، واستنباط أصول مذهبه منها. .2
 استنباط أحكام الوقائع التي لم يرد عن الأئمة نص بشأنها اعتمادا  على أصول الأئمة. .3
 شيوع المناظرات والجدل والانتصار للمذهب. .4
الاشتغال بالفرضيات والألغاز، والمسائل المستحيلة الوقوع، أو التي لا ينبني عليها  .5

 عمل.
 الترجيح بين الأقوال في المذهب والاختيار منها.  .6
ص القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر، والفروق والاستثناءات، من فروع استخلا .7

 المذهب.
 تأليف المختصرات، والتنافس في شرحها وحل  ألفاظها. .8
 جمع فتاوى النوازل والواقعات. .9
 التأليف في مناقب الأئمة، والتفاخر في ذلك. .10

                                                           
 .155ــ154. تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان. ص1
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لكن الذي يعنينا في موضوع التخريج من هذه الأعمال كلها هي الثلاثُ الأولى: حيث 
تُجمع أولا  نصوص إمام المذهب سواء مما سطره بيده أو مما حفظه عنه تلاميذه، وبعد جمع 
هذه النصوص، يتم ثانيا استقراؤها لاستنباط أصول الأئمة منها، ونتيجة العمليتين السابقتين 

ثالثة التي يتم فيها استنباط أحكام المسائل المستجدة على وفق ما تقضيه هذه هي الخطوة ال
الثلاث عند كل مذهب من المذاهب  ات، وسنقف فيما يلي مع هذه الخطو والقواعدالأصول 

 الأربعة المتبوعة: 

 أولا: المذهب الحنفي: 

نه بنفسه، و  -رحمه الله–لا يعرف لأبي حنيفة الجمع:  .أ  المعروف أن كتاب في الفقه دو 
نات  إلى  نوها، وقد قس م فقهاء الحنيفة هذه المدو  تلاميذه هم الذين حفظوا  آراءه ودو 

سم وها ) الأصول( والأخرى سم وها )النوادر(.:قسمين  حسب قو ة سندها، فالأقوى سندا  
1 

فالأصول وتسم ى )ظاهرة الرواية( ستة كتب من تدوين محمد بن الحسن     الشيباني، 
المبسوط، والزيادات، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير وهي: 

 2الصغير.

أما النوادر فمنها كتب أخرى لمحمد بن الحسن: كالكيسانيات والهارونيات، 
 3والجرجانيات، والرقيات.

                                                           
دار  -السنية في تراجم الحنفية، للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي. تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو.. الطبقات 1

 .35-34/ ص1دون طبعه. دون تاريخ ج -الرفاعي
 .1/34المصدر السابق: . 2
 . هذه كتب مسائل نسبت إلى الأماكن التي كتبت فيها أو الأشخاص الذي كتب لهم 3
 : مسائل جمعها ببلدة كيسان.فالكيسانيات -  
 والهارونيات: مسائل جمعها لرجل يسمى هارون. -  
 الرقيات: مسائل جمعها حين كان قاضيا بالرقة. -  

 .2/237انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، لطاش كبرى زاده. 
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نما أثر  ،قواعد تفصيلية في الاستنباط -رحمه الله–ر عن أبي حنيفة ؤثَ لم يُ التأصيل:  .ب  وا 
سابقا، ومع ذلك ) فإنه لا بد  أن تكون له أصول لاحظها عند  بي ن اعنه قواعد عامة كما 

ن لم يدونها كما يدون فروعه، فإن التماسك الفكري بين هذه الفروع المأثورة  استنباطه، وا 
الذي يستبين عند ترديد النظر يكشف عن فقيه كان يقيد نفسه بقواعد لا يخرج عن 

 1ولا يتجاوز أقطارها(حدودها،

وهذا ما أدركه الأتباع فراحوا يستقرؤون ما ورد عن إمامهم من فروع، ويستنبطون أصوله 
 2منها.

ومعلوم أن للحنفية طريقة في تدوين أصول الفقه تخالف طريقة المتكلمين )الجمهور(، 
عن الإمام، حيث يعتمد الأحناف في تقرير القواعد الأصولية على الفروع الفقهية الواردة 

،والتي 3فيبدؤون في مؤلفاتهم بذكر القاعدة ثم يتبعونها بجملة من الفروع المأثورة عن أئمتهم
 منها أخذت القاعدة الأصولية.

وتأكيدا  لهذا المنهج فإننا نجد: )أن معظم كتب الأصول الأولى للحنفية مرتبط في أصل 
 .4تأليفه بكتاب من كتب الفقه والأحكام(

مقدمة أصولية لكتابه )أحكام  ، يعد  1ل في الأصول( لأبي بكر الجص اصفكتاب )الفصو 
حتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج لما يُ  ةالقرآن(، إذ جعله توطئ

 دلائله.

                                                           
بي حنيفة فقيه، من مؤلفاته: أدب القاضي، معاني هـ ( صاحب أ204. هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي) المتوفي: 1

 . 3/59. الطبقات السنية: 16الإيمان. انظر: تاج التراجم ص 
 .169. تخريج الفروع على الأصول. لشوشان. ص 2
 .449أبو سليمان ص. الفكر الأصولي، لعبد الوهاب إبراهيم 3
 . 454-453. المصدر السابق ، ص 4
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وكتاب) تقويم الأدلة( لأبي زيد الدبوسي، ألفه استدراكا  منه لما زل به في كتاب 
على قصد مني تقويم  -فلا حول ولا قوة إلا به –نت بالله تعالى )الهداية( حيث يقول: )واستع

 .2كتاب )الهداية( الذي زل خاطري في بعضه(

صنفه ليبين للدارسين أصول المسائل التي بنى عليها شرحه 3وكتاب )أصول السرخسي(
 لكتب محمد بن الحسن )ظاهر الرواية(.

 ة عند الحنفية أيضا : وبالإضافة إلى الكتب السابقة فمن كتب الأصول المهم

 4)أصول الكرخي(لأبي الحسن الكرخي.  .1
 5)كنز الوصول إلى معرفة الأصول( المعروف بـ ) أصول البزدوي(. .2
من أهم فوائد الت عرف على أصول الأئم ة، استنباط أحكام الوقائع التي لم يرد التخريج: .ج 

، وفق تلك الأصول.  عن الأئم ة بشأنها نص 

المذهب الحنفي بجهد معتبر في استنباط أحكام الحوادث والواقعات وقد قام مجتهدوا 
التي لم ينص عليها أئمتهم بتخريجها على أصول المذاهب، ولأهمية هذه الأحكام عندهم فقد 

 6قاموا بجمعها في كتب مستقلة، وأطلقوا عليها اسم )الفتاوى والواقعات(.

                                                                                                                                                                                         
هـ( فقيه أصولي محدث مفسر من مؤلفاته: أحكام 370-هـ 305أبو بكر الجصاص الحنفي ) . هو أحمد بن علي، الرازي،1

 (.1/412القرآن: وشرح مختصر الطحاوي . أنظر الطبقات السنية )
. 1. تقويم الأدلة في أصول الفقه. لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي. تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، ط:2

 . 11. ص م2001هـ/ 1421
هـ( الملقب بشمس الأئمة، فقيه أصولي، من 490. هو محمد بن أحمد بن أبي سهل: أبو بكر السرخسي ) المتوفي: 3

 .3/78والجواهر المضية:  182مؤلفاته: المبسوط، المحيط، أنظر: تاج التراجم: ص 
فقيه أصولي من مؤلفاته: شرح الجامع  هـ(340-هـ 260. هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي الحنفي )4

 .15/426والسير:  39الصغير والكبير لمحمد بن الحسن. انظر: تاج التراجم ص 
( الملقب بفخر الإسلام: من مؤلفاته: شرح 482 -هـ 400. هو علي بن محمد بن عبد الكريم أبو الحسن البزدوي الحنفي )5

 .1/372والجواهر المضية : . 30الجامع الكبير. أنظر: تاج التراجم ص
 .207. تخريج الفروع على الأصول، لشوشان ص 6
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بدين: )هي المسائل التي استنبطها وعن المسائل التي تحتويها هذه الكتب يقول ابن عا
 .1المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين(

 ومن أشهر المصنفات التي جمعت هذه المسائل: 

 2)النوازل( لأبي الليث السمرقندي. .1
 3)مجموع النوازل والواقعات( للناطفي. .2
 علماء المذهب الحنفي.)الفتاوى الهندية( لنخبة من  .3

كما أن كتب الفقه قد احتوت على جملة منها: ككتاب )بدائع الصنائع في ترتيب 
وكتاب )فتح القدير( لإبن الهمام، وكتاب )رد المحتار على الدر  المختار(  4الشرائع( للكاساني.

 المعروف بحاشية بن عابدين.

 ثانيا: المذهب المالكي:

ياته كتاب )الموطأ( الذي ضمنه كثيرا  من آرائه الفقهية، ألف الإمام مالك في حالجمع: ( أ
ثم جاء تلاميذه من بعده، فألفوا عد ة كتب جمعوا فيها فقه الإمام، وقد اصطلح علماء 

 5المذهب على تسميتها بالدواوين، وهي سبعة: 
نة( لسحنون بن سعيد. .1 )المدو 

1 

                                                           
 .1/17. شرح منظومة عقود رسم المفتي. من مجموعة رسائل ابن  عابدين: 1
هـ( الملقب بإمام الهدى. من مؤلفاته: عيون المسائل، 373. هو: نصر بن محمد بن احمد. أبو الليث السمرقندي )المتوفي: 2

 .79. وتاج التراجم: ص 3/544النظائر. انظر: الجواهر المضية: وتأسيس 
هـ( من كبار فقهاء الحنفية. انظر: الجواهر المضية: 446. )المتوفي: . هو: أحمد بن محمد بن عمر. أبو العباس الناطفي3
 .2/279. مفتاح السعادة: 1/297
هـ( أحد فقهاء الحنفية المشهورين. من 587) المتوفي:  . هو: أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الملقب بعلاء الدين4

 .84. تاج التراجم: ص4/25مؤلفاته: السلطان المبين في أصول الدين. أنظر: الجواهر المضية: 
. 1الإمارات .ط: -للدكتور: محمد إبراهيم علي. دار البحوث للدراسات الإسلامية. دبي -(. اصطلاح المذهب عند المالكية5

 وما بعدها.96م. ص2000هـ/1421
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 2)الموازية( لإبن المواز. .2
 3حبيب.)الواضحة( لعبد الملك بن  .3

 

 وتسمى أيضا: المستخرجة. 4)العتبية( لمحمد العتبي. .4

 وهذه الأربعة تسمى الأمهات.

 5)المجموعة( لإبن عبدوس. .5
 6)المختلطة( لعبد الرحمان بن القاسم. .6
 7)المبسوطة( أو )المبسوط( لإسماعيل بن إسحاق. .7
، والتي أخذ المالكية في تدوين أصول مذهبهم بطريقة المتكلمين )الجمهور(التأصيل:  ( ب

تنبطوا منها تلك القواعد تقرير أصول الإمام دون ذكر الفروع التي اسعلى تعتمد غالبا  
 ومن مصنفاتهم في هذا المجال ما يلي:، والأصول

 1) الملخ ص في أصول الفقه( للقاضي عبد الوهاب. .1

                                                                                                                                                                                         
هـ( انظر: شجرة النور الزكية: 240-هـ160( هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب. أبو سعيد التنوخي، الملقب بسحنون )1

 .2/30. الديياج المذهب: 68
هـ( الفقيه المالكي. انظر: ترتيب 269 -هـ180هو محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الإسكندري المعروف بابن المواز ).2

 . 68. شجرة النور الزكية: 3/72المدارك: 
. 3/72هـ( انظر: ترتيب المدارك : 238 -هـ 174. هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان. أبو مروان السلمي المالكي )3

 .68شجرة النور الزكية:
..... ( انظر: ترتيب . هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز. أبو عبد الله الأندلسي القرطبي المعروف بالعتبي )المتوفي ..4

 .3/144المدارك: 
 .70هـ( فقيه، مفسر. انظر: شجرة النور الزكية: 260-هـ202. هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي )5
. 2/433هـ( انظر: ترتيب المدارك: 191 -هـ 133. هو عبد الرحمان بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري المالكي )6

 .58. شجرة النور الزكية: 1/465الديباج المذهب: 
. 9/79هـ( فقيه، لغوي. انظر: سير أعلام النبلاء: 282-هـ 232. هو إسماعيل بن إسحاق، أبو إسحاق القاضي المالكي )7

 .65وشجرة النور الزكية: 
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 .2)إحكام الفصول في أحكام الأصول(. لأبي الوليد الباجي .2

قال في مقدمته: ) أما بعد، فقد سألتني أن أجمع لك كتابا في أصول الفقه  يجمل       
 .3(-رحمه الله –أقوال المالكيين، ويحيط بمشهور مذاهبهم، وبما يعزى من ذلك إلى مالك 

 .  4) شرح تنقيح الفصول في الأصول(. لشهاب الدين القرافي .3
رغم اتفاق كلمة علماء المذهب المالكي على التشدد في أمر الفتيا تبعا  لامام التخريج: ( ج

مالك، إلا أن مجتهدي المذهب لم يدخروا وسعا  في استنباط أحكام الواقعات والنوازل، 
 تخريجا على أصول إمام المذهب. 

أنفسهم  : ) إن الفقهاء في المذهب المالكي قد أعطوا -رحمه الله–يقول الشيخ أبو زهرة 
من حق التفريع والتخريج والاستنباط على أصول الإمام التي لوحظ انه كان يقيد نفسه بها، 

 .  5حظا كبيرا (

نت في جملة من كتب المذهب منها:  وقد جمعت تلك المسائل ثم دو 

 .6)الإعلام بنوازل الأحكام( لأبي الأصبغ .1
 د(.، والمشهور بـ )فتاوى ابن رش1)النوازل( لابن رشد الجد   .2

                                                                                                                                                                                         
سائل هـ( من مؤلفاته: الإشراف على م422 -هـ 363.هو عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد القاضي، البغدادي) 1

 .1/154. وشجرة النور الزكية :2/27الخلاف. انظر: الديباج المذهب:
هـ( فقيه محدث أصولي من مؤلفاته: المنتقي شرح 474 -هـ403. سليمان بن خلف بن أيوب أبو الوليد الباجي المالكي )2

 .1/178. شجرة النور الزكية: 377/ 1. الديباج المذهب:8/117الموطأ، انظر: ترتيب المدارك: 
. إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، درا الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية: 3

 .177م. ص1995هـ/ 1415
هـ( أحمد الأعلام 636. هو: أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان أبو العباس شهاب الدين القرافي )المتوفي سنة:4

 .1/270. شجرة النور الزكية:1/236من مؤلفاته: )الذخيرة( و)الفروق( انظر: الديباج المذهب:  المشهورين،
 .467. مالك، لأبي زهرة. ص5
هـ( فقيه وقاضي مالكي. انظر: بغية الملتمس: ص 486 -هـ 413. هو: عيسى بن سهل، أبو الأصبغ، الأسدي القرطبي )6

 .1/180، شجرة النور الزكية:403
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 .2)الفتاوى( لأبي إسحاق الشاطبي .3
 .3)جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام( لأحمد البرزلي .4

 

 ثالثا: المذهب الشافعي:
وهو الوحيد من بين الأئمة الأربعة الذي  -رحمه الله –الإمام الشافعي الجمع: .أ 

ألف كتابا في الفقه جمع فيه آراءه وأقواله في مختلف أبواب لفقه وفروعه، وذلك 
الذي هو عهدة مذهبه، وأول وأهم ما يرجع إليه في  )الأم(في كتابه المشهور: 

 4معرفة المذهب الجديد للشافعي.
 أصحابه؛ جمعا لفقهه، رواية عنه، فكثير منها:أما ما دونه 

 .5المختصر الكبير، والمختصر الصغير للبويطي (1
 6الجامع الكبير، والجامع الصغير للمزني. (2
 المختصر الكبير والمختصر الصغير للمزني أيضا. (3

أيضا  –فقه عند الشافعية، يصدق عن كتب ال –سابقا  –ما ذكرناه التأصيل: .ب 
اختص  -رحمه الله   –على كتب الأصول عندهم، حيث أن الإمام الشافعي 

من بين الأئمة الأربعة بكونه سطر بيده جملة معتبرة من أصوله في الاستنباط 
                                                                                                                                                                                         

هـ( المعروف بابن رشد الجد . من مؤلفاته: البيان 520-هـ 450محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد القرطبي ). هو: 1
 .1/190والتحصيل، المقدمات والممهدات، انظر: الديباج المذهب: شجرة النور الزكية: 

فقيه أصولي، من مؤلفاته: هـ( مفسر 790. هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الشاطبي المالكي ) المتوفي: 2
 .1/332. شجرة النور الزكية: 48الموافقات في أصول الشريعة، الاعتصام. انظر: نيل الابتهاج:ص 

هـ( فقيه مالكي، من مؤلفاته: الحاوي في النوازل، انظر: 772. هو أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني )المتوفي: 3
 .1/323ر الزكية: شجرة النو  104نيل الابتهاج: ص

 .174م، ص 1978.الشافعي، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، سنة 4
. 2/433هـ( انظر: ترتيب المدارك: 191 -هـ 133. هو عبد الرحمان بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري المالكي )5

 .58. شجرة النور الزكية: 1/465الديباج المذهب: 
، ترجمة )هـ264 -هـ 175(يحيي بن اسماعيل، أبو إبراهيم، صاحب الشافعي وناصر مذهبه،  .المزني: هو اسماعيل بن6

 .97، وطبقات الفقهاء: ص )2/93 (طبقات الشافعية الكبرى  )3/278(في : شذرات الذهب 
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أو في كتبه الأخرى أثناء  )الرسالة(وذلك في مؤلفه المشهور في علم الأصول 
جماع  (و )الاستحسانإبطال  (و  )الأم (بيان الأحكام الفقهية، مثل : كتاب 

 .)العلم
لم تشتمل على كل قواعده وآرائه  –رحمه الله  –ومع ذلك فإن هذه المؤلفات منه 

من خلال تتبع الفروع  1الأصولية، بل بقي منها ما بينه أصحابه وأتباع  مذهبه بعد ذلك،
 المأثورة عن الإمام واستقرائها ثم استنباط الأصول منها.

 الأصول كثيرة جدا، وهذه نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر:وكتب الشافعية في 
 2لأبي إسحاق الشيرازي.)شرح اللمع في أصول الفقه( (1
 3لأبي المعالي الجويني. )البرهان في أصول الفقه ( (2
 4لأبي حامد الغزالي. )المنخول من تعليقات الأصول( (3
 5لبدر الدين الزركشي. )البحر المحيط ( (4

م علماء الشافعية بالتخريج على أصول إمامهم، حتى إن لقد اهت: التخريج .ج 
ليقف على  )المخرجين (المتتبع لكتب الطبقات في أسماء مجتهدي المذهب 

 .6عدد كبير منهم ما بين مقل ومكثر في ذلك

                                                           
 .186. الشافعي، لمحمد أبي زهرة، ص 1
 (فقيه أصولي محدث، من مؤلفاته:   )هـ476-هـ393 (. هو ابراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 2

 .35/428وسير اعلام النبلاء:  4/113أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى  )المعونة في الجدل()المهذب في الفقه
نهاية  (من مؤلفاته:  )هـ478-هـ419 (بن يوسف، أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين الله . الجويني: هو عبد الملك بن عبد 3

، وسير أعلام النبلاء 5/102، ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى )الورقات (و  )الإرشاد (و    )المطلب في دراية المذهب
35/443. 

حجة الإسلام، أحد أئمة الشافعية، من  )هـ505-هـ450 (. الغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسي 4
، تاريخ الإسلام: 4/87أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى:  )الإحياء(و  )المستصفى (و  )الوجيز (اته: مؤلف
11/62. 

عالم بفقه الشافعية والأصول من  )هـ794-هـ745 (. الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين 5
 .6/286، الأعلام: 3/397ترجمته في : الدرر الكامنة:  )المنثور (و  )إعلام الساجد (:   مؤلفاته 

 .227. تخريج الفروع على الأصول، لشوشان، ص 6
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 ويتجلى هذا الاهتمام من خلال جملة من المؤلفات هذه بعضها:
 : كتب الفقه.(1

 1لامام النووي. )المجموع شرح المهذب (مثل كتاب  -
 
 

 2للجلال المحلي.)شرح المنهاج(المشهور بــ  )كنز الراغبين (وكتاب  -
حيث أن المسائل التي يوردها مؤلفوا هذه الكتب وغيرها لا تكون كلها منصوصة من 

 الإمام، بل منها ما هو اجتهاد من علماء المذهب تخريجا على أصول إمامهم.
 : كتب الفتاوى ومنها(2

 3لابن السبكي. )السبكيفتاوى ( -
 4لجلال الدين السيوطي. )الحاوي للفتاوي( -

 : كتب الأشباه والنظائر.(3
 لتاج الدين السبكي. )الأشباه والنظائر (مثل كتاب 

 لجلال الدين السيوطي. )الأشباه والنظائر (وكتاب 
 رابعا: المذهب الحنبلي.

 الجمع:أـ        
                                                           

أحد الأئمة الأعلام، صاحب  )هـ676-هـ631 (. النووي: هو محيي الدين يحيي بن شرف بن مرا بن حسن النووي 1
 (وشذرات الذهب  )17/321 (في : السير  ترجمته )رياض الصالحين(و  )شرح صحيح مسلم (التصانيف النافعة، منها 

5/354( 
أصولي مفسر، صاحب التفسير  )هـ864-هـ791 (. المحلي: محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم، جلال الدين المحلي 2

 (وطبقات المفسرين  )5/333 (سمي تفسير الجلالين ترجمته في: الأعلام فالمشهور الذي أكمله جلال الدين السيوطي 
336(. 

من  )هـ771-هـ727 (. ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر السبكي الملقب بتاج الدين 3
 .)6/221 (انظر: شذرات الذهب  )طبقات الشافعية (و  )جمع الجوامع في الأصول)مؤلفاته:

كان عالما موسوعيا وله اسهامات في معظم العلوم  )هـ911-هـ849 (. السيوطي: عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين 4
 .)1/311 (، البدر الطالع )3/301 (الشرعية بمؤلفاته في التفسير والحديث والفقه واللغة وغيرها ترجمته في: الأعلام  
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عد أصلا ومرجعا يؤخذ منه يمصنف في الفقه  –رحمه الله  –لا يعرف لامام أحمد 
مذهبه، بل يروى عنه أنه كان ينهى أصحابه عن كتابة ما سوى الحديث النبوي، حرصا منه 

 على التمسك بالسنة والأثر.
أريد أن أكتب هذه المسائل فإني أخاف   (ومن ذلك أن رجلا قال لامام أحمد؛ 

، وأحس مرة بإنسان )لا تكتب شيئا فإني أكره أن أكتب رأيي (قال له الإمام أحمد:  )النسيان
يكتب ومعه ألواح في كمه، فقال: لا تكتب رأيي لعلي أقول الساعة بمسألة ثم أرجع غدا 

 1عنها.
وكان ينهي الناس عن كتابة  (متحدثا عن الإمام أحمد  –رحمه الله  –2قال ابن الجوزي

 إلى حسن قصده، فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص كلامه فنظر الله
 3.)من الفروع والأصول

وقد ذكر العلماء أن لامام أحمد بعض الكتابات في موضوعات فقهية معينة، منها : 
رسالة في الصلاة، والمناسك الكبير، والمناسك الصغير، ولكن هذه الكتابات أقرب في منهج 

 لى كتب أحاديث الأحكام منها إلى الفقه.تأليفها إ
ولهذا فإن الاعتماد في نقل فقه الإمام أحمد، إنما هو على عمل تلاميذه وعلماء مذهبه 

 من بعده.
تلاميذ كثيرون، منهم من روى عنه الحديث،  –رحمه الله  –وقد كان لامام أحمد 
قه الإمام بعد ذلك فيما يعرف عنه، وهؤلاء هم الذين دونوا ف هومنهم من اشتهر برواية الفق
 بكتب المسائل، ومن أبرزهم:

                                                           
 .1/39. طبقات الحنابلة، أبو الحسين محمد ابن أبي يعلى، دار المعرفية، بيروت، 1
واعظ  )هـ597-هـ508 (رحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي، أبو الفرج . ابن الجوزي: هو عبد ال2

 )أخبار الأذكياء( و )تلبيس إبليس  ( و )المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (بغداد، وأحد المكثرين من التصنيف، من مؤلفاته: 
 .)12/1100 (تاريخ الإسلام  )21/365 (ترجمته في: سير لأعلام النبلاء 

 .178. ابن حنبل، لامام محمد أبو زهرة، دار الفكر والعربي، ص 3
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السنن في الفقه على مذهب  (ويسمى  )مسائل الإمام أحمد(في كتابه  1ابن هانئ: (1
 2)أحمد

 
كتاب  (و  )كتاب التيمم(ومن مصنفاته في مسائل الإمام أحمد  3إبراهيم الحربي: (2

 4كتاب المناسك((و )كتاب سجود القرآن (و )الحمام
 .)مسائل الإمام أحمد(: في كتابه 5داود السجستاني أبو (3
 .)مسائل الإمام أحمد(: في كتابه 6صالح بن الإمام أحمد (4
 .)مسائل الإمام أحمد(: في كتابه 7عبد الله بن الإمام أحمد (5
الجامع (ثم جاء بعد ذلك فقيه كبير جمع ما نقله هؤلاء الأئمة في كتاب واحد سماه  (6

ناقل (، وقد اعتبر بهذا العمل العظيم 8: الإمام أبو بكر الخلال، وهذا الفقيه هو )الكبير
 .)مذهب الإمام أحمد

 التأصيل: .ب 

                                                           
هـ( فقيه حافظ، من مؤلفاته: )كتاب التاريخ( 261.ابن هانيء: أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر، الأثرم، الحنبلي )توفي : 1

 .1/240، والمنهج الأحمد:1/66و)مسائل أحمد( انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 
 .325م، ص 1982هـ / 1402. مفاتيح الفقه الحنبلي، سالم علي الثقفي، الطبعة الثانية: 2
هـ( محدث وفقيه حنبلي، من 285. ابراهيم الحربي: هو  ابراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق الحربي، ) توفي: 3

 (.2/190(، شذرات الذهب )1/86ة )مؤلفاته: كتاب المناسك ، وغريب الحديث، أنظر ترجمته في : طبقات الحنابل
 .75م، ص 1990هـ/ 1410مام أحمد، عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة: الطبعة  الثانية لإ. أصول مذهب ا4
هـ( أحد أصحاب الكتب الستة في الحديث، من 275 – 202. هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق، أبوداود السجستاني )5

 (.1/175( المنهج الأحمد: )1/159ن(، ترجمته في:  طبقات الحنابلة )مؤلفاته: )السنن( )فضائل القرآ
هـ( من مؤلفاته: كتاب مسائل الإمام أحمد ترجمته في: 261. هو صالح بن أحمد بن حنبل: أبو الفضل، الشيباني، ) توفي: 6

 (.1/154(، المنهج الأحمد )1/173طبقات الحنابلة: )
كتاب السنة، ترجمته في: طبقات  :هـ( من مؤلفاته290عبد الرحمان الشيباني ) توفي:  . هو عبد الله بن احمد بن حنبل، أبو7

 (.2/203( وشذرات الذهب )1/180الحنابلة )
هـ( إمام في مذهب أحمد من مؤلفاته: السنة، الجامع 311. هو أحمد بن محمد بن هارون، أبوبكر الخلال )المتوفي: 8

 (.2/261( شذرات الذهب )2/12الكبير، ترجمته في طبقات الحنابلة )
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كتاب صنفه بنفسه جمع فيه قواعده الأصولية، التي  –الله  هرحم –لا يعلم لامام أحمد 
مسائل الفقهية المنقولة البنى عليها فقهه، لكنه أشار إلى بعض أصوله في ثنايا أجوبته عن 

وهذا قليل، أما القسم الأكبر والذي عليه الاعتماد فهو ما استنبطه فقهاء المذهب من  عنه،
 1الفروع المروية عن الإمام أحمد.

ولهذا فقد كان لعلماء الحنابلة مشاركة في حركة التأليف في علم أصول الفقه، لبيان 
 أصول الإمام وقواعد المذهب، ومن أهم كتبهم في هذا المجال:

 2للقاضي أبي يعلى. )أصول الفقهالعدة في ( (1
 3واذاني.للأبي الخطاب الك )التمهيد في أصول الفقه( (2
 4لابن قدامة المقدسي.)روضة الناظر وجنة المناظر( (3
وشهاب الدين أبي  5لآل تيمية؛ مجد الدين أبي البركات)المسودة في أصول الفقه( (4

 7، وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم.6المحاسن
 التخريج: .ج 

                                                           
 .375.ابن حنبل، لأبي زهرة، ص 1
هـ( شيخ الحنابلة: من مؤلفاته: ) الأحكام 485-380. أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي ) 2

 (.6/231(، الأعلام )2/193السلطانية( )المجرد في الفقه(، ترجمته في : طبقات الحنابلة)
هـ( من مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه، الانتصار 510-هـ432فوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني ). هو مح3

 (1/270(، ذيل طبقات الحنابلة )19/348في المسائل الكبار، ترجمته في : سير أعلام النبلاء )
هـ( يسمى شيخ 620-هـ541ي الحنبلي ). ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، موفق الدين المقدس4

المذهب، كتابه ) المغني( من أحسن ما ألف في الفقه، وله أيضا: ) الكافي( و )المقنع( وغيرها، ترجمته في: سير أعلام 
 (22/165النبلاء )

مؤلفاته: ه( من 652. هو عبد السلام بن عبد الله، أبو البركات، الشهير بمجد الدين، محدث، فقيه، أصولي ) توفي: 5
 .2/249، ذيل طبقات الحنابلة: 13/294المنتقي في الحديث، والمحرر في الفقه، ترجمته في : السير: 

هـ( من مؤلفاته: مشاركته في تأليف 682.  هو عبد الحليم بن عبد السلام، أبو المحاسن الملقب بشهاب الدين ) توفي: 6
 (7/359النجوم الزاهوة )( و 2/510المسودة، ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة )

هـ( برع في فنون شتى ، 728-661. هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أبو العباس، الملقب بتقي الدين، شيخ الإسلام )7
( شذرات الذهب 4/1496من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، وغيرها، وترجمته في: تذكرة الحفاظ )

 (.2/387قات الحنابلة )(، ذيل طب6/80)
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علماء مجتهدون اعتمدوا على أصول  –كغيره من المذاهب  –كان للمذهب الحنبلي لقد 
 إمامهم لاستنباط أحكام المسائل المستجدة.

عظيمة من الفروع المستنبطة من أصول  ةترك)المخرجون(ولقد خلف مجتهدوا المذهب 
 الإمام، ولهذا تنقسم فروع المذهب إلى قسمين؛ قسم منقول، وقسم مخرج.

 فالمنقول: ما يكونمن نص الإمام.
ج: هو الأحكام التي خرجت على أقوال الإمام، بأن بنيت على قاعدة قررها، أو ر  خَ والمُ 

 1أصل من الأصول التي اعتمدها.
 وهذا النوع الثاني من الأحكام نجده في جملة من المصنفات أهمها:

الله ه رحم –لابن قدامة المقدسي  )المغنى (وأهمها في هذا المجال، كتاب  أولا:  كتب الفقه:
الانصاف في معرفة الراجح من  (، وكتاب 2لابن مفلح )الفروع (ومنها كتاب  -

 3داوي.ر للم)الخلاف
 ؛ ومنها : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.ثانيا: كتب الفتاوى
 4لابن رجب. )القواعد (ومنها:  ثالثا: كتب القواعد؛
 5لابن اللحام. )القواعد والفوائد الأصولية (ومنها:  رابعا: كتب التخريج؛

 
 

                                                           
 .389. ابن حنبل،لأبي زهرة ص 1
فقيه حنبلي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية، من  )هـ762توفي سنة:  (. هو محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد الله المقدسي، 2

 )11/16 (النجوم الزاهرة  )5/30 (مؤلفاته: الفروع في الفقه، والنكت على المحرر، ترجمته في : الدرر الكامنة 
فقيه أصولي، من  )هـ885-810 (بن سليمان بن أحمد، أبو الحسن المرداوي، الملقب بعلاء الدين الحنبلي  ي. هو عل3

 )7/340 (مؤلفاته: تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول، ترجمته في: شذرات الذهب 
من مؤلفاته: القواعد، جامع العلوم  )هـ795-هـ736 (الحنيلي . هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج الدمشقي 4

 )6/337 (شذرات الذهب  )536 (والحكم، ترجمته: طبقات الحنابلة 
 (فقيه أصولي، من مؤلفاته:  )هـ803-750 (. هو علي بن محمد ببن علي، أبو الحسين اليعلي، المعروف بابن اللحام 5

، الأعلام للزركلي )7/31 (، ترجمته في: شذرات الذهب )العلمية في اختيارات ابن تيميةالأخبار  ()القواعد والفوائد الأصولية
) 5/7.( 
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 المطلب الثالث: بدء التأليف في علم التخريج في هذا العصر.

، وتتويجا لهذه الجهود فإن )زمن التقليد (بينا فيما سبق جهود العلماء في هذه المرحلة 
ريج،  وذلك في نوعين من هذه المرحلة تميزت بكونها الفترة التي بدأ فيها تدوين علم التخ

 :المصنفات
 مؤلفات مستقلة، خاصة بعلم التخريج دون غيره، وسيأتي بيانها في الفصل التالي. الأول:
 مصنفات في بعض العلوم ذات الصلة الوثيقة بفن التخريج، ومن أهمها: الثاني:

عليها، كما أنها لأنها المصدر الأول للقواعد الأصولية التي يخرج كتب أصول الفقه: أــ 
 تشتمل على المباحث المتعلقة بالمخرج في أبواب الاجتهاد والتقليد منها.

 الكتب المتعلقة بأحكام الفتيا والمفتين والمستفتين.ب ــ 
فإن أصحابها خصوصا الأمهات في كل مذهب،  ،مقدمات بعض كتب الفقه المطولةج ــ 

 مام وما يتفرع عنه من أحكام.يبحثون المسائل المتعلقة بالتخريج على أصول الإ
، لأن هذه الكتب تبين الآراء الفقهية نوهو ما يعرف بالفقه المقار  كتب الخلاف:د ـــ       

 المختلفة مشفوعة بأدلتها وأصولها التي أخذت منها.
 كتب القواعد والفروق والأشباه والنظائر الفقهية.ه ـــ

 1مسائل علم التخريج أهمها: وقد بحث أهل العلم في هذه المصنفات جملة من
 بحثهم في مشروعية التخريج. -1

                                                           
 .206 – 205. تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان، ص 1
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 بيان مرتبة المخرج من مراتب الفقهاء والمجتهدين وشروطه وصفاته. -2
 بيان الشروط التي ينبغي مراعاتها عند التخريج. -3
 بيان كيفية عملية التخريج. -4
 للمذهب أو لامام. )الفروع(بيان حكم نسبة الأحكام المخرجة  -5
الترجيح بين الأحكام المخرجة فيما بينها عند اختلاف المخرجين، وفيما بيان قواعد  -6

 بينها وبين غيرها من الأحكام في المذهب.
 بيان حكم الإفتاء بالأحكام المخرجة والعمل بها. -7
 بيان المصنفات في المذهب التي تضمنت الأحكام المخرجة. -8

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث تدوين التخريج ومؤلفاته.

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن حركة التأأليف في علم التخريج.

 بأأهم كتب علم التخريج.المبحث الثاني: تعريف تفصيلي 

 المبحث الثالث: مناهج المؤلفين في علم التخريج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن حركة التأأليف في علم التخريج.

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: ظهور حركة التأأليف وأأس بابها.

 المطلب الثاني: تاريخ حركة التأأليف ومراحلها.
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 المطلب الأول: ظهور حركة التأليف في علم التخريج وأسبابها.
الحديث عن حركة التأليف في علم التخريج يندرج ضمن إطار عام وهو حركة التأليف في العلوم 

البدايات الأولى ل ويخدم بعضا، وسنبين فيما يلي الشرعية، وذلك للترابط الشديد بينها وكون بعضها يكم  
 لتدوين علم التخريج وذلك من خلال النقاط التالية:

 أن علم التخريج مرتبط بشكل أساسي بعلمين يشكلان مادته الرئيسية هما: أولا:
 الذي يبين الفروع المنقولة عن الأئمة وتفاصيلها وأحكامها. ( علم الفقه:1   
التي بواسطتها تستفاد الأحكام العملية من الأدلة  الذي يبين القواعد والمبادئ علم أصول الفقه:(2   

 الشرعية.
ولهذا لم تظهر مؤلفات علم التخريج إلا بعد أن دونت الفروع الفقهية في كل مذهب، وذلك من 
خلال ما ألفه بعض الأئمة بأنفسهم، أو ما كتبه تلاميذهم عنهم، فهذه الفروع أصبحت بعد ذلك هي المنطلق 

ثم الاستفادة  ،إلى الأصول التي اعتمدها الأئمة في استنباطها–أولا –اء التخريج بردها الذي يعتمد عليه علم
 بإجرائها على وفق أصوله. ،في معرفة أحكام المسائل التي لم ينص الإمام على حكمها –ثانيا –من ذلك

عتباره وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم تظهر مؤلفات علم التخريج إلا بعد تدوين علم أصول الفقه، با
 العلم الضابط والمحدد للقواعد الأصولية التي اعتمدها العلماء في استنباطهم للفروع الفقهية.

أن ظهور فكرة الربط بين الفروع الفقهية وبين الأصول التي اعتمدت في استنباطها، كان في  ثانيا:
وذلك في أواخر  –رحمه الله  –لامام الشافعي  )الرسالة (أول كتاب ألف في علم أصول الفقه وهو كتاب 

بل يقرنها أحيانا  ،القرن الثاني الهجري، حيث إن الإمام الشافعي لم يكتف في كتابه بتقرير القواعد الأصولية
بذكر ما يتفرع عنها من أحكام فقهية، وهو بهذا الصنيع مهد الطريق  وأوضح السبيل لمن جاء بعده من 

لم يكن  )الرسالة(ا في علم التخريج، لكن الموضوع الرئيسي والمقصد الأساسي لكتاب العلماء الذين صنفو 
نما هو خادم للموضوع وخطوة مهمة في  تخريج الفروع على الأصول، ولهذا فلا يمكن اعتباره كتاب تخريج وا 

 طريق تأسيسه.
ى كتب أخرى في عل -أيضا –لامام الشافعي يصدق  )الرسالة(ما ذكرناه سابقا عن كتاب  ثالثا:

أصول الفقه، خصوصا منها كتب الأحناف التي يستنبطون فيها أصول أئمتهم من خلال ما ورد عنهم من 
فإن  (. حيث يقول في مقدمته: 1لامام أبي علي الشاشي )أصول الشاشي(فروع، ومن أمثلة هذه الكتب، 

                                                           
من علماء الحنفية في الفقه والأصول، ترجمته  )هـ344سنة:  ىالمتوف (ي. هو أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي الشاش1

 6/60، وتاريخ بغداد: 134في: الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ص 
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جماع الأمة، والقياس، فلا بد من  –أصول الفقه أربعة: كتاب الله، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم  وا 
وطريقته فيه أن يبدأ بذكر القاعدة  1البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام(

 الأصولية، ثم يتبعها بأمثلة لما يتفرع عنها من مسائل.
أن ظهور التأليف في علم  التخريج كفن مستقل، كانت بداياته في منتصف القرن الرابع  رابعا:

 الهجري تقربيا، وذلك من خلال كتابين اثنين هما:
 2لامام أبي الليث السمرقندي. ))تأسيس النظائرـــ 1

 3لامام أبوزيد الدبوسي. )) تأسيس النظرــ 2
أن العالمين السابقين ـــ  هولكن الملاحظ هنا  –اء الله إن ش –وسيأتي الحديث عن الكتابين مفصلا 

أعني السمرقندي والدبوسي ـــ هما من علماء المذهب الحنفي، وهذا السبق من المدرسة الحنفية في تدوين فن 
 التخريج راجع إلى سببين رئيسيين هما:

وهو أن طريقة الحنفية في أصول  )أصول الشاشي(ما سبق ذكره في الحديث عن  السبب الأول:
نهم من إدراك الفقه تقوم على استنباط أصول أئمتهم انطلاقا من الفروع الفقهية المنقولة عنهم، وهذا ما يمك  

أن يكونوا سباقيين  العلاقة بين الفروع الفقهية والقواعد الأصولية، وهذا هو لب علم التخريج، فلا عجب إذا  
 إلى التأليف في هذا الفن.
ما وجد في المذهب الحنفي من اختلاف بين أئمتهم خصوصا بين الإمام أبي حنيفة  السبب الثاني:

وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكذا ما حصل من خلاف بين المذهب الحنفي وغيره من المذاهب 
روع على خاصة المذهب الشافعي، فهذا الاهتمام بعلم الخلاف نتج عنه بشكل آلي، عناية بتخريج الف

 الأصول لمعرفة أدلة كل مذهب وأصول كل إمام.
 أن تدوين علم التخريج له جانبان هما: خامسا:

                                                           
للمولى  )عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي (. أصول الشاشي، لأحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي الشاشي، وبهامشه: 1

 .11م، ص 2003هـ/1424الطبعة الأولى:  -لبنان -وتمحمد فيض الحسن الكنكوهي، دار الكتب العلمية بير 
الملقب بإمام الهدى، من أئمة الحنفية،  )هـ373المتوفى:   (. هو نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم، أبو الليث السمرقندي 2

 (هر المضية ، ترجمته في : الجوا)شرح الجامع الصغير (و )بستان العارفين (و )تفسير القرآن (له تصانيف نفيسة منها 
 )8/27 (والأعلام  )79 (وتاج التراجم  )1/196
من كبار فقهاء الحنفية، وهو أول من وضع علم  )هـ430المتوفى:  (. هو تاج الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، 3

، تاج التراجم  )3/48 (ترجمته في: وفيات الأعيان  )تقويم الأدلة (و  )الأسرار (الخلاف وأبرزه إلى الوجود، من مؤلفاته: 
 .)4/109 (، والأعلام )330)
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وهو الذي يعنى بتعريف التخريج وبيان أركانه وشروطه، وكيفية التخريج من  الجانب التأصيلي: (1
 الناحية النظرية.

وهو ممارسة التخريج بشكل عملي وذلك بالربط بين الفروع الفقهية وأصولها  الجانب التطبيقي: (2
 الشرعية، والاستفادة من تلك الأصول لمعرفة أحكام ما استجد من المسائل.

والملاحظ هنا أن الكتب التي ألفت في علم التخريج قد ركزت في معظمها على الجانب التطبيقي 
لفروع الفقهية إلى أصولها التي بنيت عليها، دون بيان مبادئ هذا العلم لهذا العلم أي أنها اقتصرت على رد ا

 وأصوله النظرية.
هو أن العلماء في تلك الفترة لم يكونوا يعتبرون التخريج علما مستقلا  –والله أعلم  -ولعل سبب ذلك

نما هو عمل اجتهادي يربط الفروع بأصولها.  حتى يؤلفوا في كل جوانبه وا 
أن الجانب التطبيقي يمثل ثمرة هذا العلم والغاية المقصود منه، ولهذا ركز عليه ويضاف إلى ذلك 

العلماء في مؤلفاتهم، أما الجانب التأصيلي فاكتفوا فيه بما ذكرته كتب الأصول في مباحث الفتوى والاجتهاد 
 والتقليد، وكذا ما تناولته كتب أحكام الفتوى وأحوال المفتين والمستفتين.
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 المطلب الثاني: لمحة تاريخية عن حركة التأليف في علم التخريج.
في تدوينه بعدة مراحل، وسنستعرض فيما يلي أهم المحطات  علم التخريج كغيره من العلوم مر  

 الرئيسية لحركة التأليف في علم التخريج وتدوينه كعلم مستقل:
التخريج كانت في منتصف القرن الرابع الهجري، بداية التأليف في علم أن سبقت الإشارة إلى  أولا:

فهذا ، ))  تأسيس النظائر الفقهية (، في كتابه )هـ  373سنة  ىالمتوف (على يد الإمام أبي الليث السمرقندي
ع دائرة الأصول، فشملت عنده الكتاب نموذج صحيح وجيد لعلم تخريج الفروع على الأصول، غير أنه وس  

ذا كان أبو الليث لم يسم  الولم يحو من القواعد الأصولية إلا  ،الفقهيةالقواعد والضوابط  تخريج بكتابه  قليل، وا 
وسيأتي تفصيل الحديث 1الفروع على الأصول، فإن مادته كانت كذلك ، والعبرة بواقع الموضوع لا باسمه(

 عن الكتاب ومنهج مؤلفه.
المتوفى سنة: (الإمام أبوزيد الدبوسي بعد الإمام السمرقندي، جاء فقيه حنفي آخر، وهو ثانيا:

، لكن الملاحظ أن الإمام الدبوسي اعتمد في كتابه بشكل كبير على )تأسيس النظر(في كتابه  )هـ430
 كتاب السمرقندي مع إضافات يسيرة عليه، حتى إن بعض الباحثين اعتبر الكتابين كتابا واحدا.

مع  )ب السمرقندياأي من كت (فإن كتاب الدبوسي مستل منه  (وفي هذا يقول الشيخ بكر أبو زيد: 
نا: شامل شاهين ، رسالة باسم:" التحقيق المعتبر في نسبة كتاب تأسيس النظر" حقق زيادات عليه، ولعصري  

 2فيها أن نسبته للدبوسي خطأ، وصوابه لأبي الليث السمرقندي(
 (وألف كتابه ) هـ656المتوفى سنة:(وبعد ما يقارب قرنين من الزمان جاء الإمام الزنجاني الشافعي  ثالثا:

ف يحمل اسم علم التخريج بشكل واضح، كما أنه يمثل مرحلة وهو أول مؤل   )تخريج الفروع على الأصول
 الجدية والنضج في تدوين التخريج.

المتوفى سنة  (يم أبو عبد الله الشريف التلمساني المالكوفي القرن الثامن الهجري، ألف الإما رابعا: 
 .)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (كتابه  )هـ771

لامام  )التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (نجد كتاب   -أيضا  –وفي القرن الثامن  خامسا:
 .)هـ772المتوفى سنة (جمال الدين الإسنوي الشافعي 

                                                           
 .68. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين، ص 1
 .2/940. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، لبكر أبو زيد، 2
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ومن العلماء الذين أسهموا في تدوين علم التخريج في هذه الفترة الإمام علاء الدين البعلي  سادسا:
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها (في كتابه  )هـ 803المتوفى سنة (الحنبلي المعروف بابن اللحام 

 )من الأحكام الفرعية
الإمام محمد بن عبد الله الترمتاشي  – أيضا –ومن العلماء الذين ألفوا في فن التخريج  سابعا:

، وقد ذكر في مقدمته أنه سار فيه )الوصول إلى قواعد الأصول(في كتابه  )هـ1004المتوفى سنة   (الحنفي
 على نمط الإسنوي في كتابه التمهيد.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن هناك بعض المؤلفات في فنون وعلوم أخرى قد تناولت جانبا مما 
نما  ،كر في كتب التخريج من رد الفروع إلى أصولها، لكن موضوع التخريج لم يكن مقصودها الأساسييذ وا 

تخدم علم  –بلا شك  –جاء تبعا في سياق طرح القضايا العلمية وبحث المسائل الشرعية، وهذه المؤلفات 
 التخريج وتثريه، ولهذا سنشير فيما يلي إلى أهمها:

 أولا: كتب أصول الفقه:
لأن طريقتهم في تقرير قواعد أئمتهم الأصولية جعلت   كتبهم في  كتب الحنفية في الأصول:أ ــ         

ل بعد ذلك تخريج الفروع على أصولها، لكننا مع ذلك لا نعتبرها هذا العلم مليئة بالفروع الفقهية، مما يسه  
ة لإثبات القاعدة الأصولية وللاستدلال تذكر الفروع الفقهي )في أصول الحنفية (كتب تخريج لأن هذه الكتب 

 ،م الفروع الفقهية على أنها أثر للاعتماد على القاعدة الأصوليةقد  اتعلى صحتها، أما عملية التخريج فإنه
 1وثمرة ونتيجة لاستخدام الإمام لتلك القاعدة .

 ومن أشهرها في هذا المجال: كتب الأصول التي جمعت بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفية:ب ــ        
بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي (المشهور بـ )نهاية الوصول إلى علم الأصول (كتاب ــ 1       
 3فقد جمع فيه بين الاهتمام بالقواعد الأصولية والشواهد الفقهية. 2لابن الساعاتي الحنفي )والإحكام

 

                                                           
. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لاسنوي، تحقيق: محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 1

 .12م، مقدمة المحقق: ص 1981هـ/1401
مجمع  (من مؤلفاته:  )هـ694المتوفي  (. هو أحمد بن علي بن ثعلب، الملقب بمظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي 2

 )1/80 (الجواهر المضية  )6 ص(، تاج التراجم )26ص(، ترجمته في: الفوائد البهية )البحرين في الفقه
لأصول، لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، تحقيق: سعد السلمي طبعة جامعة أم القرى، . نهاية الوصول إلى علم ا3

 هـ، مقدمة المحقق.1418سنة: 
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...ورددت كل فرع (حيث قال في مقدمته:  1الدين الزركشي الشافعيلبدر )البحر المحيط (كتاب ــ 2       
 2.)إلى أصله

ن لم يذكر مع كل مسألة أصولية فروعا فقهية تتخرج عليها إلا أنه ذكرها في جملة معتبرة  وهو وا 
 من تلك المسائل.

 
 ثانيا : كتب أسباب الاختلاف.

الكتب التي تهتم ببيان أثر الاختلاف في وهي كثيرة لكن الذي يعنينا منها في هذا المقام هي 
القواعد الأصولية على اختلاف العلماء في الفروع الفقهية، ومعلوم أن بيان هذا الأثر هو أحد المقاصد 

 الأساسية لعلم التخريج،ومن المؤلفات المفيدة في هذا المجال:
فإن المنهج الذي سلكه في دراسة  3)الحفيد(لابن رشد  )بداية المجتهد ونهاية المقتصد (كتاب .1

براز أثرها  المسائل الفقهية وبيان اختلاف العلماء فيها يعتمد بشكل كبير على القواعد الأصولية وا 
 على الأحكام الفرعية.

للدكتور: مصطفى سعيد  )أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف في الفقهاء(كتاب .2
دمها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في الخن، وهو في الأصل رسالة علمية ق

 جامعة الأزهر.
للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، حيث ركز فيه على  ،)أسباب اختلاف الفقهاء (كتاب .3

 الاختلاف في القواعد الأصولية كسبب رئيسي لاختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية.
 والأشباه والنظائر.ثالثا: كتب القواعد الفقهية 

وهي كثيرة ومتنوعة، لكن نشير هنا إلى أهمها والتي اعتنى أصحابها بالربط بين الفروع والأصول، 
 فمنها:

                                                           
عالم بفقه الشافعية والأصول، له  )هـ794-745(. هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين 1

وغيرها، ترجمته في:  )البحر المحيط (و  )لقطة العجلان (و ) على الصحابةالإجابة لما استدركته عائشة (مؤلفات كثيرة 
 .)6/60 (الأعلام

 )1/6 (. البحر المحيط للزركشي 2
 (لفقه والطب والفلسفة، من مؤلفاتهبرع في ا )هـ595-520 ()ابن رشد الحفيد (. هو محمد بن أحمد بن محمد القرطبي 3

 .)21/307(السير  :، ترجمته في(بداية المجتهد
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مسائل (، فقد عقد فيه بابا عنونه بقوله: 1لتاج الدين السبكي الشافعي )الأشباه والنظائر (كتاب  .1
يشفعها بذكر جملة من الفروع الفقهية فيذكر المسألة، ثم   2)أصولية يتخرج عليها فروع فقهية

 المخرجة عليها.
، فقد حوى هذا 3لامام ابن خطيب الدهشة )مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (كتاب  .2

لاسنوي، بالإضافة إلى قواعد فقهية ) الكوكب الدري(و )التمهيد(الكتاب قواعد أصولية مأخوذة من 
. وطريقة المؤلف هي أن يذكر تحت 4للعلائي) المجموع المذهب في قواعد المذهب (مأخوذة من

 كل باب فقهي القواعد الأصولية أو الفقهية ثم يخرج عليها الفروع الفقهية المناسبة لذلك الباب.
 رابعا: كتب الفروق.

لشهاب الدين القرافي  )الفروق (المعروف بـ:  )أنوار البروق في أنواء الفروق (ومن أشهرها كتاب 
 6قاعدة، وفرع عليها فروعا كثيرة. )548(، حيث أورد في هذا الكتاب خمسمائه وثمانية واربعين 5المالكي

لكن يلاحظ أن القواعد والضوابط الفقهية أخذت الحيز الأكبر من مباحث الكتاب، وكان نصيب 
مع التمثيل لها بجملة من الفروع الفقهية  فرقا ذكرها المؤلف )40(القواعد الأصولية ما يقارب الأربعين 

 المخرجة عليها.
 
 

                                                           
، من بفقيه وأصولي ومؤر  وأدي )هـ771-727 (. هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي، تاج الدين 1

البدر الطالع  )6/261 (شذرات الذهب  )2/425 (ترجمته في: الدرر الكامنة  )جمع الجوامع(و  )طبقات الشافعية (مؤلفاته: 
) 1/410(. 
 .77ص  2م ج 1991هـ/1411، 1لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط: . الأشباه والنظائر،2
 )هـ834-هـ750 (. هو محمود بن أحمد بن محمد أبو الثناء الحموي، الملقب بنور الدين، المعروف بابن خطيب الدهشة 3

 )1/148 (معجم المؤلفين  )7/210 (ترجمته في: شذرات الذهب  )التغريب في علم الغريب (فقيه لغوي محدث، من مؤلفاته 
 .7/162الأعلام 

. هو خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبد الله، أبو سعيد العلائي، الدمشقي الشافعي الملقب بصلاح الدين 4
 (محدث فقيه أصولي، ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى  )تلقيح الفهوم (و  )تحقيق المراد (من مؤلفاته  )هـ761 -هـ694)
 .)6/190 (شذرات الذهب  )2/90 (الدرر الكامنة  )6/104
الفقيه والأصولي المالكي  )هـ684المتوفى:  (. هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي البهنسي، شهاب الدين 5

 (ا كثير، ترجمته في: شجرة النور الزكية مفي الفقه وغيره )الذخيرة (في الأصول، و )التنقيح (المشهور، من مؤلفاته: 
 .)1/94 (و الأعلام  )1/236(والديباج المذهب  )1/270
 . أنوار البروق في أنواء الفروق، لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب، بدون طبعة ولا تاريخ6
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 خامسا: كتب متخصصة في مسائل أصولية معينة:
فقد قام عدد من العلماء والباحثين قديما وحديثا، بإفراد بعض القضايا الأصولية بالبحث والدراسة، 

 مع بيان آثارها على الفروع الفقهية، ومن هذه المؤلفات:
 لشهاب الدين القرافي. )العقد المنظوم في الخصوص والعموم ( -1
 للمؤلف السابق نفسه. )الاستغناء في أحكام الاستثناء(كتاب  -2
 للحافظ العلائي. )تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (كتاب  -3
 للمؤلف السابق نفسه.  )تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ( -4
 للدكتور مصطفى ديب البغا. )أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي (كتاب  -5
 للدكتور محمد سعيد منصور. )منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ( -6
 للدكتورة نادية شريف العمري. )دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية ( -7
 للدكتور أحمد بن علي سير المباركي. )العرف وأثره في الشريعة والقانون ( -8



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: تعريف تفصيلي بأأهم كتب علم التخريج.

 مطالب:وفيه خمسة 

تأأسيس النظائر للسمرقندي وتأأسيس النظر  المطلب الأول: كتابا

 للدبوسي.

 للزنجاني.)تخريج الفروع على الأصول (المطلب الثاني: كتاب 

 للتلمساني. )مفتاح الوصول(المطلب الثالث: كتاب 

س نوي.)التمهيد (المطلب الرابع: كتاب   للاإ

 لبن اللحام. )صوليةالقواعد والفوائد الأ  (المطلب الخامس: كتاب 
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 تمهيد:
بعد أن استعرضنا في المبحث السابق المسار التاريخي لحركة التأليف في علم التخريج، سنركز الحديث فـي 

 هذا المبحث على أهم مؤلفات علم التخريج بمزيد من البيان والتفصيل.
المراجـع الأساسـية فـي هـذا العلـم، وهـي الأكثـر تـدوالا وانتشـارا بـين أهـل العلـم وقد تم اختيار ستة كتب، تمثل 

 وطلابه وهذه الكتب هي:
 تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي. -1
 تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. -2
 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. -3
 مفتاح الوصول للتلمساني. -4
 سنوي.التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لا -5
 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. -6

 وسنتناول كل كتاب منها من خلال العناصر التالية:
 التعريف بالمؤلف. -1
 عرض عام عن الكتاب ومحتوياته. -2
 منهج المؤلف في كتابه. -3
 ملاحظات حول الكتاب ما له وما عليه. -4
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 .(سيس النظر للدبوسيأت)و (تأسيس النظائر للسمرقنديا)المطلب الأول: كتاب
وقد جمعت بين هذين الكتابين في مطلب واحد للتشابه الكبير بينهما في المنهج والأصول والفـروع، حتـى إن 

، ولــم أكتــف بدراســة أحــدهما وذلــك لكــي أبــين -كمــا ســبقت الإشــارة إليــه -بعــض البــاحثين عــدهما كتابــا واحــدا
وما الذي أضافه الدبوسي على ما ذكره السمرقندي، وتفصيل ذلك سيكون  ،مواطن الاتفاق والاختلاف بينهما

 في النقاط التالية:
 أولا : التعريف بالإمامين : أبي الليث السمرقندي ، وأبي زيد الدبوسي .

 :1أ( التعريف بالإمام أبي الليث السمرقندي
السـمرقندي الثــوري البلخـي، يلقـب بالفقيـه وبإمــام  بهـو الإمـام نصــر بـين محمـد بـن أحمـد بــن إبـراهيم الحطـاـــ

وهــي فــي الوقــت الحاضــر فــي جمهوريــة  )ســمرقند(الهــدى، ويكنــى بــأبي الليــث، والســمرقندي نســبة إلــى مدينــة 
 أوزبكستان.

 هـ.373هـ، وتوفي سنة 303ولد الإمام أبو الليث سنة ــ
هدين، يظهر ذلك جليـا مـن خـلال آثـاره العلميـة وهو أحد علماء الحنفية البارزين، ومن فقهاء المذهب المجتــ 

 ومؤلفاته التي خلفها بعده، ومن أهمها:
 في الفقه، وهو مطبوع بتحقيق: د. صلاح الدين الناهي. )عيون المسائل ( -1
 )مختلف الرواية في الخلافيات بين أبي حنيفة ومالك والشافعي( -2
 في الوعظ. )تنبيه الغافلين(و )بستان العرفين ( -3
 وهو كتاب تفسير للقرآن. )علومبحر ال ( -4

 2التعريف بالإمام أبي زيد الدبوسي. ب(
هــ، والدبوسـي نسـبة  430بن عمر بن عيسـى الدبوسـي، المتـوفى سـنة:  3)أو عبيد الله (هو أبو زيد عبد الله 

 وسمرقند. ىإلى دبوسية بلدة واقعة بين بخار 

                                                           
 ،)221 (الفوائد البهية  ،)79 (تاج التراجم  ،)1/196 (، الجواهر المضية )16/322 (. انظر ترجمته في: السير 1

 .)8/27 (الأعلام
الجواهر المضية  و ، )1/334(وكشف الظنون  ،)3/245 (، وشذرات الذهب )1/410(. ترجمته في: وفيات الأعيان 2
 )4/109 (والأعلام  )1/339)
 ،في: كشف الظنون )عبيد الله (في: وفيات الأعيان، وشذرات الذهب، والأعلام، وذكر باسم  )عبد الله (. ذكر باسم 3

 والجواهر المضية.
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لى الوجود، إوهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه  ،والإمام الدبوسي أحد أعلام الحنفية في الفقه والأصولــ
 وكان مضرب المثل في استخراج الحجج وتقويمها، واستنباط أسرار الأحكام وعللها ومقاصدها.

شـهدت لـه بعلـو الشـأن ورسـو  القـدم فـي العلـوم  ،وقد ألف الإمـام الدبوسـي كتبـا جليلـة فـي الأصـول والفـروعــ 
 ومن أهم تلك الكتب: ،الشرعية النقلية منها والعقلية

 تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي. (1
 الأسرار في الأصول والفروع. (2
 تقويم الأدلة في أصول الفقه. (3
 الأمد الأقصى. (4
 النظم في الفتاوى. (5
 خزانة الهدى. (6

 )تأسيس النظائر، وتأسيس النظر (ثانيا: عرض عام لمحتوى الكتابين 
منهما كتابه بمقدمة بين فيها الأسباب والمقاصد الباعثة على تأليف الكتاب، وحدد المـنهج افتتح كل  .1

 الذي اتبعه فيه، كل ذلك على وجه الإجمال والإيجاز.
  إفـادة  (أنه قصد بكتابه هذا  )تأسيس النظائر (فقد بين الإمام أبو الليث السمرقندي في مقدمة كتابه

التناطح عنـد التخاصـم، فيصـرفوا  عنـايتهم إلـى ترتيـب الكـلام وتقويـة المتفقهين بمجال التنازع ومدار 
الحجج  في المواضع التي عرفـوا أنهـا مـدار القـول، فيسـهل علـيهم حفظـا، ويتيسـر لهـم الوصـول إلـى 

 1.)عرفان ملخذها. فيمكنهم قياس غيرها عليها
 ي لمـا رأيـت تصـعب الأمـر أمـا بعـد: فـإن (: -مبينا سـبب تأليفـه والهـدف منـه –ويقول الإمام الدبوسي

وتعســر طــرق اســـتنباطها  -وفقهــم الله تعــالى لمرضــاته –فــي تحفــظ مســائل الخــلاف علــى المتفقهـــة 
علــيهم، وقصــور معــرفتهم عــن الاطــلاع علــى حقيقــة ملخــذها، واشــتباه مواضــع الكــلام عنــد التنــاظر 

لتنـازع ومـدار التنـاطح فيها، جمعت في كتابي هذا أحرفا إذا تدبر النـاظر فيهـا وتأملهـا عـرف مجـال ا

                                                           
هـ، 1401. تأسيس النظائر الفقهية، لأبي الليث السمرقندي، دراسة وتحقيق: على محمد رمضان، مكتوب بالآلة الكاتبة، 1

 .13م، القاهرة، ص 1981
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عند التخاصم فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام، وتقوية الحجج في المواضيع التي عرف أنها مـدار 
 1.)القول، ومجال التنازع في موضع النزاع

 وذكـرت لكـل بـاب منـه أصـولا، وأوردت فيـه لكـل أصـل  (مبينـا منهجـه فـي الكتـاب :  –وقال الدبوسي
... ولــم أشــتغل بشــرح هــذه الأمثلــة التــي أوردتهــا إلا قــدر مــا يتضــح بــه ضــربا مــن الأمثلــة والنظــائر 

 2.)اتصالها بالأصول التي ذكرناها
نفســـها فـــي الكتـــابين، مـــع وجـــود بعـــض  -تقريبـــا –أمـــا الأقســـام والمســـائل، والأصـــول والفـــروع، فهـــي  .2

أحيانــا، ولهــذا الزيــادات عنــد الدبوســي علــى مــا ذكــره الســمرقندي، واخــتلاف فــي الصــياغة والأســلوب 
 يرى بعض الباحثين، كما سبقت الإشارة إليه، أن الكتابين في حقيقة الأمر كتاب واحد.

والحقيقة أن كل من يطالع الكتابين يدرك بسهولة هذا التشابه الذي يصل إلى حد التطابق أحيانا، لكن يلمس 
اسـتقلالية عـن الكتـاب الأول  )ظـرتأسـيس الن (في المقابل بعض الاختلاف بينهما مما يعطي للكتـاب الثـاني 

 .)تأسيس النظائر (
ولهذا فإن كـلا الأمـرين محتمـل ، ولـيس عنـدنا دليـل واضـح يـرجح أحـدهما علـى الآخـر؛ ولكـل احتمـال قرائنـه 

 وأدلته:
أن الكتـابين كتـاب واحـد، وأن مؤلفـه هـو أبـو الليـث السـمرقندي ولـيس أبـا زيـد الدبوسـي، وقـد  الاحتمال الأول:

ل عن الشيخ بكر أبـي زيـد أن هـذا رأي أحـد المعاصـرين وهـو الـدكتور شـامل شـاهين الـذي حقـق فـي تقدم النق
بحـــث لـــه أن الكتـــابين كتـــاب واحـــد، وأن النســـبة الصـــحيحة أنـــه للســـمرقندي ولـــيس للدبوســـي، ولـــم يتيســـر لـــي 

 دليلان: الاطلاع على هذا البحث ومعرفة مضمونه، لكن يؤيد هذا الرأي ويقويه جملة من الأدلة أهمها
 أن كثيرين ممن ترجموا لامام الدبوسي لم يذكروا هذا الكتاب من جملة مؤلفاته، ومن هؤلاء: الدليل الأول:

 )2/251(في كتابه وفيات الأعيان  )هـ681ت (ابن خلكان  -1
 )2/499(في كتابه الجواهر المضية  )هـ775ت (عبد القادر القرشي  -2
 )79ص  (راجم في كتابه تاج الت )هـ879ت (ابن قطلوبغا -3
 )2/142(في كتابه مفتاح السعادة  )هـ935(طاش كبرى زاده  -4
 )3/242(في كتابه شذرات الذهب  )هـ1089ت (ابن العماد الحنبلي  -5

                                                           
دون، بيروت، ص . تأسيس النظر، لامام أبي زيد الدبوسي، تحقيق وتصحيح: مصطفى محمد القباني الدمشقي، دار ابن زي1

09. 
 .11. المصدر السابق: ص 2
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فـــي كتابـــه كشـــف  )هــــ1067ت (إلـــى الدبوســـي هـــو حـــاجي خليفـــة  )تأســـيس النظـــر (وأول مـــن نســـب كتـــاب 
 وعنه نقل من جاء بعده. )1/334(الظنون 
أن يأخذ  كتابا لغيـره مـن العلمـاء  -رحمه الله –أنه لا يتصور من عالم جليل كالإمام الدبوسي الثاني:الدليل 

ويضيف عليـه إضـافات بسـيطة ثـم ينسـبه إلـى نفسـه، دون أن يشـير و لـو أدنـى إشـارة إلـى كونـه اعتمـد علـى 
تأســـيس (حتمـــال أن كتـــاب كتـــاب الســـمرقندي أو أفـــاد منـــه، ومـــا دام هـــذا الأمـــر مســـتبعدا جـــدا، فلـــم يبـــق إلا ا

، وما فيه من الزيادات قد يكـون مـن بـاب اخـتلاف النسـخ فجـاء فـي )النظائر ستأسي(هو نفسه كتاب  )النظر
بعضـــها مـــن الإضـــافات مـــا لا يوجـــد فـــي الـــبعض الآخـــر. وأن النســـبة الصـــحيحة للكتـــاب أنـــه لأبـــي الليـــث 

 النسا .السمرقندي، وأما نسبته لأبي زيد الدبوسي فلعله خطأ من بعض 
ن كــان بينهمــا تشــابه إلا أن كــل واحــد منهمــا مســتقل عــن الآخــر وهــذا الــرأي   الاحتمــال الثــاني:  أن الكتــابين وا 

 له ما يعضده ويثبت صحته: –أيضا  -
له، وذكروه فـي مؤلفاتـه، كحـاجي  )تأسيس النظر(أن عددا ممن ترجموا للدبوسي، نسبوا كتاب  الدليل الأول:

وغيرهمـا، فهـؤلاء العلمـاء الــذين  )4/109(والزركلـي فـي الأعــلام  )كمــا سـبق بيانـه(خليفـة فـي كشـف الظنـون 
نسبوا الكتاب إلى الدبوسي عندهم زيادة علم، وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدم علـى النـافي، ومـن علـم 

لأن عـدم حجة على من يعلم، ولهذا لا يصح الاستدلال بكون بعض العلماء لم ينسـبوا الكتـاب إلـى الدبوسـي 
 العلم بالشيء ليس علما بعدمه.

 )تأسـيس النظـائر(وعدم ورودهـا فـي كتـاب  )تأسيس النظر(وجود الزيادات المذكورة في كتاب  الدليل الثاني:
إلـــى الإمـــام الدبوســـي، وقـــد وجـــدنا عـــددا مـــن العلمـــاء  )تأســـيس النظـــر(هـــو دليـــل علـــى صـــحة نســـبة كتـــاب 

 ضيفون إليها ما يتمم فائدتها، ولا يرون ضيرا في ذلك.المتقدمين يعتمدون على كتب من سبقهم وي
اعتمدنا في دراستنا هذه علـى كـون الكتـابين مسـتقلين وأنهمـا كتابـان لا كتـاب واحـد، وهـذا بـالنظر إلـى  تنبيه:

 طبع واشتهر بين أهل العلم وطلابه بأنه أحد مؤلفات الإمام أبي زيد الدبوسي. )تأسيس النظر(أن كتاب 
 المسائل في الكتابين إلى ثمانية أقسام هي:  وقد تم تقسيم .3

الخـلاف بـين الإمـام أبـي حنيفـة وبـين صـاحبيه أبـي يوسـف ومحمـد بـن الحسـن الشـيباني، وفيـه  القسم الأول:
 اثنان وعشرون أصلا.

 الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن، وفيه أربعة أصول. القسم الثاني:
 الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وبين أبي يوسف وفيه ثلاثة أصول. القسم الثالث:
 الخلاف بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن وفيه أربعة أصول. القسم الرابع:
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 الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة وبين الإمام زفر، وفيه ثمانية أصول. القسم الخامس:
 ن الإمام مالك بن أنس، وفيه أصلان.الخلاف بين أئمة الحنفية وبي القسم السادس:
 الخلاف بين أئمة الحنفية وبين الإمام ابن أبي ليلى، وفيه: خمسة أصول. القسم السابع:
 الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة، وبين الإمام الشافعي، وفيه ستة وعشرون أصلا. القسم الثامن:

 ام الدبوسي قسما تاسعا لم يذكره الإمام السمرقندي وهو:فهذه الأقسام الثمانية موجودة في الكتابين، وزاد الإم
 قسم اشتمل على أصول متفرقة بنيت عليها مسائل خلافية متعددة، وفيه اثنا عشر أصلا. القسم التاسع:

أصــلا، أمــا الدبوســي فمجمــوع مــا  )74(وعليــه فــإن مجمــوع الأصــول التــي ذكرهــا الســمرقندي أربعــة وســبعون 
 أصلا. )86(مانون ذكره من الأصول ستة وث

 ثالثا: المنهج المتبع في الكتابين.
 منهجية عرض المسائل وتقريرها هي نفسها في الكتابين، وتتلخص هذه المنهجية في النقاط التالية:

 1القول في القسم الذي فيه خلاف بين ....((يعنون المؤلف لكل قسم بقوله:  -1
ذلـك القسـم، مـع نسـبة كـل أصـل إلـى مـن قـال يذكر المؤلف تحت كل قسم الأصـول المتعلقـة بعنـوان  -2

 به من أهل العلم.
يذكر المؤلف الأصـول ثـم الفـروع المخرجـة عليهـا دون التعـرض إلـى دراسـتها، أو الاسـتدلال لهـا، أو  -3

 مناقشتها، أو بيان وجهة نظره فيها.
دون علــى كــل مــن الضــابط الفقهــي والقاعــدة الفقهيــة والأصــولية  )فــي الكتــابين(يطلــق لفــظ الأصــل  -4

تمييــز بينهــا، ولهــذا نجــد معظــم الأصــول المخــرج عليهــا فــي الكتــابين إنمــا هــي فــي حقيقتهــا ضــوابط 
قواعـد سـيأتي  )6(فقهية، وبعضها قواعد فقهية وأقلها عددا القواعد الأصولية، حيث لم تتجاوز سـت 

 ذكرها.
لعديـــد مـــن الكتـــب، لـــيس خاصـــا بهـــذين الكتـــابين، بـــل نجـــده فـــي ا )الأصـــل(وهـــذا التوســـع فـــي إطـــلاق لفـــظ  

سـواء كـان قاعـدة أصـولية  )عليـه غيـره ىكـل مـا يبنـ(ويستعمله كثير من العلماء المتقدمين، فالأصل عندهم: 
 أو قاعدة فقهية أو ضابطا فقهيا.

علـى القاعـدة الأصـولية فقـط، فهـو أمـر اصـطلاحي اعتمـده المتـأخرون،  )الأصل(أو  )الأصول (طلاق إأما 
لكــن مــن الخطــأ الجســيم  فهــم أو تقــويم كــلام المتقــدمين مــن  –كمــا هــو معلــوم –ولا مشــاحة فــي الاصــطلاح 

                                                           
 .63-59-11. تأسيس النظر، للدبوسي: ص: 1
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العلمــاء علــى ضــوء قضــايا اصــطلاحية وضــعها مــن جــاء بعــدهم، وهــذا المعنــى ينطبــق علــى مختلــف العلــوم 
 والفنون.
 ستة قواعد: -سبق الذكر –ج عليها في الكتابين فهي كما ر  خَ لى القواعد الأصولية المُ وبالعودة إ

 1.)أولا؟،هل ما يتناوله اللفظ من طريق العموم كما يتناوله اللفظ من طريق النص أو الخصوص)ــ  ـأـ
 2)يتعلق به الحكم) إذا اقترن بالكلام ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة بما لا ب ــ
 3.)معارضة خبر الواحد للقياس الصحيح(ج ـ
 4.)للقياس -إذا لم يخالفه أحد من نظرائه  –معارضة قول الصحابي )دــ

 5.)مفهوم المخالفة)    ه ـــ
 6.)مخالفة خبر الواحد للأصولو ــ   ) 

 رابعا: ملاحظات عامة حول الكتابين.
لأبي الليث السمرقندي في كونه حاز قصب السبق كـأول مؤلـف  )تأسيس النظائر(تكمن قيمة كتاب  .1

وانـب جمستقل في فن التخريج، ولهذا لا ينقص من قيمة الكتاب وأهميتـه بعـض مـا لـوحظ عليـه مـن 
النقص، لأنه تأليف في مجال جديد لم يسبقه إليه غيره حتى يسـتفيد منـه أو يأخـذ عنـه، بخـلاف مـن 

مع إضـافة ، الانطلاق منه والتأسيس عليه والتأليف على منواله  فإنه وجد مصنفا يمكنه، جاء بعده 
 ما يكمل نقصه ويسد خلله.

لأبي زيـد الدبوسـي، فهـو بـلا شـك أحـد المراجـع المهمـة فـي علـم التخـريج،  )تأسيس النظر(أما كتاب  .2
إلا أن ثمــة جملــة مــن  ،)تأســيس النظــائر(لا يختلــف مضــمونه كثيــرا عــن  )تأســيس النظــر(ورغــم أن 

وبوأتـــــه هـــــذه المكانـــــة  ،هـــــذه القيمـــــة الكبيـــــرة )الدبوســـــي(التـــــي أعطـــــت لكتـــــاب  ،ســـــباب والعوامـــــلالأ
 العالية،وأهم هذه الأسباب أمران:

كــون الكتــاب مطبوعــا منــذ أمــد بعيــد، إذ تناولتــه أيــدي العلمــاء والبــاحثين، ممــا جعلــه يشــتهر بيــنهم،  الأول :
نمـا حقـق فـي رسـالة علميـة للحصـول علـى  بخلاف كتاب أبي الليـث السـمرقندي الـذي لـم يطبـع حتـى الآن، وا 
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لكـن تحقيقـه لـم  ،)علـي محمـد رمضـان (درجة الماجستير من كليـة الشـريعة فـي جامعـة الأزهـر، مـن الباحـث 
 التي تبرز قيمته وتبين مكانته. ،يخرج الكتاب بالصورة المرضية

وشـهرته بــين  )الإمــام أبـو زيـد الدبوسـي(المكانـة العلميـة المميـزة التــي كـان يحظـى بهـا مؤلـف الكتـاب  الثـاني:
 أهل العلم بكونه واضع علم الخلاف والجدل.

قى من القبـول والإقبـال مـالا يكـون لغيـره ممـن هـو أقـل شـهرة ومعلوم أن العالم إذا عرف واشتهر، فإن كتبه تل
 منه.
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 للزنجاني.) تخريج الفروع على الأصول(المطلب الثاني: كتاب 
 1أولا: التعريف بالإمام الزنجاني.

هـو محمـود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـار، الملقـب بشـهاب الـدين والمكنـي بـأبي المناقـب، الزنجـاني نسـبة ــ
 بلدة قريبة من أذربيجان. ) زنجان(إلى 

عاش الإمام الزنجـاني فـي بغـداد، وكـان أحـد أعـلام المـذهب الشـافعي، حيـث بـرع فـي أصـول الفقـه وفروعـه، ــ
يف ومســــائله، وقــــد كــــان مدرســــا فــــي المدرســــة النظاميــــة والمدرســــة وتفســــير القــــرآن وعلومــــه، والحــــديث الشــــر 

 المستنصرية، كما ولي منصب نائب قاضي القضاة في بغداد.
بطــال الباطــل، والــدفاع ــــ عــرف الإمــام الزنجــاني بالــدين المتــين، والــورع الشــديد، والشــجاعة فــي إحقــاق الحــق وا 

 عن الاسلام وحوزته.
ش فتــرة عصــيبة فــي تــاريخ الأمــة الإســلامية، وهــي غــزو التتــار لعاصــمة وممــا يشــهد لــذلك أن الزنجــاني عــايــــ

الخلافـــة الإســـلامية بغـــداد. فوقـــف الإمـــام الزنجـــاني وقفـــة العـــالم المجاهـــد الصـــادق، فكـــان يحـــث النـــاس علـــى 
هم، حتى أكرمه الله بالشهادة، حيث تالجهاد في سبيل الله ويحرضهم على الثبات في الدفاع عن دينهم وحرما

 هـ. 656التتار صبرا ومعه خلق كثير من العلماء والأمراء، وذلك سنة قتله 
لا يعــرف لامــام الزنجــاني إلا القليــل مــن المصــنفات، وأغلــب الظــن أن جملــة مــن مصــنفاته قــد ضــاعت فــي ــــ

 جملة ما ضاع من تراث الأمة في غزو التتار لبغداد، أما أهم مصنفاته فهي:
 الكتاب الذي نحن بصدد دراسته.صول، وهو تخريج الفروع على الأ  -1
 للجوهري. )الصحاح(اح في تهذيب الصحاح، وهو مصنف في اختصار روترويح الأ -2
 مصنف في تفسير القرآن الكريم. -3

 ثانيا: عرض عام لمحتويات الكتاب.
م، بتحقيـــق الـــدكتور: محمـــد أديـــب صـــالح، وطبـــع فـــي 1962هــــ/1382نشـــر هـــذا الكتـــاب أول مـــرة، ســـنة ـــــ1

دمشـق، ثـم صـدرت منـه عـدة طبعـات عـن مؤسسـة الرسـالة، وقـد ذكـر محققـه أنـه اعتمـد علـى مطبعة جامعـة 
نسختين مخطوطتين، إحداهما نسـخة دار الكتـب المصـرية، والأخـرى نسـخة مكتبـة الأزهـر، وممـا يؤخـذ علـى 
عمــل المحقــق أنــه لــم يبحــث فــي صــحة نســبة الكتــاب للمؤلــف، لا ســيما أنــه لــم يــذكره أحــد مــن المــؤلفين فــي 

ة، ولا أورده صـاحب كشــف الظنــون، ولا البغـدادي فــي الــدر بقـات الشــافعية كـابن الســبكي وابــن قاضـي شــهطب
                                                           

، والفتح المبين )7/161 (و الأعلام  ، 23/345، وسير أعلام النبلاء )8/368 (شافعية الكبرى . ترجمته في: طبقات ال1
 )2/70 (في طبقات الأصولين 
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يــة العــارفين، ولعــل المحقــق اكتفــى بالنســختين الخطيتــين واعتبرهمــا دلــيلا كافيــا لإثبــات االمكنــون، ولا فــي هد
 صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

 (فيهـا الأسـباب والـدوافع التـي دعتـه إلـى تـأليف كتابـه، حيـث قـال:افتتح الإمام الزنجاني كتابه بمقدمة بـين ــ2
...ثم لا يخفى عليك أن الفـروع إنمـا تبنـى علـى الأصـول، وأن مـن لا يفهـم كيفيـة الاسـتنباط، ولا يهتـدي إلـى 
 وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التـي هـي أصـول الفقـه، لا يتسـع لـه المجـال، ولا يمكنـه التفريـع عليهـا

 )بحال...
وحيث لم أر أحد من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين، تصدى لحيازة هذا المقصـود، بـل اسـتقل (ثم قال :

علمــاء الأصــول بــذكر الأصــول المجــردة، وعلمــاء الفــروع بنقــل المســائل المبــددة، مــن غيــر تنبيــه علــى كيفيــة 
منـاظرين بمـا يسـر النـاظرين، فحـررت هـذا استنادها إلى تلك الأصـول، أحببـت أن أتحـف ذوي التحقيـق مـن ال

 1.الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين... حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع(
وينبغي أن نلاحظ هنا أن الإمام الزنجاني فـي كلامـه السـابق أخبـر أنـه لـم يـر أحـدا مـن العلمـاء قبلـه تصـدى 

معنا أن السمرقندي والدبوسي قـد سـبقاه إلـى ذلـك،  للتأليف في موضوع تخريج الفروع على الأصول، وقد مر
 ولهذا فإنه يحتمل:

وعـدم رؤيتـه  )و حيـث  لـم أر... (أن الإمام الزنجاني لم يطلع علـى كتـابي السـمرقندي والدبوسـي، فقـد قـال:أــ
 لها لا يلزم منه عدم وجودها.

ـــ ه حيــث رتــب المســائل علــى ويحتمــل أنــه قصــد بــذلك عــدم وجــود كتــاب علــى طريقتــه التــي ألــف بهــا كتابــب ـ
أبواب الفقه فجمع مسائل كل باب فقهي وردها  إلى أصولها التي بنيت عليها، ولا شك أنها طريقة مبتكـرة لـم 

 يسبق إليها.
كما يحتمـل أنـه أراد بالعلمـاء الماضـين والفقهـاء المتقـدمين الشـافعية مـنهم فحسـب، باعتبـاره شـافعيا، إذ لا ج ــ

 2تقل في هذا الفن قبل الإمام الزنجاني، فيكون كلامه صحيحا.يعلم للشافعية تأليف مس
كتابـــه علـــى الكتـــب والأبـــواب الفقهيـــة، حيـــث يعنـــون لكـــل فقـــرة منـــه  -رحمـــه الله –رتـــب المؤلـــف ـــــ 3        

ثـــم يـــدرج تحـــت كـــل عنـــوان القواعـــد الأصـــولية  )مســـائل كـــذا(أو  )كتـــاب كـــذا (بموضـــوع فقهـــي تحـــت عنـــوان 
 وتحت كل مسألة من هذه المسائل يذكر جملة من الفروع الفقهية. )مسائل(والفقهية تحت  مسمى 

                                                           
. تخريج الفروع على الأصول، لامام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح، مؤسسة 1

 .35-34م، ص 1982هـ/1402الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 
 .310. تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان، ص 2
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موضــوعا بــين كتــب ومســائل وهــي كالتــالي:  )30(وقــد بلــغ مجمــوع الموضــوعات الفقهيــة فــي الكتــاب ثلاثــين 
كتــاب الطهــارة، والصــلاة والزكــاة والصــوم والحــج، والبيــوع، ومســائل الربــا، والــرهن، ومســائل الوكالــة، ومســائل 

ب، ومسـائل الإجـارة، ومسـائل الشـفعة، ومسـائل المـأذون، ومسـائل مـن النـذر والأهليـة، صـقرار، وكتـاب الغالإ
وكتــاب النكــاح، ومســائل الصــداق، ومســائل اخــتلاف  الــدارين، ومســائل الطــلاق، ومســائل الرجعــة، ومســائل 

ومســـائل الأقضـــية،  النفقـــات، وكتـــاب الجـــراح، والحـــدود، ومســـائل الســـرقة، وكتـــاب الســـير، ومســـائل الأيمـــان
 ومسائل الشهادات، ومسائل العتق، ومسائل الكتابة.

 ثالثا: منهج المؤلف في كتابه.
طريقة المؤلف أن يبـدأ بـذكر القاعـدة الأصـولية أو الفقهيـة مـع عـرض وجهـات نظـر المختلفـين بشـأنها، ثـم ــ1

 يبين الفروع الفقهية التي بنيت عليها، واختلاف العلماء في ذلك.
، لــذلك فــإن كتابــه غيــر 1المؤلــف أنــه جعــل مــا ذكــره مــن أصــول وفــروع فقهيــة أنموذجــا لمــا لــم يــذكره مــنهجــــ2

 مستوعب لكافة الموضوعات الأصولية والفقهية.
مرتبـة علـى الأبـواب الفقهيـة، وقـد حـرص المؤلـف أن تكـون الفـروع  –كما بينا سابقا  –موضوعات الكتاب ــ3

سـه، سـيرا علــى طريقتـه فـي تخــريج مسـائل ذلـك البــاب علـى أصــولها، المـذكورة تحـت كــل بـاب تابعـة للبــاب نف
لكنـــه أورد فـــي عـــدة مواضـــع مســـألة أو أكثـــر مـــن غيـــر أســـرة الكتـــاب أو البـــاب الفقهـــي الـــذي يكـــون مقصـــود 

 2البحث.
ـــ4 مفهــوم الأصــول التــي تخــرج عليهــا الفــروع، واســع عنــد الإمــام الزنجــاني يشــمل قواعــد أصــول الفقــه وكــذا ـ

والضــوابط الفقهيــة، كمــا أن القواعــد الأصــولية تناولــت الأدلــة الإجماليــة الكبــرى ومــا تفــرع عليهــا مــن القواعــد 
 قواعد.

قاعــدة، مــن  )64(وقـد كــان للقواعــد الأصــولية النصــيب الأكبــر فــي كتـاب الإمــام الزنجــاني حيــث بلغــت عنــده 
 بينها بعض الأدلة الإجمالية الكبرى مثل: 

 3؟.شرع من قبلنا هل هو شرع لنا -
 4الاستدلال بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع هل هو جائز أو لا؟ -

                                                           
 .35. حسب ما بينه في المقدمة، ص 1
 .16ص )تخريج الفروع على الأصول (. مقدمة محقق 2
 .369، ص 2. مسائل الأيمان، المسألة: 3
 .320، ص 6. كتاب الجراح، المسألة: 4
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 1الاستدلال بقول الصحابي على انفراده هل هو حجة؟ -
 ما بين قاعدة وضابط، ومن أمثلتها: )34(القواعد والضولبط الفقهية فقد بلغ عددها في الكتاب  أما

 2لة القطع والضمان لا يجتمعان، وخلاف العلماء في ذلك.أمس -
 3مسألة هل اليد الناقلة معتبرة في وجوب الضمان أو لا؟ -
 4ة أو لا؟يلة هل تدخل النيابة في التكاليف والعبادات البدنأمس -
 مسألة ولاية الإجبار في النكاح. -

وقد نبه الإمام الزنجاني إلى أنه قد اقتصر على إيـراد الأصـول التـي عليهـا مـدار الخـلاف فـي الفـروع الفقهيـة 
ر، ولا يعني ذلك أن تخريج الفروع على الأصول خاص بالمختلف فيه من الأصـول والفـروع، لأجل الاختصا

 5.)واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف، روما للاختصار (حيث قال: 
 اقتصر الإمـام الزنجـاني فـي عرضـه للمسـائل الخلافيـة، أصـولية كانـت أو فرعيـة، علـى المـذهبين الشـافعيــ5

، أمــا  7ثــور فــي موضــع ي، والإمــام أبــ6والحنفــي، ولــم يــذكر غيرهمــا إلا نــادرا، كالإمــام مالــك فــي موضــعين
المذهب الحنبلي والظاهري فلـم يـذكرهما أبـدا، وقـد أشـار فـي  المقدمـة إلـى انـه يقتصـر علـى المـذهبين، حيـث 

بالجــانبين مـــن واقــع الكتـــاب ، فقـــد عــرف المقصـــود 8قــال: ) وضـــمنتها ذكــر الحجـــة الأصــولية مـــن الجــانبين(
 ومضمونه.

نما  يبـين أهمهـا،  –رحمه الله  –والمؤلف ــ6 عند عرضه لوجهات النظر المتباينة لا يتوسع في ذكر أدلتها وا 
متبعا في ذلك منهجا وصفيا، بصيغة محايدة، لأن هدفه كـان بيـان كيـف اختلفـت الفـروع تبعـا للاخـتلاف فـي 

 الأصول.

                                                           
 .179، ص 6. مسائل الربا، المسألة: 1
 .215، ص 1. كتاب الغصب، المسألة: 2
 .222، ص 2. كتاب الغصب، المسألة: 3
 .140، ص 1. كتاب الحج، المسألة: 4
 .35. ص: 5
 .55. تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص 6
 .359. المصدر السابق، ص 7
 .35. المصدر السابق، ص 8
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فعي المـــذهب، إلا أنـــه التـــزم الموضـــوعية فـــي مجمـــل مســـائل الكتـــاب، ولـــم ينتصـــر ولهـــذا فإنـــه رغـــم كونـــه شـــا
 و بتعزيزه لرأي إمامه.أ، سواء كان بنقده للمذهب الحنفي 1لمذهبه إلا نادرا

بذكر مذهب الشافعية في المسائل الأصولية والفرعية، وقـد يخـالف ذلـك أحيانـا فيبـدأ  أوفي معظم الأحيان يبد
 2بالمذهب الحنفي.

 بعا: ملاحظات عامة حول الكتاب:را
يعتبــر هــذا الكتــاب كمــا يقــول محققــة:) محاولــة منهجيــة ناجحــة وأنموذجــا رائعــا لمخطــط يرســم علاقــة  -1

الفـروع والجزئيـات مـن أحكـام الفقـه بأصـولها وضـوابطها مـن القواعـد والكليـات، ضـمن إطـار لتقييـد الاخـتلاف 
 ما(لة خلافية فيهأليه كل مسإبين المذهبين الشافعي والحنفي، وبيان الأصل الذي ترد 

ول كتـــاب يحمــل اســم هــذا الفـــن ) تخــريج الفــروع علـــى أأهــم مــا يميــز كتـــاب الإمــام الزنجــاني كونــه  -2
صـطلاحي، فهـو بهـذا  الاعتبـار أول كتـاب يقـدم علـم تطبيق عملي لهذا العلـم بمعنـاه الا هالأصول( ومضمون

 التخريج بشكل متكامل.
قهيــــة ولــــيس علــــى أســــاس القواعــــد علــــى الأبــــواب الف هلــــوحظ علــــى الإمــــام الزنجــــاني أنــــه رتــــب كتابــــ -3

الأصــولية، وهــذا الصــنيع لا يــتلاءم مــع طبيعــة الأصــول الشــاملة التــي لا تقتصــر علــى كتــاب أو بــاب معــين، 
ن تكــون الفــروع كلهــا مــن البــاب ذاتــه، بــل بــأولهــذا فــإن المؤلــف نفســه لــم يســتطع الالتــزام فــي كــل بــاب فقهــي 

ددة والـذي يجمعهـا هـو الأصـل الـذي خرجـت عليـه، ولهـذا بـواب متعـأجاءت الفروع في كثير من الأحيان من 
 ساس القواعد الأصولية لكان أحسن وأكمل، والله تعالى أعلم.ألورتب الكتاب على 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .132. المصدر السابق، ص 1
 .249، 215، 186، 168. المصدر السابق، ص 2
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 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول( للتلمساني.(المطلب الثالث: كتاب 
 1أولا: التعريف بالإمام الشريف التلمساني.

ولقبـه وشـهرته: الشـريف التلمسـاني،  ، أحمد بن علي الشريف الإدريسي، وكنيته : أبـو عبـد اللههو محمد بن 
 نسبة إلى مدينة تلمسان في الغرب الجزائري .

سـرة معروفـة بـالعلم والتقـوى، والشـرف والنبـل أفي  3هـ(716، وقيل سنة )2هـ(710ولد الإمام التلمساني سنة )
وفــي كنــف هــذه   -رضــي الله عنهمــا –والصــلاح، حيــث ينتهــي نســبه إلــى الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب 

مما ساعده على تنمية مواهبه الفكرية وقدراته ، الأسرة نال التلمساني حظه من التربية والتعليم في سن مبكرة 
 ية رفيعة بعد ذلك.الذهنية ، وأهله إلى مرتبة علم

فقد أصبح من فحول العلماء وأعلام الإصلاح في عصره، ومما ساعده على ذلك تبحره في علوم شتى، فهو 
لـــى كونـــه فقيهـــا مجتهـــدا فـــي إإمـــام فـــي التفســـير وعلـــوم القـــرآن ، وعـــارف بالحـــديث وعلـــوم الســـنة، بالإضـــافة 

ليـه انتهـت إمامـة المالكيـة فـي بـلاد المغـرب،  الأصـول والفـروع، واسـع المعرفـة بالأحكـام ووجـوه الاسـتنباط ، وا 
 هـ. 771سنة  -رحمه الله –وكانت وفاته 

لــم يصــلنا منهــا إلا القليــل، نظــرا لشــدة عنايتــه بــالإقراء  -رغــم غــزارة علمــه وســعة اطلاعــه –أمــا مؤلفاتــه فإنــه 
 والتعليم، وأهم مؤلفاته:

 كتاب )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول(. -1
 ) مثارات الغلط في الأدلة(. كتاب -2
 كتاب ) شرح جمل الخونجي(. وهو كتاب في علم المنطق. -3
 كتاب في القضاء والقدر. -4
 كتاب في المعاوضات أو المعاطاة. -5

 ثانيا: عرض عام لمحتويات الكتاب.
 طبع كتاب )مفتاح الوصول( عدة طبعات:

                                                           
، )5/327(، والأعلام للزركلي )1/337(، وشجرة النور الزكية )430ص (يل الابتهاج بتطريز الديباج . ترجمته في: ن1

 )187ص (، ومعجم أعلام الجزائر للنويهض )2/289(والفكر السامي للحجوي 
 . وهو رأي الأكثر، انظر المصادر السابقة.2
 .)432ص (. نيل الابتهاج 3
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الكتـاب العربـي للنشــر فـي مصــر حيـث طبـع باســم )مفتـاح الوصــول فـي علـم الأصــول( مـن قبــل دار  -
 م.1962هـ/1382سنة : 

 م.1981هـ/1401ثم صدر عن مطبعة السعادة، بتحقيق: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، سنة  -
ثــــــــم طبعتــــــــه دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت،  بتحقيــــــــق : عبــــــــد الوهــــــــاب عبــــــــد اللطيــــــــف، ســــــــنة:  -

 م.1996هـ/1417
 م .1998ه /1419بتحقيق : محمد علي فركوس ، سنة : ثم أصدرته دار الريان والمكتبة المكية ، -
 وفيما يلي عرض لأهم محتويات الكتاب: -

افتتح المؤلف كتابه بمقدمـة قصـيرة امتـدح فيهـا السـلطان ابـا عنـان المرينـي، وبـين أنـه ألـف كتابـه للسـلطان ـ1
ومصــرف يــده المــذكور لمــا جمعــه مــن محاســن وشــمائل، حيــث قال:)ولمــا كــان مــدو  ملــوك العــرب والعجــم، 

الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الاسلام بعـد شـتاتها، وقـامع الفجـرة الظـلام عـن افتياتهـا...(، 
جمـع فيـه أإلى أن قـال ) ...فـأردت أن أضـرب بهـذا المختصـر فـي اكتسـاب القربـة إليـه قـدحا معلـى وسـهما، و 

يقضي بحسن القبـول ويقتضـي لمؤلفـه غايـة  –الله أيده  –من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله
 1المأمول(

هـو معـروف  ر مـااتبع المؤلف في ترتيب كتابه، وعرض موضوعاته خطة فريدة ومنهجا خاصـا، علـى غيـــ2
 عند جمهور الأصوليين.

ــدليل فــالبنظر إلــى أن اصــول الفقــه هــي: أدلتــه الإجماليــة، فقــد جعــل التلمســاني هــذه الأدلــة جنســين همــا :  ال
 نفسه، والمتضمن للدليل.ب

 ، والأصل بنفسه صنفان:أصل بنفسه، ولازم عن أصلإلى نوعين هما:  الدليل بنفسهوقسم 
ربعـة شـروط هـي: صـحة السـند إلـى الشـارع، ووضـوح الدلالـة علـى الحكـم المطلـوب، ألـه  أصل نقلـي -

ستمرارية الحكم بعدم نسخه، ورجحانه على ما يعارضه.  وا 
ستصـحاب ااستصحاب أمر عقلي أو حسـي، و وهو استصحاب الحال، وهو ضربان: و أصل عقلي: -

 حكم شرعي.
قيـــاس الطـــرد، وقيـــاس العكـــس، فجعلـــه ثلاثـــة أقســـام، كـــل قســـم فـــي بـــاب، وهـــي:  الـــلازم عـــن الأصـــلأمـــا 

 الذي ذكر منه ستة أقسام. والاستدلال
                                                           

ف أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني، تحقيق: محمد علي يمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لامام الشر . 1
 م.1998هـ/1419فركوس، مؤسسة الريان، والمكتبة المكية، الطبعة الأولى: 
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 .1فهو نوعان: الإجماع وقول الصحابى المتضمن للدليلوأما 
ولعــــل المؤلــــف قــــد أفــــاد فــــي هــــذا التبويــــب والتقســــيم مــــن بعــــض مــــن ســــبقه كالإمــــام أبــــي وليــــد البــــاجي فــــي  

 إحكام الفصول(.)كتابه
حـــوى كتـــاب )مفتـــاح الوصـــول( أغلـــب المســـائل والقواعـــد الأصـــولية مرتبـــة تحـــت أبوابهـــا وفصـــولها،  عـــدا ـــــ3

 والمباحث المتعلقة بالحكم والمكلف. القواعد والمسائل الأصولية المتعلقة بباب الاجتهاد والتقليد،
كمــا تضــمن الكتــاب جملــة كبيــرة مــن الفــروع الفقهيــة مــن مختلــف الموضــوعات، منســوبة إلــى مــذاهب الأئمــة 

 2الثلاثة: ابي حنيفة ومالك والشافعي. رحمهم الله جميعا.
 ثالثا: منهج المؤلف في كتابه:

علـى ذكـر المسـألة أو القاعـدة الأصـولية أولا، ثـم يتبعهـا يقوم منهج الإمام التلمساني في )مفتاح الوصـول( ــ1
ببيان الفروع الفقهية المخرجة عليها، حيث يورد القول ثم يعقب ذلك باعتراض المخالف أو الخصم، ثم يذكر 

 الجواب على الاعتراض، وسار في معظم أمثلته على هذا المنوال.
تخريج الفروع على الأصول، وبهذا صرح أكثر  في علم -بالأصالة -كتاب)مفتاح الوصول( مؤلف ملاحظة:

 العلماء والباحثين في هذا المجال.
وفــي مقابــل ذلــك يــرى بعــض البــاحثين أنــه مــن كتــب علــم أصــول الفقــه، وممــن صــرح بــذلك الــدكتور يعقــوب 

وهـذا الـرأي  3الباحسـين حيـث قـال: )هـذا الكتـاب الأصـولي ممـا أدخلـه كثيـر مـن البـاحثين فـي إطـار التخـريج(
 ساس الذي أقام عليه التلمساني كتابه هو مباحث علم أصول الفقه.له مبني على أن الألع

هــو أن مقصــود التلمســاني لــم يكــن تقريــر المســائل الأصــولية المجــردة ) كمــا هــو : والجــواب عــن هــذا الــرأي 
نما بيان تلك القواعد من حيث كونها أصولا ب  الفقهية.ت عليها الفروع نيالحال في كتب الأصول( وا 

وثمة رأي ثالث يعتبر )مفتاح الوصول( من كتب علم أسباب الاختلاف الفقهي بين الأئمة المجتهدين ، وهذا 
أن اخـتلاف العلمـاء فيهـا هـو السـبب الرئيسـي لاخـتلافهم فـي الفـروع  بـينوي ، لكونه يتنـاول القواعـد الأصـولية

 الفقهية.

                                                           
 .146. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين، ص 1
 .297شوشان، ص ل ،. تخريج الفروع على الأصول2
 .145. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين، ص 3
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هو أن الاختلاف في القواعد الأصولية هو أحد أسباب اختلاف الفقهاء، لكن هنـاك  :والجواب عن هذا الرأي
أســباب أخــرى كثيــرة، ولهــذا فــإن كتــب تخــريج الفــروع علــى الأصــول تعتبــر مــن مصــادر علــم أســباب اخــتلاف 

 1الفقهاء، وفرق بين كون الكتاب مؤلفا في الفن، وبين كونه مصدرا له.
صـول( هـو مـن مؤلفـات علـم تخـريج الفـروع علـى الأصـول، وعنـوان الكتـاب وبهذا  ثبـت أن كتـاب )مفتـاح الو 
 ومضمونه يثبتان ذلك ويؤكدانه.

تعرض الإمام التلمسـاني إلـى أثـر الخـلاف فـي المسـائل الأصـولية فـي الفقـه بـين المـذاهب الثلاثـة: الحنفـي ــ2
 هل الظاهر.أوالمالكي والشافعي، ولم يذكر غيرهم إلا نادرا كالحنابلة و 

يشــير المؤلـف إلــى الخــلاف فـي القاعــدة أو المسـألة الأصــولية عنـد ذكرهــا،  وأحيانـا يتــرك ذلـك ليشــير إليــه ـــ3
عند ذكر الفروع الفقهية المبنية عليها، ويسـتعمل أسـلوب المحـاورةبين المختلفـين مـع ذكـر الأدلـة بإيجـاز دون 

 توسع في الاستدلال والمناقشة.
عية للفروع الفقهية التي يخرجها علـى أصـولها، لكنـه يركـز علـى بيـان وجـه لايهتم المؤلف بالوحدة الموضو ــ4

 التخريج وكيف بني الفرع على الأصل.
وقد كانت لغة المؤلف في كتابه علمية دقيقة، بعيـدة عـن التعقيـد اللفظـي، والتعصـب المـذهبي، مراعيـا فـي ــ5

 2.ذلك التيسير والتبسيط، مجتنبا الاختصار المخل، والتكرار الممل
 رابعا: ملاحظات عامة حول الكتاب.

يعتبــر كتــاب ) مفتــاح الوصــول( مــن أنفــس كتــب التخــريج وأهمهــا، ومــع صــغر حجمــه إلا أن مؤلفــه  .1
 وفق في عرضه لهذا الموضوع، من عدة جوانب:

 من حيث الاقتصار على القواعد الأصولية. .أ 
 من حيث التطبيق على أكثرها. .ب 
 الفقهاء.من حيث بيان أثرها في اختلاف  .ج 
 من حيث كثرة القواعد وغزارة الفوائد. .د 
 من حيث سهولة العبارة، ووضوح الفكرة، وسلاسة الأسلوب. .ه 

 

                                                           
 .541. دراسة تحليلية مؤصلة، لجبريل ميغا، ص 1
 .259. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مقدمة المحقق، ص 2
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لـــوحظ علـــى المؤلـــف بعـــض الملخـــذ، التـــي لا تـــنقص مـــن قيمـــة الكتـــاب وأهميتـــه، وقـــد ذكرهـــا محقـــق  .2
 1الكتاب، نلخصها فيما يلي:

متكررة في غالب الأحاديث النبوية إيراده الحديث الصحيح بصيغة التضعيف والتمريض بصورة  .أ 
 الصحيحة التي ساقها للاستدلال بها.

 عدم دقة العزو عند نقل بعض الآراء الفقهية والأصولية. .ب 
بعض التعريفات التي سـاقها المؤلـف لـم تكـن بـاللفظ المفسـر لمعنـى المحـدود ، علـى وجـه يجمـع  .ج 

 ويمنع.
ي بنيـــت عليهـــا اختلافـــات فقهيـــة عـــدم تعـــرض المؤلـــف لـــبعض المباحـــث الأصـــولية المهمـــة والتـــ .د 

 عديدة، كسد الذرائع والعرف وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 وما بعدها. 267. مفتاح الوصول، مقدمة المحقق: ص: 1
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 المطلب الرابع: كتاب ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول( للإسنوي.
 1أولا: التعريف بالإمام الإسنوي:

الدين عبد الرحيم بـن الحسـن هو الإمام الكبير، والأصولي البارع، شيخ الشافعية في زمانه، أبو محمد جمال 
بن علي بن عمر الإسنوي نسبة إلى ) إسنا( مدينة في صعيد مصر، ويصح في النسبة إليها الفتح والكسـر، 

 )الإسنوي أو الأسنوي( كلاهما صحيح.
ــد الإمــام الإســنوي فــي العشــر الأخيــرة مــن ذي الحجــة ســنة  ه ، أي أن ولادتــه كانــت فــي أول القــرن 704ول

 ، وهو قرن امتاز بنشاط فكري ملحوظ، وازدهار ثقافي لا تخطئه العين.الثامن الهجري
 وقد تميز الإسنوي بالنبوغ المبكر، والبراعة في مختلف العلوم، فهو أصولي فقيه: نحوي، نظار، محقق.

درس فــي أكبــر المــدارس التــي هــي بمثابــة جامعــات إســلامية فــي القــاهرة فــي تلــك العهــود، تخــرج منهــا علمــاء 
 ع العلوم النافعة.يي جمأعلام ف

 هـ.772ليلة الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة  -رحمه الله –كانت وفاته
 الإسنوي، مصنفاته النافعة السائرة، وأهمها:  ةوتشهد لإمام
 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. -1
 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. -2
 اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، لامام البيضاوي.نه -3
 نزهة النواظر في رياض النظائر. -4
 البدور الطوالع في الفروق والجوامع. -5
 زوائد الأصول. -6
 طبقات الفقهاء الشافعية. -7

                                                           
 )11/114(والنجوم الزاهرة  )1/352(والبدر الطالع  )6/223(، وشذرات الذهب )2/354(. ترجمته في: الدرر الكامنة 1

 .)3/344(و الأعلام للزركلي  )236ص (وطبقات الشافعية للحسيني 
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 ثانيا: عرض عام لمحتويات الكتاب.
هـــ، وكنــت طباعتــه رديئــة، لــم تخــل مــن 1353طبــع هــذا الكتــاب أول مــرة فــي المطبعــة الماجديــة بمكــة ســنة 

م، بتحقيـق الـدكتور: محمـد حسـن 1972هــ / 1391التصحيف والتحريف، ثـم طبـع بعـد ذلـك بدمشـق سـنة : 
 هيتو.

 
 وفيما يلي عرض لأهم محتويات الكتاب:

بين المؤلف في مقدمة كتابه أهميـة علـم أصـول الفقـه ، ونـوه بـدور الإمـام الشـافعي، لكونـه أول مـن    -1
ون علـم أصـول الفقـه وشـرح مسـائله، ثـم رسـم المـنهج الـذي اتبعـه والطريقـة التـي سـلكها فـي عمليـة التخـريج، د

وختم كلامه بدعوة أصحاب المذاهب الأخـرى ليحـذوا حـذوه، ويؤلفـوا علـى طريقتـه، حيـث قـال : ) وقـد مهـدت 
تستحضـر أربـاب المـذاهب بكتابي هذا طريق التخريج لكل مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب. فل

قواعــدها الأصــولية وتفاريعهــا، ثــم تســلك مــا ســلكته،  فيحصــل بــه إن شــاء الله تعــالى لجمــيعهم التمــرن علــى 
تحريــر الأدلــة وتهــذيبها، والتبــين لملخــذ تضــعيفها وتصــويبها، ويتهيــأ لأكثــر المســتعدين الملازمــين للنظــر فيــه 

ى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول ، والتعريج إلـى نهاية الأرب وغاية الطلب، وهو تمهيد الوصول إل
 1ارتقاء مقام ذوي التخريج، حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه، فلذلك سميته )بالتمهيد(.

وهذا الكلام من الإمام الإسنوي، يبرز الصورة المشرقة لعلاقة التكامل والتعايش بـين علمـاء المـذاهب ، حتـى 
ن اختلفـوا، فـإن رحـم العلـم تؤلـف يصبح الواحد منهم يرشد  إخوانه من العلماء إلـى مـا يخـدم مـذاهبهم، فهـم  وا 

 بينهم، وهذا النموذج الرائع رد قوي على المتعصبة الذين يعدون المخالف لهم عدوا مبينا، فاللهم سلم سلم.
 بابين:  –بعد المقدمة  –ذكر المؤلف  -2

 سالة.تسعة عشر م  19بابا في الحكم الشرعي ذكر فيه  -
 ست مسائل. 6وبابا في أركان الحكم الشرعي وذكر فيه  -

ثم رتب كتابه بعد ذلك على كتب وأبواب وفصول ومسائل ، فكانت الكتب تتفرع إلى أبـواب، والأبـواب تنقسـم 
لــى فصــول، والفصــول تتضــمن مســائل، والمســائل هــي القواعــد الأصــولية التــي يخــرج عليهــا المؤلــف الفــروع إ

 الفقهية.
 كتبه، بعد البابين المشار إليهما، سبعة كتب هي: بلغ عدة

                                                           
. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: الدكتور محمد 1

 .47م، ص 1981هـ/1401، 2الرسالة، بيروت الطبعة:  حسن هيتو، مؤسسة



 ومؤلفاته التخريج تدوينالثالث:الفصل   تطوره ومراحل التخريج مفهومالباب الاول:

 

 
102 

 لة، وفيه مباحث دلالات الألفاظ.أمس 125الكتاب الأول: في الكتاب، وفيه :  -
 مسائل. 07الكتاب الثاني: في السنة، وفيه:  -
 مسائل. 04الكتاب الثالث: في الإجماع، وفيه:  -
 مسائل. 09الكتاب الرابع: في القياس، وفيه:  -
 مسائل. 03: في دلائل اختلف فيها، وفيه: الكتاب الخامس -
 مسائل. 06الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح، وفيه:  -
 مسائل. 09الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء، وفيه:  -

 مسألة. 188فصار مجموع مسائل الكتاب: البابين الأولين، والكتب السبعة: 
 ثالثا: منهج المؤلف في كتابه.

المؤلف رتب كتابه على مناهج كتب الأصول فبدأ بالأحكام ، ثم الأدلة وما يتعلق بهـا يلاحظ أن  -1
ـــم  ـــه ل ـــاول أمهـــات القضـــايا الأصـــولية لكن ـــد تن ـــم مباحـــث الاجتهـــاد والفتـــوى، وق ـــراجيح ، ث ، ثـــم التعـــارض والت

 يستوعبها جميعا.
العلمـــاء فيهـــا بشـــكل  طريقـــة المؤلـــف أن يـــذكر الـــدليل أو القاعـــدة الأصـــولية أولا، ثـــم يســـتعرض آراء  -2

ذا اســـتدل اكتفـــى بالاســـتدلال المـــوجز، واكتفـــى مـــن ذلـــك  ســـريع، دون أن يســـتدل لهـــا إلا فـــي القليـــل منهـــا، وا 
 بالاستدلال للمذهب الراجح أو الصحيح عنده.

ذا انتهى من ذلك، ذكر ما يبنى على القاعدة من فـروع مصـدرا ذلـك بقولـه: ) إذا علمـت ذلـك فمـن  - وا 
 قوله: )إذا علمت ذلك فللمسألة فروع(.   لة( أوأفروع المس

وقــد بــين المؤلــف هــذا المــنهج بقولــه: ) فــأذكر أولا المســألة الأصــولية بجميــع أطرافهــا، منقحــة مهذبــة  -
 1ثم أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره(، ملخصة

اء فـــي المســـائل الأصـــولية أو الفــــروع جعـــل الإمـــام الإســـنوى كتابـــه خاصـــا بالمـــذهب الشـــافعي ســـو   -3
 الفقهية، ولم يذكر آراء المذاهب الأخرى إلا في مسائل قليلة.

 بين المؤلف في مقدمة كتابه أن ما يذكره من الفروع أقسام:  -4
 فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة. .أ 
 ومنه ما يكون مخالفا لها. .ب 

                                                           
 .46. التمهيد، لاسنوي، ص 1
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ومنــه مــا لــم أقــف فيــه علــى نقــل بالكليــة، فــأذكر فيــه مــا تقتضــيه قاعــدتنا الأصــولية، ملاحظــا أيضــا   .ج 
 1للقاعدة المذهبية، والنظائر الفروعية.

، أن نســـبة كبيـــرة مـــن الفـــروع الفقهيـــة التـــي يـــذكرها المؤلـــف كـــأثر للقاعـــدة  )التمهيـــد(يجـــد المتتبـــع لكتـــاب -5
أن أئمـــة (الأصـــولية تـــدور حـــول موضـــوع الطـــلاق وألفاظـــه، وقـــد أرجـــع محقـــق الكتـــاب الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى 

ن اختلفوا في القاعدة إلا أن هذا الخلاف نادر، وغالبا ما يكون في شروطها لا في أصلها، وعلى  الشافعية وا 
غم مـن الخـلاف فيهـا تجـد الفـروع الفقهيـة جاريـة علـى نمـط واحـد دون التـأثر بهـذا الخـلاف لتعلقهـا بمـدارك الر 

ــذلك تبقــى القاعــدة بــدون أثــر غالبــا، ممــا دعــا الإســنوي إلــى التكلــف فــي  أخــرى غيــر القاعــدة الأصــولية ، ول
لاف جليــا واضــحا عنــدما يكــون إظهــار أثرهــا فــي الألفــاظ ، كــالطلاق والأيمــان والنــذور، بينمــا يظهــر أثــر الخــ

الخــلاف فــي أصــل القاعــدة، كقــول الصــحابي مــثلا، أهـــو حجــة أم لا، فإنــه ينبنــي عليــه المئــات مــن الفـــروع 
 ) 2الفقهية المتباينة لتباين العمل بهذا القاعدة، وكالحديث المرسل والاستصحاب والاستحسان، وغير ذلك

القواعـد الأصـولية والفـروع الفقهيـة دون التعـرض للاسـتدلال  المقصد الرئيسي للمؤلف هو بيان العلاقة بـينــ6
والتصحيح، لكن المؤلف في بعض الأحيان كان يستقصي المسـألة مـن جوانبهـا المختلفـة ويوسـع فيهـا الكـلام 
مصححا ومرجحا ومستدلا، لأن الإمام الإسنوي الأصـولي الفقيـه، المحقـق المـدقق، لا يمكـن أن يكتفـي بسـرد 

حـول بعـض الاسـتنباطات التـي كـان الخطـأ فيهـا  هلآراء، بـل لا بـد لـه أحيانـا مـن إعـلان موقفـالمسـائل ونقـل ا
 3فاحشا في نظره.

 رابعا: ملاحظات عامة حول الكتاب
ـــى (لامـــام الإســـنوي، مـــن أهـــم الكتـــب التـــي صـــنفت فـــي  )التمهيـــد(يعتبـــر كتـــاب  -1 تخـــريج الفـــروع عل

 وذلك لجملة من الاعتبارات: )الأصول
 الإسنوي عالم بالأصول، متمرس بقواعده.أن الإمام  .أ 
 أنه تناول أهم القضايا الأصولية وقواعدها الأساسية  .ب 
 أنه رتب الكتاب على المسائل الأصولية، مما يسهل البحث ، ومعرفة ما يتخرج عليها من فروع. .ج 
 جودة أسلوبه، حيث يذكر القاعدة الأصولية مختصرة واضحة مشرقة.  .د 
 لمادة العلمية، مع التثبت التام في النقل.اهتمامه الشديد  بتوثيق ا .ه 

                                                           
 . المصدر السابق، الموضع نفسه.1
 .35. التمهيد، لاسنوي، مقدمة المحقق، ص 2
 .572. دراسة تحليلية مؤصلة، لجبريل ميغا، ص 3
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 بعض النقائص أهمها مايلي: )التمهيد(في مقابل ذلك لوحظ على كتاب   -2
ممـا قلـل مـن فوائـد الكتـاب، لأنـه كلمـا تعـددت  )المـذهب الشـافعي(أنه اقتصر علـى مـذهب واحـد هـو  .أ 

 المذاهب، كلما ظهرت الآثار الفقهية للقواعد الأصولية بشكل أوضح.
بـاب الطـلاق (أن الفروع الفقهيـة التـي ذكرهـا المؤلـف طغـى عليهـا بشـكل كبيـر بـاب فقهـي واحـد وهـو  .ب 

 ، ومعلوم أن القواعد الأصولية ذات صلة وتأثير على جميع أبواب الفقه.)ومسائله
اســتطراد المؤلــف فــي بعــض المســائل وتوســعه فــي بحثهــا اســتدلالا وترجيحــا، ممــا يعتبــر خروجــا عــن  .ج 

 1صنف لأجله الكتاب ، وهو بيان أثر القاعدة الأصولية في الفرع الفقهي.المقصود الذي 
 تنبيه:

الكوكــب الــدري فيمــا يتخــرج (تجــدر الإشــارة إلــى أن الإمــام الإســنوي لــه كتــاب آخــر فــي مجــال التخــريج، وهــو 
 )على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

الكوكب الدري( بما يـدل  (ومتمم لمقصوده، وقد صرح الإسنوي في مقدمة )التمهيد(وهو مكمل للكتاب الأول 
 -وهو المسـمى بعلـم الفقـه -فإن علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأخرى(على هذا المعنى بقوله: 

مســتمد مــن علــم أصــول الفقــه وعلــم العربيــة.فأما اســتمداده مــن علــم الأصــول فواضــح، وتســميته بأصــول الفقــه 
عربيــة، وحينئــد فيتوقــف فهــم تلــك الأدلــة علــى  -مــن الكتــاب والســنة –طقــة بــذلك.وأما العربيــة، فــلأن أدلتــه نا

 2.)فهمها، والعلم بمدلولها على علمها
في تأليف كتابين ممتزجين من الفنيين المـذكورين ومـن الفقـه  –... ثم بعد ذلك استخرت الله تعالى (ثم قال: 

: فـي والثـاني، فـي كيفيـة تخـريج الفقـه علـى المسـائل الأصـولية أحـدهما:حابنا:لم يتقدمني إليهما أحد مـن أصـ
 3.)كيفية تخريجه على المسائل النحوية

ومما ينبغي أن نلاحظه في هذا المقام، هو أن كثيرا مـن المسـائل التـي تخـرج عليهـا الفـروع الفقهيـة، مشـتركة 
ومعـاني الحـروف  التـي يـذكرها علمـاء أصـول الفقـه بين أصـول الفقـه وعلـوم اللغـة، كمباحـث دلالات الألفـاظ 

تخــريج الفــروع الفقهيــة علــى الأصــول (فــي كتــبهم وهــي فــي الأصــل مباحــث لغويــة، ولهــذا فإنــه يمكــن اعتبــار
 وفرعا من فروعه. )تخريج الفروع على الأصول (جزءا من العلم الكلي  )النحوية

                                                           
 .36-35. التمهيد، لاسنوي، مقدمة المحقق، ص 1
تخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، لامام جمال الدين الإسنوي، تحقيق: الدكتور محمد . الكوكب الدري فيما ي2

 .185م، ص 1985هـ/ 1405حسن عواد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:  
 .189-188، ص  المصدر السابق. 3
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. حيث قال: )التمهيد(على نفس المنهج الذي سلكه في  )الكوكب الدري(وقد سار الإمام الإسنوي في كتاب  
فأذكر أولا المسألة الأصولية أو النحوية مهذبة منقحة، ثـم أتبعهـا بـذكر جملـة ممـا يتفـرع عليهـا، ليكـون ذلـك (

 1)تنبيها على ما لم أذكره
 -رون أيضـاعلمـاء آخـ –أعني تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحويـة  –هذا وقد صنف في هذا النوع 

 فمنهم: -غير الإمام الإسنوي
 )الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية(في كتابه :  2الإمام نجم الدين الطوفي، -1
 )زينة العرائس من الطرف والنفائس(في كتابه  3الإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي، -2
 الموضوع بشكل متخصص:بعض العلماء والباحثين من المعاصرين: الذين تناولوا جوانب من  -3
لعبــد  )أثــر الدلالــة النحويــة واللغويــة فــي اســتنباط الأحكــام مــن آيــات  القــرآن التشــريعية (مثــل كتــاب  -

 القادر عبد الرحمان السعدي.
ليوســـف خلـــف محـــل  )أثـــر اللغـــة العربيـــة فـــي اســـتنباط الأحكـــام الفقهيـــة مـــن الســـنة النبويـــة (وكتـــاب  -

 العيساوي.
لعبـد الوهـاب بـن عبـد السـلام الطويلـة، وغيـر هـذه الكتـب  )أثر اللغة في اخـتلاف المجتهـدين (وكتاب -

 كثير.
 
 
 
 
 

                                                           
 .189، ص المصدر السابق. 1
فقيه  )هـ716هـ/657(صري، أبو الربيع، نجم الدين ر عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الص. الطوفي: هو سليمان بن 2

بغية السائل في أمهات (حنبلي، أصولي، مشارك في أنواع من العلوم، كان قوي الحافظة، شديد الذكاء، من مؤلفاته : 
والدرر ،)6/39(، ترجمته في: شذرات الذهب )الفقهالبلبل في أصول (و  )والنظائر باهالرياض النواضر في الأش(و  )المسائل
 .)3/127(، والأعلام )4/404(ذيل طبقات الحنابلة  ، و)2/154(الكامنة 

 )هـ909هـ/840(بن عبد الهادي: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد ا. 3
تحفة الوصول إلى علم (و )مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام(ه: علامة متفنن، من فقهاء الحنابلة من مؤلفات

 .)8/225(والأعلام  )10/308(والضوء اللامع  )8/43(ترجمته في: شذرات الذهب  )الأصول
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للإمـام ابـن   )القواعـد والفوائـد الأصـولية ومـا يتعلـق بهـا مـن الأحكـام الفروعيـة (المطلب الخامس: كتـاب 
 اللحام.

 1أولا: التعريف بالإمام ابن اللحام.
علي بن عباس البعلي الدمشقي، يلقب بعـلاء الـدين، واشـتهر بـابن اللحـام، لأن أبـاه كـان هو على بن محمد ــ

 لحاما.
ـــ بمدينــة بعلبــك،  )هـــ 750(لا يعــرف تــاريخ ولادتــه بالضــبط، إلا أن الســخاوي أشــار إلــى كونــه ولــد بعــد ســنة ـ

اه ووجهــه إلــى طلــب وتــذكر المصــادر أن أبــاه تــوفي وابنــه عــلاء الــدين رضــيع، وأن خالــه هــو الــذي كفلــه وربــ
 العلم، حيث انتقل إلى دمشق، ولازم الإمام ابن رجب الحنبلي وأفاد منه.

ـــ وبعــد أن اكتمــل تكوينــه درس ونــاظر وصــنف، وأذن لــه ابــن رجــب فــي الإفتــاء، ثــم خلفــه مدرســا فــي حلقتــه ـ
 المخصصة له في الجامع الأموي، فأصبح شيخ الحنابلة بالشام في وقته.

للشـام، انتقـل الشـيخ عـلاء الـدين ابـن اللحـام إلـى القـاهرة ، واسـتقر بهـا إلـى أن وافتـه المنيـة وبعد غزو التتار ــ
 .)هـ803(سنة 

 وقد خلف ابن اللحام عدة مصنفات من أهمها:ــ
 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. -1
 الأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. -2
 تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر البداية. -3
 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. -4

 ثانيا: عرض عام لمحتويات الكتاب
                                                           

ومعجم المفسرين  )5/7(و الأعلام  )2/174(إنباء الغمر  )7/31(، شذرات الذهب )5/320(. ترجمته في: الضوء اللامع 1
 .)1/379(من صدر الاسلام وحتى العصر الحاضر 
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افتــتح المؤلـــف كتابــه بمقدمــة مختصــرة، بـــين فيهــا أهميــة علـــم أصــول الفقــه، ثـــم أوضــح موضــوع الكتـــاب ــــ1
 والمقصود من تأليفه.

لما كان في علـم الشـريعة كواسـطة النظـام، متوسـطا بـين رتبتـي الفـروع  )أصول الفقه(فإن علم  (حيث قال : 
وعلــم الكــلام، وهــو علــم عظــيم شــأنه وقــدره، وعــلا فــي العــالم شــرفه ومخبــره. إذ ثمرتــه: مــا تضــمنته الشــريعة 

فـي تــأليف  -تعـالى الله –المطهـرة مـن الأحكـام، وبــه تحكـم الأئمـة الفضــلاء مبـاحثهم غايـة الإحكام؛اســتخرت 
 .1كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية(

 تضمن كتاب الامام ابن اللحام ثلاثة أنواع من المسائل هي: ــ 2
قاعــدة، وهــي التــي قــام  )66(مســائل وقواعــد أصــولية مــن أغلــب الموضــوعات الأصــولية، وقــد بلــغ عــددها أ.

 المؤلف بالتخريج عليها.
فروع فقهية من مختلف الموضوعات الفقهية؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب أو باب فقهـي إلا وذكـر المؤلـف منـه ب.

 مسألة أو أكثر.
فوائد وتنبيهات وهي بمثابة أحكام وضوابط فقهية أو قواعد أصولية أحيانا، وقـد ذكـر هـذه الفوائـد فـي ثنايـا ج.
 خريج على القواعد الأصولية، كما ألحق بعضها بلخر الكتاب وهي ثلاث فوائد.الت

 مختلف المباحث الأصولية: -كما ذكرنا –شملت قواعد الكتاب  .3
 فالقاعدة الأولى: مخصصة لتعريف الفقه. -
 .والقواعد من الثانية إلى الثامنة: مرتبطة بمباحث المحكوم فيه -
 .والعشرين: تضمنت مباحث الحكم التكليفي وأنواعهوالقواعد من التاسعة إلى الثانية  -
والقواعد من الثالثة والعشرين إلى الخامسة والستين: مخصصة لمباحث دلالات اللفاظ، وهي مقسـمة  -

 بالشكل التالي:
 قواعد متعلقة بالحقيقة والمجاز.)28إلى  23(من  -
 قواعد متعلقة بمعاني الحروف وما ينبني عليها. ) 37إلى  29 (من -
 قواعد تتناول حقيقة الكلام. )39إلى  38(من  -
 تتعلق بالقراءة الشاذة. )  40 (القاعدة  -

                                                           
. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي 1
-15م،ص1998هـ/1418لى حققه: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأو  )المعروف بابن اللحام(

16. 
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 تتعلق بالنسخ. )41 (القاعدة  -
 تتعلق بمباحث الأمر والنهي. )  51إلى  42 (القواعد من  -
 حول فرض العين وفرض الكفاية.)49 (القاعدة  -
 .تتعلق بمباحث العموم والخصوص )  64إلى  52 (القواعد من  -
 تتعلق بالمفهوم وأنواعه. )  65(القاعدة  -
 حول إجماع الصحابة واجتهاد الصحابي. )  66(القاعدة  -

 أما الفوائد الثلاث التي ختم بها المؤلف كتابه فهي:
 فائدة تتعلق بالقائف هل هو كحاكم أو كشاهد، وخرج عليها ثلاثة فروع.  -1
 فائدة تتعلق بأحكام من غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم، وبين ما يتعلق بالمسألة من أحكام.  -2
 مسألة الظفر، وآراء العلماء فيها، وما ينبني على ذلك من أحكام.  -3

 ثالثا: منهج المؤلف في كتابه:
موضـوعاتها فـي وذلـك حسـب ترتيـب  -كمـا سـبق بيانـه –رتب المؤلف كتابه علـى القواعـد الأصـولية  -1

 كتب الأصول.
يذكر المؤلف القاعدة ويحررها، ويبين المراد منها، ثم يعدد آراء الأصوليين حولها، وبعد تحرير ذلـك  -2

إذا تقـرر  (أو  )إذا تقـرر هـذا فههنـا فـروع تتعلـق بالقاعـدة (يذكر ما ينبني عليها من فـروع فقهيـة بقولـه: 
 )هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل

 1.)مسألة(إلا في موضعين حيث ذكرها بلفظ  )قاعدة  (المسألة الأصولية بلفظ  يعبر المؤلف عن -3
تمتاز صياغة القواعد عند ابن اللحام بالإيجاز، وبشمولها للمسائل التي تتعلق بها، لكنه في المقابـل  -4

 كان يسهب في ذكر مذاهب الأصوليين حول القاعدة.
العلمــاء مــن مختلــف المــذاهب المتبوعــة، أمــا عنــد ذكــر عنــد بحثــه للقاعــدة الأصــولية فإنــه ينقــل آراء  -5

الفــروع الفقهيــة فإنــه يقتصــر علــى المــذهب الحنبلــي، ونــادرا مــا يــذكر آراء المــذاهب الأخــرى حــول الفــرع 
 2الفقهي.

 يورد المؤلف أنواعا مختلفة من الأقوال في المذهب الحنبلي: -6
 منها ما أومأ إليه الإمام. -

                                                           
 .143ص  )18(، والقاعدة 118ص :  )16(. أنظر : القاعدة 1
 .60ص )5(. أنظر : مثلا القاعدة 2
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 عن الإمام.ومنها ما هو إحدى الروايتين  -
 ومنها ما هو قول أو وجه في المذهب. -
 ومنها ما هو اختيار أحد أتباع المذهب. -
 1ومنها ما هو اجتهاد من ابن اللحام فيما لم يجد فيه نقلا. -

 رابعا: ملاحظات عامة حول الكتاب.
لــى لابــن اللحــام، إضــافة قيمــة فــي مجــال تخــريج الفــروع ع )القواعــد والفوائــد الأصــولية (يعتبــر كتــاب  -1

 الأصول وذلك لما تضمنه من مزايا أهمها:
 غزارة المادة العلمية ، بالتوسع في المباحث الأصولية وكثرة الفروع الفقهية التي يذكرها في التخريج. .أ 
 صياغة القواعد الأصولية بإيجاز ودقة ووضوح. .ب 
 يمتاز بالأمانة في النقل، والدقة في عزو الأقوال إلى مضانها. .ج 
 عند مناقشة آراء المخالفين، بعيدا عن التحامل أو التسفيه. التزامه بالموضوعية .د 
 كأي عمل بشري ، لا يخلو الكتاب من بعض الانتقادات والمؤاخدات ، أهمها: -2

كان يطنب في بعض الأحيـان فـي تقريـر القاعـدة، ولا يـذكر مـن تفريعاتهـا إلا القليـل، وربمـا لا يـذكر  .أ 
 2إلا فرعا واحدا.

بنــي عليــه خــلاف، ممــا يفقــد قيمــة نالتــي يــذكرها فــي مســألة مــن المســائل ممــا يلــم تكــن جميــع الآراء  .ب 
 3ذكرها.

 كونه اقتصر في الفروع على المذهب الحنبلي فقط، ولو وسع دائرة  المذاهب لكان أعم في الفائدة. .ج 
 
 

                                                           
 .270. أنظر : مثلا، ص 1
، حول القراءة الشاذة، إذا بحث القاعدة في صفحتين، وذكر لها فرعا واحدا، لم يتجاوز 214ص  )40(. كما في القاعدة 2

صفحات  وذكر في آخرها  )10(، حول دلالة الأمر، حيث بحث المسألة في 235ص  )46(سطرين، وكما  في القاعدة 
 تقرير القاعدة.كان يذكرها خلال التي أسطر، واقتصر في التمثيل لها بالفروع  )06(فائدة بــ 

 رأيا ليست لها أهمية في بناء الفروع على الأصول. )15(. كما في مقتضى الأمر الذي ذكر فيه ما يقرب من 3
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 الأول: خلاصة طرق التأليف في التخريج.المطلب 
نمــا تعــددت   مــن خــلال المبحــث الســابق، تبــين لنــا أن مؤلفــات علــم التخــريج لــم تأخــذ شــكلا واحــدا، وا 

 مناهج مؤلفيها واختلفت طرائقهم في التدوين، ويتجلى هذا الاختلاف في ثلاثة جوانب رئيسية هي:
 الجانب الأول: من حيث الأصول المخرج عليها.

ـــدائرة لتشـــمل القواعـــد والضـــوابط  ـــى القواعـــد الأصـــولية، أو توســـيع ال ـــة الاقتصـــار عل وذلـــك مـــن ناحي
 الفقهية.

 والكتب السابقة من هذه الحيثية تنقسم إلى مجموعتين: 
ـــى الاصـــطلاحي لكلمـــة  المجموعـــة الأولـــى: ، فكـــان )الأصـــول  (كتـــب اعتمـــد مؤلفوهـــا علـــى المعن

د التــي يــذكرها أهــل العلــم فــي كتــب أصــول الفقــه، ويمثــل هــذه الطريقــة تخــريجهم للفــروع محصــورا علــى القواعــ
 كتابان اثنان هما:
 للشريف التلمساني. )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  ( .1
 لامامالإسنوي. )) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول   .2

حيـث  )ي، والزنجـاني، وابـن اللحـامكتـاب السـمرقندي، والدبوسـ(وتمثل بقية الكتب  المجموعة الثانية: 
شملت الأصول عند هؤلاء، القواعد الأصولية بالإضافة إلى القواعد والضوابط الفقهية، مع تفاوت بين الكتب 
السـالفة الـذكر، فــي نسـبة القواعـد الأصــولية مـن مجمــوع القواعـد التـي تضــمنها كـل كتـاب، فكتــاب ابـن اللحــام 

الضـوابط فـذكرها كـان تبعـا، أو ملحقـة بـلخر مبني بالأساس على القواعـد الأصـولية، وأمـا غيرهـا مـن الفوائـد و 
ا كــان الغالــب علــى كتــابي مــالكتاب،أمــا الزنجــاني فــإن القواعــد الأصــولية حــازت علــى ثلــي كتابــة تقريبــا، بين

الســمرقندي والدبوســي، التخــريج علــى الضــوابط أو القواعــد الفقهيــة، ولــم يــذكرا مــن القواعــد الأصــولية إلا ســت 
 مسائل كما تقدم.
 ثاني: من حيث الفروع المخرجة.الجانب ال

 وذلك من ناحية نقل الفروع الفقهية من مذاهب متعددة أو قصرها على مذهب واحد.
 وكتب التخريج متفاوتة في هذا الجانب أيضا:
 فأشملها من ناحية تعدد المذاهب ثلاثة كتب:

حنــاف، بالإضــافة إلــى باعتبــاره يــذكر مــذهب المالكيــة والشــافعية والأ )مفتــاح الوصــول  (كتــاب الأول : 
 الحنابلة والظاهرية في مواضع قليلة.
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فإنهمـا نقـلا مـذهب أبـي حنيفـة وصـاحبيه،  )تأسـيس النظـر (و  )تأسيس النظـائر(كتابا  والثاني والثالث :
 بالاضافة إلى الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وزفر.

للزنجاني، فإنـه بنـى كتابـه علـى ) تخريج الفروع على الأصول  (ويأتي بعد المؤلفات السابقة كتاب 
 ذكر مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يذكر غيرهما إلا نادرا.

 )التمهيـد(وبقي كتابان اقتصر مؤلفاهما على مذهب واحـد، أحـدهما خـاص بالمـذهب الشـافعي وهـو 
 والآخر بالمذهب الحنبلي وهو القواعد والفوائد الأصولية.

 .الجانب الثالث: من حيث طريقة الترتيب
 أي هل هي مرتبة على القواعد الأصولية، أم على الأبواب الفقهية؟

أن معظــم كتــب التخــريج مرتبــة علــى أســاس المســائل الأصــولية، علــى  -ممــا ســبق –وقــد تبــين لنــا 
اختلاف بين المؤلفين في ترتيبها تقديما وتأخيرا، ومعلوم أن هذه الطريقة أفضل وأنفع، حيث يجمع تحت كل 

 المخرجة عليه في موضع واحد. أصل جميع الفروع
أمــا الــذي رتــب علــى أســاس الفــروع الفقهيــة فهــو الإمــام الزنجــاني حيــث رتــب كتابــه علــى الأبــواب 

 الفقهية ليعرف القارئ لكل فرع أصله الذي أخذ منه.
وعلى كل حال فإن جل هذه الكتب قد حققت ، وخدمت بفهارس علمية للقواعـد الأصـولية، وللفـروع 

 سهل للباحث الوصول إلى المعلومة التي يريدها.الفقهية مما ي
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 تنبيهات حول كتب التخريج. المطلب الثاني:
إذا تأملنا الكتب المصنفة في فن التخريج، فإننا نـدرك أنهـا قـد حققـت أهـم أغراضـها التـي ألفـت مـن 

 أجلها والمتمثلة في النقاط التالية:
 ووجه الارتباط بينهما.بيان العلاقة بين الأصول والفروع  -1
 بيان كيفية استعمال القواعد الأصولية عند الاستنباط. -2
 بيان أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. -3
 تدريب من يروم الوصول إلى طبقة المخرجين. -4

 في هذا المقام من وقفات وتنبيهات مهمة: –لا بد  –لكن وفي مقابل ذلك 
تب التخريج عددا كبيرا من المسائل الفقهيـة كأمثلـة للفـروع التـي اختلـف فيهـا حوت ك التنبيه الأول:

العلمــاء تبعــا لاخــتلافهم فــي الأصــول التــي بنيــت عليهــا، لكــن بعــض الأمثلــة التــي أوردوهــا لــم تكــن دقيقــة فــي 
 اعتبــار الأصــل المخــرج عليــه هــو ســبب الاخــتلاف فــي الفــرع الفقهــي ، بينمــا هنــاك أســباب أخــرى أقــوى وأشــد

 تأثيرا في المسألة، وهذا في حالتين اثنتين:
ينسبون الخلاف في المسألة الفرعية للخـلاف فـي القاعـدة الأصـولية  -أحيانا –أنهم  الحالة الأولى:

ن  دون اعتبار لما يقترن بالدليل التفصيلي من قرائن، قد تجعل المخالف لا يعمل فيه تلك القاعـدة  نفسـها، وا 
 1كان مسلما بها في واقع الأمر.

 ومثال ذلك:
وبنـى الاخـتلاف فـي وجـوب  -رحمـه الله –التـي ذكرهـا التلمسـاني  )الاشهاد علـى المراجعـة (مسالة 

 الإشهاد وعدمه، على الاختلاف في دلالة الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك؟.
فالقـــائلون بـــالوجوب، وهـــم الشـــافعية، يحتجـــون بقولــه تعـــالى  " فـــإذا بلغـــن أجلهـــن فأمســـكوهن (قــال: 

، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد ]2الطلاق : [وأشهدوا ذوي عدل منكم" بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
 2)على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب

                                                           
 .300. تخريج الفروع على الأصول، لشوشان، ص 1
 .376-375. مفتاح الوصول، للتلمساني، ص 2
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والواقــع أن المخــالف فــي هــذه المســالة يســلم اقتضــاء الأمــر المطلــق الوجــوب، ولكنــه فــي هــذا الــدليل لا 
 لآية عن القرينة.يسلم تجرد ا

لا تجــــب  (بقولــــه عــــن الشــــهادة فــــي المراجعــــة:  –رحمــــه الله  –وهــــذه القرينــــة عبــــر عنهــــا ابــــن قدامــــة 
الشهادة... لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، لأن مـا لا يشـترط فيـه الـولي 

 1)الاستحباب لا يشترط فيه الإشهاد، كالبيع، وعند ذلك يحمل الأمر على
أن يكون الفرع المذكور قد دلت عليـه أدلـة متعـددة، وتختلـف طريقـة اسـتنباط حكـم ذلـك  الحالة الثانية:

الفرع من دليل إلى آخر، والقول بأن سبب اختلاف الفقهاء في هذا الفـرع، إنمـا هـو بنـاء علـى الاخـتلاف فـي 
تــالي حصــره فــي هــذا الأصــل وحــده، ولا هــذا الأصــل، يــوحي بحصــر الفــرع فــي أحــد هــذه الأدلــة فحســب، وبال

 2)يخفى ما في هذا العمل من التحكم وعدم الدقة
 ومثال ذلك:
أرجع الخلاف في بيع العينة إلى الاختلاف في حجية قول الصحابي،  أي  –رحمه الله  –أن الزنجاني

لمـن  –رضـي الله عنهـا  –أن  من يرى حجية قول الصحابي يرى تحريم التبـايع بالعينـة، وذلـك لقـول عائشـة 
 3.)إلا أن يتوب -صلى اله عليه وسلم–قد أبطل جهاده مع رسول الله (تبايع بالعينة: 

 4ومن لا يرى حجية قول الصحابي لا يمنع من التبايع بالعينة.
تم ذإذا تبايعتم بالعينة، وأخـ ( -صلى الله عليه وسلم  –مع أن في المسألة دليلا آخر، وهو قول النبي 

 5.)أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
: أن بنــاء الخــلاف فــي بعــض الفــروع علــى الخــلاف فــي المســائل الأصــولية، فــي بعــض ه الثــانيالتنبيــ

نما هو من قبيل بناء النظير على نظيره  .6كتب التخريج ليس من قبيل بناء الفرع على أصله، وا 
مسـألة  )هـل الأمـر بـالأمر بالشـيء أمـر بـه؟ (من ذلك أن الإسنوي ذكـر مـن فـروع القاعـدة الأصـولية: 

 1ما لو قال الأب لابنه: قل لأمك أنت طالق، هل يقع بمجرد هذا القول؟

                                                           
 )7/523(م 1968هـ/ 1388. المغني، لابن قدامه الحنبلي، مكتبة القاهرة، 1
 .16. انظر: مقدمة الدكتور محمد أديب صالح لكتاب الزنجاني، ص 2
 )5/539(،10798. أخرجه البيهقي: كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل، رقم: 3
 .180. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص: 4
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث  )3/740(. 3462. أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب النهي عن العينة، رقم: 5

 : صحيح بمجموع طرقه.)1/15(الصحيحة 
 .120. الأصول والفروع، للشثري، ص 6
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 (علـى مسـالة  )هـل الأمـر بـالخبر خبـر (وهذا مـن بـاب بنـاء النظيـر علـى النظيـر، حيـث بنـى مسـألة  
 .2)هل الأمر بالأمر أمر
 التنبيه الثالث:

زه وجوانب برع فيها مؤلفه، وفـي مر معنا في دراستنا لكتب التخريج، أن لكل كتاب منها خصائص تمي
المقابــل عليــه مؤاخــدات وملاحظــات تنتقــده، فــيمكن لمــن أراد التــأليف فــي هــذا الفــن أن يســتفيد مــن كــل كتــاب 

 بأحسن ما فيه من المزايا، ويتجنب ما عليه من المؤاخدات.
يحتاجــه بالإضـافة إلــى كـون أصــحاب الكتــب السـابقة يتحــدثون بلغــة عصـرهم ويــذكرون مــن الأمثلـة مــا 

إلى الاستفادة من هذا العلم فـي القضـايا الفقهيـة المعاصـرة،  –اليوم  –ولهذا ما أحوجنا  ،واقعهم وأهل زمانهم
 والله الموفق والمستعان. -كما سيأتي –والمسائل المستجدة، وهذا ما نسعى إليه في بحثنا هذا 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 .275-274. التمهيد لاسنوي، ص 1
 .121.الأصول والفروع للشثري، ص 2



 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 .وضوابط تخريج الفروع من الأصول  هطرقالتخريج و  ركانأ

 وفيه ثلاثة فصول:

 الفصل الأول: أأركان عملية التخريج وشروطها.

 وضوابطه. ومصادره التخريج طرقالفصل الثاني: 

 الفصل الثالث: عملية تخريج الفروع من الأصول وأأحكامها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تمهيد:

بعد أن بيَّنَّا في الباب السابق،حقيقة التخريج، وتاريخه، وأهم مدوناته، سنتناول في هذا الباب الثاني 
لتخريج وتحديد الشروط أصول علم التخريج وقواعده الأساسية، وذلك ببيان الأركان التي تقوم عليها عملية ا

المتعلقة بكل ركن والمسائل المتصلة به، ثم نتبع ذلك بذكر القواعد التي يجب التزامها في التخريج 
والضوابط التي يَن بغي مراعاتها، ونختم بالحديث عن ثمرة تخريج الفروع على الأصول. وهي الاستفادة منه 

رها الأئمة لِمعرفة أحكام المسائل المستجدة، وذلك باستخراج  أحكام هذه الفروع اعتمادا  على الأصول التي قر 
 عب ر عنه بـ ) تخريج الفروع من الأصول(.يوهو ما

 ولذلك فقد تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:

 :أركان عملية التخريج وشروطها. الفصل الأول 
 :قواعد عملية التخريج وضوابطها. الفصل الثاني 
 :عملية تخريج الفروع من الأصول وأحكامها. الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 أأركان عملية التخريج وشروطها. 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول:المخَُرِّّجُ وشروط أأهليته.

 جُ عليه .المبحث الثاني: الأصل المخَُر  

 جُ.ر  المبحث الثالث: الفرع المخَُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 تمهيد:

 للتخريج ثلاثة أركان، تمثل العناصر الرئيسية التي لا تتم عملية التخريج إلا بها وهي:     

 .الركن الأول: المُخَرِّجُ وهو العالم الذي يقوم بالتخريج 
  َّعليه الحكم. ىجُ عليه وهو الأصل الذي يبنالركن الثاني: المُخَر 
  ُوهو الفرع الفقهي. جُ رَّ خَ الركن الثالث: الم 

 خصصنا لكل ركن منها مبحثا ، شرحنا فيه مسائله وحددنا شروطه وضوابطه.وقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: المخَُرِّّجُ وشروط أأهليته. 

 وفيه مطلبان: 

 وبيان مرتبته ووظيفته. جالمطلب الأول: تعريف المخَُرِّّ 

 ومؤهلاته. جط المخَُرِّّ المطلب الثاني: شرو
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 المطلب الأول: تعريف المخر ج  وبيان مرتبته ووظيفته.

ــر   هــو العــالم الــذي يــرد الفــروع الفقهيــة إلــى أصــولها الشــرعية التــي أخــذت منهــا،  :جأولا: تعريــف الم خ 
 للاستفادة بعد ذلك من تلك الأصول في معرفة أحكام الفروع المُستجَدة.

يســـــميه أهـــــل العلـــــم )مجتهـــــد التخـــــريج( ويســـــم ى أيضـــــا ) المجتهـــــد المقي ـــــد( أو )مجتهـــــد وهـــــو الـــــذي 
، والناظر في كتب اصول الفقه، يجد أن العلماء عند حديثهم عن مراتـب المجتهـدين يـذكرون منهـا 1المذهب(

على أصـول )مجتهد التخريج( ويعرفونه بأنه: )هو الذي يستخرج أحكاما  لمسائل لم تنقل عن إمامه، اعتمادا  
 2إمامه(.

ومعلــوم أنــه لا يســتطيع اســتخراج أحكــام تلــك المســائل إلا بتخــريج الفــروع المنقولــة عــن إمامــه علــى 
 الأصول التي استمدت منها، ليستعمل تلك الأصول بعد ذلك في استنباط أحكام المسائل الحادثة.

دَان  في مذهب إمامه، مستقلا  بتقريـره  : )الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا  3 -رحمه الله–يقول ابن حَم 
بالدليل، لكن لا يتعـدى أصـوله وقواعـده، مـع إتقانـه للفقـه وأصـوله وأدلـة مسـائل الفقـه، عارفـا  بالقيـاس ونحـوه، 

لحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لِإمامه(  4تام الرياضة، قادرا  على التخريج والاستنباط، وا 

ر ج ووظيفته.  ثانيا: دور الم خ 

 تلخص عمل المُخَرِّج في أمرين أساسين هما: وي

                                                           
 50م.ص1995هـ/ 1415،الطبعة الأولى: ي، دار الفتح، الشارقة تهاد والتقليد: لولي الله الدهلو . عقد الجيد في أحكام الاج1

 وما بعدها.
 وما بعدها. 395و379. أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص2
مة الكبير، شيخ الفقهاء، 695 -603. ابن حمدان: هو نجم الدين أبو عبد الله، أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي )3 هـ( العلا 

)شذرات الذهب  ،و(1/480فة الفتوى والمفتي والمستفتي(. ترجمته في)حسن المحاضرة من مؤلفاته)الرعاية الكبرى( )ص
 (.1/119)الأعلام ، و( 5/428
. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان الحنبلي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، 4

 .19 -18هـ.ص1397بيروت، الطبعة الثالثة، 
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اســتخلاص القواعــد والأصــول التــي اعتمــدها الأئمــة الســابقون فــي اســتخراجهم للأحكــام الفقهيــة مــن الأدلــة ــــ1
أي رد الفــروع الفقهيــة إلــى أصــولها التــي اســتمدت منهــا، وهــذا الأمــر يمثــل المــادة الرئيســية لكتــب  1الشــرعية،

 ول( التي سبق الحديث عنها.)تخريج الفروع على الأص

يـنص عليهـا الأئمـة، بالاعتمـاد علـى قواعـدهم وأصـولهم، وهـو مـا اصـطلح علـى لـم استنباط الأحكام التـي ـ 2
بإلحـاق المسـألة الجديـدة  -أيضـا   –تسميته بـ )تخريج الفروع مـن الأصـول(، وقـد يكـون اسـتنباط تلـك الأحكـام 

وهو ما يطلق عليه )التخـريج علـى نـص  الإمـام(، أو )تخـريج الفـروع علـى  ،بمسألة تشبهها منقولة عن الإمام
 2الفروع(.

متحدثا  عن مراتب المجتهـدين: ) الحالـة الثانيـة: أن يكـون مجتهـدا   -رحمه الله–3يقول الإمام النووي 
باط، قي مـا بإلحـاق مقي دا  في مذهب إمامه، مستقلا  بتقرير أصوله بالدليل ...تام  الارتياض في التخريج والاستن

 .4ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله.... ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا  يستنبط منها....(

 ويجدر بنا في هذا المقام التنبيه إلى مسألة مهمة وهي:  

 .هل يلزم المُخَرِّج التقي د بمذهب إمام معي ن دون غيره من الأئمة؟ -
د المذهب( يدل بظاهره علـى أن   المُخَـرِّج يجـب أن يلتـزم والجواب عن ذلك هو: أن تسميته بـ )مجته

بمذهب إمامـه ويسـير علـى نهجـه فـي الأصـول والفـروع، إلا أن الواقـع العملـي والجانـب التطبيقـي عنـد علمـاء 
التخــريج فــي مختلــف المــذاهب، مــن خــلال تعــاملهم مــع المســائل الفقهيــة فــي مصــنفاتهم، يــدل علــى أنــه فــي 

مذهب إمام آخر لأنه رآه أرجح وأقوى في تلك المسألة، وهذا كثير في صـنيع العلمـاء  بعض المسائل قد يتبع
 المتقدمين.

                                                           
 .186م ص1986هـ/ 1406: 3اد في الإسلام، لنادية شريف العمري ،مؤسسة الرسالة، ط:. الاجته1
 .390. تخريج الفروع على الأصول، لشوشان ص2
هـ( الفقيه الشافعي، الحافظ الزاهد، من 676-632. النووي: هو أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف بن مري النووي)3

المنهاج شرح صحيح مسلم( و) المجموع شرح المهذب(، ترجمته في ) طبقات أشهر مصنفاته: )رياض الصالحين( و)
 (.8/149(        ) الأعلام 5/354( )شذرات الذهب 17/321( )سير أعلام النبلاء 8/395الشافعية الكبرى 

دون تاريخ.  ،ةكي والمطيعي( دار الفكر، دون طبعالسب ةمام يحي بن شرف النووي ) مع تكمل. المجموع شرح المهذب، لا4
 .43ص 1ج
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ن  يقول العلا مة ابن حمدان: ) فإن كان مجتهدا  فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخـر، يتبـع اجتهـاده وا 
الإمـام الـذي أداه اجتهـاده كان اجتهاده مقيدا  مشوبا بشـيء مـن التقليـد، نقـل ذلـك الشـوب مـن التقليـد إلـى ذلـك 

: لـو أدى اجتهـادي إلـى مـذهب أبـي حنيفـة،   1إلى مذهبه. ثـم إذا أفتـى بـي ن ذلـك فـي فتيـاه. ولهـذا قـال القفـال
 2قلت: مذهب الشافعي كذا، لكني أقول بمذهب أبي حنيفة(

نما لكونهم يدلون الناس على الحـق ، فمتـ ى تبـي ن أن وهذا مبني على أن اتباع الأئمة ليس لذواتهم، وا 
 الحق  في قول غيرهم، وجب اتباع الحق وترك قولهم.

ـــان تعـــدد آراء العلمـــاء فـــي منـــاهج  بـــل إن أحـــد مقاصـــد علـــم تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، هـــو بي
 الاستدلال، وطرق الاستنباط للأحكام الفقهية، مما يساعد على معرفة الراجح من أقوالهم في تلك الأحكام.

ة مؤلفـات التخـريج، أن عـددا  مـن المـؤلفين لـم يقتصـر تخريجـه علـى المـذهب وقد تقدم معنا فـي دراسـ
 الذي ينتسب إليه، بل تعداه إلى ذكر غيره من المذاهب.

 ج بين العلماء .خر  ثالثا: مرتبة الم  

( ولــذلك يعتبــر المُخَــرِّج أصــوليا  مــن الفقــه يتميــز التخــريج بكونــه جامعــا  بــين علمــي )الفقــه( و)أصــول
وفقيهـا  مـن ناحيــة أخـرى، فهـو يقـوم أولا  بــربط الفـروع بأصـولها التـي بنيــت عليهـا، أي أنـه مـتمكن مــن ناحيـة، 

علم أصول الفقه، مُلِم  بقواعـده، ثـم يسـتثمر تلـك الأصـول لمعرفـة أحكـام المسـائل المسـتجد ة وهـذا عمـل الفقيـه 
 المجتهد.

إنمــا هــو لأجــل الوصــول إلــى الفقــه، لكــن لابــد أن نلاحــظ هنــا أن اســتعمال المُخــرِّج لأصــول الفقــه، 
 ولذلك فإن المخرِّج يُعَد  في الأساس من الفقهاء لأن الجانب التطبيقي في فن التخريج من اختصاص الفقيه.

                                                           
هـ( كان فريد عصره في الفقه 365-291. القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير، الشاشي، وكنيته أبو بكر )1

) وفيات الأعيان : )محاسن الشريعة( ترجمته في  ،)دلائل النبوة( ،من مؤلفاته: )شرح الرسالة(، والكلام والأصول واللغة 
 (.6/274( ) الأعلام 16/283( )السير 3/200الشافعية الكبرى ( )طبقات 4/200
 .39لابن حمدان، ص  ،. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي2
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نمـا علـى 1يقول الإمام أبو حامد الغزالي : فخصوص النظر في الآحـاد لـيس مـن شـأن الأصـوليين، وا 
إدخال التفاصيل في الجمـل مـن شـأن الفقهـاء النـاظرين فـي  الأصوليين ضبط القواعد، وتأسيس الأجناس، ثم

 2تفاصيل المسائل.

 ولهذا فإن أهل العلم يذكرون علماء التخريج ضمن طبقات الفقهاء.

وقد تنوعت مناهج العلماء في تقسييم وترتيب الفقهاء، حسب قدراتهم العلمية، وأعمالهم الفقهية، ومن 
فـي كتابـه )أدب المفتـي 3لعلم، مـا ذكـره الحـافظ أبـو عمـرو ابـن الصـلاح،اشهر التقسيمات المتداولة بين أهل ا

 ، وهي كما يلي:  4والمستفتي(، حيث جعل الفقهاء خمس طبقات

هم الفقهاء الذين يسـتقلون باسـتنباط الأحكـام الشـرعية العمليـة مـن أدلتهـا التفصـيلية،  الطبقة الأولى:ــ        
ـــق(  مـــن غيـــر تقليـــد لأحـــد لا فـــي الأصـــول ولا فـــي الفـــروع، ويســـمى أصـــحاب هـــذه الطبقـــة: )المجتهـــد المطل

أو)المجتهد المستقل(، ويمثل هذه الطبقة، فقهاء الصحابة والتـابعين، وأئمـة المـذاهب المتبوعـة، وغيـرهم ممـن 
.  حقق صفة الاجتهاد المستقل 

من أدلتها التفصيلية، ملتزمين : هم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية العملية الطبقة الثانيةــ         
في الجملة أصول إمام من الأئمة ، ويسمى أصحاب هذه المرتبة: )المجتهد المنتسب(، وممن يعتبر في هذه 
الطبقــة أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن وزُفَــر مــن الحنفيــة، وابــن القاســم و أشــهب مــن المالكيــة، والمزنــي مــن 

 ر الخلال من الحنابلة.الشافعية، وصالح بن احمد بن حنبل، وأبو بك

                                                           
( الإمام ه505-ه450الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام ).1

)إحياء علوم الدين( و)شفاء الغليل( و)المستصفى( و)المنخول(  العلامة الزاهد العابد، صاحب المؤلفات الجليلة منها
 (.7/22(، الأعلام )19/322( سير أعلام النبلاء )6/191و)الوجيز( وغيرها. ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى )

ة الإرشاد، بغداد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، مطبع . 2
 .59م.ص1971هـ/ 1390 ، 1ط:

-577ابن الصلاح:أبو عمرو، تقي الدين، عثمان بن عبد الرحمان )صلاح الدين( ابن عثمان، المعروف بابن الصلاح ). 3
الحديث( هـ(، الإمام الحافظ العلامة، أحد المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، من مؤلفاته )معرفة علوم 643

( وسير أعلام 3/243ا ، ترجمته في: وفيات الأعيان )مالمشهور بـ )مقدمة ابن الصلاح( و)أدب المفتي والمستفتي( وغيره
 (.4/207( والأعلام )23/140النبلاء )

بة .  أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمان، أبو عمرو ابن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، مكت4
 وما بعدها.86م، ص2002هـ/1423الطبعة الثانية،  ،العلوم والحكم، المدينة المنورة
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: هم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية العملية، التـي لـم يـرد عـن أئمـتهم نـص الطبقة الثالثةــ        
بشأنها ، معتمدين فـي ذلـك علـى أصـول أئمـتهم  فـي الاسـتنباط، ومـا ورد عـنهم مـن فـروع، وهـذه الطبقـة كمـا 

لـذلك  يسـم ى أصـحاب هـذه  ،نهـا تتطـابق مـع دورهـم ووظيفـتهمحَيـث إ ،هو  واضح هي مرتبة علماء التخريج
 الطبقة )مجتهدي التخريج( أو )مجتهدي المذهب(. 

والفرق بين هذه الطبقـة وبـين سـابقتها )المجتهـد المنتسـب( ،هـو أن المجتهـد المنتسـب قـد يجتهـد فيمـا 
جتهد إلا فيما لم يرد فيـه عـن إمامـه اجتهد فيه إمامه، وقد يخالفه في الحكم والدليل، أما مجتهد التخريج فلا ي

 حكم، وهو ملتزم بأصول إمامه، لا يخالفها.

، مـن 2حسـن الكرخـي، والحسـن بـن زيـادال، وأبـو 1وممن ينسب إلى هـذه الطبقـة: أبـو جعفـر الطحـاوي
، ، وأبـو إسـحاق الشـيرازي5، مـن المالكيـة، وأبـو حامـد الإسـفراييني4، وابـن أبـي زمنـين 3الحنفية، وابن أبـي زيـد

 من الحنابلة. 7، وأبو يعلى الصغير6من الشافعية، وابن القاضي أبي يعلى الشهيد أبو الحسين

هـم الفقهـاء الـذين يقومـون بتـرجيح قـول لإمـام المـذهب علـى قـول آخـر، أو التـرجيح  الطبقـة الرابعـة:ــ        
 بين الأقوال والروايات والتخاريج المختلفة في المذهب.

                                                           
هـ( الإمام، الفقيه، الحافظ، المحدث، من 321-239. الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة المصري، أبو جعفر الطحاوي)1

(، والسير 137صترجمته في: الطبقات السنية )مؤلفاته: ) أحكام القرآن( و)معاني الآثار( و)شرح مشكل الآثار( وغيرها، 
(15/27.) 
هـ( من تلاميذ أبي حنيفة وأحد علماء مذهبه، من كتبه )أدب 204. الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي )المتوفي:2

 (.2/191( والأعلام )9/543والسير )،(225صالطبقات السنية ) :القاضي( و)معاني الإيمان( و)النفقات( ترجمته في
هـ( أحد أئمة المذهب المالكي، من مؤلفاته )النوادر 386-310.  ابن أبي زيد: عبد الله بن أبي زيد، أبو محمد، القيرواني.)3

 (.96(، وشجرة النور الزكية)3/492والزيارات( والرسالة، ترجمته في ترتيب المدارك )
( محدث فقيه من مؤلفاته )أصول السنة( و)قدوة 399-324). محمد بن عبد بن أبي زمنين، أبو عبد الله، البيري ، المالكي4

 (.2/269(، الديباج المذهب )11/42الغازي(، ترجمته في السير)
هـ( فقيه أصولي، من مؤلفاته )التعليقة في 406-344. أحمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الإسفراييني البغدادي الشافعي )5

 (.1/57طبقات الشافعية لاسنوي ) (17/193علم الأصول(، ترجمته في السير )
هـ( فقيه وأصولي حنبلي، من 526-451. محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين، أبو الحسين، يلقب بالشهيد )6

 ذيل طبقات الحنابلة ، (4/79رات الذهب )ذمؤلفاته )المفردات في أصول الفقه( و)المجموع في الفقه(. ترجمته في: ش
(1/176.) 
هـ( محدث فقيه من مؤلفاته 560-494بن محمد بن الحسين، الفراء، الحنبلي، المعروف، بأبي يعلى الصغير، ). محمد 7

 (.1/244ترجمته في:ذيل طبقات الحنابلة )، الخلاف( )التعليقة في مسائل
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ون مــــن عــــد  يــــتم فــــي أحيــــان كثيــــرة إلا بــــالتخريج علــــى الأصــــول، إلا أنهــــم لا يُ ومــــع أن التــــرجيح لا 
نمـا يقتصـرون علـى التـرجيح بـين المخر   جين، لكونهم لا يستطيعون استنباط أحكام مالم ينص عليه أئمـتهم، وا 

 1ما نص  عليه فحسب.

 ويسمى هؤلاء بـ )مجتهد الترجيح( و)مجتهد التنقيح(.

هم الفقهاء الذين يقومون بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات،  الطبقة الخامسة:ــ        
ولكن لديهم ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، كما أنهم لا يستطيعون التـرجيح بـين الأقـوال والروايـات، 

 والأوجه والطرق الواردة فيه.

 ويسمى أصحاب هذه الطبقة بـ )المقلدون(.

تقســـيم أن علمـــاء التخـــريج، يعـــد ون مـــن المجتهـــدين، لكنـــه اجتهـــاد مقي ـــد فهـــم فتبـــين مـــن خـــلال هـــذا ال
 مجتهدون من حيث القدرة على الاستنباط، ومقي دون من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .393. تخريج الفروع على الأصول. لعثمان شوشان، ص1
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 المطلب الثاني : شروط الم خرج وأهليته.

شــروط المُخَــر ج هــي شــروط المجتهــد  بمــا أن علمــاء التخــريج هــم مــن جملــة العلمــاء المجتهــدين، فــإن
 بشكل عام، مع شيء من الخصوصية للمخر ج في بعض الشروط التي تمكنه من أداء دوره المنوط به.

والعلمـاء يقسـمون شـروط الإجتهـاد إلـى نـوعين: أحـدهما يتعلـق بشخصـية المجتهـد، والثـاني بمؤهلاتــه 
 العلمية.

ل: الشروط المتعلقة بشخصية المجت  هد.النوع الأو 

 1وهي شروط تشمل جميع المجتهدين بمختلف مراتبهم وطبقاتهم، وأهمها ما يلي:

 الإسلام: فلا يعتد  بكلام الكافر في الأحكام الشرعية، مهما بلغ من العلم.  .1
 التكليف: فلا يعتد  بكلام غير المكل ف، كالصبي والمجنون ونحوهما. .2
في غالب أحواله، وأن تكون له ملكة تحمله على العدالة: وذلك بأن يتجنب الكبائر، ويتقي الصغائر  .3

ح بعــض العلمــاء أن العدالــة ليســت شــرطا فــي الاجتهــاد، لجــواز أن 2ملازمــة التقــوى والمــروءة. وصــح 
يكون للفاسق قو ة اجتهاد، ولكنها شرط لقبول فتواه والعمل بموجبها.

3 
أن يكـون فقيـه الـنفس مـدركا أي أن يكون له استعداد فطـري يؤهلـه للاجتهـاد ، وهـو  جودة  القريحة: .4

بطبعه لمقاصد الكلام، وقد عـد  إمـام الحـرمين هـذا الفقـه رأس مـال المجتهـد وقـال إنـه أمـر جبلـي، ولا 
 4يتأت ى كسبه وتحصيله بحفظ الكتب.

 

                                                           
 .8/229. انظر: البحر المحيط:1
تحقيق: عبد الله ،  نيتوضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلا. نزهة النظر في 2

 . 69ص، م 2001هـ/1422الرحيلي، الطبعة: الأولى. 
،  م1990هـ/1411 ،والنظائر لعبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى هابوالأش
 .384ص 

ستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الم. 3
 .342ص، م 1993هـ/1413الأولى:

ي. تحقيق: عبد العظيم الديب، الطبعة ني، عبد الملك بن عبد الله الجويل. البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعا4
 .1332ـ.ص ه1399الأولى: 
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 النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد.

والمـؤهلات التـي ينبغـي أن يتصـف بهـا، وقـد بـين وتتمثل في العلوم التي ينبغـي أن يتحصـل عليهـا المجتهـد، 
 :1العلماء تلك العلوم والمؤهلات، وهي في مجملها ترجع إلى أمرين أساسيين هما

علما يتحقق بـه المقصـود.  ،العلم بالمدارك المثمرة للأحكام، أي مصادر التشريع وأدلته الأمر الأول: -
 وهذه المدارك هي: 

دراك مراميـه، فينبغـي أن يعـرف تفسـيره، وما يتصل به مـن  القرآن الكريم: (1 علـوم تسـاعد علـى فهمـه وا 
وما نقل من مأثور بشأن معانيه، وأن يحيط بأسباب نزوله، وأن يعرف ناسخه ومنسـوخه، ويجـب أن 

 .2يرك ز فيه على آيات الأحكام، على اختلاف بين العلماء في تقدير عددها
ــة: (2 ا وطرقهــا وأســانيدها، وأحــوال رواتهــا، ويم يــز بــين فالواجــب أن يعلــم متونهــا ومعانيهــ الســنة النبوي

الصـحيح والحســن والضـعيف منهــا، ولا يشـترط أن يكشــف عــن ذلـك بنفســه، بـل يكفــي فيـه الأخــذ مــن 
أهـــــل الشـــــأن والاختصـــــاص، كمـــــا يكفـــــي عنـــــد جمهـــــور الأصـــــوليين أن يعـــــرف الأحاديـــــث المتعلقـــــة 

 3بالأحكام.
الف لـه، ولا يلزمـه أن يحفـظ جميـع مسـائل الإجمـاع حتى لا يأتي بحكم مخ معرفته بمواقع الإجماع: (3

 .4والخلاف، بل عليه أن يعلم في كل مسألة يجتهد فيها، أن اجتهاده فيها ليس مخالفا  لاجماع
 :العلــم بــالطرق والوســائل الممك نــة مــن الاســتنباط الصــحيح مــن الأدلــة، وأهــم مــا يتناولــه  الأمــر الثــاني

 :5ذلك
وأســاليبها وطــرق دلالتهــا، بالقــدر الــذي يمكنــه مــن فهــم خطــاب الشــرع، حتــى معرفتــه باللغــة العربيــة  (1

يـتمكن مـن تمييــز صـريح الكــلام وظـاهره ومجملــه ومبي نـه، وحقيقتــه ومجـازه ، وغيــر ذلـك مــن دلالات 
 6الألفاظ.

                                                           
 .329ص، ين س. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباح1
 . المرجع السابق، الموضع نفسه.2
تحقيق: أحمد  ابن علي المباركي، الطبعة ، راء ف. العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين، ابن ال3

 .1597ص 5م، ج1990هـ/1410الثانية: 
 .342الغزالي، ص. المستصفى، لأبي حامد 4
 .332. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين، ص5
 .333، ص المرجع السابق. 6
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معرفتــه بطــرق الاســتفادة مــن الأدلــة، وكيفيــة اســتخراج الأحكــام الشــرعية منهــا، ويتحقــق ذلــك بمعرفــة  (2
ة معرفـة القيـاس بشـروطه وأركانـه، لأنـه أبـرز مناطـات الاجتهـاد، وأصـل قواعد أ صول الفقه، وبخاص 

 الرأي، ومنه يتشع ب الفقه.
ي فــي كتابــه )الموافقــات( حيــث معرفتــه بمقاصــد الشــريعة، وقــد نــص علــى هــذا الشــرط الإمــام الشــاطب (3

لشريعة على كمالهـا، ) إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما: فهم مقاصد ا :قال
 .1والثاني: التمك ن من الاستنباط بناءا  على فهمه فيها(

فهذه الشروط السابقة للمجتهدين عموما ، ومن ذلك مجتهد التخـريج، لكـن بالإضـافة إليهـا يشـترط فـي 
 لكي يقوم بدوره على الوجه الصحيح الأكمل، وأهمها مايلي:  ،المُخَرِّج جملة من المواصفات والمؤهلات

بخـلاف  ،أن يكون عالما بالفقه، أي الفروع الثابتة في المذهب، لأنها مـن مصـادره الأساسـية فـي الاجتهـاد(1
المجتهــد المطلــق الــذي لا يشــترط لــه ذلــك، أمــا المُخَــرِّج، فــإن إحاطتــه بــالفروع الفقهيــة المنقولــة عــن الأئمــة، 
تكســبه معرفــة بمســالكهم فــي اســتخراج الأحكــام، وتصــرفاتهم فــي إلحــاق غيــر المنصــوص عليــه مــن الشــارع 

فـلا يعسـر عليـه بعـد ذلـك أن يبـي ن بالمنصوص عليه، فتتكون لديـه بـذلك ملكـة الاسـتنباط علـى مـذهب إمامـه 
 .2حكم مذهب إمامه في الواقعات والنوازل

 )....الفقيه المرموق والفطن في إدراج الفقه،:-رحمه الله– 3قال أبو المعالي الجويني
ــــة   ن كــــان لا يســــتقل بــــنظم أبوابــــه، وتهــــذيب أســــبابه، فمثــــل هــــذا الفقيــــه إذا أحــــاط بمــــذهب إمــــام مــــن الأئم  وا 

هبــه ... وقــد خبــر الفقيــه المســتقل بمــذهب إمامــه مســالك أقيســته، الماضــيين... في مــا يجــده منصوصــا  مــن مَذ 
وطرق تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليـه للشـارع بالمنصـوص عليـه، فـلا يعسـر عليـه أن يبـين فـي 

 .4كل واقعة قياس مذهب إمامه(

                                                           
براهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ، إ. الموافقات 1

 .42-41ص 5م، ج1997هـ/1417ابن عفان الطبعة الأولى 
 .356-355لفروع على الأصول:لعثمان شوشان ص . تخريج ا2
هـ( الملقب بإمام الحرمين، أعلم 478-419. الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي )3

)غياث الأمم في التياث الظلم( و) البرهان في أصول الفقه( و)المطلب في دراية المذهب(.  هالمتأخرين من أصحاب الشافعي، من مؤلفات
 (.4/160( والأعلام )18/468( والسير )5/165ترجمته: في طبقات الشافعية الكبرى )

الحرمين، الطبعة  . غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك بن عبد الله  الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام4
 .425هـ ، ص1401الثانية:



 وشروطها التخريج عملية أركانالاول:الفصل  .وقواعده التخريج أصول:الثانيالباب 

 

 
130 

ــا  بأصــول إمامــه وقواعــده، لأنهــا تمثــل الأســاس (2 الــذي تقــوم عليــه عمليــة التخــريج، حيــث إن أن يكــون مُلِم 
المخر ج يربط الفروع الفقهية المنقولة عـن إمامـه بأصـوله التـي بنيـت عليهـا، ثـم يعتمـد تلـك الأصـول للاجتهـاد 

 في المسائل التي لم ينص عليها إمامه.

القواعـد إدراك المُخَـرِّج وقد تقدم معنا أن من شروط المجتهد العلم بأصول الفقـه فصـار الواجـب علـى 
 .1العامة لأصول الفقه التي لا تختص بإمام دون آخر، ثم العناية بأصول إمامه على وجه الخصوص

ن كـــان منتســـبا  إلـــى مـــذهب أحـــد  المُخَـــرِّج وممـــا ينبغـــي ملاحظتـــه فـــي هـــذا المقـــام، أن العـــالم حتـــى وا 
ا مـفـروع، للاسـتفادة منهـا فيالأئمة، فإنه لا بد أن يكون مطلعا على مذاهب الأئمة المتبـوعين فـي الأصـول وال

خاصــة فــي هــذا العصــر الــذي تعق ــدت فيــه حيــاة النــاس وتشــعبت مســائلهم، فخيــر زاد  ،يعــرض لــه مــن مســائل
للعالم في هذه الظـروف هـو التـراث العلمـي الضـخم الـذي خلفـه أئمتنـا، وقـد لا يجـد للمسـألة وجهـا  فـي أصـول 

 فيد من مذهبه.إمامه، لكنه يجده عند إمام آخر، فيعتمد أصله ويست

ومـــرادهم بهـــذا الشـــرط أن يكـــون الفقيـــه قـــد أكثـــر مـــن ، 2أن يكـــون تـــام الارتيـــاض فـــي التخـــريج والاســـتنباط(3
التدريب والممارسة لعملية التخـريج، حتـى تصـبح لديـه سـهلة ميسـورة، لا تحتـاج منـه إلـى كثيـر عنـاء ومشـقة، 

 .3فتقل بذلك نسبة الزلل عند التطبيق

وذلك بالنظر إلى أهمية علم الأشباه والنظائر،  ،4الفرق والجمع والمناظرة فيما يخرجهأن يكون متمكنا من (4
 والفروق والاستثناء بالنسبة للمُخَرِّج، وبالنسبة لعملية التخريج.

: ) اعلم أن فن الأشباه والنظائر، فن عظيم به يطلع على حقائق -رحمه الله–1يقول الإمام السيوطي
حاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التـي ليسـت بمسـطورة، والحـوادث والوقـائع التـي الفقه، ويقتدر على الإل

على ممر  الزمان(
2. 

                                                           
 .8/238. البحر المحيط، للزركشي، 1
 . 95. أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح ص2
 .365. تخريج الفروع على الأصول، لشوشان ص3
الرياض،  ( الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع،4

 .4/287 ، م2003هـ/1424الطبعة الأولى:
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)... فكمــا أن إمامــه لا يجــوز لــه أن يقــيس مــع قيــام الفــارق، لأن  -رحمــه الله–ويقــول الإمــام القرافــي 
ا  لا يجـوز لـه أن يخـر ج علـى الفرق مبطل للقياس، والقياس الباطـل لا يجـوز الاعتمـاد عليـه، فكـذلك هـو أيضـ

 .3مقاصد إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما(

ـــى  ـــزا  مـــنهم للمخـــرِّجين عل ـــاظرة فيمـــا يخرِّجـــه( تحفي ـــتمك ن مـــن المن ـــم )ال وقـــد اشـــترط بعـــض أهـــل العل
الغالــب علــى مــن مضــاعفة الجهــد واســتفراغ الوسع،ســعيا  مــنهم للتقليــل مــن نســبة الخطــأ فــي تخريجــاتهم، إذ 

ة استنباطاته، لعلمـه بمـا يمكـن أن يعتـرض بـه  يتمكن من مناظرة المخالف فيما يتوصل إليه من أحكام، صح 
 4عليه ومعرفته أوجه الرد.

                                                                                                                                                                                         
 600هـ( إمام حافظ مؤر  أديب، له نحو 911ه، 849السيوطي: عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، جلال الدين )( 1

ث الموضوعة( وغيرها، مصنف: منها ) الإتقان في علوم القرآن( ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور( و)اللآلئ المصنوعة في الأحادي
 (.3/301والأعلام ) (1/188( وحسن المحاضرة )8/51هب )ترجمته في: شذرات الذ

 .06م. ص 1990هـ/1411الأشباه والنظائر، عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى:( 2
،  دون طبعة دون تاريخ ،عبد الرحمان، شهاب الدين القرافي ،عالم الكتبأنوار البروق في أنواء الفروق. أحمد بن إدريس بن ( 3
 .108-107ص2ج
 .367( تخريج الفروع على الأصول. لشوشان ص4
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ر    ج عليها.المطلب الأول: طبيعة الأصول الم خ 

من خلال الدراسة السابقة لكتب ) تخريج الفروع على الأصول(، والنظر في مناهج مؤلفيها، يتبين 
حيث  ؛لنا أن )الأصول( التي اعتمدوها في تخريج الفروع عليها تشمل عدة أنواع من القواعد والأصول

تضمنت قواعد أصولية متعلقة بالأدلة الشرعية، وأخرى تتعلق بمباحث دلالات الألفاظ، وبالإضافة إلى ذلك 
اشتملت على بعض القواعد المقاصدية، وعلى جملة من القواعد والضوابط الفقهية، وفيما يلي بيان لهذه 

 الأصول وذكر لبعض أمثلتها:

 .بالأدلة الشرعيةأولًا: القواعد الأصولية المتعلقة 

الأدلة الشرعية هي مصادر التشريع التي تستمد  منها الأحكام، وهذه الأدلة والمصادر كما هو معلوم 
 نوعان: متفق عليها ومختلف فيها.

 .القواعد الأصولية المختصة بالأدلة المتفق عليها .أ 

 وهذه الأدلة عند أكثر أهل العلم هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس.

ج عليها العلماء بعض الفروع الفقهية، ومن وتتعلق به جملة من الأصول التي خر   قرآن الكريم:ال (1
 أمثله هذه الأصول: 

ة في استنباط الأحكام -  ؟ 1هل القراءة الشاذة )غير المتواترة( حج 
، هل تعتبر نسخا ، أم ليست كذلك؟ -  2الزيادة على النص 
 بها:ومن أمثلة الأصول المتصلة  السنة النبوية: (2
 ؟.3ما مدى حجية حديث الآحاد إذا خالف القياس -
ة في الأحكام -  ؟ 4الحديث المرسل هل هو حج 

 

                                                           
 .214والقواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام ص 141،  والتمهيد لاسنوي، ص 301. مفتاح الوصول، للتلمساني.ص1
 .596ومفتاح الوصول للتلمساني ص 50ني ص. تخريج الفروع على الأصول للزنجا2
 .363. تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني ص3
 .352ص  . مفتاح الوصول للتلمساني4
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 1صلى الله عليه وسلم: على ماذا تدل شرعا ؟–أفعال النبي  -
 2إذا اعمل الصحابي بخلاف الحديث الذي رواه، فهل العبرة، بروايته أم بعمله؟ -
 ومن الأصول المتعلقة به: الإجماع: (3
 .3؟الإجماع بقول الأكثر هل ينعقد  -
ة -  .4؟هل الإجماع السكوتي حج 
 .5؟ما مدى حجية إجماع أهل المدينة -
وتتعلق به قواعد أصولية كثيرة، ذات آثار فقهية كبيرة، سواء في حجية بعض أنواع القياس  القياس: (4

 أو في أركانه وما يتصل بها من مسائل وأحكام، ومن أمثلة هذه الأصول:
 .6؟الشرعية هل هو القياس أم التعب دالأصل في الأحكام  -
 .7؟هل يصح القياس في الحدود والكفارات والأسباب -
 .8؟ما مدى حجية قياس نفي الفارق -
 .9؟هل يصح القياس على الأصل إذا كان فرعا  عن أصل آخر -
: وهي في معظمها قواعد تتعلق بحجية هذه القواعد الأصولية المختصة بالأدلة المختلف فيها .ب 

عدمها، وهذه الأدلة هي: مذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، والمصلحة  الأدلة من
 والاستقراء، والاستدلال، والاستصحاب، والأخذ بأقل ما قيل.، المرسلة، والعرف، وسد  الذرائع

لف وقد بي ن الدكتور: مصطفى ديب البغا، أثر هذه الأدلة، في الفروع الفقهية في كتاب:) أثر الأدلة المخت
 10في الفقه الإسلامي( وهو في الأصل رسالة نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر

                                                           
 .219. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص1
 .436. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن  ص2
 .748للتلمساني، ص . مفتاح الوصول 3
 .453. التمهيد، لاسنوي ص 4
، صأ، و 752. مفتاح الوصول، ص5  .461ثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخن 
 .38. تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني ص6
 .120ختلاف في القواعد الأصولية للخن  ص، وأثر الا463نوي، ص. التمهيد لاس7
 .717ص. مفتاح الوصول للتلمساني 8
 .668. المصدر السابق. ص9

 . أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري، دمشق، دون طبعة ولاتاريخ.10
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وهذا النوع من القواعد، يشكل الحيز   ثانيا: القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث دلالات الألفاظ: 
الأمر والنهي، الأكبر من الأصول التي اعتمدها العلماء في تخريج الفروع الفقهية عليها، وتشمل مباحث: 

ومن  ،والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم )الدلالات(، والحقيقة والمجاز واللفظ المشترك
 أمثلة الأصول المتصلة بها: 

 .1؟هل يجب قضاء الفعل بالأمر الأو ل -
 .2؟دلالة العام  على أفراده، هل هي قطعية أم ظنية -
 .3هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؟ -
 4؟ما مدى حجية العمل بمفهوم المخالفة -
 5.إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فهل يجوز أن يكون كل منهما مرادا ؟ -
 .6هل يصح  حمل المجمل على جميع معانيه؟ -

 ثالثا: القواعد المقاصدية.

وقد عر ف الدكتور محمد عثمان شبير، القاعدة المقاصدية بقوله: )قضية كلية تعبر عن إرادة 
 7الشارع من تشريع الحكم، وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية(.

ولا شك أن المقاصد من الأصول، والقواعد المقاصدية هي في النهاية قواعد أصولية، لكن لأهمية 
 8المقاصد وعناية العلماء بها، أوشكت أن تنفصل علما مستقلا  عن علم الأصول.

 ة والقاعدة المقاصدية بعض الفرق وذلك من جهتين:ولهذا فإن بين القاعدة الأصولي

                                                           
 .68. التمهيد، لاسنوي ص1
 .326. تخريج الفروع، للزنجاني، ص2
 .537. مفتاح الوصول، للتلمساني، ص3
، ص . أثر الاختلاف في القواعد4  .174الأصولية للخِن 
 .181، والتمهيد لاسنوي، ص68. تخريج الفروع للونجاني ص5
 .177. والتمهيد لاسنوي ص314. تخريج الفروع للزنجاني ص6
دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية:  ، . القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية لمحمد عثمان شبير7

 .31. صم2007هـ/1428
 .180م ص2006هـ/1427. 1. نظرية التقعيد الأصولي، لأيمن عبد الحميد البدارين، دار ابن حزم بيروت، ط8
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القاعدة الأصولية أعم من المقاصدية، ذلك أن قواعد المقاصد ؛أولًا: من حيث العموم والخصوص
خاصة ببيان الحكم والغايات المتوخاة في التشريع، وأما قواعد الأصول فإنها عامة لجميع الأدلة الشرعية 

 وطرق دلالتها على الأحكام.

قواعد المقاصد إنما تستنبط باستقراء النصوص الشرعية، أو من ؛ نياً: من حيث مصدرها ودليلهاثا
القاعدة الأصولية قد تستند  بينماخلال النظر في الفروع الفقهية، فالعمدة في معرفة المقاصد هي المنقولات، 

 1إلى المعقولات أو اللغويات.

 صلا  لعدة فروع فقهية:ومن أمثلة القواعد المقاصدية، التي تعتبر أ

 .2الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس -

 3وضع الشريعة إنما هو لحفظ مصالح العباد في العاجل والآجل. -

 4المقصد الشرعي من وضع الشريعة، إخراج المكلف عن داعية هواه. -

 5النظر في المللات معتبر مقصود شرعا .-

 6الحَرَجِ.الشريعة مبناها على رفع  -

 

 

 

 

                                                           
 .181-180.المرجع السابق، ص1
 (.174( والمستصفى للغزالي )ص10-2/8. الموافقات للشاطبي )2
 (.3/300( والإحكام للآمدي )2/6.الموافقات للشاطبي )3
 (.2/168) . الموافقات للشاطبي4
 .19هـ، ص1424، 1اعتبار المللات ومراعاة نتائج التصرفات، عبد الرحمان السنوسي، دار ابن الجوزي الدمام، ط .5
 .42هـ، ص1403: 1بن حميد ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة،طا. رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح 6
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 رابعاً: القواعد والضوابط الفقهية

هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق  القاعدة الفقهية:
 .1طراد أو الأغلبيةعلى جميع جزئياته على سبيل الا

هو قريب من معنى القاعدة الفقهية، إلا أن القاعدة تجمع فروعا  من أبوب شتى،  الضابط الفقهي:
 2والضابط يجمع فروعا  من باب واحد.

وقد خر ج العلماء جملة من الفروع على قواعد وضوابط فقهية، كما سبق بيانه في الحديث عن 
 اللحام(، ومن أمثلة هذه القواعد:كتابي )السمر قندي( و)الدبوسي( ،وكذا كتاب )الزنجاني( ،وكتاب )ابن 

له غَيَّره في آخره، مثل ني ة الإقامة للمسافر، واقتداء المسافر بالمقيم. -  3أن  ما غي ر الفرض في أو 

ينقل الحكم إلى المبدل،كالمعتدة ، أن القدرة على الأصل )أي المبدل( قبل استيفاء المقصود بالبدل  -
 4بالشهور إذا حاضت.

 5العبادات، كالإتلاف في المحسوسات.الإفساد في  -

 .6القطع والضمان لا يجتمعان، وهل اليد الناقلة معتبرة في وجوب الضمان أو  لا ؟ -

 .7هل تدخل النيابة في التكاليف والعبادات البدنية أو لا؟ -

 

 
                                                           

. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي، منشوارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسة: 1
 .48ص،  25رسائل وأطروحات، رقم:

 .51،ص  المرجع السابق. 2
 .110.تأسيس النظر، للدبوسي، ص3
 .110. المصدر السابق، ص4
 .96نجاني ص. تخريج الفروع على الأصول، للز 5
 .108-107. المصدر السابق، ص 6
 .60. المصدر السابق، ص7
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ر    ج عليها.المطلب الثاني: مصادر استمداد الأصول الم خ 

تنسب الأصول المخر ج عليها إلى الأئمة المشهورين أصحاب المذاهب المتبوعة، وقد تقدم معنا أن  
 نسبة الأصل إلى الإمام واعتباره مذهبا  له، يكون بأحد طريقتين: 

 :م ا  الأولى ي ثنايا تقرير فأن يصر ح الإمام  بأنه يعتمد على أصل معين، إمَّا ابتداء ، وا 
 حكم من الأحكام.

 استقراء علماء المذهب للفروع المنقولة عن الإمام، ثم استنباط قواعد الإمام  انية:الث
وأصوله من خلال تلك الفروع، وهذا ما سماه بعض الباحثين بـ )تخريج الأصول من 

 1الفروع(.
ذا استثنينا الإمام الشافعي الذي بين أصوله من خلال كتابه )الرسالة( فإن الغالب على الأئمة  ،وا 

وا  عليه صراحة قليل بالنظر إلى مجموع ما ينسب إلى كل إمام من  الثلاثة هو الطريقة الثانية، فإن   ما نص 
 قواعد وأصول.

جةٌ من فروعهم الفقهية، اجتهادا  من أهل التخريج، بناءا  أي أن كثيرا  من أصول الأئمة إنما هي مُخَر  
ذا كان الأمر كذلك فإن  ،على فهمهم لنصوص الأئمة دراكهم لعللها والمعاني الرابطة بينها عند تعددها، وا  وا 

احتمالات الخطأ في تخريج القواعد والأصول أمر ممكن، ولا يمكن القطع بنسبتها إليهم، لاسيما إذا كانت 
 2مبنية على فروع محدودة، أو باستقراء جزئي مبتور.

في استنباط أصول الأئمة، هو الذي جعل العلماء ولعل هذا الذي ذكرناه من احتمال الخطأ 
الفروع الفقهية المنقولة عن  علىيعتبرون التخريج من أصول الإمام، يأتي في المرتبة الثانية بعد التخريج 

 3الإمام نفسه.

 .ومن العلماء من بالغ فأنكر نسبة الأصول إلى الأئمة اعتمادا  على الفروع المنقولة عنهم

                                                           
 وما بعدها. 19. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين، ص1
 .36. المرجع السابق، ص 2
 .97. أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، ص3
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حيث يقول:) اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة، في أن  1برهان الحنبليومن هؤلاء ابن  
الأمر هل يقتضي الفور أم لا ؟ فذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الأمر يقتضي الفور، 

 ومذهب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وأحمد أنه على التراخي(. 

نص  -رضي الله عنهما–الشافعي ولاعن أبي حنيفة )ولم ينقل عن : -وهذا محل الشاهد-ثم قال 
في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب فإن الفروع تبُ نَى على الأصول، ولا تبنى 
الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة 

 2ه في كثير من المسائل(.خاصة ، وهو أصل يعتمد علي

ن كان فيه جانب من الصحة ، إلا أن ه غير مسلم  -رحمه الله–وهذا الذي ذكره ابن برهان  وا 
ه ، فاستنباط أصول الأئمة إذا كان من ذوي الخبرة والدراية بمذهب إمامه، وممن حقق شروط قبإطلا

 الاستنباط الصحيح، فإنه مقبول معمول به عند أهل العلم.

أهل  العلم في هذه المسألة ليست قائمة على إنكار كل ما استنبط من الأصول، بل كانوا فطريقة 
 يقبلون الأصول التي يرون أنها استنبطت بطريقة صحيحة، ويردون ما عداها.

) أن الأصل في ومن الأمثلة على ذلك: ما خر جه القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد: 
( ، أخذا  من إيماء الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن  لشرع الإباحةالأعيان المنتفع بها قبل ا

ة في ذلك عند أبي يعلى أن الإمام (لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئا)قطع النخل؟ فقال:  ، والحج 
 3أحمد أسند الإباحة في قطع النخل، لعدم ورود الشرع بحظره.

فتعقب تقي الدين ابن تيمية هذا التخريج من هذه الرواية، وبي ن أن قول الإمام احمد بعدم البأس، لا 
يعني أخذه بما ذكر، فقد يكون ذلك مأخوذ من العمومات الشرعية ، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع 

اجعا  إلى أن الأصل هو فيكون عفوا ، ويجوز أن يكون استصحابا  بعدم التحريم، ويجوز أن يكون ذلك ر 
                                                           

هـ( 518سنة  ىبرهان الحنبلي ثم الشافعي )المتوف .ابن برهان: هو أبو الفتح أحمد بن على بن محمد الوكيل، المعروف بابن1
( 1/82الوجيز في الفقه( ترجمته في: وفيات الأعيان )عرف بذكائه، وقوة حفظه من مؤلفاته: )الوصول إلى الأصول( و)

 (.1/173والأعلام )
مكتبة المعارف، الرياض، حمد بن علي ابن برهان البغدادي، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، . الوصول إلى الأصول، لأ2

 .149-148م، ص 1983هـ/1403
 .148. القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، ص 3
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من إباحة القطع هو من الأحكام المتعلقة  -رحمه الله–الإباحة العقلية ، ثم لأن ما جاء في الرواية عن أحمد
 1بالأفعال، لا المتعلقة بالأعيان.

ومن خلال النظر في نقد العلماء لبعض التخريجات يتبين لنا أن الخطأ في استنباط أصول الأئمة 
 مرين: يرجع إلى أحد أ

ل: أن يكون الاستنباط مبنيا  على استقراء ناقص، لأن الأساس في الوصول إلى قواعد  الأمر الأو 
الأئمة، هو الاستقراء الذي يعتمد على جمع الأقوال الواردة عنهم وتحليل دلالاتها ومعانيها، والموازنة بينها، 

 2لك الأحكام أو القواعد المتفرقة.للوصول بذلك إلى القضايا الكلية أو القواعد التي تربط بين ت

على فرع أو  -ربما–فإذا كان استنباط تلك الأصول معتمدا  على فروع محدودة وفي بعض الأحيان 
فرعين، فهذا بلا شك استقراء ناقص بل وبالغ النقصان، مما يجعل الحكم المبني عليه في نطاق الظن 

 3.ي ليس دليلًا على صدق الحكم الكليأن صدق الحكم الجزئالضعيف، لأن من قوانين المنطق 

أن يخطئ المستنبط في كلام إمامه، فيستنبط منه ما ليس مرادا  له، لأن الأصول  الأمر الثاني:
ج واجتهاده في التعر ف على مدرك الإمام في الفرع الفقهي موضوع التحليل، خرِّ المخرَّجة تعتمد على فهم المُ 

مدرك الإمام وارد، ومما يدل على ذلك اختلافهم في بعض الأصول  وحينئذٍ فإن احتمال الخطأ في معرفة
ة المنسوبة إلى الإمام ومناقشة بعضهم لبعض في ذلك.  المخرج 

وبناء على ما تقد م فإن نسبة الأصول والقواعد إلى الأئمة يتطل ب توسعا  في البحث والتأمل، وتتبع 
ا ورد عنهم، ليكون التخريج مبنيا على الاستقراء ما نقل عنهم من تراث فقهي أو أصولي، واستقصاء كل م

ة ما نسب إليهم من أصول وقواعد.  4التام أو الواسع النطاق، مما يحقق غلبة الظن  بملخذهم، وصح 

 

 

                                                           
 .479ي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي ، ص يالفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محالمسودة في أصول .1
 .44.التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين،  ص2
 .44، صسابقالمرجع ال.3
 .46-45.المرجع السابق، ص4
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 المطلب الثالث: شروط الأصول المخر ج عليها وضوابطها.

من الشروط، أهمها لا تكون عملية التخريج صحيحة إلا إذا تحقق في الأصل المخر ج عليه جملة 
 ما يلي:

أن تكون الأصول الفقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية، واللغة العربية، إما بالنص  أولًا: 
ما بالاستنباط الصحيح.  1الصريح، وا 

ذلك أن الفروع التي يراد تخريجها هي أحكام شرعية، فلابد  أن تكون أصولها التي بُنيت عليها، 
 أن يعتمد في فهمها على قواعد اللغة التي وردت النصوص بها.مستمد ة من أدلة الشرع، و 

أن تكون منقولة نقلا  صحيحا  عم ن اعتمدها للاستدلال والاستنباط، فلا يصح  تخريج فرع نقل  ثانيا:
عن أحد الأئمة، على أصل معي ن، ونسبة ذلك إلى الإمام، إلا إذا صر ح هو بنفسه أنه اعتمد على الأصل 

 التام لأقواله وفتاويه.المذكور، أو نص على ذلك تلاميذه والعارفون بمذهبه، من خلال التتبع والاستقراء 

وهذا الأمر مما ينبغي العناية به، فإننا كثيرا  ما نجد في بعض كتب الخلاف أن العالم الواحد تنسب إليه 
أن بعضهم،  -والله أعلم –، وسبب ذلك 2في المسألة الواحدة -بل والمتناقضة أحيانا   -الآراء المتعددة 

حد ، وينسب إليه آخرون أصلا مخالفا للأول اعتمادا على فرع ينسب إلى الإمام أصلا اعتمادا  على فرع وا
واحد أيضا  فيظن القارئ أن الإمام اختلف قوله في ذلك الأصل والواقع أن الاختلاف إنما هو في اجتهاد 

 المُخرجين الذين رد وا الفروع إلى غير أصولها الحقيقية التي اعتمدها الإمام.

ولهذا اعتنى علماء التخريج بصياغة القواعد  3تقيم التخريج عليها،أن تكون محررة مهذبة، ليس ثالثا:
دراك المستند الشرعي  والأصول، بأسلوب علمي واضح مختصر، حتى يحصل المقصود منها، وهو فهم وا 

 للفرع الفقهي.

                                                           
لة، لجبريل ميغا، ص1  .593.دراسة تحليلية مؤص 
.فمثلا : نسب إلى الإمام أحمد، في مسألة )إفادة خبر الواحد العلم أو عدم إفادته ذلك( خمسة أقوال، بعضها يناقض الآخر، 2

دة في أصول الفقه، لآل تيمية، ص   .244-240انظر: المسو 
 .594يلة مؤصلة، لجبريل ميغا، ص.دراسة تحل3
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أن تكون العلاقة بين الفرع الفقهي والأصل المخرَّج عليه، علاقة حقيقية، لا محتملة  أو  رابعاً:
ية، وأن يكون تأثير ذلك الأصل في الفرع الفقهي واضحا ، بحيث يكون اختلاف العلماء في حكم الفرع، وهم

 مرده في الأساس إلى اختلافهم في الأصل الذي بني عليه الحكم.

وتظهر أهمية هذا الشرط في المسائل الفقهية التي تكون أدلتها متعددة والأصول التي بنيت عليها 
علماء التخريج ويبني الخلاف في المسألة على أصل واحدٍ، فيوهم أنه السبب الوحيد  متنوعة، فيأتي بعض

 .1للخلاف، وقد يكون في حقيقة الأمر أضعف الأسباب

 2ومن أمثلة ذلك: مسألة )بيع العينة(، وهي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بأقل منه نقدا .

فأكثر أهل العلم يرون حرمة هذا البيع، وهو قول حيث اختلف أهل العلم في حكمها على قولين: 
 4، وفي المقابل يرى الإمام الشافعي جواز هذا البيع.3الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة ومالك وأحمد

، ومصطفى البغا، قد بنوا  الخلاف في  فنجد الإمام الزنجاني، وتبعه الدكتوران: مصطفى الخن 
ت أن ثبُ ، لكن عند النظر في أدلة كل قول يَ 5ة قول الصحابي(المسألة على اختلاف العلماء في أصل )حجي

 هذا الأصل ليس هو السبب الحقيقي للخلاف، بل ثمة أدلة أخرى أقوى وأوضح تأثيرا .

: ويتفرع عن هذا الأصل، -بعد ذكره الخلاف في حجية قول الصحابي –قال الإمام الزنجاني 
مسألة العينة، وهي السلف، وصورتها: ما إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فإنه صحيح عند 

 طردا  للقياس الجلي،  -رضي الله عنه –الشافعي 

حيث أخبرت  -رضي الله عنها –وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يفسد العقد الأخير، لقول عائشة 
ة: )بئسما بِع ت بن أرقم ابتاع عبداًّ من امرأة بألف درهم إلى أجل، ثم ابتاعته منه بخمسمائة حال   أن زيد

                                                           
 .467.تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان ص1
 .132ص 4.المغني، لابن قدامة ج2
 .132ص 4. المغني، لابن قدامة ج3
 .3/79.الأم للشافعي، 4
المختلف فيها، . وأثر الأدلة 534، وأثر الإختلاف في القواعد الأصولية للخن  ص 180.انظر: تخريج الفروع للزنجاني ص 5

 .383للبغا ص
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، فأخذ 1إلا أن يتوب( -صلى الله عيه وسلم –وبئسما اشتريت، أخبري زيدا  أنه أبطل جهاده مع رسول الله 
 2وترك القياس. -رضي الله عنه –به أبو حنيفة 

منع لم يستندوا  إلى قوله عائشة فحسب، كما أن الذين يرون الجواز ليس لعدم والواقع أن القائلين بال
نما لاعتبارات أخرى سيأتي ذكرها:   حجية مذهب الصحابي عندهم، وا 

 أما المانعون فأهم أدلتهم ما يلي:

يقول: )إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم  -صلى الله عليه وسلم -قال: سمعت رسول الله حديث ابن عمر  (1
ناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سل ط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا  إلى أذ

 . 4، قال ابن قدامة: )وهذا وعيد يدل على التحريم(3دينكم(

با،  سد  الذرائع: (2 حيث إن هذا البيع حيلة يتوصل بها إلى الربا، يقول ابن قدامة: )ولأن ذلك ذريعة للر 
 5ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم(. فإنه يدخل السلعة،

فإن مستندهم ليس إنكار حجية مذهب  -ومنهم الإمام الشافعي – أما القائلون بجواز بيع العينة
نما خالفوا  قول عائشة   لأسباب أخرى منها:  -رضي الله عنها–الصحابي، وا 

ة هذا النقل عن عائشة عندهم، قال الإمام الشافعي: (1 )وجملة هذا أن ا لا نثبت مثله  عدم ثبوت صح 
 6عن عائشة(.

أنه إن صح  هذا الأثر عن عائشة، فهو معارض بفعل صحابي آخر وهو زيد بن أرقم، وحينها يؤخذ  (2
 بقول من كان موافقا  للقياس وهو زيد.

                                                           
 .10798، رقم 5/539.أخرجه البيهقي، كتاب البيوع ، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل .... 1
 .182-180.تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص 2
الأحاديث . وقال الألباني في سلسلة 3462، رقم:3/740.أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، 3

 (.هصحيح بمجموع طرق:)1/15الصحيحة 
 .133ص 4. المغني لابن قدامة ، ج4
 .132ص 4.المصدر السابق، ج5
 .3/79.الأم ، للشافعي، 6



 وشروطها التخريج عملية أركانالاول:الفصل  .وقواعده التخريج أصول:الثانيالباب 

 

 
144 

في شيء فقال  -وسلم هصلى الله علي –قال الإمام الشافعي: )ولو اختلف بعض أصحاب النبي 
بعضهم فيه شيئا ، وقال بعضهم بخلافه ، كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس.... فإن 
قال قائل: فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت: أرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإن قال: لا، قيل أفحرم 

ن كان اشتراه إلى   1أجل؟....( عليه أن يبيع ماله بنقده وا 

رضي الله –حيث يقول الإمام الشافعي: ) قد تكون عائشة  -رضي الله عنها –تأويل كلام عائشة  (3
لأنه اجل غير معلوم، وهذا مما لا  2لو كان هذا ثابتا عنها ، عابت عليها بيعا  إلى العطاء، -عنها

 3نجيزه، لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل(

ا الذي ذكرناه عن هذه المسألة ينطبق على عدد من الفروع الفقهية حيث تم  تخريجها على وهذ
 أصول هي في الواقع ليست الأسباب الحقيقية لاختلاف العلماء في تلك الفروع.

ولهذا فلا بد  من التأكد في كل مسألة من أن الأصل الذي خُرِّجَت عليه هو فعلا  مستند الإمام فيما 
 وهو بذلك سبب الخلاف بينه وبين غيره من الأئمة. ذهب إليه، 

ة علاقة الفرع بالأصل المخر ج عليه –ويتحقق هذا الأمر   يتحقق في حالتين هما: -أي صح 

 :مشترك بينهما لكن هما  -أو أكثر-أن يستدل  الطرفان للمسألة المختلف فيها بدليل  الحالة الأولى
يختلفان في استنباط الحكم الشرعي منه بناء  على اختلافهما في القاعدة الأصولية المتعلقة 

 4بالاستنباط من هذا الدليل.
بقرة:  َّبه تج  تح تخ ُّٱمثال ذلك: الاستدلال بقوله تعالى: في مسألة قضاء رمضان أهو على  .١٨٥ال

الفور أم على التراخي؟ فيستدل به  من يرى أنه على الفور بناء على أن الأمر عِنده يقتضي الفور، ويستدل 
5بنفس الآية من يرى أن القضاء على التراخي، بناء على أن الأمر عنده يقتضي التراخي.

 

                                                           
 .3/79. الأم ، للشافعي، 1
محمد .إلى العطاء: أي إلى وقت العطاء، وهو ما يعطاه الجنود ونحوهم سنويا  من بيت المال )انظر: التعريفات الفقهية، ل2

 .148م، ص2003هـ/ 1424، 1البركتي، دار الكتب العلمية  ط
 .3/79.الأم  للشافعي، 3
 .472.تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان ص4
 .المرجع السابق، الموضع نفسه.5
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ن الدليل مشتركا  بين الطرفين، كما أنهما متفقان مع التنبيه إلى أنه يستثنى من هذه الحالة ما إذا كا
في القاعدة الأصولية المتعلقة بالدليل، غير أن أحد الطرفين لا يرى تعل ق هذه القاعدة بهذا الدليل 

 التفصيلي، لتخلف شرط، أو وجود مانع.

القاعدة  : مسألة الإشهاد على الرجعة ، فقد  ذكرها الإمام  التلمساني و خر جها على  مثال ذلك
الأصولية )هل الأمر المطلق يقتضي الوجوب أو الندب؟( وجعلها أساس الخلاف في المسألة، فمن يرى أن 
الأمر للوجوب ، يجعل الاشهاد واجبا، ومن يعتقد أن الأمر لا يقتضي الوجوب ، يجعل الإشهاد مستحبا، 

ن في كون الأمر المطلق يقتضي لكن بالرجوع إلى كتب الفقه نجد أن القائلين بالاستحباب لا يخالفو 
الوجوب، لكنهم يعتقدون أن الأمر في الآية لم يبق مطلقا  بل احتفت به قرائن صرفته من الوجوب  إلى 

 1الاستحباب.

 :أن يستدل كل طرف بدليل في المسألة لم يستدل  به الطرف الآخر، ويكون أساس  الحالة الثانية
 الأدلة، حيث يثبتها طرف وينفيها الآخر.الخلاف هو القواعد الأصولية المتعلقة ب

مثال ذلك: أن يستدل الطرف الأو ل بنص من القرآن قد خُصص بالسن ة الآحاد، ويستدل الطرف 
 الآخر بقراءة شاذة.

فيعترض الأول على الثاني بأن القراءة الشاذة ليست بحجة ، ويعترض الثاني على الأول بأنه لا 
 2اد.يجوز تخصيص القرآن بالسنة الآح

مع التنبيه في هذه الحالة أيضا  إلى أنه قد يستدل كل طرف بمجموعة أدلة، لكن سبب الخلاف 
نما هو الاختلاف في ثبوت صحة الدليل رواية  ليس قواعد أصولية مختلف فيها متصلة بتلك الأدلة، وا 

 3عد الأصولية.وسندا ،  أو في كونه واردا  على محل النزاع، أو نحو ذلك، مما لا علاقة له بالقوا

 .السبب الحقيقي المؤثر في المسألةمثال بيع العينة الذي خُرج على أصل لا يمثل  -قريبا–وقد سبق 

 

                                                           
 .523-7/522.المغني، لابن قدامة، 1
 .472.تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان، ص 2
 .474 .المرجع السابق، ص3
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 المطلب الأول: ماهية الفروع المخرجة وأأنواعها.

 المطلب الثاني: ضوابط الفروع المخرجة وأأحكامها.
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 جة وأنواعها.المطلب الأول: ماهية الفروع المخر  

ــالفروع المخر   هــي الأحكــام الشــرعية العمليــة المســتنبطة مــن الأدلــة التفصــيلية وفــق  جــة:المقصــود ب
 1القواعد الأصولية. 

 وتشمل هذه الأحكام نوعين من المسائل: 

ل: الفــروع الفقهيــة المنقولــة عــن الأئمــة المتبــوعين، حيــث يــتم تخريجهــا علــى الأصــول، برد هــا إلــى  النــوع الأو 
النوع يمث ـل المـاد ة الرئيسـية، لكتـب )تخـريج الفـروع علـى الأصـول( القواعد التي اعتمدت في استنباطها، وهذا 

السابق ذكرها، حيث إن مؤلفيها، كـانوا  يكتفـون بتقريـر القواعـد وبيـان الفـروع المرتبطـة بهـا مـن خـلال مـا نقـل 
 عن أئمة المذاهب.

عهم فـي معرفـة أحكامهـا، ينقل عن الأئمة نص بشأنها، فيجتهد أتبا لم المسائل المستجد ة، التي النوع الثاني:
اعتمــادا  علـــى قواعــد الأئمـــة وأصــولهم: وهـــو مــا يســـمى بـــ ) تخـــريج الفــروع مـــن الأصــول(، وســـنبين أحكامـــه 

 . -إن شاء الله –ومسائله في فصل قادم 

و هو المسائل التي نص الأئمة على أحكامها فإن العلماء كما هو معلوم قد اعتنوا   أما النوع الأول:
ل التي خُر جَت منها، وهذا بناءا  على انه ما من فرع فقهي إلا وله أصـل قـد اسـتم د منـه وبنـي بربطها بالأصو 

 عليه، لأن الأصول هي أساس الفقه، وما بني على غير أساس فإنه لا محالة ساقط وباطل.

 : ) ... والفقـــه بمنزلـــة البنـــاء .... وكـــل بنـــاء لـــم-تأكيـــدا  للمعنـــى الســـابق –2يقـــول الإمـــام الخطـــابي 
 3يوضع على قاعدة وأساس، فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهوة قفر خراب(.

 

                                                           
 من هذا البحث. 11.انظر: ص 1
هـ( الحافظ الفقيه والمحد ث اللغوي 388 ى سنة:هو حمد بن إبراهيم، أبو سليمان البستي، المعروف بالخطابي، ) المتوف.2

، 3/127، وشذرات الذهب 3/1081الأديب، من مؤلفاته: )معالم السنن( و)غريب الحديث( ترجمته في: تذكرة الحفاظ 
 .3/282وطبقت الشافعية الكبرى 

مطبعة العلمية، حلب .معالم السنن، وهو شرح سنن أبي دواد، لامام أبي سليمان حمد بن إبراهيم البستي الخطابي، ال3
 .3ص 1م، ج 1932هـ/ 1351،
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 ثم إن  الفروع المخر جة تختلف وتتنوع:  

 هـو الأسـاس الـذي بنـي عليـه، وهـو سـبب اخـتلاف العلمـاء فبعضها يكون مخر جاً علـى أصـل واحـد ،
 في حكم ذلك الفرع.

  لتعد د الأدلة الشرعية المتعلقة بذلك الفرع، وبالتالي  أصلوبعض الفروع يكون مخر جاً على أكثر من
 تعد د القواعد الأصولية المعتمدة في استنباط حكم الفرع من تلك الأدلة.

: إدراك والفائــدة مــن معرفــة إن كــان الفــرع مخر جــاً علــى أصــل واحــد أو علــى أكثــر مــن اصــل، هــي
ج الـبعض فرعـا  علـى أصـل واحـدٍ، ويجعلـه فقـد يُخَـرِّ  الأسباب الحقيقيـة لاخـتلاف العلمـاء فـي حكـم ذلـك الفـرع،

علـى أصـول أخـرى، كـان لهـا أثـر فـي  -أيضـا   –مرجع الخلاف في حكمه، بينما هـو فـي حقيقـة الأمـر مبنـي 
 توجيه الآراء المختلفة في المسألة.

ضـوء ما ذكره الإمام ابن قدامة في مسألة حكـم الو  ومن أمثلة الفروع المخرَّجة على أكثر من أصل:
مــن الخــارج الــنجس مــن غيــر الســبيل، حيــث قــال: )وجملتــه: أن الخــارج مــن البــدن مــن غيــر الســبيل ينقســم 
قسمين : طاهرا  ونجسا ، فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملـة روايـة 

 –ن النبــي ألــدرداء: ) ذلــك عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر رضــي الله عنهمــا... ولنــا مــا روى أبــو ا يواحــدة، رو 
قاء فتوضأ( فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت لـه ذلـك، فقـال ثوبـان صـدق، أنـا  –صلى الله عليه وسلم 

.وروى الخلال بإسـناده عـن ابـن جـريح عـن أبيـه قـال: قـال رسـول 1صببت له وضوءه ، رواه الأثرم والترمذي(
وأيضا، فإنه قول من سم ينا الصحابة، ولم نعرف 2ضأ(: ) إذا قلس أحدكم فليتو -صلى الله عليه وسلم -الله  

لـــه مخالفـــا  فـــي عصـــرهم، فيكـــون إجماعا .ولأنـــه خـــارج يلحقـــه حكـــم التطهيـــر، فـــنقض الوضـــوء كالخـــارج مـــن 
 3السبيل.

، نجد أن ابن قدامة قد خر ج هذا الفرع على جملة من الأصول  هي: ،و فمن خلال هذا النص 

 المرسل( فقد احتج  بحديث ابن جريح عن أبيه، وهو مرسل.قاعدة )حجية العمل بالحديث  (1
                                                           

. وقال الألباني: صحيح     ) الإرواء: 87:. رقم1/142.رواه الترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف، 1
1/147 ). 
رج الحدث، .رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخ2
 .670 :رقم 1/222
 .136ص 1. المغني، لابن قدامة، ج3
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قاعـــدة )حجيـــة الإجمـــاع الســـكوتي( مـــن خـــلال احتجاجـــه بعـــدم العلـــم بالمخـــالف لـــرأي مـــن ذكـــر مـــن  (2
 الصحابة، واعتبره إجماعا ، وهو إجماع سكوتي.

قاعــدة )حجيــة القيــاس( حيــث قــاس) الخــارج الــنجس مــن غيــر الســبيل( علــى) الخــارج مــن الســبيل(   (3
بجــامع كــون كــل منهمــا )خارجــا  يلحقــه حكــم التطهيــر( فيشــتركان فــي الحكــم وهــو اعتبارهمــا ناقضــين 

 1للوضوء.

فهذا مثال لفرع واحد خُرج على جملة من الأصول، ويقابل هذه الحالة صورة أخرى هي عكس الأولى، وهـي 
وهذا فـي مسـائل كثيـرة، وهـو مـا أن تكون الفروع المخر جة متعددة وتشترك كل ها في الاستناد إلى أصل واحد، 

بنى عليه علماء التخريج مؤلفاتهم، حيث يبدؤون بذكر الأصل ثم يبينون ما تخرَّج عليه من فروع، وهذا أحـد 
 الثمرات الجليلة لعلم التخريج، وهو ضبط الفروع المتعددة بأصول جامعة، ترجع إليها أحكامها.

ذا خُرِّجَــت الفـروع الكثيــرة، علــى قاعــدة واحـدة، فهــو أولــى مــن : )و -رحمــه الله–وفـي هــذا يقــول الإمـام القرافــي  ا 
ه، لأنه أضبط للفقـه وأنـور للعقـل وأفضـل فـي رتبـة الفقيـه، ولـيكن هـذا شـأنك فـي  تخريج كل فرع بمعنى يخص 

 2تخريج الفقه(

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: ضوابط الفروع المخرجة وأحكامها.

                                                           
 .505.تخريج الفروع على الأصول، لشوشان ص1
 .62. الأمنية في إدراك النية، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الكتب العلمية، بيروت ص2
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الأهــم بالنســبة للمُخَــرِّج، ولهــذا نجــدها تشــغل الحيــز الأكبــر مــن تعتبــر الفــروع فــي عمليــة التخــريج، العنصــر 
جملــة مــن  مضــمون كتــب التخــريج، و نظــرا  لهــذه الأهميــة البالغــة، فإنــه  لا بــد أن تراعــى فــي الفــرع المخــر ج

 الضوابط، أهمها ما يلي:

ل: مــة المجتهــدين أن تكــون الفــروع التــي يــراد تخريجهــا علــى الأصــول، صــحيحة ثابتــة عــن الأئ الضــابط الأو 
 1الذين نسبت إليهم، لأنه من غير المقبول تخريج فرع دون التأكد من صحة نسبته إلى قائله.

أن تفهـم الفـروع علـى مـراد أصـحابها الـذين اسـتنبطوها، لـيمكن تخريجهـا علـى أصـولهم علـى  الضابط الثـاني:
 2، خبيرا  بمنهجه في الفروع والأصول.الوجه الصحيح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المُخر ج ملم ا  بفقه إمامه

: أن تلاحظ الفروق بين الفروع الفقهية، فقد يتشابه الفرعان، لكن يخرَّجُ كل منهمـا علـى أصـل الضابط الثالث
دراك الفـروق، يمك ـن المتفق ـ مـن التأصـيل والتنظيـر  هغير ما يخرج عليه الآخـر ، فمعرفـة الأشـباه والنظـائر، وا 

 3على الوجه السليم.

مـن القاعـدة التــي تخـر ج عليهـا الفـروع، ممـا يتبـادر إلـى الـذهن أنهــا  ةأن تعلـم الفـروع المسـتثنا لضـابط الرابـع:ا
مندرجــة تحتهــا، والأمــر لــيس كــذلك، ويصــدق هــذا الأمــر بشــكل خــاص علــى الفــروع المخر جــة علــى قواعــد أو 

ليـة، أي أنهـا تصـدق علـى معظـم أغلبيـة لا ك -كما هـو معلـوم –ضوابط فقهية لأن هذه القواعد أو الضوابط 
 4أفرادها، لكن تستثنى منها مسائل في بعض الحالات.

ة الــربط بــين الفــرع المُخَــر ج، وبــين الأصــل الــذي خُــرج عليــه، وأن الإمــام المجتهــد قــد  الضــابط الخــامس: صــح 
 استند في حكم هذا الفرع إلى ذلك الأصل لا إلى غيره.

يصلح كلاهما لأن يُخر ج عليه فرع فقهي، فإنه لا يخلـو حينهـا مـن  ج بين أصلين،رِّ المُخَ تردد أم ا إذا 
 حالتين:

 :أن يؤد ي تخريج الفرع على هذين الأصلين إلى نفس الحكم. الحالة الأولى 

                                                           
 .596.دراسة تحليلية مؤصلة، لجبريل ميغا، ص 1
 ج.رِّ خَ ان ذلك في شروط المُ .وقد سبق بي2
 .145ص 3.الفروق، للقرافي، ج3
 .596.دراسة تحليلية مؤصلة، لجبريل ميغا، ص4



 وشروطها التخريج عملية أركانالاول:الفصل  .وقواعده التخريج أصول:الثانيالباب 

 

 
151 

فعنــدها لا مــانع مــن تخــريج هــذا الفــرع علــى الأصــلين كليهمــا، ويكــون مــن بــاب الفــرع المُخَــر ج علــى 
 1جملة من الأصول كما سبق بيانه.

 :أن يؤد ي تخريج الفرع على هذين الأصلين إلـى قـولين مختلفـين  بـين الأئمـة، أي أن  الحالة الثانية
كل واحد منهم يعتمد أصلا  مخالفا لما يعتمده الآخر، فينتج عن ذلك اختلاف في أحكام الفروع التي 

 يستنبطونها من الأدلة.
وأدلتهـا واختيـار الأرجَـح منهـا، ليعـرف بـذلك والواجب في هذه الحالة هو النظـر فـي الأقـوال المتبانيـة 

، الذي ينبغي تخريج الفرع عليه.      الأصل الأصح 

ولهذا نجد أن بعض الفروع، قد يتبادر إلى الذهن أنها مخر جة على أصول معينة، لكن يخر جها العلماء على 
 أصول أخرى مغايرة.

فإنــــه يجــــوز أن يكــــون الفقيــــه قــــائلا بالمــــدرك فــــي هــــذا المعنــــى: )....  -رحمــــه الله–يقــــول الإمــــام الزركشــــي 
 2لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك...( ،الأصولي، ولا يقول بملازمته في المدرك الفرعي

يـرى حجيـة العمـل بـالقراءة الشـاذة حيـث يقـول: )والصـحيح أنـه  –رحمـه الله  –ومن أمثلة ذلك: أن ابن قدامة 
فإن لم يكن قرآنا فهـو خبـر، فإنـه ربمـا سـمع الشـيء مـن النبـي  – –حجة، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي 

– -  ففــي الجملــة لا يخــرج عــن كونــه مســموعا  مــن النبــي  ،  تفســيرا  فظنــه قرآنــا––  ومرويــا  عنــه فيكــون
 3حجة كيف ما كان (.

ر ج وقد خر ج ابن قدامة جملة من الفروع الفقهية على هذه القاعدة الأصـولية، لكنـه فـي المقابـل لـم يخـ
 عليها بعض الفروع التي وردت بشأنها قراءات شاذة لأسباب اقتضت ذلك.

                                                           
 .517.تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان، ص 1
تحقيق: صفية أحمد خليفة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .سلاسل الذهب في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي 2
 .108ص:، م 2008،  1:ط
.روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي ، مؤسسة الريان، الطبعة الثانية، 3

 .205-204ص 1م ، ج2002هـ/ 1423
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)مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة( فمن الأدلـة الـواردة فـي هـذه المسـألة: مـا  ومن هذه الفروع :
فلا جناح عليه ألا  يطو ف بهما(.): -رضي الله عنهما -روي أن في مصحف أبي وابن مسعود

1 

ة لــم يــذهب إلــى القــول بمقتضــى هــذه القــراءة وهــو عــدم وجــوب الســعي بــين الصــفا قدامــابــن غيــر أن 
 والمروة، جريا  على مذهبه في الاحتجاج بالقراءة الشاذة.

وسبب هذا العدول هو أن ه اختار الجمع بين الأدل ة الواردة في المسـألة بـدلا  مـن تـرجيح أحـدها، أخـذا  
 2ى من إهمال أحدهما( بالقاعدة الأصولية: ) إعمال الدليلين أول

ولذلك اختار ابن قدامة فـي هـذه المسـألة الـرأي الـذي نقلـه عـن القاضـي أبـي يعلـى، حيـث قـال: )قـال 
 3القاضي: الصحيح أنه واجب يجبره الدم، وليس بركن، جمعا بين الدليلين، وتوسطا  بين الأمرين( 

عليـه دم، وهـو مـذهب الحسـن وقال أيضا : ) وقال القاضي: هو واجب، ولـيس بـركن،إذا تركـه وجـب 
 4وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى(.

                                                           
،  1. جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط:1

 .241ص، 3جم، 2000هـ/1420
شركة ، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،شرح تنقيح الفصول 2/395. انظر: المستصفى 2

 .4/609شرح الكوكب المنير ،  421 ص، م 1973 -هـ  1393الطبعة: الأولى، ، الطباعة الفنية المتحدة

ه/ 1414، 1ين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي دار الكتب العلمية ط:دال . الكافي في فقه الإمام أحمد، موفق3
 .518ص 1م، ج1994

 .352ص 3. المغني لابن قدامة ج4
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 المطلب الأول: التخريج بالاعتماد على أصول الإمام وقواعده

التخــــريج بالاعتمــــاد علــــى أصــــول الإمــــام وقواعــــده يعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى معرفــــة أصــــول الأئمــــة       
وقواعــدهم ، لكــي يســهل بعــد ذلــك رد الفــروع الفقهيــة المنقولــة عــن الأئمــة إلــى الأصــول والقواعــد التــي بنيــت 

 عليها تلك الفروع ، وليستفاد من تلك الأصول لمعرفة أحكام المسائل المستجدة.

ولهذا فقد اعتنى علماء كل مذهب ببيان أصول إمامهم ، وقواعد مذهبهم ، سواء مما صـرح بـه الأئمـة       
 أنفسهم ، أو مما استنبطه العارفون بمسالكهم في الاجتهاد.

قوله: ) إني آخذ بكتاب الله إذا وجدتـه ، فمـا لـم أجـده  –رحمه الله  –فمما يروى عن الإمام أبي حنيفة       
ذت بسنة رسول الله والآثار الصـحاح عنـه التـي فشـت فـي أيـدي الثقـات عـن الثقـات ، فـإذا لـم أجـد فـي فيه أخ

كتاب الله ولا سنة رسول الله ، أخذت بقول أصحابه من شئت ، ثم لا أحيد عن قولهم إلى قول غيرهم ، فـإذا 
فلـي أن اجتهـد  –د اجتهـدوا وعـدد رجـالا قـ –انتهى الأمر إل إبراهيم والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب 

 1.(كما اجتهدوا

أمــا الإمــام مالــك فإنــه قــد أشــار إلــى بعــض أصــوله فــي كتابــه المشــهور ) الموطــأ ( ، كمــا بــين أعــلام       
 لمذهب ، أهم الأصول والقواعد التي يعتمد عليها الإمام.ا

ـــة المـــذهب المـــ       جمـــاع أهـــل  ســـنةلكي هـــي: القـــرآن  والافهـــذا الإمـــام القرافـــي يبـــين أن أدل والإجمـــاع ، وا 
 .2القياس ، وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسانو ،المدينة

" الرسـالة  :   كتابيه المشـهورينفي أما الإمام الشافعي فقد بين مناهج فقهه وأصول الاستنباط عنده ،       
 والأم في الفقه "، في الأصول 

 ي الأم: ) والعلم طبقات شتى: الأولى الكتاب والسنة إذا أثبتت السنة ،حيث قال ف

ولا نعلــم مخالفــا  – –ثــم الإجماعفيمــا لــيس فيــه كتــاب ولا ســنة ، والثالثــة أن يقــول بعــض أصــحاب النبــي 
فـي ذلـك ، والخامسـة القيـاس علـى بعـض الطبقـات ،  – –منهم ، والرابعة اخـتلاف بعـض أصـحاب النبـي 

                                                           
تاريخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ، الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى :  1

 .13/365ه ، 1417
 .445فصول ، للقرافي ، صشرح تنقيح ال 2
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نما يؤخـذ العلـم مـن أعلـى (ولا يصار إ . وفـي آخـر الرسـالة 1لى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وا 
 .2تنصيص على هذه الأصول مع شيء من التفصيل –أيضا  –

 :أحـدها ؛حمد ، فقد ذكر العلامة ابن القيم أن فتاويه مبنية علـى خمسـة أصـولأأما فيما يتعلق بالإمام       
خالفـه ولا مـن خالفـه كائنـا مـن كـان ، والأصـل  االنصوص فإذا وجد الـنص أفتـى بموجبـه ، ولـم يلتفـت إلـى مـ

الثــاني : مــا أفتــى بــه الصــحابة ، فإنــه إذا وجــد لبعضــهم فتــوى لا يعــرف لــه مخــالف مــنهم فيهــا لــم يعــدها إلــى 
شــيئا يدفعــه ( أو نحــو هـــذا ، غيرهــا ، ولــم يقــل إن ذلــك إجمــاع بــل مــن ورعـــه فــي العبــارة يقــول: ) لا أعلــم 

والثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم مـا كـان أقربهـا إلـى الكتـاب والسـنة ، ولـم يخـرج عـن أقـوالهم ، 
فـإن لـم يتبــين لـه موافقــة أحـد الأقـوال حكــى الخـلاف فيهــا ولـم يجـزم بقــول ، والرابـع: الأخــذ بالمرسـل والحــديث 

 .3هذا عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس ، فاستعمله للضرورةالضعيف ، فإذا لم يكن عنده شيء من 

وهكـذا نتبــين عنايــة الأئمــة أنفســهم ببيــان أصــول فتـاويهم واســتنباطهم ، فــإن لــم يكــن ذلــك مــنهم  اعتنــى       
ليسهل بعد ذلـك ربـط الأحكـام بهـا والتخـريج عليهـا وتوجيـه  ، ه وكشف الحجاب عنهتتلامذتهم وأتباعهم بتجلي

 عن الإمام من فتاوى وأحكام. ما ورد

غيـر  –رغـم كثـرة مـا نقـل عـنهم  -في كـون نصوصـهم  –أيضا  –وتتجلى أهمية معرفة أصول الأئمة       
ـــى التوســـع فـــي المصـــادر ومـــوارد الأحكـــام ، حتـــى تظـــل للمـــذهب  ـــدعو إل ـــوازل ، ممـــا ي ـــالفروع والن محيطـــة ب

 .4وأحداثعلى مسايرة ما استجد من الوقائع  ةوللمجتهد فيه القدر 

 ، هي الأصل في عملية فهذه الطريقة وهي التخريج بالاعتماد على أصول الأئمة وقواعدهم

 عليه كل مشتغل بفن التخريج.في عملية التخريج، وهي الأساس الذي يعتمد 

 

 
                                                           

 .7/252الأم ، للشافعي ، 1
 .598ة ، للشافعي ، ص سالالر 2
إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة: الأولى ،  3

 .24، ص 1م ، ج1991هـ/1411
 .257لي ، صشبن النظرية التخريج في الفقه الإسلامي ، لنوار 4
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 . المطلب الثاني: التخريج بالقياس على أقوال الإمام

يعــد القيــاس مــن أهــم طــرق اســتنباط الحكــم الشــرعي ، حيــث لــم يــرد نــص ، بــل هــو أهمهــا جميعــا ، وأكثرهــا  
استعمالا وخصوبة في إنتاج الأحكام الجديدة ، ولهذا كان: ) النظر فيه من أهم أصول الفقـه ؛ إذ هـو أصـل 

 .1العلم( الرأي وينبوع الفقه ، ومنه تشعبت الفروع  وعلم الخلاف ، وهو جل  

والمقصــود بالقيــاس الــذي يعتبــر مصــدرا مــن مصــادر التخــريج ، هــو تخــريج بعــض الفــروع الفقهيــة فــي       
ممــا نــص عليــه إمــام المــذهب ، وهــو الــذي يســميه العلمــاء بـــ: ) تخــريج  االمــذهب ، بالحاقهــا بمســائل تشــبهه

ـــ ـــذي بني ـــين الســـند ال ـــه يب ـــه صـــلة بموضـــوعنا مـــن جهـــة أن ـــى الفـــروع( إلا أن ل ـــه المســـائل ، الفـــروع عل ت علي
 والأصول التي خرجت عليها.

ولكن ماهو رأي العلماء في استنتاج مـذهب المجتهـد بالقيـاس علـى أقوالـه ومسـائله؟ وبعبـارة أخـرى: إذا       
 2نص المجتهد على مسألة ، فهل يقال في نظيرها الذي لم ينص عليه إنه مذهبه؟

 ثلاثة: لاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوا      

أنـــه يجـــوز نســـبة الحكـــم المخـــرج بالقيـــاس علـــى نصـــوص المجتهـــد إليـــه ؛ وتخريجـــه مـــذهبا لـــه  القـــول الأول:
ليـه ذهــب  6وقـول ابــن رشـد والبـاجي والقرافــي مـن المالكيــة 5مـن الحنابلــة 4والخرقــي 3مطلقا.وهـذا رأي الأثـرم ،وا 

، واختار ابن عابدين من الحنفية نسـبته إلـى المـذهب دون التصـريح بنسـبته إلـى  7إمام الحرمين من الشافعية
 .8الإمام

                                                           
 .170م ، ص1992هـ/1412ر عالم الكتب ، االولاتي ، د ىنيل السول على مرتقى الوصول ، محمد يحي1
 .184م ، ص2010هـ/  1431نظرية التخريج في الفقه الاسلامي ، نوار بن الشلي ، دار البشائر ، الطبعة الأولى ، 2
هـ ( من أصحاب الإمام أحمد ، له كتاب في علل الحديث ، وآخر  261وفي سنة هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ، الأثرم ) المت3

 (.2/141( ، شذرات الذهب )1/66نابلة )ح: طبقات الفي في ناسخ الحديث ومنسوخه ، ترجمته
هـ( كان ذا علم ودين وورع ، له مصنفات اشتهر منها  334هو: الشيخ أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي ) المتوفى: 4
 (. 2/336( ، وشذرات الذهب ) 2/75المختصر في الفقه ( ، ترجمته في طبقات الحنابلة ):)
 .37م ، ص1998هـ/  1408،  1تهذيب الأجوبة ، الحسن بن حامد البغدادي ، عالم الكتب ، ط: 5
،  3لفكر  ط: المالكي ، دار ا ، ابطالحمحمد بن محمد ، المعروفب مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، أبو عبد الله6

 .6/92م ،  1992هـ/ 1412
 .425هـ ، ص 1401،  2غياث الأمم في التياث الظلم ، أبو المعالي عبد الملك الجويني ، مكتبة إمام الحرمين ، ط: 7
 .25عقود رسم المفتي ، ضمن مجموع رسائل ابن عابدين ، ص8
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 أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة أهمها: دلاستأدلة القول الأول:

ظــاهر مــن حــال الإمــام المجتهــد الاطــراد وعــدم التنــاقض ، فــإذا أفتــى فــي مســألة فالظــاهر أن القــالوا: إن -1
و لـم يكـن الأمـر كـذلك لنسـب إلـى التنـاقض ، فـإذا غلـب عـى الظـن أن هـذا مذهبـه تها مثلها عنده ؛ إذ لير نظ

جازت نسبته إليه ، كما إذا غلب على الظن أن هذا الحديث صحيح جاز نسبته إلى الرسول 
1. 

الشرع ما يقاس على  ، كما جاز أن ينسب إلى  أن ما اقتضاه قياس قول المجتهد ، جاز أن ينسب إليه -2
 .2كتاب والسنةنصوصه من ال

ثباته مذهبا له.خرَّ  يجوز نسبة الحكم المُ لاأنه  القول الثاني:  ج بالقياس على نص المجتهد إليه وا 

 .4، وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية3وهذا رأي أبي بكر الخلال من الحنابلة       

 أدلة القول الثاني: 

أو دل عليـه بمـا يجـري مجـرى الـنص ، ومـا لـم يقلـه ولـم يـدل قالوا: إن قول الإنسان هـو مـا نـص عليـه ، -1
 .5عليه ، فلا يحل أن يضاف إليه ، إذ لا ينسب إلى ساكت قول كما قال الإمام الشافعي

لج لح لخ لم له مج مح  يم يم يم  يميم يم يم يم يم يم يم ٱُّٱٱاستدلوا بقوله تعالى:  -2

٣٦الإسراء:  َّ   

 .6قطع بنسبته إلى المجتهدباع ما لا يعلم ، ولا يُ قالوا: والقياس على ما نص عليه المجتهد من ات  

مكان الغفلة ، أو الفارق ، أو الرجوع عن الأصل عند قيس على كلامه إليه ؛ لإ اقالوا: لا يجوز نسبة م -3
 .7بداء معارضإالإلزام ، أو 

                                                           
 .49هـ ، ص 1415،  1امي السلمي ، طنقوال ، عياض بن لمجتهد من الألتصح نسبته  ماالمقال فيتحرير 1
 .39هذيب الأجوبة لابن حامد ، صت2
 .36تهذيب الأجوبة لابن حامد ، ص3
 .517هـ ، ص 1403التبصرة في أصول الفقه ، أبو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ، در الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى: 4
 .517التبصرة في أصول الفقه ، للشيرازي ، ص5
 .39الأجوبة ، لابن حامد ، صتهذيب 6
 .136، ص 1( ، ج119القاعدة )  م،2012مكتبة دار الأمان، الرباط، ،المقريالفقه،لأبي عبد الله محمد بن أحمد  قواعد7
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نصــه مطلقــا ، ولا ج بالقيــاس علــى رِّ أن المســألة فيهــا تفصــيل ؛ فــلا ينســب إلــى المجتهــد مــا خُــ القــول الثالــث:
 ينفى عنه مطلقا.

 وهذا التفصيل مبني على التفريق بين نوعين من المسائل:       

وكــذا المســائل التــي يقطــع فيهــا بانتفــاء  ، مــا خــرج بالقيــاس علــى نصــه الــذي صــرح فيــه بالعلــة النــوع الأول:
 .لى المجتهد على أنه قوله ومذهبهإالفارق بينها وبين نصه ، فهذا النوع ينسب 

المسائل التي قيست على نصه الذي لـم يصـرح فيـه بالعلـة، ولـم يقطـع فيهـا بنفـي الفـارق بينهـا  النوع الثاني :
 وبين نصه، فهذا النوع لا ينسب إلى المجتهد على أنه قوله ومذهبه .

كــأبي الحســين البصــري ، وابـــن هـــو رأي عــدد مــن أهــل العلـــم  -أي القــول بالتفصــيل -وهــذا المــذهب       
 وابن حمدان الحنبلي ، والطوفي وغيرهم. ،حامد

صري في بيان الأوجه التي يصح بها تخريج مذهب المجتهد: )...ومنها أن يعلـل بيقول أبو الحسين ال      
الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه شـمول الحكـم لتلـك المسـائل سـواء قـال بتخصـيص العلـة أو 

مسـألة علـى حكـم وكانـت المسـألة تشـبه مسـألة أخـرى شـبها يجـوز أن يـذهب  لم يقل ، أما إذا نـص العـالم فـي
 .      1(الأخرى ةعلى بعض المجتهدين ، فإنه لا يجوز أن يقال: قوله في هذه المسألة هو قوله في المسأل

لا فـلا ، إلا أن ت       شـهد وقال ابن حمدان الحنبلي: ) إذا نص على علته أو أومأ إليها كـان مـذهبا لـه ، وا 
 .2أقواله وأفعاله أو أحواله ، للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين(

ن علـة لطـوفي: ) إذا نـص المجتهـد علـى حكـم فـي مسـألة ، وبـي  لوجاء في ) شـرح مختصـر الروضـة (       
الحكــم مـــا هـــي ، ثـــم وجــدت تلـــك العلـــة فـــي مســائل أخـــرى ، فمذهبـــه فـــي تلــك المســـائل كمذهبـــه فـــي المســـألة  

ذا نص على حكم في مسألة ولم يبين علته ، فلا المنصوص عليه حكم بحكم تلك المسـألة فـي غيرهـا يا،...وا 
ن أشبهتها في الصورة(  .3من المسائل ، وا 

 

                                                           
 .2/314المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري 1
 .88صفة الفتوى ، لابن حمدان ، ص2
 .3/638شرح مختصر الروضة ، للطوفي ، 3
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 أدلة القول الثالث: 

أن مــا نــص فيــه الإمــام علــى علتــه كــالنص العــام ، ولهــذا جــاز أن يثبــت بــه مــذهب المجتهــد كمــا يثبــت -1
 .1بالنص

لا لما ذكرهاحأن نص المجتهد على العلة يدل على أنه يعتقد أن ال -2  .2كم يتبع العلة وجودا وعدما ، وا 

ج بالقيـاس رِّ وبعد عرضنا للأقوال في المسألة وأدلتها ، يظهر أن القول بالتفصيل في جـواز نسـبة مـا خُـ      
 إلى المجتهد ، هو الرأي الأرجح والأقرب إلى الصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/314المعتمد في أصول الفقه ، لأبي حسين البصري 1
 .380ص ،1994، 3تحقيق : عبد الكريم النملة: دار الرشد،الرياض، ط روضة الناظر ، لابن قدامة ،2
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 .المطلب الثالث: التخريج بلازم المذهب

 في بداية حديثنا عن هذه الطريقة من طرق التخريج ، لابد أولا من بيان المقصود بلازم المذهب.

من لزم الشـيء عـن الشـيء لزومـا ، أي ثبـت ودام ، ولـزم كـذا مـن كـذا ؛ نشـأ عنـه وحصـل  اللزوم في اللغة:
 .1منه

 .2كاكه عن الشيءاللازم ما يمتنع انف وفي الاصطلاح:

) كـون الحكـم مقتضـيا لحكـم آخـر ؛ بمعنـى أن الحكـم الأول بحيـث لـو وقـع يقتضـي  كما عـرف اللـزوم بأنـه:
 .3ني اقتضاء ضروريا(اوقوع الحكم الث

أما لازم المذهب فقد بين معناه الإمام الإسـنوي ، حيـث نقـل عـن الإمـام الـرازي رأيـه فـي قيـاس المسـألة       
لـــم يكـــن بينهمـــا فـــرق يصـــح أن يـــذهب إليـــه ذاهـــب ، وأن مـــذهب المجتهـــد فـــي المســـألة  اتهـــا ، إذير علـــى نظ

 تها.ير المسكوت عنها كمذهبه في نظ

 .4ب هل هو مذهب أم لا؟(هثم قال الإمام الإسنوي: )وهذه المسألة هي المعروفة بأن لازم المذ  

) مـراده أن الخـلاف فـي هـذه مبنـي علـى كـلام الإسـنوي هـذا بقولـه:  –رحمـه الله  –وقد علق الشيخ المطيعي 
 ا ليس متطابقا.مه يرى بين المسألتين تغايرا ، وأن مدلولهنويفهم من تعليقه هذا أ،5على الخلاف في تلك (

وهذا أيضا رأي الدكتور: عياض بن نامي السلمي ، حيث يقول: تعليقا على كـلام الإسـنوي السـابق: )       
هو مذهب أم لا؟ أعم مما ذكـره ، وليسـت مقصـورة علـى القيـاس مـع نفـي  لوالواقع أن مسألة لازم المذهب ه

 .6الفارق(

 
                                                           

 .12/541لسان العرب ، 1
 .133التعريفات للجرجاني ، ص2
 المصدر السابق ، الموضع نفسه.3
طبع عالم  ، مام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ،بتحقيق المطيعينهاية السول على المنهاج للبيضاوي ، لا4

 .443، ص 4، ج 1982الكتب ، بيروت ، 
 .444-4/343ج التحقيق ، ، هامش المرجع السابق 5
 .159تحرير المقال ، لعياض السلمي ، ص6
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 وقد ذكر أهل العلم جملة من الأسس الي تندرج ضمن الاعتماد على لازم المذهب:      

 ،ن التلازم إنما يكون بين حكمينلأ ؛1الاستدلال بالتلازم: وهو أقسام أربعة كما في حاشية التفتازاني ( أ
 والحكم إما إثبات أو نفي ، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة:

 تلازم الثبوت والثبوت: مثل من صح طلاقه صح ظهاره. (1
 .استلزام النفي النفي: مثل لما لم يصح الوضوء بغير نية ، لم يصح التيمم (2
 .2تلازم الثبوت والنفي: مثل ما يكون مباحا لا يكون حراما (3
 ما لا يكون جائزا يكون حراما. تلازم النفي والثبوت : مثل (4
 الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته أو بوجود نتيجته: ( ب
علــى الراحلــة ، ويطــرد هــذا فــي   النوافــل ،  ىفمثــال الاســتدلال بالخاصــية: قولنــا: الــوتر نفــل لأنــه يــؤد      

منـه أن مذهبـه أن ، فمـن أجـازه فـي صـلاة لـزم  نوافـلعلـى الراحلـة خاصـية ال ءوينعكس في الفـرائض ، فـالأدا
 تلك الصلاة ليست من الفرائض.

 .3ج: قولنا: بيع لا يفيد الملك يستنتج منه أنه بيع غير منعقدنتَ ومثال الاستدلال بالنتيجة على المُ       

تعليق الحكم على وجود سببه ، أو انتفاء الشرط أو عدم قيـام المـانع: فوجـود السـبب وقيـام المـانع وانتفـاء  ج(
مــا وجــد المــانع أو انتفــى كلتســتلزم أحكامــا ؛ إذ كلمــا وجــد الســبب المقتضــي ثبــت معــه  الحكــم، و الشــرط كلهــا 

 .4الشرط انتفى الحكم

 آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد من لوازم قوله: 

 اختلف العلماء في التخريج بلازم المذهب وجعل ذلك مذهبا للمجتهد ، على ثلاثة أقوال:      

وقـد نسـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ،أن لازم المذهب مذهب ، فتصح نسـبته لصـاحب المـذهب القول الأول:
 .5هذا الرأي للأثرم والخرقي

                                                           
 .هاما بعدو  280حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ، ص1
 .238نظرية التخريج في الفقه الإسلامي ، لنوار بن الشلي ، ص2
 .445 – 441شفاء الغليل ، للغزالي ، ص3
 .339لنوار بن الشلي ، صلتخريج ، انظرية 4
 .35/289جمع وترتيب عبد الرحمان ابن قاسم و ابنه، مطبعة مكتبة المعارف،الرباط، مجموع الفتاوى لابن تيمية ،5
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 أدلة القول الأول:

لا كــان متناقضــا ، والظــاهر مــن حــال  -1 قــالوا: أن مــن التــزم بمــذهب معــين يلزمــه أن يلتــزم لازمــه ، وا 
 .1هر ما لم يصرح بإنكارهالمجتهد الاطراد وعدم التناقض ، فيعمل بذلك الظا

 .2استدلوا: بما جرى عليه أتباع المذاهب الأربعة من التفريع على مذاهب أئمتهم ونسبة ذلك إليهم  -2
 أن لازم المذهب ليس بمذهب فلا تصح نسبته إليه. القول الثاني:

لى هذا القول ذهب الإمام المقري ، ونسبه الشاطبي إلى شيوخه البجائيين والمغربيين وقال أنهم يرونه  3وا 
 .4رأي المحققين

 أدلة القول الثاني:

إمكان الغفلة من المجتهد ؛ فقد يقول القول ويغفل عن لوازمه فإذا نبه إلى اللازم لـم يقـل بـه أو رجـع  -1
 .5عن قوله

 .6وكذلك إمكانية الخطأ في تحديد اللوازم ذاتها -2
 التفصيل في المسألةوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبيان هذا الرأي ؛ الث:القول الث

 أن لازم المذهب نوعان: 

، فهـذا ممـا يجـب عليـه أن يلتزمـه ، فـإن لازم الحـق حـق ، ويجـوز أن يضـاف إليـه  ه الحـقِ قولِ  لازمُ  أحدهما:
 إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره.

 ه الذي ليس بحق ، فهذا لا يجب التزامه.قولِ  لازمُ  والثاني:

                                                           
 .160، لعياض السلمي ، صتحرير المقال 1
 المرجع السابق ، الموضع نفسه.2
 .136، ص 1،جالمقريالفقه،لأبي عبد الله محمد بن أحمد  قواعد3
 .64، ص 2الاعتصام ، الشاطبي ، ج4
 .35/288مجموع الفتاوى لابن تيمية ، 5
 .289ص للباحسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين ،6
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وقد علق شيخ الإسلام على هذا التفصيل بقوله: ) وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المـذهب       
رضــاه القائــل بعــد يهــل هــو مــذهب أو لــيس بمــذهب ، هــو أجــود مــن إطــلاق أحــدهم ، فمــا كــان مــن اللــوازم 

 .1 يرضاه فليس بقوله(وضوحه له فهو قوله ، وما لا

 أدلة القول الثالث: 

لازم القـول غيـر أن لازم القول الصحيح حق فلا تمتنـع اضـافته إلـى المجتهـد إذ لا ضـرر فـي ذلـك ، أمـا -1
فلو صحت نسبته إلى المجتهد للزم تكفيـر كثيـر مـن علمـاء الأمـة الـذين قـالوا أقـوالا لازمهـا الكفـر ،  الصحيح

 .2وهذا باطل فيبطل ملزومه

أن التنــاقض لــيس مســتحيلا علــى المجتهــد ، ولــيس أمــرا مســتبعدا ، بــل هــو لا يكــاد يســلم منــه أحــد مــن -2
ذا ثبت ذلك احتمل أن يكون المجتهد لا يقول بلازم قوله فكيف ينسب إليه؟  3الفقهاء ، وا 

هــو الثالــث القــائم وبــالنظر فــي الأدلــة المتقدمــة والمقارنــة بينهمــا ، فــإن أعــدل الأقــوال فــي هــذه المســألة       
 على التفصيل ، وكما يقول أهل العلم: بالتفصيل يكون التحصيل.

 

                                                           
 .29/42مجموع الفتاوى لابن تيمية ، 1
 .20/217، المصدر السابق2
 .5/306المصدر السابق،  2
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 المطلب الأول: نصوص المذهب مصدر للتخريج.

تعتبر نصوص المذهب أحد أهم المصادر التـي يعتمـد عليهـا فـي عميلـة التخـريج ، ولبيـان هـذا المصـدر     
 لابد أولا من تحديد المقصود بنصوص المذهب ، ثم ذكر طرق معرفة هذه النصوص.

 . أولا: المقصود بنصوص المذهب      

رفــع الشــيء ، مــن نــص الحــديث ينصــه أي رفعــه ، ومنــه قــول عمــرو بــن دينــار: ) مــا رأيــت  الــنص لغــة:أ( 
رجلا أنص للحديث من الزهـري( أي أرفـع لـه وأسـند ، والـنص أيضـا: إظهـار الشـيء ، ومنـه: المنصـة بكسـر 

الدابــة ، إذا أظهــرت ســيرها بســبب منــك فــوق  لــك: نصصــتَ ذرى ، ومــن المــيم ســرير العــروس تظهــر عليــه لتــُ
 .1رها المعتادسي

 النص اصطلاحا: ب ( 

يـذكر الأصـوليون بحـث الـنص وتعريفـه ، فـي ســياق تقسـيمهم لألفـاظ الكتـاب والسـنة باعتبـار وضــوحها       
 في الدلالة على الأحكام ، حيث قسموها إلى نوعين:

ما كان واضح الدلالة على معناه ، فلا يحتاج فهـم المعنـى المـراد منـه ، أو تطبيقـه عـل الوقـائع  النوع الأول:
 إلى أمر خارج عنه.

مــا كــان مــبهم الدلالــة علــى معنــاه ، فيحتــاج فهــم المــراد منــه أو تطبيقــه علــى الوقــائع إلــى أمــر  النــوع الثــاني:
 خارج عنه.

اتـب الألفـاظ فـي وضـوحها فـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد ، فمن النوع الأول النص ، حيث تتفـاوت مر       
إلــى:  (المتكلمــين)فعنــد الحنفيــة تنقســم إلــى: الظــاهر والــنص والمفســر والمحكــم ، بينمــا تنقســم عنــد الجمهــور  

 .2الظاهر والنص

 

                                                           
 .4/174،  والنهاية في غريب الحديث والأثر  7/97مادة ) نصص (  ،لسان العرب1
الإسلامي ، بيروت ، الطبعة: الرابعة ،  بتفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، للدكتور: محمد أديب صالح ، المكت2

 .1/139م ، 1993هـ/1413
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 .1وقد عرف الإمام الغزالي النص بأنه: ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده الدليل      

فتطلـق أحيانـا ويكـون المقصـود  ؛وهي ما نقل عـن الأئمـة كمالـك وأبـي حنيفـة وغيرهمـا صوص المذهب أما ن
بهــا الصــيغ الكلاميــة الــواردة عــنهم ، وأحيانــا يقصــد بــنص الإمــام أن كلامــه قــد دل علــى هــذا الحكــم صــراحة 

صوصـة ( ، أمـا إذا ولفظه ناطق بـالحكم ، فيقـال بعـد ذكـر حكـم المسـألة: ) نـص عليـه ( ، أو ) والمسـألة من
كــان لفــظ المجتهــد غيــر صــريح ، فيقــال مــثلا: ) والمســألة فــي معنــى الــنص ( أي أن دلالــة لفــظ الإمــام علــى 

 الحكم غير صريحة.

 و قــوالالأوبنـاء علـى هــذا يمكـن تحديـد المقصــود بنصـوص المـذهب بأنهــا: تلـك الصـيغ الكلاميــة ، مـن      
فاظ صريحة أو ظاهرة في المعنى المراد ، أو ما كـان فـي معناهـا الروايات  التي صدرت عن المجتهد إما بأل

 .2، مما أخذ بدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة

وكتابي الأم والرسالة لامـام الشـافعي  –رحمه الله  –ومن أمثلة هذا الطريق كتاب الموطأ لامام مالك       
 الفقه الأكبر. ىكتاب في العقيدة يسم –رحمه الله  –، ولامام أبي حنيفة  -رحمه الله  –

ومن أمثلـة ذلـك أيضـا ؛ مـا وضـعه الإمـام محمـد بـن الحسـن فيمـا يعـرف بكتـب ظـاهر الروايـة، وكتـاب       
 لاجتهاد المطلق.االخراج الذي وضعه أبو يوسف للرشيد ، إذا قلنا إنهما بلغا درجة 

رف علـى مذهبـه فـي المسـائل المبحـوث عنهـا مـن فإذا صحت نسبة الكتاب إلى المجتهـد أمكننـا أن نتعـ      
لإمــام اكتابـه ، ويـدخل فـي هـذا الطريـق رسـائل الفقهـاء التــي أرسـولها إلـى مـن عاصـرهم مـن الأئمـة ، كرسـالة 

مالــك إلــى فقيــه مصــر وعالمهــا الليــث بــن ســعد فــي إجمــاع أهــل المدينــة ؛ وكــذا مــا وجــد بخطهــم مــن فتــاوى 
 .3ليهموأحكام جزئية ، إذا قطع بنسبتها إ

 نقل أصحاب الأئمة لآرائهم في المسائل المختلفة . الطريق الثاني:

                                                           
 .196ص ،1دار الكتب العلمية، طالمستصفى ، للغزالي ،1
 .113لشلي ، صانظرية التخريج في الفقه الإسلامي ، لنوار بن 2
 .114، ص المرجع السابق3
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ن تأخر في المرتبة عن السابقة  –ولهذا الطريق        أهمية لا تخفى ، خصوصا إذا علمنـا أن اعتمـاد  –وا 
النـــاس قـــديما إنمـــا كـــان فـــي الغالـــب الأعـــم علـــى الحفـــظ والســـماع ، لا علـــى المؤلفـــات ، وتلاميـــذ الأئمـــة هـــم 

 الواسطة التي انتشر بها علمهم وذاع في الأقطار صيتهم.

ا الطريق لـيس كـالأول ، مـن حيـث إن المجتهـد قـد يقـول الـرأي وينقـل عنـه ، ثـم يرجـع عنـه غير أن هذ      
 بعد ذلك ، ولعل هذا ما يفسر نهي بعض الأئمة عن كتابة كلامهم.

فقــد روي عــن الإمــام أبــي حنيفــة أنــه رأى تلميــذه أبــا يوســف يكتــب مــا يقــول ، فقــال لــه: ) ويحــك يــا يعقــوب ، 
 1رى رأيا اليوم ، وأخالفه غدا ، وقد أرى غدا وأخالفه بعد غد(تكتب كل ما أقول؟ إني قد أ

قال: ) رأيت أبا  2تلميذه حنبل بن إسحاق ىواشتهر عن الإمام أحمد نهيه عن كتابة كلامه وآرائه ، رو       
 .3عبد الله يكره أن يكتب شيء من رأيه أو فتواه(

لا ينبغي أن يفهم انه دعوة لإبطال هذا الطريق  لكن هذا النهي من بعض الأئمة عن كتابة كلامهم ،       
هم ، لأنه كما روي عنهم النهـي عـن الكتابـة ، فقـد نقـل عـنهم أيضـا إشـرافهم علـى ئالذي تم به نقل فقههم وآرا

 .4هذه الكتابة والقيام على تصحيحها بعد ذلك

 .5من أقوال وفتاوىفهذا محمد بن الحسن يحدثنا أنه كان يراجع مع الإمام أبي حنيفة ما دون عنه 

وعــن ابــن وهــب قــال: ) كنــت آتــي مالكــا وهــو قــوي ، فيأخــذ كتــابي فيقــرأ منــه ، وربمــا وجــد فيــه الخطــأ       
 6فيأخذ خرقة بين يديه فيبلها بالماء فيمحوه ويكتب لي الصواب (

                                                           
 .86تاريخ المذاهب الإسلامية ، لأبي زهرة ، ص1
( جاء عن أحمد بمسائل أجاد  هـ 273هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد ) توفي سنة: 2

 (. 1/143( وطبقات الحنابلة ) 13/51فيها ، ترجمته في سير أعلام النبلاء ) 
 .151ص.ه 1409الطبعة: الثانية، ، دار هجر ،عبد الله بن عبد المحسن التركي:تحقيق مناقب الإمام أحمد ، لابن الجوزي ،3

 .116ص بن الشلي ،نظرية التخريج في الفقه الإسلامي ، لا4
 .167، ص لمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ،أبوحنيفة حياته وعصره، آراؤه وفقهه5
 .2/427ترتيب المدارك ، للقاضي عياض ، 6
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هـا الخـوف وهكذا يمكن القول ؛ إن الدعوة التي صـدرت عـن الأئمـة فـي النهـي عـن كتابـة أقـوالهم ، كـان مبعث
من الخطأ ، وتغير الاجتهاد ، وأنها لم تلبث أن تحولت إلى مجرد تعبير عما كانوا يحسونه من وجل وخوف 

 أمام واقع الإقبال والكتابة الذي أحاطهم به تلامذتهم.

ج عليــه ، ويتأكــد مــن صــحة نســبته إلــى خــر  الــذي يُ أن يتثبــت مــن الــنص  ج رِّ خَــفــالمطلوب إذن مــن المُ       
 .1لى الأئمة ما لم يقولوه ، أو ما رجعوا عنهإالإمام ، حتى لا ينسب 

 مع التنبيه إلى مسألة مهمة ذات صلة بموضوع النقل عن الأئمة وهي: 

 نسبة القولين المختلفين للمجتهد في المسألة الواحدة: 

 مسألة ، فذلك له حالتان:إذا نقل عن المجتهد قولان متنافيان في نفس ال

أن يكون ذكرهما في موضع واحد ؛ أي في مجلس واحد فـي وقـت واحـد ، ففـي هـذه الحالـة ؛  الحالة الأولى:
وهـذا ممـا ) إذا ورد عنه ما يقوي أحد القولين ، كأن يقـول: هـذا أحبهمـا إلـي ، وأشـبههما بـالحق عنـدي ، أو  

ه دون الآخـر ؛ لأنـه الــذي تـرجح عنـده بمــا قـيس (... فيكــون قولـَاسـتخير الله فيـه ( ،أو ) وهـذا القــول أولـى وأ
 ذكر من القرائن.

فإن لم يـرد عنـه تقويـة لأحـد القـولين ، فـالراجح عنـد العلمـاء أنـه لا ينسـب إليـه قـول فـي المسـألة ، بـل        
 .2يقال هو متوقف فيها ، لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره

 ة تنقسم إلى قسمين:لعنه في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين ، وهذه الحاأن ينقل  الحالة الثانية:

وفـي هـذه الحالـة اتفـق العلمـاء علـى أن القـول الأخيـر هـو  ؛أن يعلم المتقدم منهمـا مـن المتـأخر القسم الأول:
 .3مذهبه الذي ينسب إليه

التاريخ فلا يعرف المتقدم مـن القـولين مـن المتـأخر ، ولا يمكـن الجمـع بينهمـا ، فهـل  لأن يجه القسم الثاني:
 يصح نسبة القولين إليه؟

                                                           
 .118 – 117نظرية التخريج في الفقه لإسلامي ، ص1
 .6/120، البحر المحيط ، للزركشي ،  4/270الإحكام ، للآمدي ، 2
 .121، ص التخريج في الفقه لإسلامينظرية 3
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 للعلماء في ذلك مذاهب:      

ن ، واعتقــاد أنــه رجــع عــن واحــد غيــر معــين ، أنــه يجــب اعتقــاد نســبة أحــد القــولين إليــه مــن غيــر تعــي   الأول:
؛ لاحتمال أن يكون ما عمل به هو المرجـوع عنـه  وهـذا هـو رأي الآمـدي ويمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين 

 .1في الأحكام

الأقــوى فــي الدلالــة ، الأقــرب إلــى ظــاهر الكتــاب  ،أن مــذهب المجتهــد هــو الأشــبه بأصــوله وقواعــده  الثــاني:
 .2وابن قدامة من الحنابلة الخطابوالسنة والإجماع.وهذا اختيار أبي 

ما بعينـــه ، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الـــرازي فـــي هم برجوعـــه عـــن أحـــدكـــالقـــولان ، ولا يحأنـــه ينســـب إليـــه  الثالـــث:
ن لــم يعلــم التــاريخ: حكــي عنــه القــولان ، ولا يحكــم عليــه بــالرجوع إلــى أحــدهما  المحصــول ؛ حيــث قــال: ) وا 

 .3بعينه(

 .كما اختلف العلماء في فعل المجتهد ، وفي سكوته ، هل ينسب ذلك إليه مذهبا له؟      

أي إذا لـم يـرد عـن الإمـام نـص بحكـم المسـألة ، ونقـل عنـه فعـل يـدل علـى حكـم المسـألة  أولا: فعل المجتهد:
 عنده فهل نعتبر ذلك مذهبا له نعتمد عليه في عملية التخريج؟

 ب المجتهد من فعله على قولين:هاختلف العلماء في أخذ مذ      

إليه ، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة ، فقد جاء فـي شـرح أن فعل المجتهد مذهب له ، وينسب القول الأول:
الكوكب المنير في الكلام عما يكون مذهبا للمجتهد: ) وكذا فعله ، يعني أنه إذا فعـل فعـلا قلنـا مذهبـه جـواز 

لا لما كان فعله(  .4مثل ذلك الفعل الذي فعله ، وا 

لـى هــذا القــول ذهــب الشــاطبي أيضــا ، حــين قـرر أن المفتــي     وأن الفتــوى  قــائم فــي الأمــة مقــام النبــي  وا 
 .5كما تحصل بالقول تحصل أيضا بالفعل والإقرار

                                                           
 .4/270الإحكام للآمدي ، 1
 . 4/370 ،م 1985 -هـ  1406الطبعة: الأولى، ، مركز البحث العلمي جامعة أم القرى التمهيد ـ لأبي الخطاب ،2
 .2/522المحصول ، للرازي ، 3
 .4/497شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ، 4
 .179 – 4/178فقات للشاطبي ، االمو 5
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الوجـه الثـاني عنـد الحنابلـة، قـال  هـوفلا يؤخذ مذهب المجتهد مـن فعلـه ، وهـذا  ؛لمنع من ذلكاالقول الثاني:
ن هذا ويقولون: لا ينسب ابن حامد بعد أن ذكر المذهب المتقدم: )... إلا أني رأيت طائفة من أصحابنا يأبو 

 .1إليه بأفعاله مذهبا(

والأرجح في هذه المسألة هو الجمع بين القولين السابقين ، فلا يؤخذ مـذهب المجتهـد مـن فعلـه إذا ورد       
كـأن ،احتمال الغفلة أو الخطـأ أو النسـيان ، وفـي المقابـل يؤخـذ مـذهب المجتهـد مـن فعلـه إذا احتفـت بـه قرائن

هـة التعلــيم والبيــان، كـأن يطلــب منــه شــرح القـدر المجــزئ فــي الوضـوء ، فيمســح جــزءا مــن يكـون فعلــه علــى ج
رأسـه مـثلا، فنقـول: مذهبـه عـدم وجــوب اسـتيعاب الـرأس بالمسـح، ومـن ذلــك أيضـا أن يتكـرر منـه الفعـل وهــو 

 ممن يعرف بالورع والتقوى ، فيدل ذلك على جوازه عنده.

المجتهــد فعــل أو فتـوى مــن غيـره ، فســكت عنــه ولـم ينكــر عليــه ، إذا وقــع بحضـرة أيـ؛ ثانيــا: ســكوت المجتهــد
 فهل يعد سكوته هذا وعدم إنكاره دليلا على أنه يرى جواز هذا الفعل وصحة تلك الفتوى عنده أم لا؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا على قولين:      

ب إليه الشاطبي حـين قـرر أن الفتـوى مـن ذا ما ذههو ، أن ما سكت عنه المجتهد يعد مذهبا له القول الأول:
) وكـــف المفتـــي عـــن الإنكـــار إذا رأى فعـــلا مـــن الأفعـــال  :المفتـــي تحصـــل مـــن جهـــة القـــول والفعـــل والإقـــرار 

 .2ه (ز كتصريحه بجوا

لى هذا الرأي ذهب ، يصح أن ينسب إليه على أنه مذهبه أن سكوت المجتهد وعدم إنكاره لا القول الثاني: وا 
لقوله: ) لا ينسب لساكت قول (، ولأنه قد ثبـت  –رحمه الله  –، وهو مقتضى مذهب الشافعي 3أكثر الحنابلة

 . 4عنه أنه ينكر الإجماع السكوتي

وهــو أنــه: لا يؤخــذ مــذهب المجتهــد مــن  (والأرجــح فــي هــذه المســألة هــو مــا قيــل فــي ســابقتها ) فعــل المجتهــد
 .5ر دليل على موافقتهسكوته ، ما لم تصاحبه قرينة ترجح أن سكوته عن الإنكا

                                                           
 .45تهذيب الأجوبة ، لابن حامد ، ص1
 .183الموافقات ، للشاطبي ، ص/2
 .51تهذيب الأجوبة، لابن حامد ، ص3
 .472لشافعي: ص،لرسالةال. و 1/191لمستصفى ، للغزالي ، ا4
 .138بن الشلي ، صة التخريج في الفقه الإسلامي ، لنظري5
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 لتخريج.لالمطلب الثاني: قواعد الفقه والأصول مصدر 

ج ، خـرِّ تعتمد عملية التخريج بشكل أساسي على القواعد الأصولية والفقهية، فهي بـلا شـك أهـم مصـدر للمُ    
ه المصــنفات ومادتهــا ذيظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال كتــب التخــريج، حيــث نجــد أن تلــك القواعــد تمثــل عمــاد هــ

 لا، ثم نتبعها بالقواعد الفقهية.و وسنبدأ في حديثنا عن هذا الموضوع بالقواعد الأصولية أ ،الرئيسية

 . لقاعدة الأصولية مصدر للتخريجاأولا:  

ا أن ن ـتقدم معنـا عنـد الحـديث عـن الـركن الثـاني مـن أركـان التخـريج وهـو ) الأصـل المخـرج عليـه ( أن بي      
عــدة أنــواع مــن القواعــد يــأتي علــى رأســها )القواعــد الأصــولية ( بــل إن الســامع ج عليهــا تشــمل الأصــول المخــر  

لكلمـــة ) أصـــول ( ينصـــرف ذهنـــه إلـــى القاعـــدة الأصـــولية دون غيرهـــا، ولهـــذا نجـــد أن عـــددا مـــن المصـــنفين 
كـــأن كلمـــة) الأصـــول ( عنـــدهم لا تشـــمل القواعـــد  ،اقتصـــروا فـــي تخـــريجهم للفـــروع علـــى قواعـــد أصـــول الفقـــه

 الصلة  بالفروع الفقهية. الأخرى ذات

سـمى العلـم الـذي موالقواعد الأصولية، بشكل واضح فـي  ةلصلة الوثيقة بين الفروع الفقهياوتتجلى هذه       
تستمد منه هـذه القواعـد وهـو) أصـول الفقـه ( الـذي عرفـه ابـن الهمـام بأنـه: ) إدراك القواعـد التـي يتوصـل بهـا 

 .1استنباط الفقه (إلى 

علم أنك إذا فهمت أن نظر الأصـولي اويصور لنا الإمام الغزالي العلاقة بين الفقه والأصول فيقول: )       
فــي وجــوه دلالــة الأدلــة الســمعية علــى الأحكــام الشــرعية ، لــم يخــف عليــك أن المقصــود معرفتــه كيفيــة اقتبــاس 

فـإن الأحكـام ثمـرات، وكـل ثمـرة لهـا  الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتـبس الـذي لـه أن يقتـبس الأحكـام،
ـــق فيالاســـتثما ـــة فـــي نفســـها،ولها مثمـــر ومســـتثمر وطري والثمـــرة هـــي الأحكـــام،...والمثمر هـــو  ر،صـــفة وحقيق

 2الأدلة،... وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة،... والمستثمر هو المجتهد(

                                                                                                                                                                                         

 
على كتاب التحرير في أصول الفقه لابن  البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي محمد أمين بن محمود، شرح العلامة تيسير التحرير1

 .1/14، م( 1996 -هـ  1417بيروت ) -دار الفكر  الهمام،

 .7المستصفى ، للغزالي ، ص2
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بقواعــد الأصــول وأتقــن مســائله ومبادئــه ،  وهكــذا تتبــين العلاقــة التــي تــربط الفقــه بالأصــول، فمــن أحــاط      
 معا لوسائل الاجتهاد متوفرة فيه شروطه ، فإنه يتمكن من تخريج الفروع على أصولها.اوكان ج

ولأجــل هــذا حــرص العلمــاء علــى بيــان أهميــة علــم الأصــول بالنســبة للفقيــه، وأن عليــه تحصــيله وتقــديم       
علـم أن ا)  :إليها، وفي هـذا يقـول الإمـام أبـو بكـر القفـال الشاشـي الاشتغال به على تتبع الفروع لأنه وسيلته 

ا، وأن هالنص على حكم كـل حادثـة عينـا معـدوم، وأن للأحكـام أصـولا وفروعـا، و الفـروع لا تـدرك إلا بأصـول
النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سببا إلى 

 .1معرفة الفروع(

وبسبب هذا الارتباط بين الفروع والأصول فإن الخلاف في الفروع الفقهية يكون مـرده فـي أحيـان كثيـرة       
إلى الاختلاف في القواعد الأصولية التي يعتمدها كل مجتهد أو كل مذهب، وهـذا مـا اعتنـت بعـض مؤلفـات 

 التخريج بإبرازه وبيانه.

فرعيــة إلــى القواعــد الأصــولية؛ تعريــف بــأن الاخــتلاف فــي جملتــه لــم يكــن مــن رد المســائل الفــي ولهــذا فــإن 
نمـا كـان فـي حـدود مـا يحـل الاخـتلاف فيـه ، وفـي ذلـك  الاختلاف المحرم ، لأنه لم ينشأ من عبث وهوى ، وا 

الذين يتخذون من الخلاف في الفروع ذريعة لازراء بمنصب الأئمـة المجتهـدين مـن السـلف الصـالح على رد 
حاولون الطعن فيهم ، لظنهم جهـلا بـأن أولئـك الأئمـة قـد سـاروا بمقتضـى الهـوى وأعرضـوا  عـن الحـق ، ، وي

ولـو أنهــم اطلعــوا علـى أســباب الخــلاف مـن قواعــد أصــولية وغيرهــا، لعلمـوا أنهــم مــا قـالوا مــا قــالوه إلا لمــدرك، 
 2.ن أدلتها التفصيليةكثير من الناس، بسبب جهلهم بطرق استنباط الأحكام الشرعية معلى ربما خفي 

 . ثانيا: القواعد الفقهية مصدر للتخريج

ج على من خلال النظر في مناهج أهل العلم الذين اعتنوا بالتخريج فإننا نجد أن الفروع الفقهية كما تخر       
القواعد الأصولية،فإنها تخرج أيضا على القواعد الفقهية،ولهذا جاءت نصوصالعلماء صريحة في كون قواعد 

 فروع عليها.الالفقه وسيلة لتخريج الأحكام وبناء 

قـــال الإمـــام القرافـــي وهـــو يتحـــدث عـــن مكانـــة القواعـــد وأهميتهـــا: ) ... ومـــن جعـــل يخـــرج الفـــروع دون       
وضـاقت نفسـه لـذلك وقنطـت،  ، القواعد الكلية، تناقضت عليه الفـروع واختلفـت، وتزلزلـت خـواطره واضـطربت

                                                           
 .1/13للزركشي،  ،حيطمالالبحر 1
 .13ج الفروع على الأصول ( ، للزنجاني ، صيمقدمة تحقيق ) تخر 2
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لتي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقـه واحتاج إلى حفظ الجزئيات ا
، ببقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنـده مـا تنـاقض عنـد غيـره وتناسـ

 1وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان(

ومــن هــذا البــاب قــول الســيوطي وابــن نجــيم فــي كتابيهمــا فــي الأشــباه والنظــائر: ) الكتــاب الثــاني: فــي       
 2قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور  الجزئية (

وقد صنف أهـل العلـم قـديما وحـديثا كتبـا كثيـرة فـي جمـع القواعـد الفقهيـة ، وبيـان الفـروع المندرجـة ضـمن كـل 
 يتخرج عليها من أحكام وجزئيات. قاعدة وما 

ومن المصنفات المهمة في هـذا البـاب، كتـب فنـين جليلـين لهمـا صـلة وثيقـة بعلـم القواعـد الفقهيـة، ولهمـا أثـر 
 واضح في عملية التخريج ، وهما: فن الفروق الفقهية ، وفن الأشباه والنظائر.

 الفروق الفقهية:  ( أ
 .3خلاف الجمع من الفرق ؛ أي: الفصل ، الفروق في اللغة:

ومعنــى ،  اعرفــوه بأنــه: ) الفــن الــذي يــذكر فيــه الفــرق بــين النظــائر المتحــدة تصــوير  وفــي الاصــطلاح:
 .4المختلفة حكما وعلة(

وقــد بــين الإمــام الجــويني وأكــد أن أهــل التحقيــق مــن العلمــاء، لا يســتغنون عــن معرفــة الفــروق، فقــال:       
يستغني  لاويختلف أحكامها لعلل أوجبت الاختلاف في الأحكام، و  )...فإن مسائل الشرع ربما يتشابه صورها

 .5أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها(

                                                           
 .1/3،  الفروق ، للقرافي1
الطبعة: الأولى، ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،: الشيخ زكريا عميراتتحقيقالأشباه والنظائر ، لابن نجيم ،2

 .201لسيوطي ، صل. والأشباه والنظائر ، 104ص ،م 1999 -هـ  1419

 .10/299لسان العرب، مادة: ) فرق ( ، 3
 .34 – 33الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص4
عن ) الفروق ( للجويني مخطوط مكتبة سليمانية،  73ص ه،1418دار القلم ،دمشق، الطبعة الرابعة، لندوي ،علي أحمد ان القواعد الفقهية، لعنقلا 5

 (. 1، أصول الفقه ) و/ 146رقم: 
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هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المقصود بالفروق، هي تلك الفروق المؤثرة القوية دون ما كان بعيدا من       
بالخيـالات فـي الفـروق بـل إن كـان  ىلخيالات، وفي هذا ينقـل الزركشـي  عـن إمـام الحـرمين قولـه: ) لا يكتفـا

ن انقـدح فـرق علـى بعـد...فافهموا  اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وا 
 .1ذلك فإنه من قواعد الدين(

 ومن أمثلة الفروق ما ذكره الإمام القرافي في كتابه الفروق:      

الفــرق بــين قاعــدة تقــدم الحكــم علــى ســببه دون شــرطه أو شــرطه دون ســببه، وبــين قاعــدة تقدمــه علــى  -    
 الشرط والسبب جميعا.

) المســألة  ذكــر مـا يوضــحه مــن المسـائل، وممــا جـاء فيــه: فـيبعـد أن حــرر الإمـام القرافــي هـذا الفــرق، أخــذ و 
ن أخرجهـا بعـد يبسـه أجـزأت، ولـم يختلفـوا  الرابعة: إذا أخرج زكاة الحب قبل نضج الحب وظهوره لا تجزئ، وا 

لنقدين إذا أخرجت بعد ملك النصاب وقبل الحول، لأن زكاة الحـب لـيس لهـا افي هذه الصورة...بخلاف زكاة 
مسـألة الصـلاة قبـل الـزوال، وبهـذا يظهـر  سبب وشرط، بل سبب واحد، فلا تتخرج على هذه المسألة بل على

أخرجت قبل الحول، على الصلاة قبل الزوال، فهذا قياس باطل،  ابطلان قياس أصحابنا عدم إجزاء الزكاة إذ
يساعدون على عدم الإجزاء  مبسبب أن ما يساوي الصلاة قبل الزوال إلا إخراج الزكاة قبل ملك النصاب، وه

 .2قبل ملك النصاب(

ذا نـدرك قيمـة معرفــة الفـروق وفائـدتها الكبيـرة فــي عمليـة التخـريج، إذ تمكـن الفقيــه مـن التمييـز بــين وهكـ      
الصـحيح والفاســد مــن التخريجــات، وتعطيــه القــدرة بــذلك علـى إحكــام التخــريج ، ولهــذا كــان طبيعيــا أن يشــترط 

 .3العلماء العلم بها لبلوغ درجة الاجتهاد

 الأشباه والنظائر: ( ب
 .4به بمعنى المثلبه أو شِ شَ جمع  الأشباه:

                                                           
ويتية ، الطبعة الثانية ، وزارة الأوقاف الك ، المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي1

 .69، ص 1م ، ج1986هـ/1405
 .200 – 1/196الفروق ، للقرافي ، 2
 .150نظرية التخريج في الفقه الاسلامي ، لبن الشلي ، ص3
 .13/503لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ) شبه ( ، 4
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 .1جميع نظير ، وهو المثل المساوي أيضا والنظائر:

يقصد بالأشباه والنظائر: المسائل التـي يشـبه بعضـها بعضـا مـع اخـتلاف فـي الحكـم لأمـور  وفي الاصطلاح:
 .2خفية أدركها الفقهاء بأنظارهم

الأشــباه والنظــائر هنــا: هــو ضــم الفــروع وهــذا التعريــف يشــمل أيضــا فــن الفــروق، ولــذلك فــإن المقصــود ب      
 .3المتماثلة والمسائل المتشابهة، إلى أخواتها وأشكالها

 -وهذا ما عبر عنه الإمام ابـن السـبكي وهـو يتحـدث عـن أنـواع الاسـتنباط ؛ حيـث يقـول: )النـوع الأول      
 اكتســب،إلــى نظيرهــا ، فــإن كــان حافظــا وهــي مســطورة  همــن إذا ذكــرت لــه المســألة انتقــل ذهنــ –وهــو أنزلهــا 

وهــذا  –، لــم تكــن قبــل ذلــك  باستحضــار النقــل فيهــا كيفيــة أخرى،وقــوى متجــددة تولــدت مــن اجتمــاع النظيــرين
فــإن الفقيــه الفطــن الــذاكر، إذا ســمع القاعــدة وفروعهــا انفــتح ذهنــه لنظــائره ،  –عمــدة بــاب الأشــباه والنظــائر 

 .4(لم يكن منقولا لكانت قواه تفي به ووصل بالقاعدة لما لو

 –وأصـل هــذا الفــن كمــا ذكــر الإمــام الســيوطي هــو مــا جــاء فــي رســالة عمــر إلــى أبــي موســى الأشــعري       
الفهــم فيمــا يخــتلج صــدرك ، ممــا لــم يبلغــك فــي الكتــاب والســنة، الفهــم فــي القضــاء: )...  –رضــي الله عنهمــا 

 .5(ند ذلك، فاعمد إلى أحبهما إلى الله، وأشبهها بالحق فيما ترىاعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور ع

 

 

 

 

                                                           
 .5/219المرجع السابق ، مادة ) نظر ( ، 1
 .65 – 64، للندوي، صالفقهيةالقواعد 2
 .142بن الشلي ، صنظرية التخريج ، لا3
 -هـ1411الطبعة: الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، الأشباه والنظائر4

 .2/348،  م1991
 .33 – 32، للسيوطي، صوالنظائر الأشباه5
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 لعربية مصدر للتخريج.االمطلب الثالث: قواعد 

عربــي اللســان  –  –كتابــه الكــريم بلســان عربــي مبــين ، ورســول الله  –ســبحانه وتعــالى  –أنــزل الله       
إلا بواســـطة اللغـــة العربيـــة ، يقـــول الإمـــام  –قرآنـــا وســـنة  –والـــدار ، ولهـــذا فانـــه لا ســـبيل إلـــى فهـــم الشـــريعة 

الشاطبي: ) إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية... وأن القـرآن نـزل بلسـان العـرب 
 .1ق خاصة (على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذه الطري

وفي رسالة عمر إلى أبي موسى: ) أمـا بعـد: فتفقهـوا فـي السـنة ، وتفقهـوا فـي العربيـة ، وأعربـوا القـرآن       
 2فإنه عربي(

 3مام مالك: )لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله الا جعلته نكالا (وقال الإ     

علها شرطا مقـدما علـى الخـوض فـي علـوم الشـريعة، كثيـرة ونصوص العلماء في الحث على تعلم العربية، وج
جدا، وأساسها ما قدمناه من عربية الكتاب والسنة، فما مـن علـم بنـي عليهمـا إلا وتجـده يفتقـر فـي جانـب منـه 

ل ( وهـو يتحـدث عمـن وصـفهم بــأنهم صــإلـى علـوم العربيـة،كما قـال الإمــام الزمخشـري فـي مقدمـة كتابـه) المف
هم ور ربيــــة: ) والــــذي يقضــــي منــــه العجــــب حــــال هــــؤلاء فــــي قلــــة إنصــــافهم وفــــرط جــــيريــــدون الغــــض مــــن الع

واعتســافهم، وذلــك أنهــم لا يجــدون علمــا مــن العلــوم الإســلامية فقههــا وكلامهــا وعلمــي تفســيرها وأخبارهــا، إلا 
له نـع ،ويـرون الكـلام فـي معظـم أبـواب أصـول الفقـه ومسـائتقوافتقاره إلـى العربيـة بـين لا يـدفع، ومكشـوف لا ي

والأخفــش ، والكســائي ، والفــراء ، وغيــرهم  هتفاســير مشــحونة بالروايــة عــن ســيبوبالو  ،مبنيـا علــى علــم الإعــراب
 .4من النحويين البصريين والكوفيين(

ذا كانـت العربيــة بعلومهــا        كمــا تقــدم ؛ فــإن علــم النحــو هــو الأهــم والمقــدم  –ضــرورية لفهــم الشــريعة  –وا 
ال العلامة ابن خلدون: ) فلا بـد مـن معرفـة العلـوم المتعلقـة بهـذا اللسـان لمـن أراد من هذه العلوم، وفي هذا ق

                                                           
 .2/49الموافقات ، للشاطبي ، 1
 .97ص م،1979مطبعة الجامعة السورية،نباري ، تحقيق: سعيد الافغاني،ابن الأكمال الدين لأدلة في أصول النحو، للمع ا2
عبد الرحمان بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، في علوم القرآن الإتقان 3
 .4/209م ، 1974ه/1394،
م ،  1993، الهلال ، بيروت ، الطبعة الأولى ، مكتبةالقاسم محمود بن عمرو الزمخشريو ، أبل في صنعة الإعرابصالمف4

 .18ص
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د بالدلالــة، صــأن الأهــم والمقــدم منهــا هــو النحــو ، إذ بــه تتبــين أصــول المقا يتحصــل علــم الشــريعة،... والــذي
 .1لفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الفائدة(افيعرف 

ل لـــه الاســـتفادة مـــن و النحـــو هـــي عـــدة الفقيـــه فـــي عمليـــة الاســـتنباط، حيـــث تجنبـــه الخطـــأ، وتخـــ فقواعـــد      
النصوص على أكمل وجه وأتمه، ولهذا فإن العالم لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحـو 

 بقواعده.ويلم 

ومما يدلك على الصلة الوثيقة بين الفروع الفقهية، وبين القواعد اللغوية، هو أن سبب اختلاف العلماء       
حصـــر الإمـــام ابـــن رشـــد أســـباب فـــي كثيـــر المســـائل الفقهيـــة راجـــع إلـــى اخـــتلافهم فـــي مـــداركها اللغويـــة، وقـــد 

 .2خلاف بسبب الإعرابراجع إلى اللغة، ومنها: الالخلاف بين العلماء في ستة أسباب معظمها 

 –ومـن أمثلـة الخـلاف الناشـئ عـن وجـوه الإعـراب بـين الفقهـاء، خلافهـم فـي الحكـم المسـتنبط مـن قولـه       
يخــرج ميتــا مــن بطــن الناقــة بعــد نحرهــا أو البقــرة والشــاة بعــد ســئل عــن الجنــين وقــد  –صــل الله عليــه وســلم 

 .3: ) ذكاة الجنين ذكاة أمه (، فقالذبحها

ضـع الشــاهد مــن الحـديث هــو كلمــة ) ذكــاة ( الثانيـة، حيــث رويــت بـالرفع، وتــروى أيضــا بالنصــب، ومو       
فعلى رواية الرفع تكون ) خبرا ( لـ ) ذكاة ( الأولى وبنـاءا عليـه يجـوز أكـل الجنـين إذا خـرج ميتـا دون حاجـة 

يحـل حينئـذ إلا  كـاة أمـه، فـلاإلى تذكيته لأن ذكاة أمه ذكاة له، أما رواية النصب فعلى تأويل: ذكوا الجنـين ذ
 .4حيا وذكي على استقلالخرج إذا 

وبـــين الفقهيـــة وفـــي إطـــار تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، اهـــتم بعـــض أهـــل العلـــم بـــالربط بـــين الفـــروع       
تخريج الفروع الفقهية على الأصول اللغوية (، مكن أن يسمى بـ:)، وهو ما يالعربية من قواعد اللغة امستنداته
 قه هي في الأصل قواعد لغوية.فظة أن كثيرا من قواعد أصول المع ملاح

                                                           
المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون ، وهي مقدمة تاريخ ابن خلدون ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1

 .753، ص 1م ، ج1988هـ/1408
د القرطبي ، دار الحديث ، القاهرة ، أحمد ابن رشبن محمد بن محمد  الوليدبداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو 2

 .12، ص 1م ، ج 2004هـ/1425
. وقال: حديث حسن ، وصححه 1503، رقم:  18، ص 3رواه الترمذي، كتاب أبواب الصيد، باب في ذكاة الجنين، ج3

 .2/193الألباني في ) صحيح سنن أبي داود ( 
 .400، ص 9المغني، لابن قدامة ، ج4
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 ومن المؤلفات التي اعتنى أصحابها بهذا الجانب:      

كتــاب ) الصــعقة الغضــبية فــي الــرد علــى منكــري العربيــة ( لــنجم الــدين الطــوفي، وقــد يظــن القــارئ  -1
ما نجد أن الجزء الأكبر من لعنوان الكتاب أن موضوعه فكري يتعلق بالدفاع عن اللغة العربية، بين

 الكتاب قد خصصه المؤلف للمسائل الفقهية المبنية على القواعد اللغوية.
كتاب ) الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفـروع الفقهيـة ( لامـام جمـال الـدين  -2

 الإسنوي، وقد سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن كتاب ) التمهيد ( لاسنوي.
 د الهادي.ب) زينة العرائس من الطرف والنفائس ( للعلامة يوسف بن حسن بن ع كتاب -3
فــي كتــاب ) الأشــباه والنظــائر ( لابــن الســبكي، عقــد فصــلا طــويلا بعنــوان: ) كلمــات نحويــة يترتــب  -4

 عليها مسائل فقهية (
قواعد اللغة العربية فهذه الكتب وغيرها من مؤلفات وأبحاث العلماء السابقين والمعاصرين كلها تؤكد أن 

 تمثل مصدرا مهما لعملية التخريج.



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 شروط التخريج وضوابطه 

 التخريج وضوابطه المطلب الأول: شروط

 لعملية تخريج الفروع على الأصول نسبالمطلب الثاني: المنهج الأ 
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 المطلب الأول: شروط التخريج وضوابطه.

لتتم عمليـة التخـريج بشـكل صـحيح، فقـد نبـه أهـل العلـم إلـى جملـة مـن الشـروط التـي يجـب تحقيقهـا،    
لى بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها.  وا 

 .أولا: شروط يجب تحقيقها      

ج، والأصـــل خـــرَّ الفـــرع المُ و ج، خـــرِّ لم المُ ابالإضـــافة إلـــى الشـــروط الســـابق ذكرهـــا ممـــا يتعلـــق بالعـــ      
 ج عليه، فإن عملية التخريج لها شروط أهمها ما يلي:خرَّ المُ 

أن يجتهــد المخــرج فــي معرفــة الــدليل التفصــيلي المتعلــق بــالفرع الــذي يــراد تخريجــه، والتأكــد مــن  الأول:
 .1وتوفر شروط الاحتجاج به –إن لم يكن قرآنا  –صحة الدليل 

لأصــــولية المختصــــة بهــــذا الــــدليل ا –أو القواعــــد  –أن يجتهــــد المخــــرج فــــي معرفــــة القاعــــدة  الثــــاني:
 التفصيلي، مع التحقق من صحتها إن لم يكن مقلدا لإمام معين، وفي نسبتها لإمامه إن كان مقلدا.

أنه إذا تمكن من معرفة جملة من القواعد الأصـولية المختصـة بدليلـه التفصـيلي، فـلا مـانع مـن  الثالث:
 .2تخريجه عليها كلها إن كانت مؤدية إلى حكم واحد

وكــان التخــريج عليهمــا يــؤدي إل أحكــام  –أو أكثــر  –أنــه إذا تجــاذب الفــرع قاعــدتان أصــوليتان  الرابــع:
 مختلفة، فإن عليه أن يجتهد في معرفة أيهما أحق بهذا الفرع فيخرجه عليها.

أن لا يقـــوم باســـتنباط حكـــم فـــرع مـــن دليـــل تفصـــيلي إلا بتخريجـــه علـــى القواعـــد الأصـــولية الخـــامس: 
لا فهــو حكــم بــالهوى والتشــهي وفاعلــه مــذموم مســتحق للعقــاب فــي الآخــرة، وللــردع فــي  المختصــة بــه، وا 

 .3الدنيا، والله أعلم

 

 

                                                           

. 575ص فروع على الأصول، لعثمان شوشان،تخريج ال 1   
.المرجع السابق، الموضع نفسه  2 

.576، ص المرجع السابق3  
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 ثانيا: ضوابط ينبغي مراعاتها.

التخريج ممن هم أهـل لـه ، وهـم الـذين اتصـفوا بالصـفات السـابق ذكرهـا فـي  أن يحصل الضابط الأول:
 شروط المُخَرِّج. 

ــــاني :       ــــة عــــن الأئمــــة أن يــــراد  الضــــابط الث ــــالتخريج إحقــــاق الحــــق مــــن الفــــروع الفقهيــــة المروي ب
 المجتهدين، دون تعصب لأي أحد منهم.

أن لا يتعــرض فــي التخــريج لمناقشــة الأصــول والفــروع، إلا بقــدر مــا يقتضــيه التحريــر  الضــابط الثالــث:
لط هـــذا العلـــم بعلمـــي ) ع المـــراد تخريجـــه، حتـــى لا يخـــتفـــر والتوضـــيح للأصـــل المـــراد التخـــريج عليـــه، ولل

 .1رجيحين يستقصيان في الاستدلال والمناقشة والتذَ لأصول الفقه المقارن، والفقه المقارن ( ال

بـابراز أصـل المسـألة ومنشـأ الخـلاف فيهـا، إذا كانـت مختلفـا فيهـا، لأن  يالمُخرِّجنتأن يع الضابط الرابع:
 .2لدت عنه يبقى في حيرة ولبسطالب العلم ما لم يحط علما بأصل المسألة، وأصل ما تو 

شــرعية للنــوازل والوقــائع الحكــام الأأن يتوصــل بــالتخريج إلــى معرفــة كيفيــة اســتخراج  الضــابط الخــامس:
 على مقتضى الأصول الفقهية، أو تنظيرها على تلك الفروع المخرجة.

ن إضــافتها إلـــى قــال الإمــام القرافـــي: ) وتخــريج الأحكـــام علــى القواعـــد الاصــولية الكليـــة أولــى مـــ      
 .3وهو دأب فحول العلماء، دون ضعفة الفقهاء(، المناسبات الجزئية

 

 

 

 

                                                           
 .599دراسة تحليلية مؤصلة، لحبريل بن مهدي، ص 1
 .7المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، محمد العروسي عبد القادر، ص2
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، القرافي ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن 3

 .90م ، ص1967هـ/1387مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 
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 .لعملية تخريج الفروع على الأصول نسبالمطلب الثاني: المنهج الأ 

 تعتمد عملية التخريج على أمرين اثنين، هما: النقل ، والاجتهاد.      

ـــع ج خـــرِّ ذلـــك أن المُ  ـــى افيتعـــرف علـــى قواعـــدهم الأصـــولية و أقـــوال الأئمـــة المجتهـــدين، يتتب لفقهيـــة، وعل
فروعهم التي استنبطوها بناء على تلك القواعد، ثم يرد كل فرع إلى أصله الذي اسـتنبطه منـه المجتهـد، 
مبينـا الخـلاف فــي القاعـدة إن كـان فيهــا خـلاف، وبعـض مــا انبنـى علـى الاخــتلاف فيهـا مـن الاخــتلاف 

 .1ام مذهبه في القاعدة ومذهبه في فروعهافي فروعها الفقهية، ناسبا إلى كل إم

النقــــل  ىفاتضــــح بــــذلك أن الأســــاس فــــي عمليــــة تخــــريج الفــــروع علــــى الأصــــول ؛ أن يعتمــــد علــــ      
ج أحيانا لا يجد نقلا في تخريج فرع من الفروع، فيجتهد حينهـا فـي معرفـة الأصـل خرِّ لصحيح، لكن المُ ا

رع ناشــئ عــن القاعــدة الفلانيــة بنــاء علــى ملكتــه وخبرتــه ج عليــه، ليتوصــل إلــى العلــم بــأن هــذا الفــخــر  المُ 
 العلمية.

ج في بعض القواعد التي لا يجدها منصوصة عن الأئمـة، فيسـعى إلـى التعـرف خرِّ كما يجتهد المُ       
عليهــا باســتنباطها مــن فــروعهم الفقهيــة اعتمــادا علــى درايتــه وبصــيرته بأصــول ذلــك المجتهــد، وفروعــه، 

 .2اعد استنباطهوطرق استدلاله، وقو 

 أما المنهج التطبيقي لعملية التخريج فيكون باتباع الخطوات التالية      

 .شرح الأصل قبل التخريج عليه شرحا موجزا يتضح به المراد منه (1
 .ذكر سنده الشرعي إذا كان من الأصول الفقهية المستنبطة، التي لم تصل إلى درجة القطع (2
مركـزا علـى توضـيح محـل النـزاع مبينـا المـراد منـه عنـد كـل إذا كان مختلفا فيه حرره بإيجـاز،  (3

 مذهب.
ذا كان من الأصول الكبرى، أو متفر  (4  ا عن واحد منها بين ذلك.عوا 
 إذا كان هناك أصل يشتبه به وضح الفرق بينهما. (5
ذا كان له صيغ أخرى متنوعة نبه عليها. (6  وا 
 عليه، أي فروعه المأخوذة والمستنبطة منه. المبنيةثم الأخذ في تخريج جملة من فروعه  (7

                                                           
 .601دراسة تحليلية مؤصلة ، لجبريل بن مهدي ، ص1
 .602المرجع السابق، ص2
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 تنظير بعض النوازل المستجدة على فروعه المخرجة. (8
ذا كـــان هنـــاك فـــروع يتبـــادر إلـــى الـــذهن أنهـــا مـــن فروعـــه، مـــع أنهـــا ليســـت كـــذلك، ذكرهـــا،   (9 وا 

 موضحا الفروق، ومشيرا إلى أصولها.
ذا كـــان هنـــاك فـــروع يتبـــادر إلـــى الـــذهن أنهـــا ليســـت مـــن فروعـــه مـــع  (11 كونهـــا منهـــا ذكرهـــا، وا 

 .1موضحا الجموع
 كما ينبغي على المخرج أن يلتزم بما يلي:

الاقتصار على قدر ما يقتضيه تحرير الأصـل المخـرج عليـه وتقريـره، لـئلا يظهـر كأنـه يكتـب  ( أ
 في أصول الفقه.

عــدم التعــرض للاســتدلال، والمناقشــة والتصــحيح والتــرجيح لا فــي الأصــول ولا فــي الفــروع إلا  ( ب
 .التخريج،كالتنبيه على خطأ فاحش في الاستدلال،أوالاستنباط بما يخدم

العنايــة الشــديدة بتوثيــق كــل مــن الأصــول والفــروع، ببيــان مصــادرها، التــي نقلــت منهــا بيانــا   ج(
شافيا كافيا، فلا ينبغـي الاكتفـاء بمجـرد نسـبة الأصـل أو الفـرع إلـى فـلان مـن المجتهـدين، أو إلـى 

 .2در, وموضع المعلومة منهمذهب معين، بدون تحديد المص

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .613دراسة تحليلية مؤصلة، لجبريل بن المهدي، ص1
 .614، ص المرجع السابق2
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 المطلب الأول: مفهوم تخريج الفروع من الأصول.

هـــو اســـتخراج الأحكـــام الفرعيـــة واســـتنباطها مـــن الأدلـــة الشـــرعية  المقصـــود بتخـــريج الفـــروع مـــن الأصـــول:
 .1التفصيلية ، بواسطة القواعد الأصولية

فالتخريج بهذا المعنى يعتبر عملية اجتهادية استنباطية للأحكام الفقهيـة مـن نصـوص الكتـاب والسـنة ،       
ن طريـق تحقيـق المنـاط ، أو التنظيـر وكليات الشريعة ، ومقاصدها العامة بواسطة القواعد الأصـولية ، أو عـ
 .2، أو بأي طريق آخر يعرف به الحكم الشرعي للواقعة موضوع التخريج

وهذه العملية وهي استنباط الأحكام من النصوص وفق القواعـد ، نشـأت مـع الأئمـة المجتهـدين بـل مـع       
جــون أحكــام الوقــائع الجديــدة نوا يخر  الصـحابة والتــابعين ، ثــم اســتمر الأمــر مــع تلاميــذهم وأتبـاعهم ، الــذين كــا

 .3التي لم يرد بشأنها شيء عن الإمام ، اعتمادا على قواعده والأسس التي استخدمها في الاستنباط

جين علــى وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول إن محمــد بــن الحســن ، وأبــا يوســف وغيرهمــا كانــا مــن المخــر        
ن كانا من المجته دين اجتهادا مطلقا نسبيا ، كما يعتبر عبد الرحمان بن القاسـم مذهب الإمام أبي حنفية ، وا 

جين على مذهبه ، ومثلـه يقـال عـن اسـماعيل ، وعبد الله بن وهب وغيرهما من تلاميذ الإمام مالك من المخر  
بــن يحــي المزنــي ، ويوســف بــن يحــي البــويطي ، وغيرهمــا مــن تلاميــذ الشــافعي ، وكــذلك ابــراهيم بــن اســحاق 

 .4-رحم الله الجميع  –و بكر الخلال ، وغيرهما من تلاميذ الإمام أحمد الحربي ، وأب

ت مسـألة فـي واقـع النـاس ، فـزع وقد استمر هذا المنهج عند أتباع كل مذهب ، حيث أصبحوا كلما جد        
 المفتون من أتباع الأئمة إلى استنباط حكمها بإحدى طريقتين:

التخريج على نص الإمام ( الإمام ، وهو ما يطلق عليه ) ليهإلحاقها بما يشبهها مما نص ع الأول :
 أو ) تخريج الفروع على الفروع (.

                                                           
 .69دراسة تحليلية مؤصلة ، لجبريل من المهدي ، ص 1
 المرجع السابق ، نفس الموضع.2
 بالهامش. 66 – 65التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص3
 المرجع السابق ، الموضع نفسه.4
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استنباط حكمها من الأدلة الشـرعية التفصـيلية ، وفـق قواعـد الإمـام الأصـولية وهـذه الطريقـة  الثاني :
 .1هي المقصودة بالبحث

مقيـد اسـتقلال بالاجتهـاد والفتـوى فـي مسـألة وفي هذا يقول ابن حمدان: )... ثم قد يوجد من المجتهـد ال      
خاصة ، أو باب خاص، فيجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليهـا عـن إمامـه بمـا 
يخرجه على مذهبه ، وعلى هذا العمل... ثم تخريجه تارة يكون من نص لإمامه في مسألة معينـة ، وتـارة لا 

 2، فيخرج على وفق أصوله وقواعده ( يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه

وبالنظر إلى أن المسائل والوقائع مازالت تتجدد في حياة الناس، فإن تخريج الفروع من الأصول من         
أهم الوسائل التي يعتمد عليهـا العلمـاء فـي العصـر الحاضـر لمعرفـة أحكـام القضـايا العصـرية وهـو مـا يعـرف 

 اليوم بـ ) فقه النوازل (.
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 المطلب الثاني: الفرق بين التخريج على الأصول والتخريج من الأصول.

هناك التباس بين ) تخريج الفروع على الأصول ( و ) تخريج الفروع مـن الأصـول ( سـببه الخلـط بـين       
 المصطلحين ، ولأجل تفادي هذا الخلط عقد هذا المطلب لإيضاح الفرق بينهما، والذي يتجلى فيما يلي:

 ،أن ) تخريج الفروع على الأصول ( هو العلم الذي يقتدر به على بيان ملخذ الفروع الفقهية المستنبطة أولا:
 وربطها بالأصول والقواعد التي اعتمدت في استنباطها. ،المروية عن الأئمة المجتهدين

ام الفقهيـة مـن الأدلـة أما ) تخريج الفروع من الأصول ( فهـو الفـن الـذي يقتـدر بـه علـى اسـتنباط الأحكـ      
الشــرعية التفصــيلية ، عــن طريــق القواعــد الأصــولية ، فهــو يتجــه إلــى اســتخراج حكــم جديــد ، ولــيس إلــى بيــان 

 كيفية استخراج حكم هو موجود أصلا.

أن ) تخريج الفروع على الأصول ( يكون الحكم الشرعي فيه مما نص عليه الإمام ، أو ممـا ورد عنـه  ثانيا:
 ها ، فيكون التخريج لغرض التوجيه والتعليل، وبيان مأخذ الإمام في الاستدلال.بطريقة معتد ب

أما ) تخريج الفروع من الأصول ( فإن الحكم الشرعي فيه لا يكون معروفا، لعدم وجود رأي لامام في       
 .1المسألة المعروضة، فيقوم العلماء بتخريج حكمها بناء على قواعده وأصوله

ريج الفروع من الأصول ( المقصود فيه بـ ) الفروع (: أحكام النـوازل والمسـائل المسـتجدة وبــ ) أن ) تخ ثالثا:
 الأصول (: الأدلة الشرعية والقواعد المتعلقة بها، وبـ ) التخريج ( الاستنباط والاستخراج.

لة عن الأئمة، وبـ ) أما ) تخريج الفروع على الأصول (، فالمقصود بـ ) الفروع ( أحكام المسائل المنقو       
الأصول ( القواعد التي اعتمدها الأئمة لاستنباط أحكام تلك المسائل، وبـ) التخـريج ( رد الفـروع إلـى أصـولها 

 التي اعتمدت في استنباطها.

إن الطابع الغالب على علماء ) تخريج الفروع على الأصول ( عدم القدرة على استنباط أحكام النـوازل رابعا: 
ن كانوا    عن طريق )  قادرين عليه، لأن)  –في الواقع  –تخريج الفروع من الأصول (، أو الامتناع عنه وا 

التخـريج علــى الأصـول (الــذي قصــدوه بالتـأليف يقتصــر علـى بيــان كيفيــة اسـتنباط الفــروع المرويـة وردهــا إلــى 

                                                           
 .99التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، للباحسين ، ص1
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الأئمـة،لأن هـذه وظيفـة أصولها، دون استنباط أحكام المسائل المستجدة من الأصـول والقواعـد التـي اعتمـدها 
 .1من يقوم بـ) تخريج الفروع من الأصول (

أن بــين ) التخــريج مــن الأصــول ( و ) التخــريج علــى الأصــول( ارتباطــا وثيقــا واتصــالا شــديد، وهــذا  خامســا:
 سبب الخلط بينهما لدى البعض، ويظهر هذا الارتباط من جهتين:

يعتبـر مـن ناحيـة أساسـا يعتمـد عليـه فـي ) تخـريج الفـروع أن ) تخريج الفروع من الأصول (، الجهة الأولى: 
على الأصول ( حيث أن الأئمة المجتهدين، قاموا باستنباط الأحكام الفرعيـة مـن الأدلـة الشـرعية مـراعين فـي 

 ذلك قواعد معينة لكنهم في أغلب الأحيان لا يصرحون بها.

) تخــريج الفــروع علــى الأصــول (، تي مرحلــةا الاحكــام مــن الأدلــة، تــأوبعــد هــذه العمليــة التــي اســتخرجت فيهــ
 حيث يقوم العلماء برد تلك الفروع المنقولة عن الأئمة إلى أصولها، وبيان كيفية استنباطها منها.

أن) تخريج الفروع من الأصول (يعتبر من ناحية أخرى، هو الثمرة المرجوة والنتيجة المنتظـرة الجهة الثانية: 
( لأن الهـــدف مـــن ربـــط الفـــروع الفقهيـــة بأصـــولها الشـــرعية وبيـــان كيفيـــة مـــن) تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول 

 استنباطها منها، هو الاستفادة من تلك الأصول لاستخراج أحكام المسائل المستجدة من خلالها.
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 المطلب الثالث: ضوابط عملية تخريج الفروع من الأصول.

إن الهــدف الرئيســـي مــن عمليـــة ) تخــريج الفـــروع مــن الأصـــول ( هــو معرفـــة أحكــام النـــوازل المســـتجدة       
اعتمــادا علــى القواعــد والأصــول التــي قررهــا العلمــاء الســابقون، وتحتــاج هــذه العمليــة إلــى مراعــاة جملــة مــن 

اجــه النــاظر أثنــاء البحــث الآليــات والضــوابط بعضــها لابــد منــه قبــل الحكــم فــي النازلــة، والــبعض الآخــر يحت
 والاجتهاد في حكم النازلة:

 أولا: الضوابط التي يحتاجها الناظر قبل الحكم في النازلة.

أن تكون المسألة واقعة فعلا، أو مما يمكن وقوعه غالبا، أما ما لم يقع أو يسـتبعد وقوعـه عقـلا، فـلا  (1
 ينبغي الاشتغال به.

لسؤال عما لم يقع وامتناعهم عن الافتاء فيه، بـل شـدد  بعضـهم فقد جاء عن كثير من السلف كراهية ا      
 .1في النهي عن ذلك

: ) -بعـد أن حكـى امتنـاع السـلف عـن الاجابـة فيمـا لا يقـع –يقول الامام ابن القـيم مبينـا هـذه المسـألة       
أو أثر عن الصحابة لم  والحق التفصيل، فإذا كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله 

ن لــم يكــن فيهــا نــص ولا أثــر  فــإن كانــت بعيــدة الوقــوع أو مقــدرة لا تقــع لــم يســتحب لــه  ؛يكــره الكــلام فيهــا، وا 
ن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة  الكلام فيها، وا 

 .2إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم(

يفهم النازلة فهما دقيقا، ويتصورها تصورا صـحيحا قبـل البـدء فـي بحـث حكمهـا، لأن الحكـم علـى أن  (2
 الشيء فرع عن تصوره.

وكم من عالم أو باحث أتي من جهة جهله بحقيقة الأمر الذي يتحدث فيه، فالناس في واقعهـم يعيشـون  
 أمرا، والباحث يتصور أمرا آخر ويحكم عليه.

                                                           
، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله1

 .2/1067م ،  1994 -هـ  1414الطبعة: الأولى، ،السعودية دار ابن الجوزي، المملكة العربية

 .57-1/56.ه 1،1423الطبعة:، دار ابن الجوزي، مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق: ،  إعلام الموقعين، لابن القيم2
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تفه م المسألة من جميع جوانبها، والتعرف على جميـع أبعادهـا وظروفهـا وأصـولها  فلا بد حينئذ من      
 .1وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك، مما له تأثير على الحكم فيها

 التثبت والتحري: وذلك بالتأني وعدم الاستعجال في الحكم واستشارة أهل الاختصاص. (3
مسـألة فيتفكـر فيهـا شـهرا، ثـم يقـول: ) اللهـم إن كـان يسـأل عـن ال –رضي الله عنـه  –فهذا ابن مسعود       

ن كان خطأ فمن ابن مسعود (  .2صوابا فمن عندك، وا 

ومما ينبغي أن يراعيه الناظر في النوازل من التثبت والتحـري استشـارة أهـل الاختصـاص، وخصوصـا        
الرجـوع إلـى علمهـم وخبـرتهم فـي في النوازل المعاصرة المتعلقة بـأبواب الطـب والاقتصـاد والفلـك وغيـر ذلـك، و 

 مثل تلك التخصصات.

الالتجاء إلى إلى الله عز وجل وسؤاله الإعانة والتوفيق:وهذا ضـابط مـن أهـم الآداب التـي ينبغـي أن  (4
يتحلى بها الناظر في النوازل ليوفق للصواب ويفتح عليـه الجـواب ، ومـا ذلـك إلا مـن عنـد الله العلـيم 

 الحكيم.
الــه الإمــام ابــن القــيم: ) ينبغــي للمفتــي الموفــق إذا نزلــت بــه المســألة أن ينبعــث مــن قلبــه ومــا أروع مــا ق      

الافتقـــار الحقيقـــي الحـــالي لا العلمـــي المجـــرد إلـــى ملهـــم الصـــواب، ومعلـــم الخيـــر، وهـــادي القلـــوب، أن يلهمـــه 
قرع هـذا البـاب  الصواب، ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى

 3فقد قرع باب التوفيق...(

 ثانيا: ضوابط يحتاجها الناظر أثناء الحكم على النازلة.

وقـد ذكـر العلمـاء أن  تحصيل المجتهد الملكة الفقهيـة فـي استحضـار المسـائل والحاقهـا بالأصـول: (1
 هذه الملكة إنما تتحقق بأحد الأمرين:

هبة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، وهذه لا حيلـة للعبـد بهـا، وقـد رزقهـا كثيـر  الأمر الأول:
خلاصهم لله عز وجل فيه.  من الأئمة النظار لحسن قصدهم في طلب العلم وا 

                                                           
 .2/848جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر ، 1
 .1/64علام الموقعين ، لابن القيم ، إ2
 .4/131المصدر السابق ، 3
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 1تاه منه ما يكفيه (آيقول ابراهيم التيمي: ) من طلب العلم لله       

ذلــك بالتــدريب والتمــرين علــى عمليــة التخــريج وطــرق الاســتنباط وكثــرة بالدربــة والمــران، ويكــون  الأمــر الثــاني:
 النظر في الكتب المؤلفة.

يقول الإمام الزركشي: ) ليس يكفي في حصول الملكة على الشيء تعرفه، بل لابد من الارتيـاض فـي       
ال العلماء وما أتـوا بـه مباشرته، فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقو 

 .2في كتبهم(

والمقصـود بـالتكييف  أن يكون التكييف الفقهي للمسألة مبنيا على النظـر الصـحيح والفهـم السـليم: (2
 .3الفقهي هو: التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه

بدقـة وعنايـة ودرايـة وشـمول فهـم  إذا أجري مجراه الصـحيح ؛فهذا التكييف الفقهي لتلك النوازل الحادثة       
 فإنه الخطوة الأولى للاجتهاد الصحيح في استنباط أحكام تلك النوازل. ؛

وما يحدث في ساحة الافتاء المعاصرة مـن غلـط وخلـط، فمـا هـو فـي الغالـب إلا لخطـأ فـي التصـور أو       
تقصير في التكييف يحيد فيـه النـاظر عـن الطريـق الصـحيح للاجتهـاد فـي أول مراحلـه فـلا يكـون بنـاؤه سـليما 

 ولا حكمه صحيحا.

 4وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور ( أن يقول: ) –رحمه الله –وهذا ما حدا بالشيخ الحجوي      

 فقه الواقع المحيط بالنازلة: (3
ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده، تغير الواقع المحيط بالنازلـة سـواء كـان      

تغيــرا زمنيــا أو مكانيــا أو تغيــرا فــي الأحــوال والظــروف، وعلــى النــاظر تبعــا لــذلك مراعــاة هــذا التغيــر فــي فتــواه 
 وحكمه.

                                                           
 .1/644جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 1
 .6/228البحر المحيط، للزركشي، 2
ى ، كلية ر معة أم القمسفر بن علي القحطاني ) رسالة دكتوراه ( ، جاام الفقهية للنوازل المعاصرة ، لمنهج استخراج الأحك3

 .1/384الشريعة، 
د بن الحسن الحجوي، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحم4

 .571، ص 2م ، ج1995هـ/1416
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تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية، فكم من ذلك أن كثيرا من الأحكام الشرعية الاجتهادية       
حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجحا لبيئـة فـي زمـن معـين، فأصـبح بعـد جيـل أو أجيـال لا يوصـل إلـى المقصـود 

 منه ، أو أصبح يفضي إلى عكسه.

 . 1لأزمان(وعلى هذا الأساس وردت القاعدة الفقهية المشهورة ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير ا     

 مراعاة مقاصد الشريعة، والنظر إلى المآلات: (4
المراد بالمقاصد الشرعية هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع فـي جميـع أحـوال التشـريع أو معظمهـا،      

 .2بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

صـــلاح أحـــوال العبـــاد فـــي  فالأســـرار والغايـــات التـــي وضـــعت الشـــريعة لأجلهـــا      مـــن حفـــظ الضـــروريات وا 
معرفتها ضرورية علـى الـدوام، ولـذلك كـان النـاظر فـي النـوازل فـي أمـس الحاجـة إلـى مراعاتهـا عنـد  ؛الدارين 

لحاق حكمها بالنوازل والمسـتجدات، حتـى لا يخـرج مـن كليـات الشـريعة  فهم النصوص لتطبيقها على الواقع وا 
 ومقاصدها العليا.

 .3شرع أحكامه لمصالح العباد( –سبحانه  –ول الإمام البيضاوي: ) إن الاستقراء دل على أن الله يق      

أما النظر إلى المللات فمعناه أن ينظر المجتهد فـي تطبيـق الـنص، هـل سـيؤدي إلـى تحقيـق مقصـده أم      
 ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل. لا؟ فلا ينبغي للناظر في النوازل والواقعات التسرع بالحكم والفتيا إلا بعد أن

 وقاعدة اعتبار الملل أصل ثابت في الشريعة، دلت عليه نصوص كثيرة.     

يقـــول الإمـــام الشـــاطبي: ) النظـــر فـــي مـــللات الأفعـــال معتبـــر مقصـــود شـــرعا كانـــت الأفعـــال موافقـــة أو      
ين بالإقــدام أو بالإحجــام، إلا مخالفـة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم علــى فعــل مـن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــ

                                                           
م 2003هـ/1424موسوعة القواعد الفقهية ، لمحمد صدقي آل بورنو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1

 .1100، ص 8، ج
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،  عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية ، للطاهر بن 2

 .3/165،م 2004 -هـ  1425
 .4/91ج، للبيضاوي، هانهاية السول في شرح المن3
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بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسـدة قـد تـدرأ، ولكـن لـه 
 .1ملل على خلاف ما قصد فيه...(

 مراعاة العوائد والأعراف: (5
العقول وتلقته الطبـاع  المقصود بالعرف أو العادة عند الأصوليين: ) هو ما استقر في النفوس من جهة     

 2السليمة بالقبول (

وقــد جــرى عمــل الفقهــاء علــى اعتبــار العــادة والعــرف، والرجــوع إليهــا فــي تطبيــق الأحكــام الشــرعية، فــي      
 مسائل لا تعد كثرتها في أبواب البيوع والأوقاف والأيمان والإقرارات والوصايا وغيرها.

الشريعة يتبـع العوائـد ، يتغيـر الحكـم فيـه عنـد تغيـر العـادة إلـى مـا  يقول الإمام القرافي: ) كل ما هو في     
 3تقتضيه العادة المتجددة (

 الوضوح والبيان في الإفتاء: (6
فــلا يكفــي الإخبــار وحــده بحكــم الواقعــة بــل لابــد أن يكــون ذلــك الإخبــار واضــحا بينــا لا غمــوض فيــه ولا      

 إبهام، وألا يفضي إلى الاضطراب والاختلاف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى.

لقاؤه في الإشكال       والحيرة، بل عليه يقول الإمام ابن القيم: ) لا يجوز للمفتي الترويج ، وتخيير السائل وا 
أن يبـــين بيانـــا مـــزيلا لاشـــكال متضـــمنا لفصـــل الخطـــاب، كافيـــا فـــي حصـــول المقصـــود لا يحتـــاج معـــه إلـــى 

 .4غيره(

ــــا وعــــورة       ــــة النــــاس بلغــــة عصــــرهم التــــي يفهمــــون، متجنب ويــــدخل ضــــمن هــــذا الأدب فــــي الفتيــــا مخاطب
 دقة.المصطلحات الصعبة وخشونة الألفاظ الغريبة، متوخيا السهولة وال

 

                                                           
 .5/178الموافقات ، الشاطبي ، 1
 .4/48شرح الكوكب المنير، لابن النجار ، 2
 .218قرافي ، صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، لل3
 .4/136إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم ، 4



 

 
 

 

 

 

 المبحث الثاني

أأحكام ومسائل تتعلق بتخريج الفروع من 

 الأصول

 :مطلبانوفيه 

حكم نس بة الفروع اإلى الأئمة الذين خرجت  المطلب الأول:

 م.من أأصوله

 المطلب الثاني: هل يتأأدى بهذا التخريج فرض الكفاية؟
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 المطلب الأول: حكم نسبة الفروع إلى الأئمة الذين خرجت من أصولهم.

إمامـه الأصـولية، إن كـان مقلـدا لأحـد الائمـة، أو ستفتي المخـرج فـأفتى تخريجـا معتمـدا علـى قواعـد إذا ا     
علـــى مـــا تـــرجح لديـــه مـــن قواعـــد الأئمـــة، إن كـــان غيـــر مقلـــد لأحـــد مـــنهم، فهـــل يصـــح إضـــافة مـــا اســـتنبطه 
المخرجون من أحكـام المسـائل تخريجـا مـن قواعـد الأئمـة وأصـولهم، علـى أنهـا مـذاهب لمـن تنسـب إلـيهم تلـك 

 القواعد والأصول؟

ل العلم على أمور تصح نسـبتها إلـى الإمـام علـى أنهـا مذهبـه، واختلفـوا فـي أمـور أخـرى، و وقد اتفق أه     
 بيان ذلك فيما يلي:

 :1ما اتفقوا على صحة نسبته مذهبا لامام ( أ
 سواء كتبه بنفسه أو أملاه على تلاميذه. ؛قوله، وخطه وتأليفه  -1
 ما نقله عنه تلاميذه وأصحابه الملازمون له، نصا أو معنى. -2
 اندرج تحت نصه العام الذي لا يرى تخصيصه.ما  -3
 ما قيس على نصه الذي صرح فيه بالعلة التي تبنى عليها الحكم. -4
 ما قطع فيه بنفي الفارق بينه وبين ما نص عليه. -5
 ما استنبط من نصه بطريق مفهوم الموافقة. -6
 : 2ما اختلفوا في صحة نسبته مذهبا لامام ( ب
 لفة.ما استنبط من نصه بطريق مفهوم المخا -1
 ما دل عليه فعله. -2
 ما دل عليه سكوته. -3
 ما دل عليه اللازم من نص قوله. -4
 ما قيس على نصه الذي لم يصرح فيه بالعلة. -5
 ما وافق الحديث الصحيح ولم يقله. -6

 

                                                           
 .174 – 89تحرير المقال، لعياض السلمي ، 1
 المرجع السابق، الموضوع نفسه.2
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أمــا نســبة مــا يــتم تخريجــه مــن قواعــد الإمــام الأصــولية، فلــم نجــد مــن بحــث المســألة بشــكل واضــح مــن      
م أشاروا إلى مواضيع قريبة منها وذات صلة بها، وهي التي سبق بيانها في ) مبحث العلماء المتقدمين، لكنه
 التخريج بالقياس على أقوال الإمام ، والتخريج اعتمادا على لازم قول الإمام. ؛طرق التخريج ( أعني 

 ،1تخريج الفــروع علــى الأصــول (ن، الــدكتور عثمــان شوشــان فــي كتابــه)وممــن بحــث المســألة مــن المعاصــري
ج مــن أصــول الإمــام لا يصــح أن ينســب إليــه علــى أنــه مذهبــه، والــدليل علــى ذلــك ر  واختــار القــول بــأن مــا خُــ

 أمران هما: ؛عنده

مــا ورد عــن بعــض أهــل العلــم مــن قواعــد أو عمومــات عنــد بيــان مــا تصــح نســبته مــذهبا لامــام  الأمــر الأول:
 الأصولية فيه، ومن ذلك:المجتهد، تفيد عدم دخول القول المخرج اعتمادا على قواعده 

قول أبي إسحاق الشيرازي: ) قول الإنسان: ما نص عليه، ودل عليه بما يجـري مجـرى الـنص، فأمـا  -1
 .2إذا لم ينص عليه ولم يدل عليه بما يجري مجرى النص فلا يحل أن يضاف إليه...(

يجـــري مجـــرى قــول أبـــي الخطـــاب: ) المـــذهب إنمـــا يضـــاف إلــى الإنســـان إذا قالـــه، أو دل عليـــه بمـــا  -2
 .3القول، من تنبيه وغيره، فإذا عدم ذلك لم يجز إضافته إليه(

نمـــا يقـــال فيـــه:   -3 وقــال ابـــن عابـــدين: )...لكـــن لا يقـــال: قـــال أبـــو حنيفــة كـــذا إلا فيمـــا روي صـــريحا، وا 
شايخ بعض الأحكـام مـن قواعـده أو مومثله تخريجات ال –كما قلنا  –مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا 

له...فهذا كله لا يقال فيه: قال أبـو حنيفـة، نعـم يصـح أن يسـمى مذهبـه، بمعنـى أنـه بالقياس على قو 
 .4قول أهل مذهبه، أو مقتضى مذهبه...(

وقــال محمــد الأمــين الشــنقيطي: ) اعلــم أن كــل مــن يــرى أن لابــد لــه مــن تقليــد الإمــام فــي كــل شــيء  -4
بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ، ولا قول أحد من الصـحابة ، ولا أحـد غيـر ذلـك 

                                                           
 .429 – 424تخريج الفروع على الأصول ، لعثمان شوشان، ص 1
م 1988هـ/148ار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: شرح اللمع، أبو اسحاق ابراهيم الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، د2

 .1084، ص 2، ج
 .4/368التمهيد، لأبي الخطاب، 3
 .25شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين ، ص4
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ن مـا ألحـق الإمام ، يجـب عليـه أن يتنبـه تنبهـا تامـا للفـرق بـين أقـوال ذلـك الإمـام التـي قالهـا حقـا وبـي
 1بعده على قواعد مذهبه...فنسبة جميع ذلك لامام من الباطل الواضح (

أن العلماء اختلفوا في صحة نسبة ما هو أقرب من التخريج على قواعد الإمام مذهبا لـه، نحـو الأمر الثاني: 
مـن قواعـده ما دل عليه فعله، ومفهـوم المخالفـة مـن كلامـه...فمن بـاب أولـى أن لا يصـححوا نسـبة مـا يخـرج 

 الأصولية إليه باعتباره مذهبه الذي يعتقده.

وبناءا على ما سبق فإن الأرجح والأقرب إلى الصـواب هـو أن الأحكـام التـي يـتم اسـتنباطها بنـاء علـى قواعـد 
الأئمـــة وأصـــولهم لا يصـــح أن تنســـب إلـــى الأئمـــة علـــى أنهـــا قـــولهم ومـــذهبهم، لكـــن يمكـــن الإشـــارة إلـــى أنهـــا 

 أنها مبنية على قواعد مذهبهم.مقتضى أصولهم، أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م ، 1985هـ/1405القول السديد في كشف حقيقة التقليد ، محمد الأمين الشنقيطي دار الصحوة ، القاهرة ، الطبعة الأولى: 1

 .100ص
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 المطلب الثاني: هل يتأدى بالمخرج فرض كفاية في أداء الفتيا؟

الإخبار بحكم الله تعالى، باجتهاد، عن دليل شـرعي، لمـن سـأل عنـه، فـي أمـر  عرف أهل العلم الإفتاء بأنه:
 .1نازل

في الأصل فرض كفاية، إلا أنها قد تصبح فرض عين على العالم المؤهل لها، في حـالتين  وحكم أداء الفتيا
 هما:

 إذا لم يقم بها غيره من المؤهلين. (1
 إذا أمره بأدائها ولي الأمر الذي تلزمه طاعته. (2
ة أما المسألة محل البحث وهي ) هـل يتـأدى بـالمخرج فـرض الكفايـة فـي الفتيـا؟( فإنهـا مبنيـة علـى مسـأل     

 أخرى وهي: حكم إفتاء المخرج أي هل المخرج أهل للفتيا؟ وهل يجوز له الإفتاء؟

وقول عامة أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنه يجوز للمخرج الإفتاء، سواء وجـد المجتهـد المطلـق أم      
 .2لم يوجد

 واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة أهمها:

التخـريج، مـازالوا علـى ممـر العصـور يفتـون فـي النـوازل مـع عـدم أن الفقهاء الذين توفرت فيهم أهلية  -1
 . 3بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق، ولم ينكر إفتاؤهم ، فكان ذلك اجماعا على جواز الإفتاء في حقهم

، وعليه فإن الإفتاء يتجـزأ كـذلك ، باعتبـاره اجتهـادا ،  4الصحيح من أقوال العلماء أن الاجتهاد يتجزأ -2
ن لم يكن مجتهدا مطلقا  –روط المخرج يدرك أنه والمتأمل في ش لكنه أهل للاجتهاد في النوازل  –وا 
 5والافتاء فيها.

،   1القياس على المجتهد المنتسب، حيث أن العلماء أجازوا للمنتسب الاجتهـاد ، والإفتـاء فـي النـوازل -3
 وهو ليس مجتهدا مطلقا ، فيقاس عليه المُخرِّج ، إذ لا فرق.

                                                           
 .9م ، ص1976هـ/1396ار الإسلامية، الكويت ، الطبعة الأولى: منومناهج الإفتاء، محمد سليمان الأشقر، مكتبة الالفتيا 1
 .18، وصفة الفتوى، ص96أدب المفتي والمستفتي، ص2
 .96، أدب المفتي والمستفتي ، ص 33تهذيب الأجوبة ، ص3
 .4/473نجار: ال، شرح الكوكب المنير لابن  4/164الإحكام للآمدي: 4
 .410تخريج الفروع على الأصول ، لعثمان شوشان، ص5
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الفتيا في كل مسألة على حصـول المجتهـد المطلـق فحسـب ، يفضـي  كمـا قـال ابـن دقيـق أن توقيف  -4
، ولا شك أن هاتين مفسـدتان متيقنتـان ،  2العيد: ) إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهوائهم (

أمـا احتمـال وقــوع المُخـرِّج فـي الخطــأ ، لعـدم كمـال أهليتــه فـي الاجتهـاد  فمفســدة محتملـة ، والمفســدة 
 3لمتيقنة تدفع بالمفسدة المحتملة.ا

فتبين بهذه الأدلة جواز إفتاء المُخرِّج ، لكن هـل يـدل هـذا الجـواز ، أن المخـرج يتـأدى بـه فـرض الكفايـة      
 في أداء الفتيا؟

يجيب الإمام ابن الصلاح عـن هـذا السـؤال فيقـول: ) الـذي رأيتـه مـن كـلام الأئمـة يشـعر بـأن مـن كانـت      
 رض الكفاية لا يتأدى به.هذه حالته فف

 ووجهه: أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود.

ن لم يتأد بـه فـرض الكفايـة فـي  وأقول ) ابن الصلاح (: إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ، وا 
 إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى.

عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيـا قائمـا بـالفرض ولأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي 
 .4فيه...(

 فهذا النقل عن ابن الصلاح دل على أن لأهل العلم في هذه المسألة قولان:     

 أن المخرج لا يتأدى به فرض الكفاية في أداء الفتيا. القول الأول:

 أنه يتأدى بالمخرج فرض الكفاية في أداء الفتيا. القول الثاني:

 وقد أشار ابن الصلاح في نصه السابق إلى أدلة كل قول:     

 

 
                                                                                                                                                                                         

 .18، صفة الفتوى ، ص 94أدب المفتي والمستفتي، ص 1
 .6/306نقل عنه هذه العبارة الزركشي في البحر المحيط ، 2
 .411 – 410تخريج الفروع على الأصول ، لعثمان شوشان ، ص3
 .95أدب المفتي والمستفتي ، ص4



 وأحكامها الأصول من الفروع تخريج عمليةالثالث:الفصل  .وقواعده التخريج أصول:الثانيالباب 
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 أدلة القول الأول:

وقد ذكر له دليلا واحدا وهو: أن المخرج ملتزم بتقليد إمامه و هذه صفة نقص في حقـه، لا تمكنـه مـن       
 1أداء وظيفة الاجتهاد والفتيا على الوجه المطلوب.

 أدلة القول الثاني: 

ى بـه الفـرض دفي الافتاء مقام الإمام المجتهد المطلق ، فهو يؤدي عنه مـا كـان يتـأ أن المخرج يقوم -1
 2حين كان حيا قائما بالفرض فيه.

فكما أن العلماء قالوا بأن المجتهد المنتسب يتأدى به فرض الكفايـة  ؛القياس على المجتهد المنتسب  -2
 3عن اجتهاد. في الإفتاء ، فكذلك المخرج إذ لا فرق فكلاهما يقوم بالإفتاء

 القول المختار:

ن كــان مقل ــخــر  الــذي يظهــر فــي هــذه المســألة هــو أن المُ       دا لإمامــه فــي الأصــول ، فإنــه مجتهــد فــي ج وا 
الفروع التي يخرجها معتمدا على تلك الأصول ، فتقليده لن يؤثر على الدور المطلوب منه فـي الإفتـاء وبيـان 

 يتأدى به فرض الكفاية في الإفتاء.الأحكام ، ولهذا فالأرجح أن المخرج 

                                                           
 .95تفتي ، لابن الصلاح ، ص أدب المفتي والمس1
 المصدر السابق ، الموضع نفسه.2
 .416تخريج الفروع على الأصول ، لعثمان شوشان ، ص3



 

 
 

 
 

 

 

 الباب الثالث

الأصول التطبيقات المعاصرة لتخريج الفروع على 

 في الفقه الإسلامي
 وفيه خمسة فصول:

 الفصل الأول: فروع مخرّجة على أأصول مختصة بمباحث الحكم الشرعي.

 الفصل الثاني: فروع مخرّجة على أأصول مختصّة بالأدلة المتفق عليها.

 الفصل الثالث: فروع مخرّجة على أأصول مختصّة بالأدلة المختلف عليها.

 على أأصول مختصّة بمباحث دللة الألفاظ على الأحكام. الفصل الرابع: فروع مخرّجة

الفصل الخامس: فروع مخرّجة على أأصول مختصّة بمباحث التعارض والترجيح 

 والاجتهاد والفتوى.

 

 

 

 



 

 
 

 تمهيد:

ل هذا البحث، يمثل الدراسة النظرية لعلم تخريج الفروع على الأصول، جميع ما سبق ذكره من أو   
أما هذا الباب فهو مخصص للجانب التطبيقي العملي، وذلك بإبراز العلاقة بين القواعد الأصولية والفروع 
الفقهية المبنية عليها، وهذا على طريقة ما قام به علماؤنا السابقون في كتب تخريج الفروع على الأصول 
التي تقد م ذكرها، لكننا سنقتصر في الفروع المخر جة على المسائل الفقهية المعاصرة، فنبينُ القواعد 
الأصولية التي اعتمدها العلماء المعاصرون في استنباط أحكام النوازل المستجد ة، والهدف من ذلك معرفة 

، وكذا المساعدة على الترجيح بين كيفية استعمالهم للقواعد الأصولية في استخراج أحكام الوقائع الحادثة
 الآراء المختلفة بعد معرفة الأصل الذي استند إليه أصحاب كل رأي. 

 ن المنهج الذي اتبعته في عرض مسائله:اوقبل الخوض في مباحث هذا الباب ومسائله، لا بد  من بي

 ؛القواعد والضوابط الفقهيةاقتصرت في الأصول المخرَّج عليها، على )القواعد الأصولية( دون أولا :   
وذلك مراعاة للدق ة والوضوح من الناحية المنهجية، فإن التوس ع في طبيعة الأصول المخر ج عليها، ربما 

، ولعل  الله ر لنا  -سبحانه-يشتت ذهن القارئ فلا يستفيد من هذه الدراسة التطبيقية بالشكل المرجو  يسخ 
إلى أن بعض القواعد التي ، مع التنبيه لى القواعد الفقهيةمن الباحثين من يتصد ى لتخريج الفروع ع

وفقهية أيضا، لكن ذكرنالها هو بالنظر إلى جانبها  بين العلمين؛ فهي قاعدة أصولية مشتركة سنذكرها
 .الأصولي 

هو المسائل الأصولية كما فعل الإمامان : الإسنوي  علت أساس الترتيب في هذه الدراسةجثانيا :     
اني، وقد ذكرنا سابقا  مزايا هذا الترتيب من كونه يجمع تحت الأصل الواحد جميع الفروع والتلمس

 المخر جة عليه، بخلاف الترتيب على أساس الفروع الفقهية.
ذا كانت المسألة  ث المسألة بذكر القاعدة الأصوليةأبدأ بحثالثا :      كما وردت في كتب الأصول، وا 

 غة الاستفهام.الأصولية خلافية، ذكرتها بصي
ثم أشرح القاعدة الأصولية بشكل مختصر، مع الإشارة إلى أهم الآراء فيها إن كانت رابعا :     

 خلافية، دون توس ع في الاستدلال والمناقشة لئلا  نخرج عن مقصود البحث.
في الفروع المخر جة على تلك القاعدة الأصولية كما وردت بعض ت بِع ذلك بذكر ثم أُ خامسا :     

 فتاوى العلماء المعاصرين، وقرارات المجامع الفقهية، مرتبا لها حسب الأبواب الفقهية.



 

 
 

ثُم  أرك ز على إبراز العلاقة بين الأصل والفرع، وبيان وجه الاستدلال وطريقة استنباط سادسا :     
 حكم الفرع اعتماد ا على القاعدة الأصولية.

مهم، وهو أن  المسائل الفقهية التي سنذكرها كأمثلة للفروع مع ضرورة التنبيه إلى أمر سابعا :     
المخر جة على القاعدة الأصولية، هذه المسائل تكون لها غالبا عد ة أدلة، أي أن القاعدة الأصولية التي 
خرجناها عليها ليست هي الدليل الوحيد الذي استند إليه العالم في بيان حكم تلك المسألة، مما يعني 

طلاع على الأدلة الأخرى لمن أراد أن يحكم على الفتوى أو يعرف مدى صحتها، لكني مع ضرورة الا
ذلك حاولت قدر المستطاع أن أختار من المسائل الفقهية، ما تكون صلتها بالقاعدة الأصولية قوية، 

 ويكون تأثير القاعدة في حكم المسألة واضحا .
نا التطبيق عليها في هذا الباب، وهي المسائل الفقهية بالنظر إلى طبيعة الفروع التي أردثامنا :      

 المعاصرة، فإن ذلك استوجب الرجوع إلى جملة من المصادر أهمها:
 بحوث وقرارات المجامع الفقهية، وعلى رأسها: - أ

 المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. -
 عاون الإسلامي بجدة.مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الت -

 بحوث وفتاوى الهيئات الشرعية، والمؤسسات العلمية، ولجان الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية.-ب

 فتاوى العلماء المعاصرين خصوصا  الكبار والمشهورين منهم في كل بلد.-ج

لشرعية، وأخص البحوث والدراسات التي يعد ها باحثون متخصصون وكذا الرسائل العلمية في الكليات ا-د
الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد أفدت منها كثيرا  في  ةبالذكر منها خمس رسائل ماجستير نوقشت في الجامع

 هذا الباب التطبيقي، جزى الله أصحابها خير الجزاء، وهذه الرسائل هي:

 .ليحيى بن عثمان صوفي،الأولى: القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة

 الثانية: القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة، لتوري لاسينا.

، لإبراهيم جكيتي.  الثالثة: القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج 

 .لـفرقاط دورانوف لباس والزينة،الرابعة: القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الأطعمة والأشربة وال

 .لأيوب سعيد العطيف،الخامسة: القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل الطبية



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الأول

فروع مخرّجة على أأصول مختصة  

 بمباحث الحكم الشرعي

 وفيه مبحثان:

 تصة بالحكم التلييفي.فروع مخرجة على أأصولمخ المبحث الأول: 

 .بالحكم الوضعيتصة أأصولمخ فروع مخرجة على المبحث الثاني: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تمهيد: في تعريف الحكم وبيان أقسامه.

 تعريف الحكم:

 ويأتي الحكم أيضا  بمعنى: القضاء. 1الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع.الحكم لغةً: -أ

 2هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاء  أو تخييرا  أو وضعا . الحكم في الاصطلاح الشرعي:-ب

 ينقسم الحكم إلى قسمين رئيسيين هما: الحكم التكليفي، والحكم الوضعي.أقسام الحكم:

 3هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء  أو تخييرا . الحكم التكليفي: -1
لمباح والمكروه والحرام، وذلك لأن الخطاب إما أن يرد الواجب والمندوب وا وهو على خمسة أقسام:

باقتضاء الفعل مع الجزم فهو الإيجاب، أو بدونه فيكون للندب، أو يرد باقتضاء الترك مع الجزم فهو 
 التحريم، أو بدونه فيكون للكراهة، أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة.

بكون هذا الشيء سببا  في شيء آخر، أو شرطا  له، أو  هو خطاب الشرع الوارد الحكم الوضعي: -2
 4مانعا  منه، أو صحيحا  أو فاسدا ، أو رخصة أو عزيمة، أو أداء  أو إعادة أو قضاء .

 يمكن استخلاص أقسام الحكم الوضعي وهي كالتالي:التعريف ومن خلال 

على خلاف بين العلماء في ، والقضاءيمة، والأداء، والإعادة، عز السبب، والشرط، والمانع، والرخصة، وال
 اندراج بعض الأقسام.

 للحكم الوضعي. الثاني:و للحكم التكليفي الأول:ولهذا تم  تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

 

 

                                                           
 .1/167، مختار الصحاح: 1/91معجم مقاييس اللغة:  –1
 .1/191، والبحر المحيط: 1/107المحصول  –2
 .1/72إرشاد الفحول:  –3
 .1/305المحيط: ، البحر 1/133لآمدي: لالإحكام،  –4



 

 
 

 

 

 

مختصة أأصول فروع مخرجة على المبحث الأول: 

 بالحكم التلييفي.

 به فهو واجب(.قاعدة )ما ل يتم الواجب اإل فروع مخرجة على المطلب الأول: 

ل به فتركه فروع مخرجة على المطلب الثاني:  قاعدة )ما ل يتم ترك الحرام اإ

 واجب(.

 قاعدة )ما أأدّى اإلى الحرام فهو حرام(. فروع مخرجة على المطلب الثالث:

 قاعدة )الوسائل لها أأحكام المقاصد(.فروع مخرجة على المطلب الرابع: 

قاعدة )الكفار مخاطبون بفروع الشريعة(.فروع مخرجة على المطلب الخامس: 



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

فروع مخرجة على أصول مختصة بمباحث الحكم الأول:الفصل 
 .الشرعي
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 .قاعدة )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(فروع مخرجة على المطلب الأول: 

 . : تقرير القاعدةالفرع الأول     

 يعب ر العلماء عن هذه القاعدة بعد ة صيغ أهمها:

 .(1)لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي الأشهر والأكثرما  -1
ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهذه أعم  وأشمل -2

(2). 
 .(3)الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به -3
 .(4) يسميها بعض العلماء )مقد مة الواجب( أو )وسيلة الواجب(و  -4

فعل أوجبه الشارع على المكلف، ولا يمكن أداء هذا الفعل على الوجه أن كل المعنى العام للقاعدة 
ن لم ينص  الشرع  المطلوب شرعا  إلا بالإتيان معه بفعل لم يوجبه الشارع، فإن هذا الفعل يكون واجبا وا 

 على وجوبه.

وداخلة في ماهيته، اتفق أهل العلم على أن المقدمة إذا كانت جزءا  من الواجب، أقوال العلماء في القاعدة:
ومحل الخلاف فيما إذا ، (5)فهي واجبة مطلقا ، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ضمنا  

كانت المقدمة خارجة عن الواجب، كالشرط والسبب والمانع،والمشهور من مذاهب العلماء في هذه المسألة 
 قولان:

فهو واجب مطلقا ، شرطا  كان أو سببا ، أي أن الخطاب الدال على  أن ما لا يتم الواجب إلا به القول الأول:
 .(6)الأصوليينوجوب الشيء يدل  على وجوب ما يتوقف وجوده عليه مطلقا، وهذا رأي جمهور 

                                                           

 .1/53 ، ةشركة المدينة المنورة للطباع تحقيق: حمزة بن زهير حافظ،،المستصفى، للغزالي(1)

 .360/  1( شرح الكوكب المنير، ابن النجار 2)
 .1/183البرهان، للجويني: (3)
 .1/206البحر المحيط، للزركشي: (4)

ولهذا عبر العلماء عن هذه القاعدة بمقدمة الواجب، لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه، بخلاف الجزء فإنه داخل فيه، (5)
 .1/359، وشرح الكوكب المنير: 1/223نظر: البحر المحيط: ا

 .1/359، وشرح الكوكب المنير: 1/223البحر المحيط: (6)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

فروع مخرجة على أصول مختصة بمباحث الحكم الأول:الفصل 
 .الشرعي
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أن امتثال الأمر الشرعي وتحقيق ما أوجبه، متوقف على هذا الذي لا يتم الواجب إلا به، فلو  :من أدلتهمو 
 .(1)إمكانه، فإنه يتعطل الواجب لا محالة، وتعطيل الواجب لا يجوز، فثبت وجوبهر تركه مع قد  

أنه لا تجب مقدمات الواجب مطلقا ، أسبابا  كانت أو شروطا ، وينسب هذا الرأي إلى المعتزلة،  القول الثاني:
 .(2)وبعض الشافعية

أن النص  الموجب للفعل ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، ولم يتعرض لإيجاد المقدمة، ولا يدل  :من أدلتهمو 
 .(3)عليه اللفظ، فلا تكون واجبة

نه من إبأن الوجوب ثبت من دلالة اللزوم، لا من اللفظ مباشرة، فلا أحد يقول  وأجيب عن هذا الدليل:
 .منطوق اللفظ 

والإثبات لم يتواردا على محل واحد، المسألة لفظي, لأن النفيويرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه 
فالمنكرون للوجوب إنما أنكروا وجوب ما لا يتم الواجب إلا به عن طريق الدلالة التصريحية، والجمهور إنما 

 أثبتوها عن طريق الدلالة الإلتزامية.

 أنكروا الوجوب صريحا ، فالنزاع لفظي(أن المنكرين لا ينكرون هذا، بل إنما قال في فواتح الرحموت:)والظاهر 

(4). 

 

 

 

 

                                                           

 .2/189المحصول، للرازي: (1)

 .1/181المحيط، للزركشي: البحر (2)

 المصدر السابق، الموضع نفسه.(3)

لامام محب الله بن عبد الشكور  ،للعلامة عبد العلي محمد بن نظم الدين الكنوي، شرح مسلم الثبوت ،فواتح الرحموت(4)
 .1/78 ،هـ1423 :عبد الله محمود محمد عمر، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى :البهاري، ضبط
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 .الشرعي
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 : بعض الفروع المخر جة على القاعدة:الفرع الثاني        

هذه القاعدة )ما لا يتم  الواجب إلا به فهو واجب( تعتبر قاعدة أصولية لتعلقها بقسم من أقسام 
،ولذلك تعد دت الفروع (1)المكلفينالحكم التكليفي وهو الواجب، وتعتبر أيضا قاعدة فقهية لتعلقها بأفعال 

 الفقهية التي خر جها العلماء على هذه القاعدة، وهذه بعضها:

كم ما ي عْل ق  بأعضاء الوضوء، ويمنع وصول الماء إلى البشرة  .المسألة الأولى: ح 

معلوم أن الشرع أوجب على المكلف غسل أعضاء مخصوصة في الوضوء ، لكن قد صورة المسألة : 
،فما حكم الوضوء الدهون والكريماتبعض كهذه الأعضاء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، يكون على
 حينها ؟ 

 أقوال أهل العلم في المسألة :

اتفق أهل العلم أن الوضوء لا يكون صحيحا  إلا بإيصال الماء إلى البشرة في الأعضاء التي حددها 
 .(2)الشرع

على ذلك واعتمادا  على قاعدة )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( فقد أفتى العلماء المعاصرون بأن   ءوبنا
كل مَا حَالَ دون وصول الماء إلى البشرة، كطلاء الأظافر، أو تركيبة الأظافر الصناعية، أو الأصباغ 

مها، يجب إزالتها لمن أراد الحديثة التي تكون جرم ا على الشعر، كل هذه الأشياء وغيرها مما في حك
 .(3)لأن الواجب وهو إيصال الماء إلى البشرة لا يتحقق إلا بذلك ؛الوضوء

يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث إن الشارع قد أمر بغسل بعض المسألة : فيوجه تأثير القاعدة 
الأعضاء، وهذا يتطلب إيصال الماء إلى البشرة، فإذا وجد على البشرة ما يحول دون وصول الماء فإنه 

 ما لا يتم الواجب إلا به  فهو واجب. ويجب إزالته؛ لأن الغسل الواجب لا يتم إلا بهذه الإزالة؛ 
                                                           

الطبعة: الثانية ، دار الكتاب الإسلامي،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيمل،البحر الرائق شرح كنزالدقائق(1)
 .1/124 .م1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، مالك بن أنس ، المدونة الكبرى:1/14 .بدون تاريخ -

 .1/61في فقه الإمام أحمد: ، الكافي 1/14لشافعي: م، لالأ(2)

القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، لتوري لاسينا) رسالة ماجستير ، الجامعة (3)
 .66الإسلامية المدينة المنورة( ص
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 الثانية:حكم تشريح جثة الميت، بقصد التعل م، أو لمعرفة الأمراض لأجل الوقاية منها.المسألة 

يحتاج الأطباء أثناء تعلمهم للجراحة الطبية إلى تدريب عملي يتمكنون بواسطته من الإلمام :صورة المسألة
وهو ما يسمى التام نظريا وعمليا بعلم الجراحة، ويتم ذلك التدريب عن طريق تشريحهم لجثث الموتى، 

 بالجراحة التشريحية، والتي تشتمل على تقطيع أجزاء الجثة، ودراستها والتعلم من خلالها.

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشريح جث ة الميت لغرض التعلم, ولهم في ذلك ثلاثة أقوال أهل العلم: 
 أقوال:

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة يجوز تشريح جثث الموتى لغرض الت عل م، وبه صدر  القول الأول:
 .(2)فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر برئاسة الشيخ أحمد حماني، و (1) ةكرمالم

 .(3)لا يجوز تشريح جثث الموتى لغرض الت عل م، وبه قال جماعة من المعاصرين القول الثاني:

ليه ذهب بعض المعاصرين القول الثالث:  .(4)يجوز تشريح جث ة الكافر دون المسلم، وا 

وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلة التي تثبت صحة مذهبه، لكن الذي يهمنا من ذلك هو أن القائلين  
 التشريح لأجل التعلم من أدلتهم: قاعدة ) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(. مشروعيةب

أن  تعل م الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على ووجه الاستدلال:
الأمة، فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة، وتحقيق هذا الواجب متوقف على 

؛ (5)ن هذا الوجهالتشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيا، فيعتبر مشروعا وواجبا م
 ."ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبلما تقرر عند العلماء من أن 

                                                           

في دروته  م(،2004-1977ه/1424-1398عشر)، الدورات من الأولى إلى السابعة المجمع الفقهي الإسلامي ات(قرار 1)
 (.211بشأن موضوع "تشريح جثة الموتى" )ص م(1987ه/1408)العاشرة

 (.1/372)م،  2015فتاوى الشيخ أحمد حماني، طبعة عالم المعرفة، الجزائر، ( 2)
للشيخ محمد بن محمد أحكام الجراحة الطبية: ( منهم: محمد بن بخيت المطيعي, والشيخ حسن علي السقاف, انظر: 3)

 (.171)ص،ه1424الثالثة  الإمارات, الطبعة-المختار الشنقيطي, مكتبة الصحابة
 (.118( وهو رأي: محمد بن محمد المختار الشنقيطي, انظر في كتابه: أحكام الجراحة الطبية )ص4)
 (.44ص, 4)العدد  بالسعودية والدعوةوالإرشاددوريةتصدرعنالرئاسةالعامةلإداراتالبحوثالعلميةوالإفتاء،مجلة البحوث الإسلامية( 5)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

فروع مخرجة على أصول مختصة بمباحث الحكم الأول:الفصل 
 .الشرعي

 

 
 

213 

مع التنبيه إلى أن القائلين بعدم جواز التشريح، ليس السبب هو مخالفتهم لقاعدة ) ما لا يتم الواجب إلا 
نما لاعتبارات و أدلة أخرى رأوها أقوى في نظرهم  به...(، وا 

ب من خلال هو أن القائلين بمشروعية التشريح استندوا إلى كون تعلم الطالمسألة:وجه تأثير القاعدة في 
 .(1)الإنسان أمر واجب، وهو لا يتم إلا بالتشريح فيكون واجبا لأجل ذلكالمعرفة الدقيقة لجسم 

 المسألة الثالثة: حكم الإجهاض حفظاً لحياة الأم.

أو يؤد ي إلى  ،بالأم، بأن يتسبب في مرض خطير لهاإذا كان الحمل يلحق ضررا  محققا  صورة المسألة :
سقاط الجنين؟  .وفاتها، فهل يجوز في هذه الحالة إجهاض الحمل وا 

لبيان حكم هذه المسألة فإن أهل العلم يفرقون بين أن يكون ذلك قبل نفخ أقوال أهل العلم في المسألة :
 الروح في الجنين وبين أن يكون بعد ذلك.

 وللعلماء فيها مذهبان:؛قبل نفخ الروح الحالة الأولى: ما

،وعليه قرار المجمع الفقهي (2)أنه أمر مشروع، وبه قال أكثر الفقهاء المتقدمين المذهب الأول:
 .(5)،وهو رأي أكثر العلماء والباحثين المعاصرين(4)،وفتوى بعض اللجان والندوات العلمية(3)الإسلامي

 .ينالمعاصر  عدد من،واختاره (6)أنه أمر محرم، وهو قول بعض الفقهاء المذهب الثاني:

 أن الطب  الحديث أثبت أمراضا  خطيرة تهدد حياة الأم الحامل، فوجب إنقاذ حياتها  دليل القائلين بالجواز:

 

                                                           

 (.1/372)فتاوى الشيخ أحمد حماني ( 1)
ابن ، وحاشية 8/442:، ونهاية المحتاج8/442فهو قول: الأحناف وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة، أنظر: الإنصاف: (2)

 .3/185عابدين: 

 .م1990ه/1410بمكة المكرمة : رجب 12المجمع الفقهي الإسلامي، بمكة المكرمة، في الدورة  اتقرار (3)

 .2/57الموسوعة الفقهية الكويتية: ه( ، 1415-ه1413ندوات جمعية العلوم الطبية بالأردن ) (4)

 .149ص م،1423/2002الحكمة،إبراهيم بن محمد قاسم، سلسلة منشورات مجلة الإسلامي، أحكام الإجهاض في الفقه(5)

مجموعة ق:يحقتأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي ، الذخيرةهو مذهب المالكية، أنظر: (6)
 .2/470 .م 1994الطبعة: الأولى، ، بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلاميأساتذة،
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 .(1)بإسقاط الجنين الذي لم تتحقق حياته بعد

 .(2)أنه إتلاف لمخلوق ملله إلى نفخ الروح فيصير آدميا   دليل المانعين:

 الحالة الثانية: ما بعد نفخ الروح.

بالنظر في فتاوى أهل العلم القدامى والمعاصرين، نجد أن الأصل في الإجهاض بعد نفخ الروح هو 
 .(3)المنع والتحريم

إلى حفظ حياتها إلا عن  لكن إذا وصلت حالة الأم إلى درجة الخطر والهلاك المحقق، ولا سبيل
 لعلماء في هذه الحالة قولان:لطريق الإجهاض، ف

 .(4)مشروعية الإجهاض في هذه الحالة، وهو رأي عدد من المجامع الفقهية وهيئات الفتوى القول الأول:

 .(5)تحريم الإجهاض في هذه الحالة، وبه تمسك بعض العلماء المعاصرين القول الثاني:

أن الأم هي الأصل، وبقاء الجنين يهدد حياتها، فوجب تقديمها، ثم إن حياتها ثابتة بيقين،  دليل المجيزين:
 .(6)وحياة الجنين محتملة، فوجب مراعاة حرمتها لأنها أولى

أن الجنين بعد نفخ الروح فيه صار نفسا  معصومة، فلا يجوز التضحية به، لأنهما في دليل المانعين: 
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يحل  للمضطر  والمكره قتل غيره لإنقاذ نفسه من ،(7)العصمة والحرمة سواء  

 .(8)الهلاك المحقق

 
                                                           

 .145، ص أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي (1)

 .2/470 للقرافي الذخيرة(2)

 .2/57الكويتية  الفقهية الموسوعة(3)

 .4/75، فتاوى الشيخ أحمد حماني 12المجمع الفقهي الإسلامي، بمكة المكرمة، الدورة  اتقرار (4)

، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الطب والقرآنخلق الإنسان بين : كتابهمنهم الدكتور محمد علي البار، أنظر (5)
 .439ص م، 1983ه/1403ة، الرابع

 .2/57الكويتية الفقهية الموسوعة (6)

 .7/645 ي لابن قدامةالمغن(7)

 .8/106المرجع السابق، (8)
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 :على المسألة القاعدة تأثيروجه 

النفس المعصومة لها حرمتها في الشرع، والأم  الحامل كذلك، وعند تعرضها لخطر الهلاك المحقق 
لم يكن من سبيل إلى حفظها إلا باللجوء إلى  ذابسبب استمرار الحمل، فإن إنقاذ حياتها واجب، وا  

إبقاء  لحياة الأم وتقديما لها، كونها الأصل الثابت بيقين، إذ الواجب مراعاة  ؛الإجهاض، فإنه يتعين الأخذ به
 .(1)المتيقن على المحتمل، ولا يتوصل إلى ذلك الواجب إلا بإسقاط الجنين، فيكون عندئذ واجبا  

 إخراج الجنين في حال وفاة أم ه.حكم المسألة الرابعة: 

هذه المسألة تتناول حكم إجراء عملية جراحية يحصل فيها شق  بطن الأم الحامل في حال صورة المسألة :
يحكم و لإنقاذ الجنين الذي ترجى حياته ويغلب على الظن  بقاؤه، وفي فترة اكتمل فيها تكوينه وخلقته،  ؛وفاتها
 ا حكم إجراء هذه العملية شرعا ؟ ، فم(2)هار ثبوت حياته واستقرابمعها 

 لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:أقوال العلماء :

يجوز شق  بطن الأم  لإخراج جنينها، إذا رجيت حياته، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبعض  القول الأول:
 .(4)بن سعديا،ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمان (3)المالكية والحنابلة

زم حابن ، وهو مذهب أنَّه أمر واجب، ولا يجوز ترك الجنين في هذه الحالة في بطن أم ه القول الثاني:
 .(5)الظاهري، والشربيني والرملي

                                                           

، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، المدينة لأيوب سعيد العطيفالقواعد الأصولية المؤثرة في النوازل الطبية،(1)
 .87ص المنورة،

 .213الطبية، ص أحكام الجراحة (2)
محمد ، و منح الجليل شرح مختصر خليل، 2/390، والإنصاف 1/138، والمهذب 88الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (3)

 .1/351.دون طبعة، بيروت -دار الفكر ، بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي
 .4/288بن سعدي امختارات من الفتاوى، لعبد الرحمان (4)
لامام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار إحياء التراث العربي ، الطبعة  ،المحلى (5)

 الأولى،: الكتبالعلميةالطبعة، دار لشربيني، للخطيب امغنيالمحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج، و 3/395.هـ(1422الثانية )
 ،م1984/هـ1404: الطبعة،دارالفكر،بيروت، شهابالدينالرملي، نهايةالمحتاجإلىشرحالمنهاج، و 1/367،م1994 /هـ1415

3/40. 
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 .(1)لا يجوز ذلك، وهو مذهب بعض الفقهاء القول الثالث:

حث، وهو أن القائلين وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلة، والذي يهمنا منها ماله صلة بالقاعدة محل الب
بالوجوب استدلوا: بأنَّ إنقاذ النفس المحر مة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على 

 .(2)الشق ، فوجب فعله

 :تأثير القاعدة في المسألةوجه 

بقاء حياتها أمر مفروض شرعا ، والجنين بعد اكتمال خلقته نفس  إن إنقاذ النفس المعصومة وا 
فإن أداء ذلك الواجب متوقف -وهو في بطنها-معصومة، فيجب حفظ حرمتها، وفي حال وفاة الأم الحامل

 .(3)أيضا   اعلى شق بطن الأم بعمل جراحي، فيكون هذا العمل الجراحي واجب

 خارج الديار الإسلامية.العليا المناصب المسلم تولي حكم المسألة الخامسة: 

أن عددا  كبيرا  من المسلمين أصبحوا اليوم جزءا  لا يتجزأ من المجتمعات مما لا شك فيه صورة المسألة:
غير الإسلامية في كثير من الدول الكافرة، ولهم حاجيات ومصالح دينية ودنيوية، إذا أرادوا تحقيقها فلا بدَّ 
أن يكون لهم حضور ومشاركة في هذه المجتمعات، فما حكم تولي المسلم لمناصب ووظائف عامة 

 في البلاد غير الإسلامية؟سؤوليات المختلفة قضاء والمكال

 أقوال أهل العلم :

لا شك أن الأصل في هذه المسألة هو التحريم ، لاتفاق العلماء على وجوب تحكيم شرع الله في كل مكان 
وزمان؛ ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم ، في هذه الحالة الخاصة ، بالنظر إلى ماقد يترتب عنها من 

 ذلك لهم في المسألة قولان :لب مصالح للمسلمين ودفع مفاسد عنهم ، و جل
 .(4)طة من يحكِّم غير شرع اللهليرى جماعة من المعاصرين حرمة تولي المناصب تحت س القول الأول:

                                                           

 .2/413المغني، لابن قدامة، (1)
 .5/301المجموع شرح المهذب (2)
 .220أحكام الجراحة الطبية، ص (3)

رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، المدينة ، ليحيى بن عثمان صوفي( القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ،4)
 . 195ص المنورة،
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 مما استدل به أصحاب هذا القول: 
م مرتكبه بالكفر والظلم والفسق.عموم الأدلة القاضية بتحريم التحكيم والتحاكم إلى غير شرع الله، أولا :  وَوَس 
إن المسلم بتوليه لهذه المناصب يشارك في تعطيل الأحكام الشرعية؛ فلا قيمة لأي مصلحة يحققها  ثانيا :

 .  (1)بعد ذلك 
ليه ذهب  ،المناصب تحت الأنظمة غير الإسلامية للمصلحة العامةأن يتولى لمسلم ليجوز  القول الثاني: وا 

 .(3)واختاره جمهور المعاصرين ،(2)بعض المحققين من أهل العلم
ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "

عد عن رحمة المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يب
الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسدالشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى 

 .(4) "ليتها لمن هو أهل لهاتو 
 مما استدل به أصحاب هذا القول: 

 ،جزئهاإن قبول الوظائف عند الكافر أمر مشروع في الدين إذا كان القصد منه تحصيل المصلحة أو أولا :
 قد فعل ذلك كما أخبر الله -عليه السلام  –المفسدة ، أوتقليلها ، بدليل أن نبي الله يوسف أو تعطيل 

 .(5)على ذلكوأقر ه النبي  -رحمه الله-ذلك النجاشي وك ،عنه
درء المضار, ودفع  يحققأن العمل والمشاركة في المناصب في ظل الأنظمة الشركية ثانيا :
ن كان الأصل حرمة خضوع المسلم للدساتير الشركية فيكون مشروعا، لجاليات المسلمة،المفاسد عن ا  ،وا 

 .(6)من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 
                                                           

 . 196ص، ليحيى بن عثمان صوفي(القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ،1)
طه ،تحقيق:، للعز بن عبد السلام( منهم: العز بن عبد السلام, وابن تيمية, وغيرهم, انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام2)

 طبعة مجمع،(, مجموع فتاوى ابن تيمية1/74).م 1991 -هـ  1414، القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية  ،عبد الرؤوف سعد

 (.19/218) ،هـ(1424)الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 . 195(القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص3)
 (.1/74)( قواعد الأحكام في مصالح الأنام 4)
 (.34/18بحث منشور في مجلة الحكمة )ي البرلمان والوظائف العامة, ( المشاركة ف5)
 (.282( القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة  )ص6)
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 :تأثير القاعدة على المسألة وجه 

أن المسلمين الذين يعيشون في دول الكفر، يواجهون تحديات خاصة في مجتمعاتهم، ولا يمكنهم 
مصالحهم ودفع المفاسد عنهم إلا بمشاركتهم الفع الة في تولي المناصب في تلك البلدان، ولا يختلف تحقيق 

ذا كان هذا لا يتم إلا  اثنان في أنه يجب العمل على تحقيق مصالح المسلمين ودفع المفاسد عنهم، وا 
 .(1)بالمشاركة في تولي المناصب، فتكون هذه المشاركة واجبة

 كم انتخاب الأقلية المسلمة لغير المسلم يطالب بحقوقهم.المسألة السادسة: ح

معلوم أن الكفار يتفاوتون من حيث العداوة لاسلام وأهله، فَإِذا جَرَت  الانتخابات في البلاد صورة المسألة :
غير الإسلامية، وتكون محصورة بين الكفار في الغالب، فهل يشرع للمسلمين حينها المشاركة في 

 .اختيار من يرون أنه يحقق مصالحهم ويطالب بحقوقهمالانتخابات، و 

 أقوال أهل العلم في المسألة :

 الكافرة والإدلاء بأصواتهم فيها،النازلة مبنية على مسألة حكم مشاركةالمسلمين في انتخابات الدول هذه 
 بين العلماء والباحثين المعاصرين: وهي محل خلاف

 .(2)الانتخابات، وبه قال جمع من المعاصرينهذه في  المشاركةيحرم أنه القول الأول:
 أصحاب هذا القول:  من أدلة
: َّ يم يم يم  يمين  يم يمير  يمنى ني  يم يم  يم يم يم يم يم ُّٱقوله تعالى:   هود

ومساندة  ،عد  ركونا للظالمينت، والمشاركة في الانتخابات مع ما فيها من المخالفات والمحاذير الش رعية ١١٣
. (3)والخوض فيها مطلقا   ،ومن ثم تحرم المشاركة ،للكافرين  

ذهب جمهور المعاصرين إلى جواز مشاركة الأقلية المسلمة بالتصويت في  القول الثاني:
 .(4)الانتخابات

                                                           

 (.282(القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة  )ص1)

( 33)ص م2001ه/1421، 1ات،محمد بن عبد الله الإمام،مكتبة الفرقان، طتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخاب(2)
 وما بعدها.

 .المرجع السابق،الموضع نفسه (3)
 (.18/329ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ) ،مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمينبحث  (4)
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 مما استدل به أصحاب هذا القول: 
مصلحة يجوز الاستفادة منها بما يحقق ،فأن الانتخابات من الأمور النافعة الموجودة عند الكفار -

من نظام الجوار العرفي الموجود عند كفار  -صلى الله عليه وسل م-كما استفاد النبي  ،المسلمين
 (1)قريش
المعاصرين بأنه يجب على المسلمين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العلماء أفتى بعض القول الثالث:

 .(2)المرشحين خارج الديار الإسلامية، لاختيار الأصلح والأنفع للمسلمين من بين

هو أن مصالح الجاليات المسلمة لا يمكن تحقيقها إلا باختيار المسلمين لمن يدافع عنهم  ودليلهم في ذلك:
ويحافظ على حقوقهم، ولو تركوا المشاركة في الانتخابات لأد ى ذلك إلى نجاح من هو أشد  عداء  للمسلمين 

 .(3)فيضر  بهم وبمصالحهم

 :سألةأثيرالقاعدة على الموجه ت

المشاركة في الانتخابات مبناها على الموازنة بين المصالح والمفاسد، فمتى كانت مشاركة الجاليات المسلمة 
في الانتخاب سيعود بالنفع العميم على المسلمين أو سيمنع فسادا  كبيرا  وضررا  مصيريا يحيق بهم  أو يُهَدِدُ 

 .(4)في حكم الواجب وجودهم فالمشاركة في الانتخاب في هذه الحالة يدخل

 

 

 

 

 

                                                           

 (.80-20/79جلة المجمع الفقهي الإسلامي )م ،الديمقراطية وحكم مشاركة المسلم في الانتخاباتبحث  (1)
 .89ص  م،2009ه/1430دارالفكر، الطبعة الخامسة: لصلابي،محمد افقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، ل(2)
 المرجع السابق، الموضع نفسه.(3)
 284القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (4)
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 .قاعدة )ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب(فروع مخرجة على المطلب الثاني: 

 : تقرير القاعدة:الفرع الأول

،وعب ر عنها بعضهم بقوله: )ما لا يـتم (1)الصيغة المذكورة للقاعدة وردت على لسان بعض أهل العلم
 .(2) محظور(اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو 

المحـر م، يكـون الإقـدام عليـه محظـورا ، ويكـون  يـؤدي إلـى الوقـوع فـيأن الأمر الـذي  ومعنى القاعدة:
 اجتنابه واجبا .

،وذلك أن اجتناب المحظور (3) وهذه المسألة ذات صلة بمسألة )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(
 واجب، فيكون ترك الوسيلة إلى المحرم واجبا .

 .(4) يخ الإسلام "ابن تيمية": )ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور به(قال ش

 أقوال أهل العلم في القاعدة :

وأهل العلم متفقون في الجملة على اعتبار هذه القاعدة والعمل بها، لكنهم يشيرون إلى تفصيل في 
 :(5)ينقسم إلى ثلاثة أقسامالمسألة من باب الإيضاح، وهو: أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به، 

ما كان جزءا  من أجزاء المُحَرَّم، كالربا مثلا فإن النهي عنه نهي عن أجزائه كأكله  القسم الأول: -
 وتسليمه.

                                                           

 مكتبةالعلوموالحكم،المدينةالمنورة: الناشر، محمدالأمينبنمحمدالمختارالجكنيالشنقيطي، مذكرةفيأصولالفقه(1)
 .18، ص م 2001 الخامسة،: الطبعة

 .30/12مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (2)
، وروضة 1/230نظر: المحصول اومن هنا جرت عادة الأصوليين على ذكرها عقب مسألة )ما لا يتم الواجب إلا به( (3)

 .1/91الناظر 
 .7/174مجموع الفتاوى، (4)
 .1/260، للزركشي البحر المحيط (5)
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ما كان من شروط المحر م وأسبابه الموصلة إليه، كمقدمات الوطء من القبلة وسائر  القسم الثاني: -
كان سببا  للربا وهو محظور، كان العقد الموصل إليه  الدواعي، ومنه العقد على الربا، فإنه لما

 محظورا .
ما كان من ضرورات المحر م ولوازمه، كأن تختلط محر مة بأجنبيات في قرية صغيرة،  القسم الثالث: -

ففي هذه الحالة يحرم النكاح من نساء القرية، لالتباس الحلال بالحرام، ولا يتم ترك المحر م إلا بترك 
 جميع نساء القرية، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
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 : بعض الفروع المخر جة على القاعدة:الفرع الثاني

 الاشتراك في مبنى مخصص للعبادة مع ديانات أخرى.المسألة الأولى: 

ما مدى مشروعية أداء المسلم صلاته في مصلى مشترك بين المسلمين وغيرهم المقصود بهذه المسألة: 
لك في الأماكن العامة، أم كان ذلك من أصحاب الديانات الأخرى، سواء كان ذلك في الغرف المخصصة لذ

 ؟ في معبد مشترك أس س أصالة لأداء العبادات لأهل الملل والأديان المُختلفة

 أقوال أهل العلم :

معلوم أن الدين الحق  الذي لا يقبل الله غيره هو دين الإسلام، وهو ناسخ لما قبله من الأديان،  
 الأخرى كأنه إقرار بصحتها، وفي هذا مخالفة صريحة للقرآن.والاشتراك في مكان العبادة مع الديانات 

وبناء  عليه فقد أفتى عدد من المعاصرين بأنه يحرم على المسلم إقامة الصلاة في المعابد التي  
 .(1)أسست على غير طاعة الله، والتي من شأنها إزالة الفوارق التي قررتها الشريعة بين المسلمين والكفار

خصصة للعبادة في الأماكن العامة كالمطارات والحدائق والجامعات، فإنما بنيت أما الغرف الم 
خدمة لمن يقصد هذه المرافق، ولهذا أف تَى أهل العلم والباحثون المعاصرون بجواز الصلاة فيها، لأنها ليس 

 .(2)فيها تماثيل ولا أصنام ولا صلبان، ولا شعارات الأديان المختلفة

 :في المسألة القاعدةأثير وجه ت

زالة  إن إقامة المعابد المشتركة، والتعب د بها مع أهل الأديان، يفضي إلى تصحيح كل الأديان، وا 
الفوارق، وتسوية الإسلام بغيره من الأديان المُحرَّفة، وعدم تكفير من كف ره الله، وهذه كل ها أمور محر مة، ولا 

 .(3)ماكن التي أسست على الكفر بالله وعبادة غيرهيمكن للمسلم اجتنابها إلا بترك الصلاة في تلك الأ

 

 
                                                           

 .74م، ص 2009هـ/1430أحكام المعابد، عبد الرحمان بن دخيل العصيمي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى: (1)
 .79المرجع السابق، ص (2)
 .299ص القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، (3)
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 الربوية. بنوكالمسألة الثانية: العمل في ال

معظم البنوك في العالم اليوم ــ حتى في الدول المسلمة ــ قائمة على التعامل بالربا صورة المسألة :         
 ك مؤسسة مالية له نشاطات مختلفة،مع ملاحظة أن البن حكم عمل المسلم في هذه البنوك ؟ م ، فما المحر  

 وليس محصورا في المعاملات الربوية .

 أقوال أهل العلم :

مَع على تحريمها، ولهذا فَعَامَّةُ العلماء المعاصرين يرون حرمة العمل في  الربا من المكاسب المُج 
 .(1)كالإقراض أو الاقتراض أو الإشهادالمصارف الربوية إذا باشَرَ الموظف المعاملات الربوية، 

أما إذا لم يباشر الموظف العقود الربوية، وكانت وظيفته في البنك خارجة عن دائرة الأقسام الربوية، 
 ، ففي ذلك قولان لأهل العلم:وغيرها كالنظافة والحراسة والصيانة

حرمة العمل في المصارف الربوية مطلقا ، أيا كان العمل الذي يقوم به الموظ ف، وهذا رأي  القول الأول:
 .(2)كثير من العلماء المعاصرين، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

ره الموظف بذاته مباحا ، ولم يجوز العمل في المصارف الربوية إذا كان العمل الذي يباش القول الثاني:
تتوقف عليه المعاملات الربوية، كالحراسة والسكرتارية والنظافة وغيرها، وهو رأي عدد من العلماء، وبه 

 .(3)أفتت هيئة الفتوى والبحوث الشرعية بدولة الكويت

ة رأيهم، لكن الذي يعنينا من ذلك، هو أن  ولين مبني على لا القكوقد استدل أصحاب كل قول بما يؤي د صح 
 .ب أيضا  ترك كل وسيلة مؤدية إليهأن ما كان حراما  فإنه يجب تركه، ويج

 

 
                                                           

 .3/256 م،2010، صلاح الصاوي، الطبعة الأولى، فتاوى المغتربينموسوعة  (1)
–رئاسةإدارةالبحوثالعلميةوالإفتاء: الناشر، أحمدبنعبدالرزاقالدويش: جمعوترتيب، فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء(2)

 .15/41الرياض - الإدارةالعامةللطبع
، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت الشرعيةمجموعة الفتاوى (3)

 .1/374 م،1996ه/1417، الطبعة الأولى، لإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعيةا
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 :تأثير القاعدة في المسألةوجه 

أن الموظف في البنك الربوي يشارك في العقود الربوية إما بشكل مباشر أو بالمساعدة والإعانة عليها، وهذا 
العقود المحر مة والإعانة عليها، إلا بترك العمل في البنك الربوي، أمر محر م شرعا ، ولا يمكنه مجانبة هذه 

 .(1)فيكون هذا الترك واجبا  

 المسألة الثالثة: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية.

يلجأ بعض المسلمين الراغبين في الاستقرار بالدول الغربية أو الحصول على جنسيتها، إلى صورة المسألة :
 زواج صوري من غير قصد له على حقيقته، فما حكم الشرع في هذا النوع من الزواج؟عقد 

 الحقيقة أن لهذا النوع من الزواج حالتان:أقوال أهل العلم :

أن يتم عقد الزواج الصوري بطريقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كأن يكون زواجا  بين  الحالة الأولى:
فر، أو مسلم وكافرة غير كتابية، أو زواج مثلي ين، أو زواجا  مختل  الشروط المحارم، أو بين مسلمة أو كا

 والأركان.

ن كان  ففي هذه الحالة بمختلف صورها، لا خلاف بين أهل العلم في حرمة عقد الزواج وبطلانه، وا 
 .(2)عقدا  صوريا  لا يراد منه حقيقة الزواج

ن كان -ة تتوافق مع الشريعة، بحيث يستكمل العقدأن يتم عقد الزواج الصوري بطريق الحالة الثانية: وا 
أركان النكاح وشروطه الشرعية، وتنتفي موانعه، غير أن  القصد الأولي  منه التمكن من الأوراق  -صوريا

الرسمية، للعمل والإقامة في البلاد الغربية، مع إظهار أو إضمار عدم ديمومة العقد.فللعلماء المعاصرين في 
 قولان: حكم هذه الحالة

الزواج الصوري على هذا النحو محر م لا يجوز للمسلم الإقدام عليه، ولا تترب عليه آثار  القول الأول:
 .(3)الزوجية، وهذا رأي أكثر العلماء والباحثين

                                                           

 .290القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (1)
 .301-300، ص المرجع السابق(2)
 .4/377فتاوى المغتربين و موسوعة ، 448، 18/98فتاوى اللجنة الدائمة (3)
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مخالف لمقصد الشرع من الزواج وهو الدوام واج كذب وخداع، و أن هذا النوع من الز ومن أدلتهم:
 .(1)والاستمرار

الزواج الصوري إذا استوفى شروط العقدوخلا من الموانع فهو زواج صحيح تترتب عليه أن الثاني:القول 
 .(2)آثاره، بغض  النظر عن نوايا العاقدين، وبه قال بعض المعاصرين

أن العبرة في الزواج ليكون صحيحا  هي باستيفاء الأركان والشروط، دون النظر إلى المقاصد  ومن أدلتهم :
 .(3)نها أمر غير منضبط فلا يمكن بناء الأحكام بناء  عليهاوالنوايا لأ

إن الزواج الصوري يحتوي على مفاسد عظيمة، كالكذب والخداع والغش، وجه تأثير القاعدة  في المسألة:
والتحايل على القوانين والحقوق، فانطوى هذا النوع من الزواج على محرمات كثيرة، ولا يمكن التخلص منها 

 هذا النوع من الزواج.إلا بترك 

 المسألة الرابعة: حكم اللحوم المستوردة التي جهل ذبحها.

قد صار المسلمون اليوم يستوردون من البلاد الكافرة من اللحوم ما يتوقف حل ه على توف ر صورة المسألة :
سلامية، هل يحكم الذكاة الشرعية فيه كالبقر والغنم، وكثر التساؤل حول هذه اللحوم الوافدة إلى البلاد الإ

 بحلها أو بحرمتها؟

 الواقع أن لهذه اللحوم المستوردة ثلاث حالات:أقوال أهل العلم :

أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وأنها ذبحت على الطريقة الشرعية، فهذه  الحالة الأولى:
 حلال أكلها بالإجماع.

الهندوس والمجوس وغيرهم أن نعلم أن هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمشركين و  الثانية:الحالة 
, أو من ذبائح أهل الكتاب ولكن علمنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية فهذه حرام لا يجوز رمن الكفا
 أكلها.

                                                           

 .302القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (1)
 .المرجع السابق، الموضع نفسه (2)
 .303المرجع السابق، ص (3)
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هل هي مذكاة على الطريقة  أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، ولا يعلم الثالثة:الحالة 
 فهذه اللحوم مجهولة الحال اختلف فيها المعاصرون على قولين:الشرعية، أم لا؟

أن هذه اللحوم مجهولة الحال، الأصل فيها أنها مباحة فيحل أكلها، إلا إذا علمنا أنها ذبحت  القول الأول:
 .(1)ي ، والمجلس الأوربي لافتاءوبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولعلى غير الوجه الشرعي، 

أن هذه اللحوم مجهولة الحال، حكمها التحريم، بناء  على أن الأصل في اللحوم التحريم، إلا  القول الثاني:
 .(2)بعد تحقق تذكيتها ممن هو أهل للتذكية، وقد اختار هذا الرأي عدد من العلماء والباحثين المعاصرين

من ذهب إلى تحريم اللحوم المستوردة التي جهل و أن الذي يهمنا هنا ه وقد استدل  كل فريق بأدلة، لكن
 ذابحها استدل بالقاعدة الشرعية التي تقول: )إذا اشتبه مباح بمحرم، حر م أحدهما بالأصالة، وحر م الآخر

بالطريقة الشرعية، فيجوز فتركه واجب(، ذلك أن هذه اللحوم المستوردة يحتمل أن تكون قد ذبحت  بالتبع
ما -يجب اجتنابها، ولا سبيل إلى اجتنابهافعلى غير الطريقة الشرعية أكلها، ويحتمل أن تكون قد ذبحت 

 .(3)إلا باجتناب الجميع، فيجب ترك الجميع بمقتضى القاعدة، حتى يعلم حالها -دامت مجهولة الحال

ة التي جهل ذابحها ، أو لم تعرف طريقة ذبحها  أن اللحوم المستوردوجه تأثير القاعدة  في المسألة:
مادامت مجهولة الحال ، فإن احتمال كونه حراما وارد، ولا سبيل إلى السلامة من الوقوع في الحرام إلا 

 باجتنابها ، فيكون اجتنابها واجبا .

 التجميل التحسيني. عملياتالمسألة الخامسة: حكم 

هو طلب تحسين جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته، إذا ما طرأ عليه  التجميل:صورة المسألة : 
، فما حكم هذه العمليات إذاكانت بقصد تحسين الشكل، ولم تدع (4)نقص، أو تلف أو تشو ه، بعمل جراحي

 إليها ضرورة أو حاجة ؟

                                                           

 .8/75الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ، ( 1)
، رسالة ماجستير، الجامعة لفرقاط رسمات دورانوفأثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، (2)

 .631الإسلامية بالمدينة المنورة، ص
 .632ص  المرجع السابق ،(3)
 .103الطبية، ص اعد الأصولية المؤثرة في النوازل و الق(4)
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 :(1)الجراحة التجميلية أنواع ثلاثة بحسب الحاجة الداعية إليهاأقوال أهل العلم :

 .النوع الأول:عملية التجميل الضرورية

وهي ما كان المقتضي لها ضروريا ، كإزالة تشو ه، أو تعويض تلف عضو، مثل انسداد فتحة الأنف، أو 
 .(2)مشروع بل ومطلوب لدفع الضرر عن الإنسان هتشو هات الرأس والجلد. فهذا النوع التجميل في

 النوع الثاني:عملية التجميل الحاجية.

التي يتم فيه تعديل العضو ليوافق الأصل والوضع الطبيعي للخِل قَة، وموجب الترخيصُ فيها دفع العنت  وهي
الحاصل ببقاء تلك العيوب البدنية، مثل الشق  في الشفة، أو التصاق أصابع اليد أو الرجل. وهذا النوع أيضا 

 .(3)لأن الحاجة تنز ل منزلة الضرورة ؛مشروع كالأول

 :عملية التجميل التحسينية.النوع الثالث

، واختيار الشكل الأنسب، دون دفع عيب أو  وهي التي يقصد بها طلب تحسين المظهر، وتجديد السن 
مرض، مثل اختيار شكل الأنف وحجمه، أو تجميل الوجه وشد  التجاعيد. وهذا النوع هو محل البحث، وقد 

لأن عل ة التحريم فيها ؛(4)إذا كانت للتحسين والزينةأفتى العلماء المعاصرون بتحريم العمليات التجميلية 
 .(5)ظاهرة وحاصلة، وهي التغيير للخلقة المعهودة طلبا  للحسن وتعديلا للمظهر

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

وهذا  -جل شأنه-ث ببنية الأعضاء البشرية، وتغيير خلق اللهعبجراحة التجميل التحسينية، وسيلة لل
التحذير منه والنهي عنه في النصوص الشرعية، وعليه فإن اجتنابه واجب، ولا سبيل إلى اجتنابه، قد ورد 
 رك هذا النوع من عمليات التجميل.إلا بت

 
                                                           

 .104الطبية ، ص اعد الأصولية المؤثرة في النوازل و الق(1)
 .124أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، ص (2)
 .104الأصولية المؤثرة في النوازل  الطبية، ص  اعدو الق(3)
 م، بماليزيا. 2007هـ/ 1428، جمادى الآخر 173انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (4)
 .106ي النوازل  الطبية، ص الأصولية المؤثرة ف اعدو الق(5)
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 .قاعدة )ما أد ى إلى الحرام فهو حرام(فروع مخرجة على المطلب الثالث: 

 : تقرير القاعدة:الفرع الأول        

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( لكنها في باب )الحرام(، وترتبط بشكل  هذه القاعدة تشبه قاعدة )ما
لأن  معناها أن كل  ؛،ولها صلة أيضا  بقاعدة )سد  الذرائع((1) خاص بقاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد(

ن كان في الأصل مباحا  -فعل  ا .أفضى بصاحبه إلى الحرام، فإنه يأخذ حكم ما أفضى إليه، فيكون حرام -وا 

 وقد قس م أهل العلم الوسائل المؤدية إلى الحرام إلى أنواع:

 ما وضع للمحر م وأفضى إليه قطعا ، كأخذ المشروبات الكحولية المؤدية إلى السكر. النوع الأول:

 ما كان مباحا  وأد ى إلى المفاسد غالبا ، كبيع السلاح وقت الفتن. النوع الثاني:

 الآجال. وعما كان مباحا  وأدى إلى الحرام كثيرا ، مثل بي النوع الثالث:

 ما كان مباحا  وأدى إلى المفسدة نادرا ، كقول كلمة حق  عند سلطان جائر. النوع الرابع:

وحُكم النوع الأول هو المنع والتحريم، أما النوع الرابع فحكمه الإذن والإباحة، وبقي النظر في  
 .(2)النوعين الثاني والثالث

ن اختلفوا في بعض   وبالجملة فإن أهل العلم متفقون على تحريم الوسائل المؤدية إلى الحرام، وا 
 .(3)التفاصيل، بل إن من العلماء من اعتبر أن  باب سد  الذرائع يمثل ربع الشريعة

 

 

 

                                                           

 .435ص  1998ه/1418،  1دار الهجرة، ط ليوبي،محمد سعد ا، ومقاصد الشريعة، ل2/59 للقرافي الفروق(1)
 وما بعدها. 109، ص 3إعلام الموقعين ج (2)
 .3/126نظر: إعلام الموقعين اوهو رأي الإمام ابن القيم، (3)
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 : بعض الفروع المخر جة على القاعدة:الفرع الثاني

 . المسألة الأولى: حكم الاستنساخ

هو عملية تكوين مخلوقين أو أكثر، كل منهما نسخة إرثية  الاستنساخ بالمفهوم العلمي والطبي: -
 .(1)من الآخر، وصورة طبق الأصل منه

هو توليد كائن حي  أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بيضة منزوعة النواة،  وبلفظ آخر: -
بة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء ما بتشطير بيضة مخص   .(2)وا 

وقد بدأت محاولات الاستنسا  على الحيوانات في الستينات من القرن العشرين، ثم ثارت ضج ة 
، 1997ن نسخ النعجة )دوللي( على يد )أيان ولمرت( في اسكتلندا في فبراير عن علِ العالم والإعلام حين أُ 

 أم ا عملية الاستنسا  على البشر فقد واجهت رفضا  عارما  وقاطعا ، وظلت ولا تزال مجر د نظرية.

 أقوال أهل العلم :

رار مجمع وهو ما صدر به ق ،وقد اتفق الفقهاء في العصر الحديث على تحريم الاستنسا  البشري
،وندوة قضايا طبية معاصرة (4)،والندوة الفقهية الطبية التاسعة، المنعقدة بالدار البيضاء(3)الفقه الإسلامي بجدة

 .(5)في ضوء الشريعة الإسلامية

 وأهم أدلة التحريم:

 أن هذا النوع من الاستنسا  عدوان على ذاتية الفرد وخصوصيته وتمي زه. -1
، ويعصف بأسس القرابات والأنساب.أنه يؤدي إلى الإخلال  -2  بالهيكل الاجتماعي المستقر 
 .(6)أنه يهدم كيان الأسرة، بما يترتب عليه من الاستغناء عن الرجل الذي هو عمادها -3

                                                           

 1418الطبية( بالدار البيضاء، المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، صفر ندوة )رؤية إسلامية لبعض المشاكل (1)
 م. 1997هـ/جوان 

 م. 1997هـ/جويلية  1418مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد بجدة، الدورة العاشرة، صفر (2)
 م. 03/07/1997إلى  28/06في دورته العاشرة في المدة من  (3)
 م. 17/06/1997إلى  14في المدة من (4)
 م. 1992عقدتها جمعية العلوم الطبية الإسلامية بالأردن، بعم ان سنة (5)
 .119الأصولية المؤثرة في النوازل  الطبية، ص  اعدو الق(6)
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النبات  فيما يخصأما في مجال الحيوان والنبات، فقد أجاز فقهاء العصر الاستفادة من الاستنسا  
والحيوان، لمزيد من الاستثمار، وتوسيع مجال التنمية، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، وبه صدر قرار 

والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار (2)،ومجمع الفقه الإسلامي بالهند(1)مجمع الفقه الإسلامي بجدة
نة الله في التكاثر، وتدخلَا في نظام الخلق، فحر مه ،إلا أن هناك من تحف ظَ واعتبر ذلك تغييراَ لس(3)البيضاء
 .(4)بإطلاق

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

تكتنفها محاذير شرعية، من تعد  على خصوصية  -على  فرض وقوعها-إن تقنية الاستنسا  البشري
فِ بالهيكل الإنسان، واختلال توازن الكون في نظام التناسل، وضياع الأنساب وصلات الأرحام، والعَ  ص 

الأسري، وتلك تجاوزات يتحق ق التحريم شرعا  بلحادها، فإذا اجتمعت كان التحريم آكد، فما أد ى إلى الحرام 
 .(5)فهو حرام

 .المسألة الثانية: حكم تغيير جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى أو العكس

التي تعيش في ظل ثقافة هذه ظاهرة غريبة وقضية عصرية، منشؤها بلاد الغرب صورة المسألة :    
 الإباحية.

والمقصود بتغيير الجنس تحويل الذكر إلى أنثى والعكس، عن طريق تبديل الأعضاء التناسلية، والعلامات 
 .(6)المميزة للنوع

 أقوال أهل العلم :      

 ق العلماء في بيان حكم هذه المسألة بين حالتين:يفر  

                                                           

 .هـ 1418نظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي،بجدة، صفر ي(1)
 .هـ 1418نظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي،بالهند، جمادى الآخرة ي (2)
 هـ. 1418ندوة )رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية(، صفر (3)
 هـ. 1421: ندوة جمعية العلوم الطبية بالأردن، جمادى الآخرة (هو رأي الشيخ: عمر الأشقر )حول الحيوان(4)
 .119الأصولية المؤثرة في النوازل  الطبية، ص  اعدو الق(5)
 .134ص  للشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية،(6)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

فروع مخرجة على أصول مختصة بمباحث الحكم الأول:الفصل 
 .الشرعي

 

 
 

231 

و أنثى، وهو أضية، حيث يعاني من اشتباه بين كونه ذكرا  رَ مَ  أن يكون لدى الشخص حالة الحالة الأولى: 
الذي يسم يه الفقهاء )الخنثى المشكل(، ومع تقد م الطب الحديث، ودقة الأجهزة التقنية التي تمي ز جنس 
الشخص، وتزيل الإشكال بإرجاع الشخص إلى جنسه الطبيعي، إم ا بإجراء عملية جراحية أو بالهرمونات، 

يسم ى علميا  )تصحيح الجنس(، فإن  المعاصرين من الباحثين والمختصين، لا خلاف بينهم في وهو ما 
 .(1)جواز علاج هذه الحالة المرضية

أن يكون ذلك لمجر د رغبة الشخص في تغيير جنسه، وتحويله إلى الجنس الآخر، فهذا  الحالة الثانية: 
محر م باتفاق الفقهاء في هذا العصر، ونص  عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة
(2). 

عن تغيير خلق الله، وتلعن المتشبهين من الرجال  ىعموم الآيات والأحاديث التي تنه ودليل التحريم:
ء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وكذا ما يفضي إليه هذا العمل المشين من أمور مخالفة للشرع بالنسا

 .(3)ومصادمة للفطرة

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

تغيير الجنس من جهة الرجل أو المرأة، مدعاة إلى تغيير خلق الله، ومؤد إلى التلبس بشخصية       
وتدخل لزعزعة التوازن الرباني في الكون بخلق جنسين،  ،مصطنعة، وفيه اعتراض على مشيئة الله سبحانه

 .(4)ووسيلة إلى التشبه البغيض، وكل ها أفعال محرمة، فما أفضى إليها يأخذ حكمها

 المسألة الثالثة: حكم ترقيع البكارة )الرتق(.

 غشاء لحمي يغلف فرج المرأة ينفك بالجماع، ويمثل براءتها وعفتها. البكارة:صورة المسألة :     

 .(5)إعادة لحمة البكارة ووصلها بعد تهتكها بشيء عارض ورتق غشاء البكارة:

                                                           

 م. 1989هـ/فبراير  1409قرار مجمع الفقه الإسلامي،بمكة، رجب (1)
 م. 1989هـ/فبراير  1409قرار مجمع الفقه الإسلاميبمكة، رجب (2)
 2/293المسائل الطبية المستجدة (3)
 .124اعد الأصولية المؤثرة في النوازل  الطبية، ص و الق(4)
منشور في مجلة الشريعة والدراسات  لمحمد نعيم ياسين،لشرعية،عملية الرتق العذري في ميزان المقاصد ابحث:  (5)

 .227ص  العدد العاشر -جامعة الكويت  -الإسلامية 
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الفقهاء فتح غشاء  زطبيعية تؤد ي لثقَ بِه، كما أجاقد تطرأ على غشاء البكارة عوارض وحوادث غير ف     
 من الناحية الشرعية ؟ حكم رتق البكارة ،فما(1)البكارة جراحيا  في احتباس الحيض لتسهيل نفاذه

 أقوال أهل العلم :     

عدا ذلك وما ،(2)اتَّفق الفقهاء على أنه لا يجوز رتق البكارة بعد طلاق أو نتيجة زنى اشتهر أو متواطأ عليه
 ففيه خلاف بين العلماء المعاصرين، ولهم عد ة أقوال:

 .(3)ذهب إليه الشيخ:"عز الدين الخطيب"ممن لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا . و  القول الأول:

 وبيانه: -بضابط النظر إلى العواقب-مذهب التفصيل القول الثاني:

 وليس وطئا  في عقد، ينظر: إذا كان التمز ق لحادث أو فعل لا يعتبر معصية شرعا ، -1
 أن تواجه الفتاة عنتا  من محيطها ومجتمعها، كان إجراؤه واجبا . -ظنا  -فإن غلب - أ
، فإنه يكون مندوبا . - ب ن لم يغلب على الظن   وا 
 إذا كان التمز ق بزنى لم يشتهر، فإن الطبيب مخي ر بين الرتق وعدمه، والرتق أولى. -2

 .(4)وهذا رأي الدكتور:"محمد نعيم ياسين"

 التفصيل بالنظر إلى الأعراض الخِلقية، وبيانه: القول الثالث:

 ة، سواء في الصغيرة أو الكبيرة.يجوز إذا كان الفتق لعل ة خِلقي   -أ 
 يجوز إذا كان لعل ة غير مشينة )الزنا( كنزيف أو ورم أو حادث. -ب 
الدكتور: "توفيق  يجوز إذا كان بسبب الإكراه على الزنا، ويحرم بالزنا المتواطأ عليه.وهذا رأي -ج 

 .(5)الواعي"
 

                                                           

 .126الأصولية المؤثرة في النوازل  الطبية، ص  اعدو الق(1)
 .289أحكام الجراحة الطبية، ص (2)
 .289، ص المرجع السابق (3)
 .256-255الشرعية، ص عملية الرتق العذري في ميزان المقاصد (4)
محمد يسري إبراهيم، دار طيبة  ،الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي سرقة الأعضاء بالجراحة(5)

 .377ص  م، 2005ه/1426،  1الخضراء، ط
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وقد استدل أصحاب كل قول بأدل ة تق وي رأيهم، وهي ترجع في مجملها إلى النظر في الأسباب الداعية إلى 
 .(1)الرتق، ومدى اعتبار الشرع لها، وكذا تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على هذا العمل

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

عملية ترقيع غشاء البكارة تفضي إلى التساهل بشأن الأنساب والأبضاع، وتؤد ي كذلك إلى تهميش       
لكونه طريقا  إلى  -عند من يراه مطلقا  -قيم العفاف والعذرية، وهذا محر م شرعا ، وبناء  عليه يحرم ترقيع البكارة

 الحرام.

يعتمد في هذا التوج ه على قلب الاستدلال، إذ   -ابطهابضو -وبالمقابل فإن من لا يرى بأسا  في هذه الجراحة
لإشاعة السوء بين المسلمين، فيؤد ي إلى  ا  حفاظا  على الستر والعف ة، ودرء -حسب قولهم-ن  في جوازهاإ

 .(2)صيانة الأنساب والحرمات، وهو أمر مقصود ومرغوب شرعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 299عملية الرتق العذري في ميزان المقاصد الشرعية، ص (1)
 .128في النوازل  الطبية، ص اعد الأصولية المؤثرة و الق(2)
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 .لها أحكام المقاصد(قاعدة )الوسائل فروع مخرجة على المطلب الرابع: 

 أولا: تقرير القاعدة:

الوسيلة هي: ما يتوص ل به إلى الشيء ويتقر ب به إليه
(1). 

 .(2)أما المقاصد فهي: الأفعال التي تعل ق بها الحكم لذاتها

 وهذه القاعدة أصل شرعي ثابت، وهي عام ة في الأحكام تشمل القواعد السابقة وغيرها.

ل إليها إلا ينمب -رحمه الله-القيم"يقول الإمام "ابن  ا  معنى هذه القاعدة: )لما كانت المقاصد لا يتوص 
بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في 

والقربات في محبتها كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات 
والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود 

 .(3) قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل(

وعليه فإن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت مثله للوسيلة الموصلة إليه، فوسائل المأمورات مأمور 
منهيات منهي عنها، فإذا كان تحقيق المقصود واجبا فإن الأخذ بالوسيلة الموصلة إليه يكون بها، ووسائل ال

م ا إذا كانت الوسيلة لا يتوقف عليها أإذا كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود،  ا، هذوهكذا...واجبا
فإن كان المقصود  ؛حصول المقصود، بأن كانت الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد متعددة، ففيه تفصيل

ما إن كان مأمورا  به، فإحداها تكون مأمورا  بها دون تعيين، أمنهيا  عنه أو مباحا  فتأخذ الوسائل حكمه، و 
لتحقيق المقصود بمباشرة إحداها، كالتعزية مثلا ، فإنها مندوب إليها شرعا ، ولها وسائل متعددة، كالذهاب 

اتف، أو كتابة رسالة، فالمقصود وهو التعزية يتحقق بإحدى هذه إلى أهل الميت مباشرة ، أو مكالمتهم باله
 .(4)الوسائل، ويخي ر المكلف في تعيينها

 

                                                           

 (.11/724لسان العرب )(1)
 .2/63نظر: الفروق للقرافي ي (2)
 .4/553إعلام الموقعين (3)
 .634أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس، ص (4)
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 الفروع المخرجة على القاعدة:بعض ثانيا: 

 حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف.المسألة الأولى:

الحجر الأسود في صحن المطاف على  اختلفت آراء العلماء المعاصرين حول مشروعية الخط المشير إلى
 قولين وهما:

، والشيخ: "محمد (1)مشروعية الخط المشير إلى الحجر الأسود، وهو رأي الشيخ: "ابن عثيمين" القول الأول:
 .(2)سبيل"

، والشيخ: "ناصر بن حمد (3)عدم مشروعية هذا الخط، وهو رأي الشيخ: "بكر أبو زيد" القول الثاني:
 .(4)الفهد"

 استدل  القائلون بمشروعية الخط:

بأنه لما كان الطواف من العبادات التي يجب أداؤها على وجه اليقين، فإن وضع هذا الخط مما يعين على 
،وهو وسيلة لغاية مشروعة، بل واجبة، وهي (5)تحقيق اليقين في أداء الطواف كاملا  على الصفة المشروعة

 .(6)الطواف والإنهاء منهبداية تحقيق موضع 

 واستد ل القائلون بعدم مشروعية الخط:

لُه  -صلى الله عليه وسلم-بأن ما تركه الرسول رِهِ وعدم وجود المانع، فَفِع  مع وجود المقتضي لفعله في عَص 
،كما أن المفاسد المترتبة على هذا الخط من إيقاع الطائفين في حرج والتضييق عليهم (7)بدعة محدثة

                                                           

 ـ،ه 1428 - 1422الطبعة: الأولى، ، دار النشر: دار ابن الجوزي، محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع(1)
7/274. 

 .156رسالة )الخط المشير إلى الحجر الأسود(، من كتاب )ثلاث رسائل فقهية(، لمحمد سبيل، ص (2)
 .9ص  لبكر أبو زيد، العلامة الشرعية لبداية الطواف،(3)
 .1ص  لناصر بن حمد الفهد، رسالة في حكم الخط المحاذي للحجر الأسود،(4)
 .156ثلاث رسائل فقهية، لسبيل، ص (5)
 .185المرجع السابق، ص (6)
 .2رسالة في حكم الخط المحاذي للحجر الأسود، ص (7)
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أرجح من مصلحة إعانة الطائفين على معرفة بداية الطواف ونهايته ودرء المفسدة ، والازدحام الشديد عنده
 .(1)مقدم على جلب المصلحة

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

اعتمد القائلون  بمشروعية الخط المشير إلى الحجر الأسود، على كونه وسيلة تحقق أمرا  قصده الشرع       
مكان الذي حد ده الشرع، فتكون هذه الوسيلة مشروعة تبعا  للمقصد الذي لذاته، وهو بداية الطواف من ال

 تحققه.

حيث يؤد ي إلى إلحاق الضرر بالطائفين  ؛أما القائلون بعدم مشروعية الخط، فاعتبروه وسيلة إلى المفسدة
 أن لموضع الخط بركة خاصة للصلاة أو الدعاء، فيمنع الخطالازدحام الشديد لاعتقاد البعض،بسبب 

 لاجتناب هذه المفاسد.

وقد استبدل القائمون على شؤون المسجد الحرام هذا الخط بعلامات ضوئية ، إذا وصل إليها تنبيه : 
 حاذاة الحجر الأسود ، وهذا من شأنه أن يقلل من المفاسد التي ذكرها المانعون .مالطائف علم أنه ب

 حكم تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة. المسألة الثانية:

هل يشرع للمسلم المقيم خارج الديار الإسلامية، التجنس بجنسية الدولة التي استوطن صورة المسألة :     
 بها، أم أن ذلك لا يجوز شرعا ؟

 لأهل العلم من المعاصرين في هذه المسألة قولان: أقوال أهل العلم:     

أنه يحرم على المسلم التجن س بجنسية دولة غير مسلمة اختيارا ، وهذا رأي كثير من العلماء  القول الأول:
أعلام جمعية العلماء  رأي، وهو رد ة عن الإسلامالتجنس ،بل اعتبر بعضهم (2)والباحثين المعاصرين

 .(3)واختاره الشيخ أحمد حماني المسلمين الجزائريين، كالشيخ ابن باديس، والعربي التبسي،

                                                           

 .15رسالة في حكم الخط المحاذي للحجر الأسود ، ص (1)
 التجن س بجنسية غير إسلامية، لمحمد الشاذلي النيفر. :، بحث 235 /4مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، (2)
مؤسسة المعارف تبديل الجنسية رد ة وخيانة، للدكتور محمد عبد الكريم الجزائري،، و 1/149فتاوى الشيخ أحمد حماني (3)

 .26ص  م،1993للطباعة والنشر، 
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يجوز للمسلم التجن س بجنسية دولة كافرة، بشروط وضوابط ينبغي مراعاتها، وأهمها المحافظة  القول الثاني:
ليه ذهب بعض  العلم والباحثين أهل على الشخصية الإسلامية من الذوبان داخل المجتمع الغربي، وا 

 .(1)المعاصرين 

 استدل  القائلون بالتحريم:

لا -لأن من تجن س بجنسية دولة يصبح ؛موالاة الكفار وهي أمر محرما  شرعا   بأن هذا التجن س يؤد ي إلى
 .(2)مواليا  لأهل تلك الدولة، حيث يخضع لأنظمتهم وقوانينهم، ويكون له مالهم وعليه ما عليهم -محالة

 استدل  القائلون بالجواز:

الح والمفاسد، ومن ثم  يكون بأن التجن س بجنسية دولة كافرة، أو الإحجام عنه، مبني على تقدير المص
لأن مصالحه تربو على مفاسده، وكل ما مِن شأنه تحقيق مصالح العباد فهو  ؛التجن س في هذا العصر جائزا  

 .(3)جائز ومشروع

أنَّ المانعين من التجن س بجنسية دولة كافرة اعتبروا ذلك وسيلة إلى بقاء وجه تأثير القاعدة  في المسألة:
 المشركين، وموالاته لهم، فيكون للوسيلة حكم المقصد الذي تحققه.المسلم بين أظهر 

أما القائلون بجواز التجن س ومشروعيته، فاعتبروه وسيلة لتحقيق مصالح المسلمين المقيمين في بلاد الغرب، 
وضمان حقوقهم، وهذه المصالح المترتبة عن التجن س لعمومها وأهميتها، مقد مة على المفاسد المحتملة 

 تباع تعاليم دينه.اجن س، والتي يمكن للمسلم اجتنابها من خلال تمس كه بعقيدته و للت

 حكم الاحتجاجات الشعبية )المظاهرات(المسألة الثالثة:

من المعلوم أن المظاهرات هي وسيلة معاصرة، يستعملها الناس للمطالبة بحقوقهم، صورة المسألة:
 ذلك، فما مدى مشروعية هذه الوسيلة؟والاحتجاج على الظلم أو سوء التسيير أو غير 

                                                           

 .215ني، ص فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة )رسالة ماجستير( للخامسة قنا(1)
 .50-45تبديل الجنسية رد ة وخيانة، ص (2)
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، للدكتورة عطية عدلان، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح )مصر(، الطبعة الأولى (3)

 .724م، ص  2011هـ/ 1432
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لا خلاف بين العلماء في تحريم المظاهرات والاحتجاجات، إذا كان القصد منها التعد ي أقوال أهل العلم:
على الحقوق، أو الإفساد في الأرض، أو كانت المفاسد المترتبة على المشاركة فيها، أعظم من المصالح 

 .(1)الة تدور في فلك التعاون على الإثم والعدوانالمرجو ة: لأن المظاهرات في هذه الح

ن ما وقع الخلاف بين المعاصرين، فيما إذا كانت المظاهرات لأجل المطالبة بحق ، أو السعي لدفع ظلم، أو  وا 
 العمل على تحقيق المصالح والمنافع، ودفع المضار  والمفاسد.

 المسألة إلى قولين:وقد اتجهت آراء العلماء والباحثين المعاصرين في هذه 

يرى أصحابه مشروعية التظاهر بالضوابط الشرعية، وهذا رأي عدد من أهل العلم في هذا  القول الأول:
 .(2)العصر

لون، وهو اختيار هيئة كبار  القول الثاني: يرى أصحابه تحريم المظاهرات، وأنها بدعة محدثة لم يعرفها الأو 
 .(3)العلماء في المملكة العربية السعودية

 استدل القائلون بالجواز:

بعموم الأدلة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون تحديد وسيلة ذلك، أي أنها 
جدية في هذا العصر لاصلاح ومحاربة الفساد تركت للمكل ف اختيار الوسيلة المناسبة، ومن الوسائل المُ 

 .(4)اللجوء إلى المظاهرات والاحتجاجات السلمية

 واستدل القائلون بالتحريم:

بأن التظاهر تعب د لله بوسيلة غير مشروعة، وهو أمر حادث لم يعرفه الجيل الأو ل، وهو أيضا  سبب 
 .(5)للفوضى والشغب وانعدام الأمن، فيكون ممنوعا  شرعا  

 
                                                           

 .248الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص  اعدو الق(1)
 .41هـ، ص 1430اهرات في الفقه الإسلامي، مروان خلف الضمور، دار المأمون، عم ان، أحكام المظ(2)
 .36هـ، ص  1432تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات، محمد بن ناصر العريني، الطبعة الأولى: (3)
 .42أحكام المظاهرات في الفقه الإسلامي، ص (4)
 .37-36ت، ص تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرا(5)
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 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

بكل فقيه،  بناء على اختلاف الواقع المحيطن المظاهرات وسيلة مستجد ة تباينت فيها آراء المعاصري
وتقديره للنتائج المترتبة على المظاهرات، ولذلك فهي وسيلة تأخذ حكم مقصدها من حيث الجواز والمنع، 
ر عند أهل العلم من أن  )الوسائل لها أحكام المقاصد(. ولهذا يختلف حكمها حسب كل بلد،  بناء على ما تقر 

 ي تصاحبها.وحسب الظروف والأحوال الت

 تحالف المسلمِين مع الأقليات غير المسلمة للمطالبة بالحقوق المشتركة.المسألة الرابعة:

إذا كان في البلد الذي تقيم فيه الجالية المسلمة، أقليات أخرى غير مسلمة، سواء صورة المسألة: 
للمطالبة بالحقوق المشتركة بين كانت أقليات دينية أو عرقية، فهل يجوز للمسلمين التحالف والتضامن معهم 

ة لكل فئة، أو لا يجوز لهم ذلك؟  الجميع أو الحقوق الخاص 

 أقوال أهل العلم:

 :(1)ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى جواز التحالف مع غير المسلمين بشروط وأهمها

 .أن يكون التحالف على أمر مشروع -1
 ين.أن لا يتضم ن التحالف ما يعود بالضرر على المسلم -2
 لاة ومحب ة غير المسلمين.اأن لا يترتب عليه مو  -3
 أن تكون هناك حاجة ومصلحة تدعو إلى التحالف. -4

 وقد استدلوا على ذلك بجملة من الأدل ة، أهمها:

أثنى على حلف الفضول الذي شهده في الجاهلية، وقال عنه: )لقد شهدت  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  
، فهذا (2) ولو أُدعى به في الإسلام لأجبت(ما أُحِبُّ أن لي به حمر الن عم،في دار عبد الله بن جدعان حلفا  

الحقوق ونصرة المظلوم، ودعم القضايا نَصٌّ صريح في جواز التحالف مع غير المسلم، إذا كان لأجل حفظ 
 العادلة.

                                                           

 .299لة زردومي، ص ات المسلمة )رسالة ماجستير(، لففقه السياسة الشرعية للأقلي(1)
 .67، وصححه الألباني في تخريجه لفقه السيرة، ص 13080( برقم: 6/596رواه البيهقي في السنن الكبرى )(2)
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 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

إن القول بجواز التحالف مع غير المسلمين، مبناه على النظر إلى مقاصد الشريعة، وملاحظة أصولها 
لظلم ذلك أن المقصد من تحالف الأقلية المسلمة مع غير المسلمين هو الوصول إلى الحقوق، ورفع ا ؛العامة

عن المسلمين، والدفاع عن قضاياهم، فإذا تعذ ر على المسلمين تحقيق هذه المقاصد والمصالح المشروعة 
إلا من خلال التحالف مع غير المسلمين، جاز لهم التحالف معهم والاستعانة بهم، لما تقرر عند أهل العلم 

 من أن )الوسائل لها أحكام المقاصد(.
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 قاعدة )الكفار مخاطبون بفروع الشريعة(.فروع مخرجة على المطلب الخامس: 

 : تقرير القاعدة:الفرع الأول       

 .(1)هي الأحكام الشرعية العملية، المستنبطة من الأدلة التفصيلية المقصود بفروع الشريعة:

هو أن  الكفار مكلفون بأحكام الشريعة الإسلامية، ومطالبون بالإتيان بها وامتثالها، ولا تبرأ  ومعنى القاعدة:
ن لم يحصلوا شرطها، بل ويستحق ون بتركها المزيد من العقاب الأخروي  .ذم تهم من التكاليف الشرعية وا 

لأن  ؛الإيمان ومطالبون به لا خلاف بين العلماء في أن الكف ار مخاطبون بأصلأقوال العلماء في القاعدة :
 بعث إلى الن اس كافة. --النبي

 ن بالأحكام الشرعية التفصيلية، ولهم في ذلك عدة أقوال أشهرها:يلكن هم اختلفوا في كون الكف ار مخاطب

 .(2)أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب جمهور أهل العلم وقول أكثر الأصوليين القول الأول:

 ٱُّٱكقوله تعالى:؛تباع شرعهاو  -سبحانه-بعموم الآيات التي تأمر الناس جميعا  بعبادة الله لمذهبهم:واستدلوا 

بقرة:  َّ يم يم يمين  يم يمير   يمنى ني  يم يم .٢١ال  

بعموم النصوص التي تدل على استحقاق الكفار الذم والعقاب بتركهم للتكاليف الشرعية، مما  واستدلوا أيضاً:
 يم يم يم  يم يم يم يم يم يم يم يم يم ٱُّٱى:يدل  على أنهم مخاطبون بها، كما في قوله تعال

ر:  َّ  يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم يم يم يم يم يم ٤٧ - ٤٢المدث  

ليـــــــــــــــه ذهـــــــــــــــب أكثـــــــــــــــر أن الكفـــــــــــــــار غيـــــــــــــــر مخـــــــــــــــاطبين بفـــــــــــــــروع  القـــــــــــــــول الثـــــــــــــــاني: الشـــــــــــــــريعة، وا 
 .(6)،وهو رواية عن الإمام أحمد(5)،والشافعية(4)،وبعضالمالكية(3)الحنفية

 ومن أدل ة هذا القول:

                                                           

 .77ري، ص ثالأصول والفروع، للش(1)
 .49والفوائد الأصولية، ص (، والقواعد 1/321البحر المحيط )(2)
 .159ص  2م، ج  1983هـ/ 1403التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، (3)
 .27م، ص  1999هـ/ 1420المحصول في أصول الفقه، أبو بكر بن العربي، دار البيارق، عم ان، الطبعة الأولى: (4)
 .1/321البحر المحيط: للزركشي (5)
 .1/501شرح الكوكب المنير (6)
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أن الفروع لو وجبت عليهم كانت إم ا في حال الكفر أو بعده، والأو ل باطل لامتناع الإتيان بها في 
صلى الله عليه -لقوله؛(1)إذا أسلم لا يؤمر بالقضاءن الكافر أتلك الحالة، وكذلك الثاني لإجماعنا على 

 .(2) )إن الإسلام يَجُب  ما كان قبله...( -وسلم

،وهو رواية عن الإمام (3)أن الكف ار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، نُسِب إلى بعض الحنفية القول الثالث:
 .(4)أحمد

 ومن أدل ة هذا القول:

نية أن الانتهاء ممكن في حالة الكفر، ولا يشترط فيه التقر ب، فجاز التكليف بها دون الأوامر فإن شرطها 
، وفعل التقر ب مع الجهل بالمُتقر ب إليه محال، فامتنع التكليف بهاالتقر ب 

(5). 

 

 

 

 

 

 

 .: بعض الفروع المخر جة على القاعدةالفرع الثاني        

                                                           

ص  1م، ج 1995هـ/ 1416الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولده تاج الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، (1)
 وما بعدها. 151

رط ، قال المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على ش17827، رقم: 360ص  29رواه الإمام احمد في مسنده، ج (2)
 مسلم.

 .1/323البحر المحيط للزركشي (3)
 .49القواعد والفوائد الأصولية، ص (4)
 .1/323البحر المحيط للزركشي (5)
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 الأولى:التعامل بالربا خارج الديار الإسلامية.المسألة 

، عن معاملاتهم المالية مع مون الذين يعيشون في بلاد الغربكثيرا ما يتساءل المسل صورة المسألة: 
 تبار أنه هوالنظام السائد عندهم؟الأفراد والمؤسسات في تلك الدول ، هل يجوز لهم التعامل بالربا، على اع

لا خلاف بين أهل العلم في حرمة التعامل بالربا في ديار الإسلام مطلق ا، ولا فرق في أقوال أهل العلم :  
لِمَي نِ، أو بين مسلم وكافر  .(1)ذلك أن يكون بين مُس 

نما اختلفوا فيما إذا أقام المسلم في الديار غير الإسلامية أو سافر إليها، فهل يجوز له التعامل  وا 
 ذلك؟له بالربا مع أهل تلك البلاد من غير المسلمين أو مؤسساتها، أم لا يجوز 

 لأهل العلم في هذه المسألة قولان في الجملة، هما:

عطاء ، على كل الأفراد، ولا فرق في ذلك بين دار إسلام  لا يجوز التعامل بالربا مطلقا   القول الأول: أخذا  وا 
ودار كفر، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، و"أبو يوسف" من الحنفية، والصحيح من 

 .(2)مذهب الحنابلة

با دون تفريق بين دار ودار، ولا بين  واستدلوا:  .فرد وفردبعموم النصوص الشرعية التي تنهي عن الر 

أنه يجوز التعامل بالربا مع أهل دار الكفر مطلقا ، سواء كان التعامل مع مسلم أو كافر، ما  القول الثاني:
، ووافقه "محمد بن الحسن" إلا أنه منعها مع المسلم (3)لم تكن الزيادة للكافر، وهذا مذهب الإمام "أبي حنيفة"

 .(4)مطلقا  

 المذهب:هذا ومن أدلة 

                                                           

الإنصاف ، 16/454.م1993 -هـ 1414، بيروت –دار المعرفة ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط(1)
داوي تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي علاء الدين ،في معرفة الراجح من الخلاف   -أبو الحسن علي بن سليمان المَر 
 .8/130 م 1995 -هـ  1415الطبعة: الأولى،  ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  ،الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 .8/130، الإنصاف 16/339، المبسوط 9/392المجموع شرح المهذ ب للنووي (2)
 .14/98المبسوط (3)
 .7/38هـ.1424، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ين محمد بن عبد الواحد السيواسيلامام كمال الد ،شرح فتح القدير(4)
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ن الأصل في مال الحربي الإباحة، فبأي وجه أخذه المسلم جاز له، ما لم يكن ذلك بطريق الغدر إقالوا:
ذا كان   .(1)رضاه فمن باب أولىبوالخيانة، وا 

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

وسواء الربا مطلقا ، سواء في دار الإسلام أم في دار الكفر، بإن الأصل الشرعي الثابت أنه لا يجوز التعامل 
كان ذلك بين المسلمين مع بعضهم، أو بين المسلمين وغيرهم، فكون العميل غير مسلم لا أثر له في تجويز 
التعامل بالربا، بل إن التعامل بالربا بين الكفار أنفسهم محرم فضلا  عن أن يكون ذلك بين مسلم وكافر، 

 .(2)بناء  على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

 شراء البيوت بقروض ربوية للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب. نية:المسألة الثا

إذا عجز المسلم المقيم خارج الديار الإسلامية عن شراء مسكن دفعة واحدة، فهل صورة المسألة:
للحصول على منزل، ثم يدفع للبنك أقساطا  شهرية حسب المتفق  ؛يجوز الاقتراض من البنك الربوي بفائدة

 عليه في العقد، أم لا يجوز له ذلك؟

جواز شراء المسكن بالقرض الربوي، في حالة يفتونبن يالعلماء المعاصر عامة أقوال أهل العلم :
لضرورة الضرورة، بناء على أن: )الضرورات تبيح المحظورات( مع اختلاف بينهم في تحديد ضابط ا

 .(3)وصورها وحالاتها

نما وقع الخلاف بين المعاصرين في حالة الحاجة التي  تصل إلى حد  الضرورة، هل يجوز لا وا 
 للمسلم في هذه الحالة اللجوء إلى القرض الربوي؟

 ولهم في هذه المسألة قولان مشهوران:

يجوز شراء المسكن بالقرض الربوي إذا كان المسلم في حاجة إلى هذا المسكن، له ولعائلته،  القول الأول:
 .(2)،وهو أيضا  رأي الشيخ "مصطفى الزرقا"(1)وبهذا الرأي صدرت فتوى المجلس الأوروبي لافتاء والبحوث

                                                           

 .16/45المبسوط (1)
 .225القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (2)
 .230المرجع السابق، ص (3)
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لمالية والسياسية ونحوها أن المسلم غير مكلف شرعا  أن يقيم أحكام الشرع المدنية واومن أدل ة هذا المذهب:
لأن هذا ليس في وسعه، وتحريم الربا هو من هذه  ؛مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام

ن ما يطالب المسلم  الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاقتصادي والاجتماعي، وا 
بإقامة الأحكام التي تخص ه فردا ، مثل أحكام العبادات وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات، وما 

 .(3)الطلاق وغيرها من أحكام الأحوال الشخصيةيتعلق بالزواج و 

يحرم شراء البيوت بالقرض الربوي لغير ضرورة، وبه صدرت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  القول الثاني:
 وغيره ،(6)،وهو أيضا  رأي الشيخ "وهبة الزحيلي"(5)،ودائرة الإفتاء العام بالأردن(4)العلمية والإفتاء بالسعودية

 .من العلماء

بأن هذه المعاملة مشتملة على الربا الذي حر مته النصوص الشرعية القطعية، فلا واستدلوا على هذا القول:
أصل على  حالات الضرورة التي ليس للمسلم فيها اختيار، وما عدا ذلك فهوإلا يستثنى من هذا الحكم، 

 .(7)التحريم

 وجه تأثير القاعدة  في المسألة:

ءت عام ة، لم تفر ق بين أرض وأرض، ولا بين شخص وشخص، فدل ذلك إن أدل ة تحريم الربا، جا
المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية يجب أن تكون على وفق الأحكام الشرعية، لأن الكفار أن على 

ن خالفوها فهم مخاطبون   ويحاسبون على مخالفتهم لها.بها وا 

                                                                                                                                                                                         

 www.e-cfr.orgنظر: الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث: ي(1)
 .622ص  م، 1999ه/1420دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  فتاوى مصطفى الزرقا،(2)
 .622الزرقا، ص  فتاوى مصطفى،  cfr.org-www.eالموقع الرسمي للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث: (3)
 .13/385فتاوى اللجنة الدائمة (4)
 www.aliftaa.joموقع دار الإفتاء العام بالأردن: (5)
 .155ص  م، 2010دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  لزحيلي،، لوهبةافتاوى معاصرة(6)
 .13/385فتاوى اللجنة الدائمة (7)

http://www.e-cfr.org/


 

 
 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الأصول المختصة بالحكم الوضعي. 

 المطلب الأول: قاعدة )المشقة تجلب التيسير(.

 )الضرورات تبيح المحظورات(.المطلب الثاني: قاعدة 

المطلب الثالث: قاعدة )الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 

 كانت أأو خاصة(.
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 قاعدة )المشقة تجلب التيسير(.فروع مخرجة على المطلب الأول: 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .        

القواعد الفقهية الكبرى، وتشـترك مـع بعـض قواعـد التكليـف فـي أصـول الفقـه، هذه القاعدة هي إحدى 
 فيما يتعلق بـ: )تكليف ما لا يطاق( و)الرخص( و)عوارض الأهلية(.

 .(1)أن يلحق المكلف ضيق وحرج غير معتاد في الأحكام الشرعية المقصود بالمشقة:

فهــو مــن اليســر أي حصـول الشــيء عفــوا  بــلا كلفــة، أو هـو: عمــل مــا لا يجهــد الــنفس ولا يثقــل  أمــا التيســير:
 .(2)الجسم

أن كــل تكليـف أفضـى بيقـين أو بظــن  غالـب إلـى حـرج وضــيق غيـر معتـاد، اسـتوجب شــرعا   فمعنـى القاعـدة:
 .(3)تخفيفا  مناسبا  لذلك المقام

 َّخم   يمحم  يمجم  يمته ثم  ُّٱا قوله تعالى: وقد دل ت على هذه القاعدة عد ة نصوص شرعية، منه

بقرة:  ١٨٥ال  

مع التنبيه إلى أن  التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، بل ما من عمل ديني أو دنيوي إلا وفيـه كلفـة، وهـل 
 .سم ي التكليف تكليفا  إلا لما فيه من مشقة وكلفة

 ولهذا يقسم العلماء المشقة إلى أنواع:

وهي التي لا تنفـك عـن التكـاليف الشـرعية، وتكـون فـي نطـاق القـدرة البشـرية، فهـذه : النوع الأول:مشقة ملغاة
المشـاق لا أثـر لهـا فـي إسـقاط التكليـف ولا فـي تخفيفـه، وهـذا كـالجوع والعطـش فـي الصـيام، أو مشـقة الجهــاد 

 .(4)في سبيل الله

في حال الكبر أو المرض  كالمشقة التي تلحق المكلف النوع الثاني: مشقة منفصلة عن التكاليف الشرعية:
 أو السفر أو غيرها، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

                                                           

 .82المسلمة، ص القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات (1)
 ه/1،1410دادي،عالم الكتب، القاهرة، ط:على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو: عبد الرؤوف الح فيقالتو (2)

 .347م، ص  1990
 .83القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (3)
 .1/168الأشباه والنظائر للسيوطي (4)
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فمــا كــان منهــا فادحــا  عظيمــا ، اقتضــى التخفيــف والتــرخص باتفــاق أهــل العلــم، كمشــقة الخــوف علــى  -1
ـــدارين أولـــى مـــن  الأنفـــس أو الأطـــراف أو منافعهمـــا، لأن  حفـــظ المهـــج والأطـــراف لإقامـــة مصـــالح ال

 .(1)عبادة أو عبادات، ثم تفوت أمثالهاتعريضها للفوات في 
وما كان من المشاق يسيرا ، كالوجع الخفيف في الرأس أو الض رس، لم يقتض التخفيف بإجماع أهـل  -2

 .(2)العلم، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها
المكلــف فـي أرجــح أقـوال أهــل العلــم، لأن  أمـا مــا كـان مــن المشـاق بــين الفادحـة والخفيفــة، فمــرده إلـى -3

بعض الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه آخرون، فتكون الرخصـة مشـروعة بالنسـبة لمـن 
 .(3)دون غيره ااشتد ت حاجته إليه

 ولهذا فقد حد د أهل العلم للمشقة المقتضية للتخفيف شروطاً، أهمها ما يلي:

 يقين.أن تكون المشقة واقعة بظن غالب أو  -1
 أن تكون خارجة عن حد  الاعتدال. -2
 .(4)أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع -3
 أن يكون تقريرها بحسب الشرع لا بحسب الأهواء. -4
 أن لا تصادم نصا شرعيا أو إجماعا ، وأن لا تُخِل  بأصل كلي. -5
 .(5)أن لا تكون ملازمة لأصل التكاليف الشرعية -6

 

 

 .الفروع المخر جة على القاعدة : بعضالفرع الثاني         

 المسألة الأولى:تقدير مواقيت الصلاة في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  للاعتدال.
                                                           

 1414الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، قواعد الأحكام في مصالح (1)
 .14ص  2م، ج  1991هـ/
 .1/168الأشباه والنظائر، للسيوطي (2)
 المصدر السابق، الموضع نفسه.(3)
ل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين، دار التدمرية، الطبعة الثانية (4)  .207م، ص  2011هـ/ 1432المفص 
 .206المرجع السابق، ص (5)
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تواجــه الجاليــة المســلمة المقيمــة فــي المنــاطق التــي تختــل أجواؤهــا لفتــرة مــن الســنة، صــورة المســألة:
لغيــاب الشــفق الأحمــر، أو لاتصــال  فقــدان بعــض العلامــات الشــرعية الدالــة علــى دخــول وقــت الصــلاة، إمــا

 معــه شـفقي الغــروب والشــروق، أو لاســتمرار الليــل أو النهـار أيامــا ، بــل أشــهرا  فــي بعـض المنــاطق، ممــا يشــق  
 .(1)معرفة الوقت الشرعي للصلاة، فما هو المعتمد في كيفية أداء الصلوات في هذه الحالة؟

 أقوال العلماء في المسألة :

ن تعــذ رت أماراتهــا، و  أكثــر أهــل العلــم يــرون فــي حــال أنــه وجــوب خمــس صــلوات فــي اليــوم والليلــة وا 
علـى مـا ورد  بنـاء  ،على دخول أوقاتها يجب اعتماد التقدير لمواقيت الصلواتغياب الأمارات الشرعية الدالة

ال، وفيه: )قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما : يـوم كسـنة، ويـوم  في حديث خبر الدج 
كشــهر، ويــوم كجمعــة وســائر أيامــه كأيــا مكم، قلنــا: يــا رســول الله، فــذلك اليــوم الــذي كســنة، أتكفينــا فيــه صــلاة 

نما وقع ال(2) يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره(  خلاف بين أهل العلم في ضابط تقدير وقت الصلاة وكيفيته:.وا 

فمــنهم مــن قــد ر ذلــك بتوقيــت مك ــة المكرمــة، لكونهــا أم القــرى، ومهــبط الــوحي، وقبلــة المســلمين، ومــن  -1
 .(3)جملة البلاد المعتدلة

رها بتوقيـــت أقـــرب الـــبلاد التـــي تتمـــايز فيهـــا أوقـــات الصـــلوات المفروضـــة بعضـــها مـــن ومـــنهم مـــن قـــد   -2
 .(4)إما بالتقدير المطابق أو النسبيبعض، 

 .(5)رها بتوقيت آخر يوم ظهرت علاماتها بنفس البلدومنهم من قد   -3
 .(6)ومنهم من قد رها بالاعتماد على عمليات حسابية معي نة -4
ومنهم من قد رها بتحديد علامة شرعية جديدة وهي ما يسم يه الفلكيون )الشفق المدني( -5

 (7). 
 المسألة:وجه تأثير القاعدة على 

                                                           

 .95القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (1)
 .2250ص  4، ج 2935صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، بابُ ذكر الدجال وصفته، رم: (2)
 .114فتاوى مصطفى الزرقا، ص (3)
ص  2م، ج  2013هـ/ 1434سرى إبراهيم، دار اليسر، القاهرة، الطبعة الأولى: فقه النوازل للأقليات المسلمة، محمد ي(4)

818-821. 
 .2/824المرجع السابق، (5)
 .2/825المرجع السابق، (6)
 .2/826فقه النوازل للأقليات المسلمة، محمد يسرى إبراهيم ، (7)
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جميع الأقوال المذكورة في المسألة تتخر ج على قاعدة المشقة، حيث إن أصحابها رَاعَوا المشـقة التـي 
تلحق المكل ف، بسبب عـدم تمـايز أوقـات الصـلوات، وحـاول أصـحاب كـل قـول، أن يختـاروا الـرأي الـذي يزيـل 

 هذه المشقة، ويمك ن المكلف من أداء صلواته من غير حرج ولا عنت.

 .لطول الليل أو النهار طولا  مفرطاً  واتصلبين الجمع المسألة الثانية:ال

إذا أقــام المســلم فــي الــبلاد التــي تخــرج أجواؤهــا عــن حــد  الاعتــدال، فشــق  عليــه أداء صــورة المســألة: 
الصــلوات المفروضــة فــي أوقاتهــا المقــد رة لهــا شــرعاَ، لكونــه يحصــل لــه مــن جــراء انتظــاره لهــا مشــقة بدنيــة أو 

شــية، بســبب طــول الليــل أو النهــار طــولَا مفرطــاَ، مــع بقــاء العلامــات الفلكيــة الشــرعية، الدالــة علــى أوقــات معي
نفسه وعمله هفي الصلوات الخمس، فهل يجوز له الجمع  بين الظُّهرين أو العشاءين، رفعاَ للمشقة والحرج عن

 .(1)وماله، أو لا يجوز له ذلك؟

 والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين:اختلف أهل العلم أقوال أهل العلم :

فــــي أوقاتهــــا الشــــرعية، ولا يجــــوز الجمــــع بــــين الصــــلوات إلا لعــــذر  واتأنــــه يجــــب أداء الصــــل القــــول الأول:
ـــة والإفتـــاء (2)شـــرعي،وهذا القـــول صـــدر بـــه قـــرار المجمـــع الفقهـــي ـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمي ـــه أفتـــت اللجن ،وب

 .(3)بالسعودية

عموم النصوص الشرعية التي تحث  على أداء الصلوات فـي أوقاتهـا المحـددة شـرعاَ، ولـم تفـر ق بـين  ودليلهم:
طول النهـار أو الليـل أو قصـرهما، بالإضـافة إلـى النصـوص التـي بي نـت الأعـذار المبيحـة للجمـع، ولـم تجعـل 

 .(4)منها طول النهار أو الليل أو قصرهما

ــاني:  والعشــاء صــيفا ، لقصــر الليــل جــدا ، وبــين الظهــر والعصــر شــتاء ،  يجــوز الجمــع بــين المغــربالقــول الث
 .(5)لقصر النهار جدا ، وبه صدر قرار المجلس الأوروبي لافتاء في دورته الثالثة

                                                           

 .101القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (1)
 (.94صات المجمع الفقهي الإسلامي )قرار (2)
 .143، 138 -6/132فتاوى اللجنة الدائمة (3)
 .153-152ص  2م، ج  2006هـ/ 1427فقه النوازل، محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، (4)
 .109قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي لافتاء والبحوث، المجموعتان الأولى والثانية، ص (5)
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الظهـر  -صـلى الله عليـه وسـلم-قـال: )صَـلَّى رسـول الله -رضـي الله عنهمـا-حـديث ابـن عبـاس ومن أدلتهم:
خــوف ولا ســفر(، قــال "أبــو الزبيــر": فســألت ســعيدا ، لــم فعــل ذلــك؟ فقــال: والعصــر جميعــاَ بالمدينــة، فــي غيــر 

 .(1) سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: )أراد أن لا يحرج أحدا  من أمته(

فهذا الحديث نص واضح يدل على جواز الجمع عند وجود الحرج والمشقة، وهو أمر متحقق في حالـة  قالوا:
 .(2)الطول المفرط للَّي ل أو النهار

من أهم ما اعتمد عليه القائلون بالأخذ برخصة الجمع، عند الطول المفرط وجه تأثير القاعدة على المسألة:
رفــع الحــرج عــن  يت علــى أن الحكمــة مــن الجمــع هــللنهــار أو الليــل، هــو قاعــدة المشــقة، لأن الأحاديــث دل ــ

ــة، فمتــى مــا وجــد الحــرج والمشــقة، وجــد الحكــم وهــو جــواز الجمــع، ولا شــك أن فــي هــذا رفعــا  لكثيــر مــن  الأم 
 الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين.

 المسألة الثالثة:تقدير مواقيت الصيام في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  الاعتدال.

الأيــام والليــالي، حيــث يحــدث فــي بعــض المنــاطق الجغرافيــة فــي العــالم، اخــتلال فــي تــوالي صــورة المســألة :
يطول ليلها أو نهارها طولا  مفرطا ، أو يستم ر أحدهما أياما  أو أشهرا  في بعض فصول السنة، فإذا وافـق ذلـك 
شهر رمضان، فكيف يحد د المسلم في تلك البلدان بداية الشهر ونهايته؟ بل كيف يمسك ويفطـر فـي كـل يـوم 

 .(3)والحالة هذه؟

ف بــين أهــل العلــم فــي أنــه إذا دخــل شــهر رمضــان وجــب صــيامه علــى كــل مســلم لا خــلاأقــوال أهــل العلــم :
مكلف مقيم خال من الأعذار، سواء استم ر الليل أو النهار أياما  أو استغرق أحدهما الشهر كله
(4)، 

بقرة:  َّيم  يم يم يمين  ٱُّٱلعموم قوله تعالى:   .١٨٥ال

م، وهنا يفر ق  نما وقع الخلاف في كيفي ة التقدير للصو   أهل العلم بين حالتين:وا 

                                                           

 .490ص  1، ج 705صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم: (1)
 .109قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي لافتاء والبحوث، ص (2)
 .98القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة، ص (3)
 المرجع السابق، الموضع نفسه.(4)
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النهــار أو الليــل  مر  تأن تكــون هــذه البلــدان تنعــدم فيهــا العلامــات الكونيــة للأوقــات، بحيــث يســ الحالــة الأولــى:
 فللعلماء حول كيفية التقدير هنا ثلاثة أقوال:، ساعة 24أكثر من 

النهــار، وهــذا مــا أقــر ه المجمــع أن التقــدير يكــون بــأقرب البلــدان إلــيهم ممــا يتمي ــز فيــه الليــل عــن القــول الأول: 
 .(1)الفقهي الإسلامي التابع للرابطة

ـــاني: ـــول الث ـــاثنتي عشـــرة ســـاعة وكـــذلك النهـــار، وبـــه قـــال بعـــض  الق ـــدل، فيقـــد ر الليـــل ب يقـــدر بـــالزمن المعت
 .(2)الحنابلة

 .(3)أنه يقد ر بتوقيت مكة، وهو رأي بعض الفقهاء القول الثالث:

 أن لا تنعدم العلامة الفلكية للأوقات، لكن يطول النهار أو الليل طولا  مفرطا . الحالة الثانية:

 فللعلماء في هذه الحالة قولان:

ين فــي هــذه الــبلاد الإمســاك مــع طلــوع الفجــر إلــى غــروب الشــمس ولــو كــان نيجــب علــى القــاطالقــول الأول: 
ذا ما أخذ به المجمع الفقهـي الإسـلامي النهار طويلا جدا ، لكن من عجز عن إتمام الصوم فله أن يفطر، وه

 .(4)التابع للرابطة

مـــا دام أن  النهـــار أو الليـــل طولـــه مفـــرط جـــدا ، فيؤخـــذ بالتقـــدير كمـــا فـــي الحالـــة الأولـــى، مـــع  القـــول الثـــاني:
 اختلاف بين أصحاب هذا القول أيضا  في كيفية التقدير:

 .(5)لجنة الفتوى بالأزهر،ودار الإفتاء الأردنية رأيفذهب بعضهم إلى التقدير بتوقيت مك ة المكر مة، وهذا 
 

 .(6)ومنهم من ذهب إلى التقدير بأقرب البلاد المعتدلة إليهم -1

                                                           

 ر السادس من الدورة التاسعة.القرا(1)
 .413ص 1م، ج 2014هـ/1435 ،1، طالموسوعة الميس رة في فقه القضايا المعاصرة، إعداد مركز التمي ز البحثي(2)
 .1/414المرجع السابق (3)
 قرار الثالث من الدورة الخامسة.الفي (4)
 .98ة في فقه الأقليات المسلمة، ص القواعد الأصولية المؤثر (5)
 .1/417الموسوعة الميس رة في فقه القضايا المعاصرة (6)
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إذا استثنينا القول بوجوب الصوم حت ى مع الطول المفرط للنهار، فـإن  جميـع المسألة: فيوجه تأثير القاعدة 
قاعدة المشق ة، ورج حوا من الآراء ما رأوه أرفق بالمكل ف، الأقوال السابقة في المسألة بحالتيها راعى أصحابها 

ة القول بعدم إتباع العلامات الشرعية، إذا خرجت عن الحد  المعتاد بـالطول المفـرط للنهـار، والاعتمـاد  وخاص 
 حينها على التقدير، فإن هذا الرأي مبني في الأساس على مبدأ أن )المشقة تجلب التيسير(.

 كم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لأجل الزحام.المسألة الرابعة:ح

هذه المسألة تناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث، غير أن الظروف تغي رت بشكل كبيـر صورة المسألة:
في هذا العصر، وشهدت المشاعر المقد سة زِحاما  شديدا ، فأقتضى ذلك إعادة النظر في المسألة مـن العلمـاء 

 المعاصرين.

عد الزوال هو الأفضل لكونـه السـن ة العمليـة الثابتـة بأهل العلم متفقون على أن الرمي علماء :أقوال ال
 لكنهم اختلفوا في جواز الرمي قبل الزوال على ثلاثة أقوال: ،-(1)-عن النبي

لا يجــــوز الرمــــي قبــــل الــــزوال فــــي أيــــام التشــــريق، وهــــو مــــذهب الحنفيــــة والمالكيــــة والشــــافعية القــــول الأول: 
 .(4)،وعدد من علماء العصر(3)،واختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية(2)والحنابلة

، (6)، وروايـة عـن "أحمـد"(5)أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر، وهـو روايـة عـن "أبـي حنيفـة" القول الثاني:
 .(7)رين" من المعاصرينبورجحه الشيخ "عبد الله بن ج

ــول  ــث:الق ، و"طــاووس بــن (1)أنــه يجــوز الرمــي قبــل الــزوال مطلقــا ، وهــو مــذهب "عطــاء بــن أبــي ربــاح" الثال
، والدكتور (4)، واختاره من المعاصرين الشيخ "مصطفى الزرقا"(3)، وهو رواية ثالثة عن "أبي حنيفة"(2)كيسان"

 .(5)والدكتور "صلاح الدين سلطان"
                                                           

 .1299، رقم: 945ص 2صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وقت استجاب الرمي، ج(1)
 ، 3/93،م1986 /هـ 1406، 2ط ، دار الكتب العلمية،  علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(2)
 .5/328، والمغني 1/737، مغني المحتاج 153، ص جزيالكلبيالغرناطيالقوانينالفقهية ،محمدبنأحمد،ابنو 
 (.294-11/273فتاوى اللجنة الدائمة )(3)
 .100القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج، ص (4)
 3/93بدائع الصنائع (5)
 .5/328المغني (6)
 .86هـ، ص  1416الوطن الرياض، الطبعة الأولى رين، دار بالسراج الوهاج للمعتمر والحاج، عبد الله بن ج(7)
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يعنينا من ذلك أن القائلين بجـواز الرمـي قبـل الـزوال، هبه لكن  الذي ذوقد استدل  كل فريق بما يؤي د م
 أهم مستند لهم هو التيسير على الحجاج ورفع الضيق والحرج عنهم.

أن يصيب الناس بالحرج  -سبحانه تعالى-يقول الدكتور"صلاح الدين سلطان" : )فليس من مقصود الشارع
لجاؤهم إلى مشقة فوق احتمالهم، تهلك فيها  رفع  هنفوسهم، أو تتكس ر فيها عظامهم، بل مقصودوالضيق، وا 

بقرة:  َّخم   يمحم  يمجم  يمته ثم  ٱُّٱ: الحرج ودفع الضرر وجلب التيسير، لقوله تعالى ، ١٨٥ال
.(6) وبناء  على ما سبق فإن تكليف الناس بأن يرموا في أوقات الفضيلة يضطرهم قطعا  إلى الحرج(  

 

ــأثير القاعــدة  نظــرا  إلــى مــا لحــق بالحجــاج فــي الســنوات الأخيــرة مــن المشــقة العظيمــة، المســألة: فــيوجــه ت
والزحام الشديد عند رمي الجمرات، مما أدى إلى إزهاق نفوس كثيرة من الحجاج، ذهب عـدد مـن العلمـاء فـي 
هذا العصر إلى القول بتوسيع وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، بحيـث يصـح  الرمـي قبـل الـزوال لمـا فـي 

 .(7)تيسير على الحجاج، ورفع الحرج عنهمالن ذلك م

 

 قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.فروع مخرجة على المطلب الثاني:
 : تقرير القاعدة.الفرع الأول     

 .(8)على الشدة، والمشقة، والحاجة، والضرر، والضيق :تطلق الضرورة في اللغة
 .ما يترتب على فواته الهلاك أو ما يقاربه والضرورة في الاصطلاح:

 (9)ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. والضروري:

                                                                                                                                                                                         

 .5/328المغني (1)
 المصدر السابق، الموضع نفسه.(2)
 .3/93بدائع الصنائع (3)
 .169فتاوى مصطفى الزرقا، ص (4)
 .65توسيع وقت رمي الجمرات ضرورة شرعية معاصرة، لصلاح الدين سلطان، ص (5)
 .65، صةتوسيع وقت رمي الجمرات ضرورة شرعية معاصر (6)
 .535القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج، ص (7)
 (.1/538(، المعجم الوسيط )12/388، تاج العروس )4/482(لسان العرب 8)

 (18-2/17( الموافقات )(9
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هي المصالح التي تتوقف عليهـا حيـاة النـاس، وقيـام المجتمـع واسـتقراره، بحيـث إذا فاتـت  والضروريات:
لــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، اختــل نظــام الحيــاة، ولحــقَ النــاسَ الشــقاءُ فــي الــدنيا والآخــرة. وهــي خمســة: ا

 (1)والمال.
 .(2)خلاف المحظور، وهو في اللغة: المعلن والمأذون والمباح:

 .(3)ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلا   وفي الاصطلاح:
 .(4)خلاف المباح، وهو في اللغة: المحرَّم والممنوع والمحظور

 .(5)ما طلب الش رع تركه طلبا جازما من الأفعال.. والأقوال..ونحوها وفي الاصطلاح هو:
أنــه يبــاح للمســلم ارتكــاب المحــر م إذا اضــطر إليــه ولــم يجــد منــه بــدا؛ وذلــك أن مــن ســمات ومعنــى القاعــدة :

الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة, التيسير ورفـع الحـرج عـن المكلفـين بكـل أشـكاله وصـوره، مراعـاة لأحـوال 
 .المضطرين بإباحة المحظور لهم بقدر ما تندفع عنهم تلك الضرورة

 يمسم  يم يم  يمخم  يمحم  يمجم  يم ُّٱى:قوله تعال، منها؛ من القرآن والسنة؛وللقاعدة أدلة كثيرة 

عام:  َّ ١٤٥الأن  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 وللضرورة حالات :
ـــى ـــة الأول ـــة، : أن تلجـــئ الضـــرورة المضـــطر إلـــى تنـــاول الحال المحرمـــات مـــن الأكـــل و الشـــرب: كالميت

والخمر، وما جرى مجراهما؛ لمخمصة أو إكراه ليدفع عن نفسه الهلاك، فالعلماء في حكم هذه الحالة ما بين 
، والقول بالإيجاب أولى؛ لأن إيجاب تناول المحرم فيه صيانة للنفس عن التلف، وما لا (7)، وموجب(6)مجيز

 .فتناوله واجبيتم حفظ النفس إلا بتناوله 

                                                           

 (169( معجم أصول الفقه ، خالد رمضان حسن ، دار الروضة للنشر والتوزيع،)ص (1
 .1/216أصول الفقه (البرهان في 2)
 (.12( الأصول من علم الأصول ، لابن عثيمين )ص3)
 (.4/202(، لسان العرب )262(الصحاح )ص4)
(تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ،عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلي، شرح عبد الله الفوزان،دار 5)

 .(40ه )ص 1431ابن الجوزي ، الطبعة الرابعة :
 .40-9/39(المجموع للنووي 6)
 .المصدر السابق، الموضع نفسه (7)
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أن تلجــئ الضــرورة المضــطر إلــى التعــدي علــى آدمــي مثلــه بإزهــاق نفســه أو بتــر عضــو  الحالــة الثانيــة:
 .(1)من أعضائه لإبقاء نفسه، وفي هذه الحالة لا يجوز الإقدام عليها في أرجح قولي أهل العلم

في الضرورة، ففي هذه الحالة  أن تلجئ الضرورة المضطر إلى أخذ مال غيره ممن كان دونه الحالة الثالثة:
 .(2)يجوز الترخص بأخذ مال الغير بشرط ضمان المثل أو القيمة؛ لأن "الاضطرار لا يبطل حق الغير"

أن تكون الضرورة متعلقة بحق من حقوق الله المحضة ، كالإكراه على النطق بكلمة الكفر،  الحالة الرابعة:
نما يرخص له (3)وفي هذه الحالة، أجمع أهل العلم على أنه لا يجب على المكرَه المضطر التكلم بالكفر  ، وا 

نحل:  َّ يم يم يمتن تى تي   ٹٱٹٱُّٱودليل ذلك في القرآن،  ،(4)ذلك بشرط اطمئنان القلب بالإيمان ال

١٠٦.  

 وللعمل بالقاعدة شروط أهمها:    
أن تكــون الضــرورة واقعــة بيقــين أو بظــن غالــب؛  فيجــب أن لا يعــدل عــن الحكــم الثابــت  الشــرط الأول:

بالعزيمة إلى الرخصة، إلا إذا كانت تلك الحالة المستثناة من حكم العزيمة قائمـة علـى تحقـق الاضـطرار مـن 
 .(5)يقين جازم، أو بظن غالب؛ إذ الأحكام الشرعية مبناها اليقين أو غلبة الظنكل وجه إما ب

 
ن كان متوفرا؛ كالأسير في  (6): أن تكون ملجئةالشرط الثاني بأن لا يكون المباح في طوق استطاعته وا 

دار الحــرب لا يجــد غيــر ميتــة أو خنزيــر مــع تــوفر الطيبــات عقابــا لــه وانتقامــا منــه، فلــه التــرخص فــي أكلهــا 
 حفاظا لنفسه من الهلاك.

المحظورات، بل  ؛إذ "الضرورات لا تبيح كل(7)ألا يؤدي دفعها إلى ضرر أعظم أو مساو الشرط الثالث:
يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات"،والضرورة إنما أباحت المحظور ليرتفع الضرر الواقـع بـالمكلف، 

                                                           

 (.11/79(المغني )1)
 (.213م، )ص1989ه/1409الطبعة الثانية :،( انظر: شرح القواعد الفقهية،للشيخ أحمد الزرقا،دار القلم 2)
 (.20/273ه )1420الثالثة:( مفاتيح الغيب ،فخرالدين الرازي،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،الطبعة 3)
 ،16/89(بدائع الصنائع 4)
المحقق: محمد ، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ( انظر: حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح5)

 (.74)ص م1997 -هـ 1418الطبعة: الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية بيروت ،عبد العزيز الخالدي
 (.69م، )ص1985ه/1405الشرعية ، وهبة الزحيلي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة:  (نظرية الضرورة6)
(حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة،محمد بن حسين الجيزاني،مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، الطبعة 7)

 (. 86ه )ص1428الأولى:
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نما "يزال الضرر  فلا يتحقق رفع الضرر عنه بإيقاع ضرر مثله أو أكبر منه؛ لأن "الضرر لا يزال بمثله"، وا 
 .(1)الأشد بالضرر الأخف"

؛وذلـك "أن المضـطر إنمـا (2)المحظور إلا بالمقـدار الـذي تنـدفع بـه الضـرورةألا يُتـرخص بـ الشـرط الرابـع:
أبيح له من المحظور ما يرفع عنه حالة الاضطرار"، "فمتى زالت الضرورة يجب العودة إلى الحكم الأصلي، 

"؛ لأن الضـــرورة يجـــب أن تقـــدر (3)والاســـتمرار بعـــد زوال الضـــرورة بغـــي وعـــدوان وخـــروج علـــى المقـــرر شـــرعا
 . (4)ها، من حيث الوقت, والمقداربقدر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .الفرع الثاني      

 حكم عقد التأمين التجاري. :المسألة الأولى
عنـد  ,التـأمين التجـاري هـو التـزام طـرف لآخـر بتعـويض نقـدي يدفعـه لـه، أو لمـن يُعَيِّنُـهُ صـورة المسـألة: 

 في العقد, مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه.تحقق حادث احتمالي مبيَّن 
 أقوال أهل العلم:

                                                           

 (.2/500م، )1991 -هـ 1411جيل ،الطبعة: الأولى، ( درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر خواجة، دار ال1)
 (.78(حقيقة الضرورة الشرعيةوتطبيقاتها المعاصرة)ص2)
 (.429م، )ص1999-ه1420(قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى مخدوم،دار إشبيليا،الطبعة الأولى :3)
 (.78( حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة )ص4)
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هذا العقد من النوازل التي بحثها كثير من العلماء المعاصرين ، وبينوا أنواعه وأحكامه بالتفصيل، وفيما 
 يلي ملخ ص أقولهم الواردة في بيان الحكم الشرعي لعقد التأمين التجاري:

ليه ذهب أكثر المعاصرين الأول:القول   .(1)يحرم التأمين التجاري بكل أشكاله وصوره، وا 
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 

أن نظــــام التــــأمين يتضــــمن معــــاني القمــــار، والغــــرر المحــــرم ، والتــــزام مــــا لا يلــــزم شــــرعا، والجهالــــة  -
با بنوعيه، وأكل المال بالباطل  .(2)ما دون أدنى شكما يجعله محر  ،المحرمة، والر 

 .(3)يجوز التأمين بكافة أشكاله وجميع صوره، وهو رأي لبعض المعاصرين القول الثاني:
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 

أن منع الناس من العقود التي هم فـي حاجـة إليهـا، يجعلهـم فـي حـرج، ولهـذا كـان مـن عـدل الشـارع،  -
؛ لأن  "المفســـدة (4)التـــي يحتـــاجون إليهـــا، ولـــو كـــان فيهـــا غـــررورحمتـــه بالنـــاس، أن أبـــاح لهـــم العقـــود 

 .(5)المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحر م"
ليــــه ذهــــب بعــــض  القــــول الثالــــث: الأصــــل حرمــــة التــــأمين التجــــاري، غيــــر أنــــه يبــــاح عنــــد الضــــرورة, وا 

 .(6)المعاصرين
 

 أهم ما استدل به أصحاب هذا الر أي:
التأمين التجاري المنع؛ لما يشوبه من الغرر الفاحش ،ولكن ما تلجئ إليه القوانين وتمس الأصل في  -

 .(7)الحاجة إليه لتعلقه بضرورات حياتية ، فإنه يرخص فيه مراعاة للضرورة
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:

                                                           

 ( وما بعدها, 2/2/644(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )15/310: فتاوى اللجنة الدائمة )( انظر1)
 (.48)ص 2008( عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ، محمد بلتاجي ، دار السلام ،الطبعة الأولى :2)
 (، 415( منهم الشيخ مصطفى الزرقا, انظر: فتاوى مصطفى الزرقا )ص3)
 1،ط:هد الإسلامي للبحوث والتطوير،جدةالعقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة ،الصديق الضرير،المع( الغرر في 4)

 (.44م)ص1993
 (.29/49( مجموع الفتاوى ، لابن تيمية)5)
 (.3/187( وهو رأي الشيخ صلاح الصاوي, وغيره, انظر: موسوعة فتاوى المغتربين )6)
 (.3/191( موسوعة فتاوى المغتربين )7)
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لكـن ، الفساد لما تتضمنه من غـرر فـاحش أن الأصل في عقود التأمين التجاري الشائعة في واقعنا المعاصر
أو  ،، كأن يلزم بها في وظيفته وعملهقد تفرض على الإنسان بعض أنواع التأمين ، ولايكون له فيها اختيار 

تجبـره عليهـا قـوانين الدولـة التـي يعـيش فيهـا، فيســتثنى مـن التحـريم مـا تـدعوا إليـه الضـرورة أو الحاجـة العامــة 
 التي تنزل منزلتها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

 المسألة الثانية: حكم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
شــخص حيــا كــان أو ميتــا فــي شــخص  إمكانيــة زراعــة أعضــاء ؛أثبتــت الحقــائق الطبيــة صــورة المســألة:

أو تحسين وضعه الصحي, ولهذا فإن  السؤال الـذي يفـرض نفسـه هـو: مـا مـدى مشـروعية  ،آخر لإنقاذ حياته
 .نقل عضو إنسان حيا كان أو ميتا وزرعه في إنسان آخر ؟

 أقوال أهل العلم في المسألة:
،وكذا جـواز فـي جسـم الشـخص نفسـه اتفق العلماء على جواز نقل عضو من جسم الإنسان إلى موضـع آخـر

 نقل عضو من إنسان إلى آخر إذا كان هذا العضو يتجدد آليا كالدم والجلد. 
وفي المقابل اتفقوا على تحريم نقل عضو من إنسان حي إذا أدى ذلك إلى موته أوتعطيل وظيفة أساسية في 

 جسمه .
إنسـان تتوقـف حياتـه أو أحـد وظائفـه  واختلفو في حالة نقل عضو من حي لا يضـره ذلـك أو مـن ميـت ، إلـى

 الرئيسة على هذا النقل.
 للعلماء والباحثين المعاصرين في حكم هذه المسألة قولان في الجملة:

ــول الأول : لا يجــوز نقــل عضــو مــن إنســان وغرســه فــي جســم إنســان آخــر مطلقــا, وهــذا رأي الشــيخ الق
 .(1)نيالشعراوي ،وعبد الله الغماري،وحسن السقاف،وآخر 

 ا استدل به أصحاب هذا القول: مم
 َّنى ني  يم يم يم  يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم يم يم يم يمُّٱقوله تعالى: 

٧٠الإسراء:   

 

                                                           

هـ 1408منهم:عبد السلام السكري,انظر كتابه:نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي،الدارالمصرية،الطبعةالثانية (1)
 (134)ص
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أن الله تعالى كرَّم بني آدم، والتكريم يقتضي المحافظة علـى أبـدانهم علـى نحـو  ووجه الدلالة من الآية:
ما أمر به الش ارع، واسـتعمال جـزء منفصـل منـه إهانـة لـه, وهـدر لكرامتـه التـي أكرمـه الله بهـا، فـلا يجـوز نقـل 

 .(1)الأعضاء واستعمالها
ـــ وزرعــه فــي جســم إنســان آخــر القــول الثــاني ـــ حيــا كــان أو ميتــا ـ : يجــوز نقــل عضــو مــن جســم إنســان ـ

وهذا القول صدرت به الفتوى مضطر إليه, لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية ، 
ي الأعلى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: مجمع الفقه الإسلامي ،والمجلس الإسلام

ـــة  ـــة الســـعودية ، ولجنـــة الفتـــوى فـــي كـــل مـــن المملكـــة الأردني ـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربي بـــالجزائر، وهيئـــة كب
 .(2)وجمع من العلماء والباحثينودولة الكويت ، وجمهورية مصر العربية ،، الهاشمية

 مما استدل به أصحاب هذا القول:
نى ني  يم يم يم يم يم ُّٱ: لضرورة ، مثل قوله تعالىعموم الآيات الدالة على إباحة المحرم عند اــ 

بقرة:  َّ يم يم يمين   يم يمير يم ١٧٣ال  

علــى اســتثناء حالــة الضــرورة مــن التحــريم المنصــوص عليــه فيهــا،  نصــتالكريمــة  ةأن هــذه الآيــوجــه الدلالــة:
والإنسان المريض إذا احتـاج إلـى نقـل العضـو فإنـه سـيكون فـي حكـم المضـطر ،لأنـه يواجـه خطـر المـوت أو 
الضرر الشديد في بدنه، كما في حالة الفشـل الكلـوي، وتلـف القلـب ونحوهمـا مـن الأعضـاء المهمـة فـي جسـم 

ذا كانــت  حالتــه حالــة اضــطرار فإنــه يــدخل فــي عمــوم الاســتثناء المــذكور فيبــاح نقــل ذلــك العضــو الإنســان،وا 
 .(3)إليه

لقـــد اشـــترط القـــائلون بمشـــروعية نقـــل وزرع الأعضاءالبشـــرية تحقُّـــق :وجـــه تـــأثير القاعـــدة فـــي المســـألة
أعضـائه  الضرورة التي تجيـز هـذه العمليـة، سـواء أكـان الـدافع لـذلك إنقـاذ حيـاة معصـوم أو إحيـاء عضـو مـن

التالفــة؛ ولا شـــك أن جســم الإنســـان حرمتــه فـــي الشـــرع عظيمــة،لكن يمكـــن الاســتفادة منـــه فــي حـــال الضـــرورة 
ر عنـد العلمـاء مـن  لتحقيق مصلحة راجحة, والشريعة مبناهـا علـى إباحـة المحرمـات عنـد الاضـطرار؛ لمـا تقـر 

 . "الضرورات تبيح المحظورات"أن 
 لنقله إلى مريض يحتاجه.  المسألة الثالثة :حكم شراء الدم   

                                                           

 (.94( الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي) رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى( لعصمت الله محمد ، )ص1)
 (.355مد بن محمد المختار الشنقيطي, )ص(انظر : أحكام الجراحة الطبية ،لمح2)
 (.372)ص المرجع السابق(3)
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لقد أصبح التبرع بالد م طريقة أكيـدة لمـد  يـد العـون للمحتـاجين, ووسـيلة حقيقي ـة لإنقـاذ  صورة المسألة:   
حيـاة العديـد مـن المرضـى والمصـابين, لكــن الـبعض قـد يطالـب بعـوض مقابــل مـنح دمـه للمـريض ، فمـا حكــم 

 شراء الدم حينها؟.
هذه المسألة كما هو ظاهر مبنية على  مسألة حكم بيع الدم ،  ولا خلاف بين : أقوال أهل العلم في المسألة

؛ (1)تحـريم بيعـهفي حُرمة بيع الدم؛ وقد نقل ابنُ المُنذر والشوكاني  وغيرهما إجمـاع أهـل العلـم علـى العلمأهل 
 .3) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير( المائدة : :والدليل على تحريم بيع الدَّمَ قوله تعالى

ـــــــاس أنَّ النَّبـــــــيَّ  ـــــــالوعـــــــن ابـــــــن عب ـــــــلَ شـــــــيءٍ حـــــــرَّم علـــــــيهم ثمنـــــــه":ق ـــــــى قـــــــوم أَك   (2)إنَّ الله إذا حـــــــرَّم عل
عـن "نهى رسـول الله عـن أبـي جحيفـة أنـه قـال:؛ فهعنـ  عليـه وسـلم بـالنهىوأيضا  فقد  صرَّح النَّبـيُّ صـلى الله

 (3) ."ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم..
فقيل: أجرة الحجامـة، وقيـل: هـو علـى ظـاهره، والمـراد  -أي ثمن الدم-قال ابن حجر: "واختلف في المراد به 

 .(4)تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا ؛ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه"

،لكن استثنى العلمـاء المعاصـرون حالـة الضـرورة ، فمـن احتـاج إلـى زوبناء عليه فإن شراء الدم لايجو        
الـــدم ولا يجـــده إلا بعـــوض ، فإنـــه يشـــتريه والإثـــم علـــى البـــائع ،بـــذلك صـــدر قـــرار مجمـــع الفِقـــه لرابطـــة العـــالم 

 ومما جاء فيه: )هـ1409 رجب 20-13الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة )

ــدم ، فقــد رأى المجلــس : أنــه لايجــوز ،لأنــه مــن  ــدم ، أو بعبــارة أخــرى بيــع ال )أمــا حكــم أخــذ العــوض عــن ال
المحرمــات المنصــوص عليها....ويســتثنى مــن ذلــك حــالات الضــرورة إليــه،للأغراض الطبيــة ، ولا يوجــد مــن 

وحينئـذ يحـل للمشـتري دفـع مـا ترفـع الضـرورة ،يتبرع بـه إلابعوض،فـإن الضـرورات تبـيح المحضـورات ، بقـدر 
 (5) العوض، ويكون الإثم على الآخذ...(

                                                           

 (.5/171( نيل الأوطار ، للشوكاني  )1)
 . 3488، رقم :  352ص  5( سنن أبي داوود ، كتاب البيوع ،باب في ثمن الخمر والميتة،ج 2)
 . 2238،رقم : 84،ص 3( صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب ،ج3)
 .4/427،ه1379دار المعرفة  بيروت، ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري(4)
 .253( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ، ص 5)

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
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ــي المســألة:  ــأثير القاعــدة ف ــع لأحــوال أهــل العصــر يــدرك تمــام وجــه ت إن الن ــاظر لهــذه المســألة والمتتبِّ
نمــا يحتــاج إليــه فــي الحــالات  الطارئــة، لأجــل إنقــاذ الإدراك أن  "نقــل الــد م لا يُلجــأ إليــه فــي الحــالات العاديــة, وا 

نفس أو دفع ضرر مححقق عنهـا،ومع إجمـاع العلمـاء علـى حرمـة بيـع الـدم ، فـإن الإنسـان إذا احتـاج إليـه ، 
ولا يمكنـــه الحصـــول عليـــه إلا بالشـــراء ،فـــإن الشـــراء فـــي هـــذه الحالـــة يصـــبح جـــائزا ، لأن الضـــرورات تبـــيح 

 المحظورات.
 ربية إلى المحاكم الوضعية.المسألة الرابعة: لجوء المسلم في الدول الغ

بمــا أن حصــول الخصــومة والش ــجار بــين الأفــراد والمجتمعــات أمــر فطــري لا يخلــو منــه  صــورة المســألة:
مجتمع، فما مدى مشروعية  لجـوء الأقليـة المسـلمة إلـى المحـاكم غيـر الإسـلامية فـي بلـدها؛ لحسـم الخلافـات 

سـلامية, والنزاعات الناشـبة بـين أفرادهـا ومؤسسـاتها, أو مـع المجتمـع غيـر المسـلم فـي ظـل غيـاب المحـاكم الإ
 .وانعدام البدائل الشرعية؟

الأصل أنه يجب على المسلمين تحكيم شرع الله في جميع شؤونهم فـي كـل في المسألة: أقوال العلماء  
ــــه تعــــالى:   يم يم يم يم  يم يم يم يم يم يم يمسم   يم يم يمخم  ٱُّٱزمــــان, ومكــــان؛ لقول

اء:  َّ  يم يم يم يم نس  ٦٥ال
ومن هنا يحرم على المسلمين الل جوء إلى المحاكم الوضعية والتقاضي إلـى قـاض غيـر مسـلم؛ أمـا إذا        

تعــذ رت المحــاكم الشــرعية، وانعــدمت البــدائل المباحــة, وعســر الوصــول إلــى اســترداد الحقــوق, ورفــع الظلــم أو 
كــام إليهــا, والتقاضــي إلــى قضــاتها دفعــه إلا بواســطة المحــاكم الوضــعية, فهــل يشــرع للجاليــة الإســلامية الاحت

 تعددت آراء أهل العلم في المسألة:وقد  جب الاضطرار أو لا يشرع لهم ذلك؟بمو 
يرى أن ه إذا انعدم القضاء الشرعي وأمكن تحكيم أهـل العلـم وحملـة الشـريعة كـان هـذا هـو  ففريق منهم :

، أما إذا لم يتيسر ذلك,  فالواجب على الأقليـة المسـلمة فـي هـذه الحالـة العمـل علـى الخـلاص, إمـا (1)المتعين
 (2)باستقلال أو هجرة 

ن كان جيدا من الناحية النظرية إلا أنه صعب التطبيق من الناحية العملية.    وهذا الرأي وا 
م الوضـعية بقـدر مـا تنـدفع بـه تلـك  وهم الأكثر ، يـرون جـواز التحـاكم إلـى المحـاكبينما يرى فريق آخر :

 مع اختلاف بينهم في تعيين الضرورة وتقديرها. (3)الضرورة، دون توس ع أو تجاوز
                                                           

 (.2/454( موسوعة فتاوى المغتربين )1)
 (.2/318( بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة ، جاد الحق علي جاد الحق )2)
 (.3/462(، موسوعة فتاوى المغتربين )23/502تاوى اللجنة الدائمة )( انظر: ف3)
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 وجه تأثير القاعدة في المسألة: 
ر في الشريعة  بأن  الأصـل حرمـة التقاضـي والتحـاكم إلـى غيـر شـرع الله,ووجـوب تحكـيم شـرع الله      لقد تقر 

 الأمور وجليلها دون تفريق بين الأمكنة والأزمنة والأفراد والأحوال.والتحاكم إليه في دقيق 
غيـر أن ــه "إن وقــع الت ظــالم بـين المســلمين المقيمــين فــي غيـر المجتمــع المســلم, ولــم تكـن لهــم ســلطة قــاهرة 
تستطيع كبح الظالم مـنهم عـن المظلـوم, ولـم يجـد المظلـوم جهـة يحتمـي بهـا غيـر تلـك السـلطة فإنـه يجـوز لـه 

تكــــام إليهــــا, لرفــــع الظلــــم, واســــترداد الحــــق المســــلوب منــــه, لأنــــه فــــي حكــــم الضــــرورة, والضــــرورات تبــــيح الاح
ر في قواعد الفقه الإسلامي"  .(1)المحظورات كما هو مقرَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.فروع مخرجة على المطلب الثالث:   قاعدة/ الحاجة تنز 
 القاعدة.: تقرير الفرع الأول

 .(2) على المأربة، والافتقار إلى الشيء تطلق الحاجة في الل غة

                                                           

 (.2/234بيروت ) -( فقه الأسرة المسلمة في المهاجر ، محمد الكدي العمراني، دار الكتب العلمية 1)
  (. 5/495(، تاج العروس )2/242(، لسان العرب )2/114( معجم مقاييس اللغة )(2
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حالـة تطـرأ علـى الإنسـان يخـاف معهـا فـوت شـيء مـن المصـالح المفتقـر  والحاجة فـي الاصـطلاح هـي:
: ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة، ويُفتقر إليه من حيثُ التَّوسعة ورفع  إليها من حيث التوسعة، والحاجيُّ

 (1)الضيق، المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاَّحقة بِفوت المطلوب
 ضرورة في القاعدة السابقة.وقد سبق بيان معنى ال     

 .(2)من العموم، والعام:ما استغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصروعامة :
 (3)من الخصوص، والخاص: اللفظ الموضوع لمعنى واحد على الانفراد، وانقطاع المشاركة. وخاصة:

 المعنى العام للقاعدة

لـة الضـرورة، فتُعامـل معاملـة الضـرورة، مـن حيـث إثبـات الحكـم أن الحاجة تنُز ل، فيما يحظره الشَّـرع, منز 
الشرعي الملائم لهـا، سـواء كانـت هـذه الحاجـة شـاملة لجميـع الأمـة، أو خاصـة ببعضـهم كأهـل بلـد بعينـه، أو 
أصحاب حرفة بعينها. فالتسهيلات الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة بل تشمل التسهيلات 

 (4)والضيق مما دون الضرورةحالات الحرج 
 والأدلة على اعتبار هذه القاعدة كثيرة، منها:      
ائدة:  َّ يم يم يمتن تى  تي  يم ٱُّٱقوله تعالى:       ٦الم  

، وجه  الدلالة      : أن الش ارع نفى الضيق والثِّقل والحرج عنا في الآية، فكل  ما أد ى إلى الضـيق فهـو منفـي 
 .(5)حاجات الن اس العامة والخاصة في تشريع الأحكام ومن الضيق والحرج عدم مراعاة

؛ وذلـــك أنـــه وردت أحكـــامٌ لـــبعض المعـــاملات، روعـــي فيهـــا  ـــرعي  ـــالوقوع الش  ويســـتدل كـــذلك لتقريـــر القاعـــدة ب
لَم وعقدُ الاستصـناع،  لا  فقد كان القياس يقتضي مَن عَهَا،ومن ذلك عقود الإجارات و بيعُ السَّ حاجات الناس، وا 

نُ عقد ا على معدوم، لكن لما كانت حاجـات النـاس إليهـا ماس ـة، وردت نصـوص الشَّـرع بمـا يقتضـي إِذ تتضم  
 . (6)جواز بعضها، وحصل ات فاق العلماءِ على جواز البعض الآخر

 الفرق بين الضرورة والحاجة:      
                                                           

 (2/21الموافقات )( 4/190البحر المحيط )(1)
 (.319-318(, مذكرة الشنقيطي )ص 2/179البحر المحيط )(2)
 (.2/392البحر المحيط )(3)
 ( .209( شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص(4

الناشر: دار الكتب ، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ، أحكام القرآن(5)
 (.5/90(, )3/127م )1994هـ/1415الطبعة: الأولى، ، لبنان –العلمية بيروت 

 (.122-1/121( شرح القواعد الفقهية للزرقا )2/470( الإحكام للآمدي )(6
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مـــا يَلحـــق بفواتهـــا  -كمـــا ســـبق –يظهـــر الفـــرقُ بـــين الضـــرورة والحاجـــة بتعريـــفِ كـــلٍّ مِن هُمـــا، فالضـــرورة  
نمـــا يترت ـــب علـــى عـــدمها المشـــق ة والحـــرج  الهـــلاكُ أو مـــا يقاربـــه. أمـــا الحاجـــة فـــلا يحصـــل بفواتهـــا الهـــلاك، وا 

لكــن لا يبلــغ مبلــغَ الفســاد العــادي والضــيق، فــإذا لــم تــراع دخــل علــى المكلفــين فــي الجملــة الحــرجُ والمشــق ةُ، و 
 (1.)المتوقَّع في المصالح العامَّة الضروريَّة

 شروط القاعدة:    
؛فـــلا يجـــوز الأخـــذ بالرخصـــة إلا إذا كـــان الســـبب الـــداعي إليهـــا (2)أن تكـــون الحاجـــة قائمـــة لا منتظـــرة -1

الصـلاة, إلا أنـه لا يجـوز قا وقائِما فعلا وليس متوق عا ، فالس فر مثلا من الأعذار التي تبيح قصر قمتح
 .(3)قصر الصلاة إلا إذا سافر فعلا

؛ فتكــون مـن جــنس مـا اعتبــره الش ــارع (4)أن تكـون الحاجــة  بالغـة درجــة الحـرج والمشــقة غيــر المعتـادة -2
 .ذلك مما يثقل على الناس تحمُّله غالبا، كالمشق ة المصاحبة للس فر، والمرض، والكِبر ونحوِ 

, بحيــث لا يوجــد ســبيل آخــر للتوصــل إلــى الغــرض ســوى مخالفــة الحكــم (5)أن تكــون الحاجــة متعي نــة -3
 العام. 

لــــت منزلــــة الضــــرورة لــــزم أن يكــــون حكمهــــا مؤقتــــا (6)أن تقــــدر الحاجــــة بقــــدرها -4 ؛ لأن  الحاجــــة لمــــا نز 
 كالضرورة التي تقد ر بقدرها. 

،مخالفـة لأصـل القيـاس ؛ لأن  الأخـذ بالرخصـة لعـذر الحاجـة (7)ألا  يعارض الحاجة ما هو أقوى منها -5
 لمصلحة راجحة، والمصالح إذا تعارضت وجب تقديم الأرجح منها.

 : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.  الفرع الثاني      

 . تعدد الجمعة في المسجد الواحدالمسألة الأولى :       

                                                           

 (.21-2/20( الموافقات للشاطبي )(1
 (.290ه)ص1417( القواعد الفقهية الكبرى ، صالح السدلان، دار بلنسية ،الطبعة الأولى: (2
 (.290( المرجع السابق )ص(3
 (.1/184م، )2008ه/1429( الحاجة وأثرها في الأحكام،أحمد الرشيد،دار كنوز اشبيليا، الرياض ،الطبعة الأولى :(4
 (.1/187( المرجع السابق )(5
 (.51( انظر: حقيقة الضرورة الشرعية، للجيزاني )ص(6
 (.1/194( الحاجة وأثرها في الأحكام )(7
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يحصــل كثيـرا فــي الــبلاد غيــر الإسـلامية إقامــة المســلمين صــلاة الجمعـة لأكثــر مــن مــرة فــي  صــورة المســألة:
ـــد وأنظمتـــه فـــي تحديـــد عـــدد رواد  ،المســـجد أو المصـــلى الواحـــد، إمـــا لضـــيق المكـــان أو حســـب تعليمـــات البل

ــال المســلمين ،المســجد فــي الوقــت الواحــد دعي أو غيــر ذلــك مــن الأحــوال التــي تســت ،أو مراعــاة لظــروف العم 
 إيجاد الحلول الشرعية لهذه القضية الحية في أوساط الجاليات الإسلامية في المـهَجَر. 

 أقوال أهل العلم في المسألة:
الأصل عدم تكرار الجمعة في المسجد الواحد من غير حاجة أو ضرورة؛ لأن اجتماع المسـلمين للجمعـة فـي 

هــو مقصــد شــرعي  يتعــذر تحقُّقــه بتعــدد الجمعــة الوقــت الواحــد يــؤدي إلــى وحــدة صــفهم، واجتمــاع كلمــتهم، و 
 وتكرارها في المسجد الواحد،لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فللعلماء في المسألة قولان:

: لا مــانع مــن تعــدد الجمعــة وتكرارهــا فــي المســجد الواحــد إذا وجــد الســبب الــدافع لــذلك، وبــه القــول الأول    
 .(1)صرينأفتى جمع من هيئات الفتوى وعدد من المعا

 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     
أنــه لمـــا كانــت الحاجـــة فــي الغـــرب ماســـة إلــى مثـــل هــذا التعـــدد فـــي كثيــر مـــن الأمــاكن، وكـــان اعتبـــار  -

الحاجات أمرا مقررا في الجملـة عنـد علمـاء المـذاهب جميعـا، أمكـن القـول بـأن هـذا التعـدد عنـدما تـدعو 
، و المنــع منــه يــؤول إلــى مفســدة عظيمــة, وهــي (2)المــذاهب جميعــا الضــرورة إليــه ممــا تتســع لــه أصــول

حرمــان جمــع غفيــر مــن المســلمين مــن أداء شــعيرة عظيمــة مــن شــعائر الإســلام, وفريضــة مــن فرائضــه, 
 وبالتالي فإن المصلحة الراجحة تقتضي جواز تعدد الجمعة في المسجد الواحد.

ـــاني     ـــول الث ـــة الدائمـــة: لا يجـــوز تعـــدد الجمعـــة فـــي الق ـــه أفتـــت اللجن ـــاء  المســـجد الواحـــد مطلقـــا، وب لافت
 .(3)بالسعودية

 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     
، أن هذه مسألة تعبدية يراد منها سقوط الإثم، أو تحصيل الأجر، وقد وُجد المقتضي له على عهد الرسول 

 .(4)مشروعيتهوانتفى المانع منه، ومع ذلك لم يفعل؛ فدل على عدم 
  وجه تأثير القاعدة في المسألة :

                                                           

بحث بكلمة: "حكم تكرار صلاة الجمعة في مسجد واحد"، موسوعة  alifta.org-www.darالمصريةانظر: موقع دار الإفتاء ( 1)
 (. 3/127(، و)2/97فتاوى المغتربين )

 (.2/97( موسوعة فتاوى المغتربين )2)
 (.8/262( فتاوى اللجنة الدائمة )3)
 بحث بكلمة: "حكم تكرار الجمعة في مساجد أمريكا" www.salmajed.com(فتوى الشيخ سليمان الماجد في موقعه: 4)

http://www.dar-alifta.org/
http://www.salmajed.com/
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إن الأصــل فــي تكـــرار الجمعــة فـــي المســجد الواحـــد هــو المنـــع ، إلا أن الظــروف الخاصـــة التــي يعيشـــها 
المسلمون في بعـض الـبلاد ،جعلـتهم يلجـأون إلـى تكـرار الجمعـة ،كحـل يتمكنـون بـه مـن أداء العبـادة،دون أن 

نين، أو تعطيل وظائفهم ، فالحاجة لها حكم الضرورة في هذا المقام؛ بنـاء يلحقهم ضرر نتيجة مخالفتهم للقوا
ر عند العلماء من أن   . "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"على ما تقر 

 .المسألة الثانية: ترك الجمعة بسبب العمل ونحوه

يكــون ملزمــا بالعمــل حتــى وقــت قــد يشــتغل الإنســان فــي بعــض الأعمــال والوظــائف ، و صــورة المســألة:     
فـإذا عـارض دوام عملـه وقـت فريضـة الجمعـة، فهـل يعتبـر  ،ليكسـب معيشـته ونفقـة مـن يعـولصلاة  الجمعـة 

 ه فيه عذرا مبيحا لترك الجمعة أو لا؟ؤ مزاولته لذلك العمل وبقا
 أقوال أهل العلم في المسألة: 

 :(1)بين موسع ومضيق  في تحديد الأعذار المبيحة لترك الجمعة، قديما اختلف أهل العلم
كمن يخاف  ، خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيهال: و من أمثلة الأعذار التي ذكرها الفقهاء     

أو ينظر فـي معيشـة يحتاجهـا أو كـان  ،أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا ، على ماله من لصٍّ أو نحوه
ويخــاف علــى ،أ أو لــم يكــن مــن يمرضــهما غيــره، وره الجمعــة أو الجماعــة مــوت قريبــه أو رفيقــه يخــاف بحضــ
أو مـن ملازمـة غـريم ولا ، أو كان يخـاف علـى نفسـه مـن ضـرر كسـبع أو مـن سـلطان يأخـذه ، أهله أو ولده 

 .وثلج أ أو حصل له أذى بمطر، شيء معه يدفعه به؛ لأن حبس المعسر ظلم 
، ومنهم مـن لـم يعتبـره (2)فمن المعاصرين من اعتبر العمل عذرا مبيحا لترك الجمعةوتخريجا على ما سبق, 
 .(3)عذرا مبيحا لترك الجمعة

 وجه تأثير القاعدة في المسألة: 
القــول بجــواز تــرك الجمعــة لأجــل العمــل مبنــاه علــى قاعــدتي الحاجــة والمشــقة؛ وذلــك "أن كــل مــن تلحقــه    

ة عند السعي إلى الجمعة فهو معدود من أهـل الأعـذار؛ ولأن المشـقة اللاحقـة بـذلك أكثـر مـن مفسدة أو مضر 

                                                           

سة مؤس -الناشر: دار المؤيد ، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، البهوتى منصور بن يونس ، الروض المربع شرح زاد المستقنع(1)

 (.100)ص،الرسالة

 
 بحث: "ترك صلاة الجمعة من أجل العمل". www.ferkous.comقسم الفتاوى لموقعه,سفركو محمد علي ( منهم: الشيخ 2)
 (.2/98( منهم: الشيخ صلاح الصاوي, انظر: موسوعة فتاوى المغتربين )3)

http://www.ferkous.com/
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بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق, بان خوف فوت المال عـذر فـي تـرك الجمعـة إذا لـم يتعمـد سـببه 
هــل العلــم مــن أن  بــل حصــل اتفاقــا, رفعــا للمشــقة, واعتبــارا لحاجــات النــاس العامــة والخاصــة؛ لمــا تقــرر عنــد أ

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة, وأن المشقة تجلب التيسير.

: التــأمين علــى الممتلكــات والأمــاكن العامــة كالمســاجد, والمراكــز, والمؤسســات الإســلامية ثالثــة المســألة ال
 ونحوها.

اختلـف المعاصـرون فـي حكـم التـأمين التجـاري بجميـع أشـكاله وصـوره، ومـن أقوال العلمـاء فـي المسـألة:    
ذلــك التــأمين علــى المســاجد, والمؤسســات, والمراكــز الإســلامية خــارج الــديار الإســلامية ولهــم فــي ذلــك ثلاثــة 

 أقوال: 
ـــول الأول: ـــأمين علـــى الممتلكـــات العبتحـــريم التـــأمين التجـــاري  الق امـــة كافـــة أشـــكاله وصـــوره والتـــي منهـــا الت

 .(1)، وهو رأي أكثر المعاصرين كالمساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية
الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلـى بكون التأمين التجاري يشتمل على : واستدلوا

 , ومن ثم يحرم الإقدام عليه مطلقا.(2)غير ذلك من المحاذير الشرعية
يجوز التأمين على الممتلكات العامة كالمساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية بـل التـأمين  القول الثاني:   

 .(3)جائز بجميع أشكاله وكافة صوره, وبه صدرت فتوى هيئة الإفتاء والبحوث الشرعية في دولة الكويت
بجـامع أن  ،المانعون قياس عقد التأمين التجاري على عقد التأمين التعاوني الذي أجازه:و أهم ما استدلوا به

ــــع نتــــائج أخطــــار الكــــوارث وخســــائر الحــــوادث علــــى كافــــة  ،القصــــد مــــن كــــلا العقــــدين تحقيــــق الأمــــان وتوزي
مما لو ترك على آحاد النـاس لتعـرض للهـلاك، "وعلـى فـرض أن يكـون هنـاك فـارق بـين التـأمين  ،المستأمنين

ذا كــان الحــال (4)الممارســة، وهــو المهــم" التعــاوني والتــأمين التجــاري فــي التكييــف، فإنــه لا يوجــد فــارق فــي ، وا 
كـــذلك فـــلا مـــانع مـــن الإقـــدام علـــى التـــأمين التجـــاري، ومـــن ذلـــك التـــأمين علـــى الممتلكـــات العامـــة كالمســـاجد, 

 والمدارس, والمراكز, والمؤسسات الإسلامية خارج الديار الإسلامية.

                                                           

 .(15/251)( فتاوى اللجنة الدائمة 1)
 .(15/251) المرجع السابق(2)
(, 5/149)لهيئة الإفتاء الكويتيةبيان, وغيرهم, انظر: مجموع الفتاوى الشرعية دبيان الدمصطفى الزرقا, و  -بذلك-كما أفتى (3)

–مكتبةالملكفهدالوطنية،الرياضالدُّب يَان،بنمحمد، دُب يَان المُعَامَلَاتاُلمَالِيَّةُأَصَالَةوَمُعَاصَرَة(, 415فتاوى الزرقا )ص
 (.4/206)،  هـ 1432 الثانية،: الطبعة، المملكةالعربيةالسعودية

 (4/196ت المالية أصالة ومعاصرة )(المعاملا4) 
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الأصــل حرمــة التــأمين التجــاري ومنــه التــأمين علــى الممتلكــات العامــة إلا  أنــه يبــاح عنــد  القــول الثالــث: 
 .(1)الحاجة الماسة لرفع الحرج والضيق عن المكلفين

ن المحرمـات تبيحهـا الضـرورات كمـا تبيحهـا الحاجـات العامـة الماسـة التـي تنـزل منزلـة بـأ: واستدلوا     

راء والشــواهد العمليــة أن الحاجــة ماســة إلــى هــذا التــأمين بالنســبة الضــرورات، فــإذا غلــب علــى الظــن بالاســتق

لبعض المساجد في بعـض المواضـع نظـرا لعمـوم البلـوى ومسـيس الحاجـة وعـدم وجـود البـديل الإسـلامي، وأن 

عدم التأمين قد يؤدي إلى فقـد المسـجد أو ضـياع أموالـه بالكليـة، فإننـا نكـون أمـام حالـة يتسـنى معهـاالترخص 

 . (2)تأمين وذلك إلى أن يتسنى وجود البديل الإسلامي الذي تندفع به هذه الحاجةفي هذا ال

تكثـــر الكـــوارث الطبيعي ـــة والاعتـــداءات علـــى الممتلكـــات العامـــة للجاليـــة وجـــه تـــأثير القاعـــدة فـــي المســـألة: 
لمســاجد الإســلامية فــي الــبلاد الكــافرة، ومــن هنــا دعــت الحاجــة للتعاقــد مــع شــركات التــأمين التجــاري لحفــظ ا

وقـد علـم يقينـا أن  "الحـرج مرفـوع فـي الإسـلام، لـذلك ، والمراكز والمؤسسات الإسلامية ضد الأخطـار المهـددة 
قرر الش رع الحنيف جـواز ارتكـاب المحـرم أو تـرك الواجـب عنـد الضـرورة، ووضـع العلمـاء القاعـدة... الشـهيرة 

يجــوز التعامــل بــه عنــد الضــرورة.. وبمــا أن "الضــرورات تبــيح المحظــورات"، فالتــأمين التجــاري حــرام، ولكــن 
حــالات الضــرورة قليلــة؛ لدقــة ضــوابطها الشــرعية، فــيمكن الأخــذ بقاعــدة رديفــة لهــا، وهــي الحاجــة التــي تــدفع 

 .(3)المشقة، ووضع العلماء لها القاعدة..." الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"
 

                                                           

ليه ذهب صلاح الصاوي, انظر:2)  .(3/198موسوعة فتاوى المغتربين ) ( وا 
 المرجع السابق ،الموضع نفسه.(3)
 .(31ي المجتمع الأمريكي لمحمد الزحيلي, بحث منشور في الشبكة العنكبوتية )ص( التأمين وصوره المنتشرة ف4)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

فروع مخرجة على أأصول مختصة بالأدلة المتفق 

 عليها.

 وفيه ثلاثة مباحث :

 مختصة بالس نة .أأصول فروع مخرجة على المبحث الأول : 

 بالإجماع. مختصةأأصول فروع مخرجة على المبحث الثاني : 

بالقياس  مختصةأأصول فروع مخرجة على :  ثالثالمبحث ال 
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 .المبحث الأول : الأصول المختصة بالس نة 

 وفيه ثلاثة مطالب :

 النبوي (. قاعدة ) حجية الفعلفروع مخرجة على المطلب الأول : 

قرارفروع مخرجة على :  لثانيالمطلب ا  حجة (.النبي  قاعدة ) اإ

 حجة (.قاعدة ) ترك النبي فروع مخرجة على :  لثالثالمطلب ا
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 قاعدة )حجية الفعل النبوي ( .فروع مخرجة على المطلب الأول: 

 : تقرير القاعدة. الفرع الأول

 .(1)هو: حركة البدن أو النفسالفعل  -
النبوي :هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، والمراد بالفعل هنا عمل  والفعل -

 . الجوارح خاصة غير القول, مثل ما نقل من صفة وضوئه وصفة صلاته
 تحرير محل النزاع في القاعدة:

 ، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي
نما الخلاف في دلالتها على على وجه القربة، يشرع التأسي والاقتداء به ، ما لم يُعلم اختصاصه به  ، وا 

نما غاية ما يلوح فيها أنها حكم معي   ن بذاته؛ لأن "الأفعال لا صيغة لها تدل على طلب إقدام أو إحجام، وا 
 .(2)أو غير قربة"قربة، 
 لها عدة أقسام ، ولكل قسم حكمه: ن العلماء أن أفعال الرسول وقد بي   

لى  أفعاله  أولا: الجبلية، كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه، وحكمها أنها مباحة بالنسبة إليه وا 
شربه أو صفة في  له صفة في أكله أو صفة في إلا أن يكون الفعل له صفة؛ كأن يكون الرسول (3)أمته

 .(4)نومه، أو صفة في ركوبه، فيكون التأسي به فيها مندوبا 
، كإباحة الزيادة على أربع في م بالدليل أنها خاصة به دون أمتهمن أفعال, وعل ما صدر عنه  ثانيا:

 النكاح، ووجوب قيام الليل، وجواز الوصال في الصوم، فلا يشرع التأسي به فيها.
فعَلـه بيانـا لحكـم مجمــل فـي القـرآن،  كالصـلاة، والحــج، وقطعـه السـارق، وجلـده فــي  مـا عـرف كونــه  ثالثـا:

 .(5)الحدود، فهو دليل وحجة بلا خلاف، وحكمه تابع للمبيَّن
المطلــق الــذي تجــرد عــن البيــان والامتثــال، ولــم يصــدر منــه علــى وجــه الاختصــاص أو  فعلــه  رابعــا:

 الجبلة، وهذا لا يخلو من ثلاث حالات: 

                                                           

محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعه والنشر ، (أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية1)
 (.1/51) م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: السادسة،  –والتوزيع، بيرت 

، الجامعة تحقيق د. محمود صالح جابر،( المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ، لأبي شامة المقدسي2)
 (.83)ص ، م 2011هـ /  1432،  1الإسلامية ، المدينة المنورة ، ط 

 (. 83-82(المرجع السابق)ص3)
 (.94( انظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول )ص4)
 (. 86(، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول )ص1/228)(الإحكام للآمدي 5)
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القربة مع ظهور حكمها،فهذا يحمل على الحكم  : أن يعلم من قرينة الحال اقتضاء فعله الحالة الأولى
د جميع الفقهاء، مع أنه لم يثبت فيه إلا الذي دل عليه من وجوب، أو استحباب، كاستحباب الاعتكاف عن

 (1)؛ إذ لا يحتمل المقام خلافه.فعله 
القربة كترجله، وتنعله، وتكحله،  : أن يعلم من قرينة الحال عدم اقتضاء فعله الحالة الثانية

ك هو فهذايحمل على الإباحة؛ "لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذل
 ، (2)معنى الإباحة"

القربة مع خفاء حكمها، فهذه الحالة اختلف  : أن يعلم من قرينة الحال اقتضاء فعله الحالة الثالثة
 : (3)أهل العلم في حكمها على أقوال أشهرها

 .(4): أنه يحمل على الندب، نسب ذلك إلى الإمام الشافعي, واختاره إمام الحرمين الجوينيالقول الأول
 استدل به أصحاب هذا القول :مما 
ب كما يبتدرون إلى أقواله، فدل ذلك رَ في القُ  كانوا يبتدرون إلى أفعاله  أن أصحاب رسول الله  -

 . (5)مندوب  على أن التأسي بأفعاله 
 .(6): أنه يحمل على الوجوب, اختاره بعض أهل العلمالقول الثاني

 مما استدل به أصحاب هذا القول: 
، , وظاهر الأمر للوجوب، والمتابعة هي الإتيان بمثل فعله أن الله تعالى أمرنا باتباع النبي  -

 والاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه، وأعظم مراتب فعل
 .(7)أن يكون واجبا عليه وعلى أمته.  الرسول 

 
ليه ذهب الإمام مالك  القول الثالث:  .(8)أنه يحمل على الإباحة، وا 

                                                           

 (.86(، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول )ص573( مفتاح الوصول ، للتلمساني)ص1)     
 (.573( مفتاح الوصول )ص2)     
 (.107-102الأصول )صالمحقق من علم ر:انظهل العلم في المسألة سبعة أقوال،( ذكر بعض أ3)     
 (.105(، المحقق من علم الأصول )ص1/228( الإحكام للآمدي )4)     
 ( بتصرف.1/324( البرهان في أصول الفقه )5)
انظر: الإحكام للآمدي  هم. وقيل هو الأظهر عند الشافعية,صطخري, وغير (كابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبي سعيد الإ6)

 (. 102, المحقق من علم الأصول )ص(1/229)
(نفائس الأصول في شرح المحصول ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة: الأولى، 7)

 (.3/162م )1995 -هـ 1416
 (. 1/229(الإحكام للآمدي )8)
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 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 
أما الوجوب والندب، ففيهما زيادة حكم لا نعلم وجوده, ثم إن  أن الإباحة أدنى منازل أفعاله  -

الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة، ورفع الحرج عن الفعل والترك، إلا إذا دل الدليل على 
 . (1)غير ذلك
 ، وهو قول الصيرفي، وأكثر المعتزلة، واختاره القرافي. (2) أنه يتوقف فيه القول الرابع:

 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 
، فيتوقف فيه حتى يقوم الدليل على  أن الفعل المجرد لا دلالة له، ويحتمل أن يكون مختصا به  -

 . (3)عدم الاختصاص فحينئذ نتبعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 م1996هـ/1416الأولى الطبعة ،دار الحديث،القاهرة ،خليل بن كليكدي العلائي(تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال،1)
 (.149)ص

 (. 1/229(, الإحكام للآمدي )3/161( انظر: نفائس الأصول )2)
 (.1/337( أفعال الرسول للأشقر )3)
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  :بعض الفروع المخرجة على القاعدة. الفرع الثاني

 المسألة الأولى: حكم حركة المصلي إلى الهاتف إذا اتصل به.

مع التطور الحاصل في مجال الإتصال، وظهور الاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد يشرع صورة المسألة:
المسلم في أداء الصلاة في المسجد أو في بيته، دون أن يغلق هاتفه فإذا جاءه اتصال تحرك إلى هاتفه 

أو التسبيح ، فما حكم هذه  بالقراءةليطفئه أو ليشعر المتصل به بأنه يصلي، وذلك برفع السماعة والجهر 
 الحركة ، وهل هي مبطلة للصلاة ؟.

اتفق العلماء على أن الحركة التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت كثيرة من غير  أقوال أهل العلم:
ذا كانت يسيرة لم تبطل الصلاة  .(1)ضرورة فهي مبطلة للصلاة ، وا 

 ر والقليل على قولين:لكنهم اختلفوا في الضابط الذي يفرَّق به بين الكثي
أن الحد الفاصل بين الكثير والقليل هو أن الكثير  هو العمل الذي يظن ناظره أن  القول الأول:

فاعله ليس في الصلاة، أما القليل فهو القدر الذي لا يظن ناظره أن فاعله ليس في الصلاة. وهذا قول 
 .(2)المالكية والحنفية في الصحيح عندهم 

ن معرفة الكثير والقليل راجعة إلى العرف، فما يعد في العرف قليلا فلا يبطل وما يعد أ القول الثاني:
 .(3)في العرف كثيرا فيبطل. وهو قول للشافعية قال النووي هو الصحيح المشهور، وهو قول للحنابلة

 بجملة من الأحاديث منها: أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاةاستدل الفقهاء على 
 يصلي والباب عليه مغلق قالت: كان رسول الله  -رضي الله عنها -)) لما روت عائشة  -1

 .(4) فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه((
وأبي العاص بن ربيعة  بنت رسول الله  كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ))أن رسول الله  -2

ذا قام حملها((  .(5) بن عبد شمس ،فإذا سجد وضعها وا 

الرسول لها  علُ ا ليست من جنس الصلاة، وفِ م: أن الأفعال الواردة فيهين الحديثينوجه الدلالة من هذ

                                                           

 . 25 -24/ 4، المجموع 242 -241/ 1( بدائع الصنائع للكاساني 1)
 .144/ 2، الذخيرة 241/ 1( بدائع الصنائع 2)
 .  613/ 3، المقنع مع الشرح الكبير 25 -24/ 4( المجموع للنووي 3)
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ، 346/ 1( 923( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة رقم )4)

في صحيح أبي ، وقد حسنه الألباني 497/ 2( وقال حسن غريب 601ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ) ذك
 داود.   

، ومسلم في 250/ 1( 516( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة )5) 
 .73/ 2( 1240في صحيحه، كتاب الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )
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 يسيرة لا تخرج المكلف عن هيئة الصلاة . ما دامتدليل على أنها لا تبطل الصلاة، 
وقد أفتىت اللجنة الدائمة لافتاء في السعودية، عندما سئلت عن حكم تقدم أو تأخر المصلي للذهاب 

 .(1)إلى التلفون والرد على المتصل بقوله الله أكبر أو برفع الصوت بالقراءة، فأفتت بجواز ذلك
 في المسألة:ر قاعدة فعل النبي حجة يأثوجه ت      

قد أتى ببعض الأفعال التي ليست من جنس  يظهر أثر القاعدة في المسألة في أن الرسول 
أن الإتيان ببعضها في الصلاة لا يبطلها، ومن هذا الحركة التي تحصل للمصلي على الصلاة فدل ذلك 

 ،فإنها لا تبطل الصلاة.عند الرد على التلفون أو لإطفائه

 .استثمار أموال الزكاة المسألة الثانية: حكم
نظرا  إلى كثرة عدد الفقراء المستحقين للزكاة، وسعيا  إلى إيجاد صرف دائم للفقراء في صورة المسألة:

جميع السنة، تلجأ بعض المؤسسات الزكوية إلى استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء، فما حكم الشرع في 
التي تتولى جمع الزكاة ، أن تقوم باستثمارها لصالح  هذه المسألة، بمعنى هل يجوز للمؤسسات الرسمية

 .أصحابها؟
 أقوال العلماء:

 اختلف أهل العلم المعاصرون في المسألة إلى عدة أقوال، يمكن إرجاعها إلى قولين:
لا يجوز استثمار الزكاة من قبل الامام أو من ينوب مقامه. وهو اختيار المجمع الفقه  القول الأول:

الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الخامسة عشرة، ومجمع الفقه الاسلامي في الهند، واللجنة 
 . (2)الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية

 هذا القول :من أدلة 
أن استثمار الزكاة يؤدي إلى تأخير تسليم الزكاة لمستحقيها مع حاجتهم إليها؛ لأن استثمار أموال 

 الزكاة في المشاريع الانمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها.
ع الفقه يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل الامام أو من ينوب عنه. وهو اختيار مجم القول الثاني:

الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته الثالثة، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ، 
 .(3)والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي

                                                           

 اللجنة الدائمة( فتاوى 1) 
، فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 39لامي لرابطة العالم الاسلامي )الدورة الخامسة عشرة( ص: ( قرارات المجمع الفقه الاس2) 

9 /454. 
، أحكام 323، فتاوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص: 21ص  1ج  3(  مجلة مجمع الفقه الاسلامي ع 3) 

 . 136لكويتي( ص: وفتاوى الزكاة والصدقات )فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل ا
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 من أدلة هذا القول :
اكن والخلفاء من بعده استثمروا أموال الصدقة من إبل وغنم ، فقد كان لتلك الحيوانات أم أن النبي 

: أن أناسا اجتوو المدينة، فرخص لهم خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، ويؤيد ذلك ما روي عن أنس 
لم يقسم  . فدل الحديث على أن النبي (1)أن يأتوا إبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها الرسول 

نما وضع لها راعيا ، واستثمرها بما ينشأ عنها من نسل ولبن  الصدقة على المستحقين حال وصولها إليه، وا 
 .(2)يصرف للمستحقين

 وجه تأثير القاعدة في المسألة:
اتخذ مكانا لأنعام  يظهر أثر قاعدة ) حجية الفعل النبوي ( في المسألة حيث إن النبي 

الصدقة، كما في حديث العرنيين، فدل هذا الفعل النبوي على جواز استثمار أموال الزكاة من ولي الأمر 
أو نائبه، ما دام القصد من ذلك تحقيق المصلحة للفقراء و المحتاجين ، بتنمية أموال الزكاة ، فيتوفر 

 المال في جميع أيام السنة لسد حاجاتهم.
 

                                                           

 . 130/ 2( 1501( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل )1) 
 . 372 -371ص:  1ج  3( مجلة مجمع الفقه الاسلامي )بحث توظيف الزكاة، د. عبد العزيز الخياط( ع 2) 
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 حجة. إقرار النبي فروع مخرجة على قاعدة: لثاني: المطلب ا

 الفرع الأول: تقرير القاعدة.
مضاؤه، أو بيانه له، أو اعترافه بهالإقرار لغة:  ( ومعناه: إثبات الشيء وا   .(1)مصدر )أقر 

فعلا صادرا  من مسلم مكلف، أو يسمع منه قولا، أو يبلغه  أن يرى النبي  هو: والمراد بإقرار النبي 
 .(2)ذلك ولا ينكره مع فهمه له
 المعنى العام للقاعدة:

دليل على  ،، وتركه الإنكار على قول أو فعل علمه، أو جاز في العادة أن يعلم مثلهسكوت النبي 
أن يرى أحدا على منكر من الفعل أو القول فيقره  شرعية ذلك القول أو الفعل؛ "إذ غير جائز على النبي 

 . (3)عليه ولا ينكره "

 اختلف أهل العلم في حجية التقرير النبوي على قولين:
حجة شرعية، وهو رأي جماهير الأصوليين، بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق  : إقراره القول الأول
 .(4)على الاحتجاج به

 مما استدل به أصحاب هذا القول:  
راف:  َّتن تى   يم يمتر  ٱُّٱقوله تعالى ١٥٧الأع  

 

لا يستجيز أن يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى، فدل  أن النبي  وجه الدلالة:
 .(5)عليه داخل فى المعروف خارج عن المنكر همذلك أن ما أقر 

مأمور بالبيان، ولا يجوز له تأخيره عن وقته، كما لا يجوز عليه الإقرار  أن النبي ب واستدلوا أيضا:
 .(6)على قبيح في الشرع

                                                           

 (.2/725معجم الوسيط )ال(، 5/82(، لسان العرب )775)ص ، للخليل بن أحمد الفراهيدي،(كتاب العين1)
 (.187( المحقق من علم الأصول لأبي شامة )ص2)

الطبعة:الثانية، ، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول(3)
 (.2/38).م1994 -هـ 1414

 (، 193(، المحقق من علم الأصول لأبي شامة )ص1/187( البرهان )4)
الناشر: دار الكتاب ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(5)

 (.3/223)، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الإسلامي
 (.3/223) (، كشف الأسرار2/409(التقرير والتحبير )6)
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 .(1)ليس بحجة، وهو رأي لطائفة من العلماء : إقراره القول الثاني
 مما استدل به أصحاب هذا القول:   

لا يدل على الجواز أو النسخ؛ لاحتمال علمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم يكن الفعل عليه إذ ذاك  أن تقريره 
فيه الإنكار وعلم أن إنكاره ثانيا لا يفيد فلم يعاود وأقره  (2)أنكر عليه مرة فلم ينجع حراما، أو سكت لأنه 

ذا كان كذلك   .(3)نسخلا يصلح دليلا على الجواز أو الفعلى ما كان عليه, وا 
 :شروط إعمال القاعدة

 اشترط أهل العلم للاحتجاج بالسنة التقريرية شروطا، أهمها:
القول أو الفعل المقَر، أو يكون مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه، أما إن لم  أن يعلم  النبي  ــ1

 .(4)، أو كان مما يجوز في العادة أن يخفى عليه فلا حجة فيهيعلم به النبي 
 . (5)قادرا على الإنكار في الحادثة أن يكون النبي  ــ2
 .(6)حكم الفعل أو القول قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار ثانية أن لا يكون قد بين النبي  ــ3
 . (7)ــ أن لا يكون المقَر غير منقاد للشرع ظاهرا وباطنا4
ن كان المقَر غير مكلف، وأن لا يكون للسكوت لحكم الحادثة بعد ثبوت الشرع، و  ــ أن يكون تقريره 5 ا 

 .(8)محل سوى التقرير
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 2/156(, المستصفى )3/223(كشف الأسرار )1)
( يقال : نجع فيه الدواء ونجع وأنجع إذا نفعه وعمل فيه . وقيل : لا يقال فيه : أنجع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 2)

 (.5/52باب النون مع الجيم: )
 (. 2/231(, المستصفى )3/223( انظر: كشف الأسرار )3)
 (.584(مفتاح الوصول )ص4)
 ( المصدر السابق ، الموضع نفسه.5)
 (المصدر السابق ، الموضع نفسه.6)
 (.2/409) م،1983ه/1403، لابن أمير حاج، دار الكتب العلمي، الطبعة الثانية،(التقرير والتحبير7)
 (. 140م ،)ص2008لأولى : ( دراسات أصولية في السنة التقريرية ، عبد الله الفضل ، مكتبة الرشد ، الطبعة ا8)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.

مسألة:حكم صلاة الجمعة لمن هم بعيدون عن العمران كالجنود في الثكنات العسكرية والعمال في 
 المؤسسات البترولية .

هي أن هؤلاء الموظفين من العسكريين والعمال الذين قد يبلغون العدد المطلوب  صورة المسألة:
،قد قضون هناك مدة من الزمنلإقامة الجمعة، لكنهم خارج المصر ، بعيدون عن المناطق العمرانية  وي

 .تصل إلى الشهرين والثلاثة وربما أكثر، فهل يجب عليهم إقامة الجمعة في مكان عملهم؟
كما أنهم  ،: يشترطون لإقامة الجمعة أن تكون في قرية العلم من المذاهب الأربعةعامة أهل 
وذلك بأن لا يكونوا مسافرين أو  ،فين بإقامة الجمعة أن يكونوا مستوطنين في هذا المكاناشترطوا في المكل  
 . (1)مقيمين إقامة مؤقتة

 وقد استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها:

 عليهم ذلك،فدل   أن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يكونو يقيمون الجمعة في بواديهم، ولم ينكر النبي 
نما هي خيام  إقراره لهم على عدم وجوب إقامة الجمعة عليهم؛ لكونهم ليسوا مستقرين في قرية لها بناء، وا 

 .(2)فإذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم

مقيمين في أماكن العمل من العسكريين وعمال الحقول البترولية لا يجب عليهم إقامة وبهذا نعلم أن ال
الجمعة في محل إقامتهم،وذلك لعدم توفر شروط إقامة الجمعة فيهم، لكن إذا كان محل إقامتهم قريبا من 

 .(3)مدينة تقام فيها الجمعة فيجب عليهم حضور الجمعة

أقر الأعراب الذين  ثر هذه القاعدة في المسألة بأن الرسول يظهر أوجه تأثير القاعدة في المسألة:
كانوا حول المدينة في عدم إقامتهم للجمعة ، ولو كانت واجبة عليهم لأمرهم بها، فدل ذلك على اشتراط 
الاستيطان في مدينة لإقامة الجمعة، فكذلك العمال في المعسكرات وحراس الحدود والعمال في الصحارى لا 

 تجب عليهم الجمعة.

                                                           

 .207/ 3، المغني 297/ 3، المجموع للنووي 519/ 2، مواهب الجليل 21/ 2المبسوط (1) 
 .255/ 1، الفقه المالكي وأدلته 246/ 2، التاج والإكليل 23/ 1( المبسوط 2) 
لاسينا ) رسالة ماجستير الجامعة ( القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، توري 3) 

 .199الإسلاميةبالمدينة المنورة  (  ص
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 حجة. ترك النبي اعدة: فروع مخرجة عل قالمطلب الثالث: 

 الفرع الأول: تقرير القاعدة:

 .(1)مصدر تَرَك ويعني تخلية الشيء وطرحه، ومنه سمي الميراث تركة :في اللغة الترك
عدم فعل المقدور سواء قصد التارك أو لم يقصد، أما عدم فعل ما لا هو أما في الاصطلاح فالترك:

 .(2)تركايقدر عليه فلا يسمى 
 أقوال أهل العلم في القاعدة :      

 بناء على التعريف السابق فإن الترك ينقسم إلى قسمين : ترك مقصود وترك غير مقصود.
فواضح أنه سلب محض وهو ليس محلا للقدوة، فلا يدل على جواز ولا  فأما الترك غير المقصود

 كراهة ولا تحريم .
قال شيخ الإسلام عن حكم الترك غير المقصود: ) ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخول الحمام أو 

لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول  عدم استحبابه بكون النبي 
 .(3) دهم حينئذ حمام...(الحمام وقصدوا اجتنابها أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها وقد علم أنه لم يكن في بلا

 فهو الذي يعبر عنه بالكف أو الإمساك أو الامتناع. أما الترك المقصود
 . (4) وأكثرعلماء الأصول يعتبرون هذا النوع من الترك فعلا،فهو حجة مثله

 وقد دل على أن الكف فعل عدة أدلة منها :
ائدة: ٌَّّ ٍّ  يم يم  يم يميم يى يم يم يم يم ٱُّٱٱقوله تعالى: .٧٩الم  

أن الله تعالى سمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وهذا دليل على أن الكف فعل.  وجه الدلالة:  

 على نوعين: فإذا تقرر أن الكف فعلٌ، فإن ترك النبي 
عن الحكم في حادثة لم تعرض له ولم تحدث في  وهو أن يغفل النبي  :النوع الأول: الترك العدمي

 لذلك القول والفعل. وهذا النوع لا يتعلق به حكم. يزمانه، فترك فعلها، وترك القول في شأنها، لعدم المقتض
للفعل أو القول، فيترك الفعل  ي: وهو أن يقع الشيء، ويوجد المقتضالنوع الثاني: الترك الوجودي

 .(5)والقول ويمتنع عنهما
 وهذا النوع الثاني من الترك هو الذي يثبت له الحجية على المكلفين. 

                                                           

 .346 -345/ 1، معجم مقاييس اللغة 405/ 10( لسان العرب مادة )ترك( 1) 
 . 132( معجم مصطلحات أصول الفقه ص: 2) 
 .  314 -313/ 21( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 3) 
 . 196/ 1، الإحكام للآمدي 300/ 1( المستصفى 4) 
 .47/ 2ودلالتها على الأحكام الشرعية  ( أفعال الرسول5) 
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 ، فالترك ينقسم إلى أربعة أقسام:كحكم فعله  إذا عرفنا ذلك فإن حكم ترك النبي 
 .(1)فإنه لا يدل على تحريم ولا  كراهة في حقنا. مثاله تركه أكل لحم الضب :ما تركه للجبلةالأول: 
 .(2)تركه الذي قام الدليل على اختصاصه به، مثاله تركه أكل الصدقة الثاني:
ما تركه بيانا أو امتثالا لمجمل معلوم الحكم أو عام لنا وله، فيستفاد حكم الترك من الدليل  الثالث:

ولا لصلاة ، (4)كان يؤذن للصلوات الخمس، لكنه لا يؤذن لصلاة العيد ، مثاله: أن النبي (3)المُبيَّن 
 . (6)، ولا لصلاة الاستسقاء(5)الخسوف

 د، وهو الذي لم يكن قسم ا من الأقسام السابقة، وهو نوعان:تركه المجر   الرابع:
 ، أو باستنباط.عرف حكمه في حقه بقوله أن يُ  النوع الأول:
 علم حكمه في حقه.أن لا يُ  النوع الثاني:

فإن ظهر وجه القربة والتعبد فيه فإننا نحمله على الكراهة في حقه، ثم يكون الحكم في حقنا كذلك           
 .(7)أخذا من قاعدة المساواة، كتركه رد السلام على غير طهارة حتى يتيمم

ن لم يظهر فيه ذلك، نحمله على أنه من ترك المباح، كتركه السير في ناحية من الطريق، أو  وا 
 لوس في جهة من المسجد.الج

 وعلى هذا، فليس هناك فرق بين الفعل والترك في التأسي، وقد نص على ذلك بعض أهل الأصول:
 .(8) للشيء، كفعله له في التأسي به فيه( قال الشوكاني: ) تركه 

في مبحث مستقل، حيث اعتبروا  ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض كتب الأصول لترك النبي 
                                                           

ومسلم في  ،90/ 9( 7267( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة )1)
 .1542/ 3( 1944بائح، باب إباحة الضب )ذصحيحه، كتاب الصيد وال

، 127/ 2( 1491وآله ) ( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما يدكر في الصدقة للنبي 2)
 .  (1069 )2 /751ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله 

 . 2 /54، أفعال الرسول 163، لأبي شامة ص: (المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول 3)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة ( 4)

 .603/ 2( 885، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين )18/ 2( 959ان ولا إقامة )ذبغير أ
، ومسلم في 34/ 2( 1041متفق عليه: البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الصلاة في كسوف الشمس )( 5)

 .627/ 2( 910كر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة )ذصحيحه، كتاب الكسوف، باب 
في صحيحه،  ، ومسلم31/ 2( 1026( متفق عليه: البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صلاة الاستسقاء ركعتين )6)

 .611/ 2( 894كتاب صلاة الاستسقاء )
، ومسلم في صحيحه، 75/ 1( 337متفق عليه: البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر.. )( 7)

 .281/ 1 ،(369كتاب الحيض، باب التيمم في الحضر لرد السلام )
 ، 225/ 1( إرشاد الفحول للشوكاني 8)
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 .جزءا من أفعاله  تركه 
 لا يكون حجة إلا بشرطين: ثم إن ترك النبي 

، وأن تقوم الحاجة إلى فعله، فإذا أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده  الشرط الأول:
 ولم يفعله كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. كان الحال كذلك وتركه 

مع وجود المقتضي -قد يترك فعلا  من الأفعال  انتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه  الثاني:الشرط 
 بسبب وجود مانع يمنع من فعله. -له

وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم، فلما  -بعد ليالٍ -قيام رمضان مع أصحابه في جماعة  وذلك كتركه 
. ، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالف ا لسنة رسول الله (1)جمعهم على قارئ واحد كان في عهد عمر 

أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء  وهكذا جَم ع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله 
أمن الناس من ويُحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته 

 زيادة القرآن ونقصه.
للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها  أما تركه 


(2). 

، وهذا ما هذا الفعل الذي تركه أن السنةترك فإنه يدل على  إذا توفرت هذه الشروط في ترك النبي 
فتركه ،) وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه وهو المكروه والممنوعأشار إليه الشاطبي في الموافقات: 

 )ما في حال  .(3) دال على مرجوحية الفعل وهو إما مطلقا وا 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ومسلم في 45/ 3( 2012ي في صحيحه، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان )( متفق عليه: البخار 1)
 . 524/ 1( 761صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان )

 . 136 -134( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص: 2)
 . 421/ 4( الموافقات 3)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.

 مسألة: حكم الإقراض من مال الزكاة.

هذه من المسائل التي طرحها بعض العلماء المعاصرين، وهي أن تقوم المؤسسات  صورة المسألة:
الرسمية المكلفة بجمع الزكاة،بتقديم قروض من أموال الزكاة ، قرضا حسنا لمن ليس من أهل الزكاة، فهل 

 .يجوز ذلك شرعا،أم أن هذا الإقراض تصرف غير مشروع ؟
 أقوال أهل العلم في المسألة: 

 أنه لا يجوز لمالك النصاب أن يؤخر إخراج زكاته ويقرضها لمن ينتفع بها. فيالعلماء لا خلاف بين
كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز لوكيل المالك من الأشخاص الطبيعيين ،أو الجهات الخيرية غير 

 التي بيده للغير .المخولة من قبل ولي الأمر بجباية الزكاة وتوزيعها، ليس له أن يقرض شيئا  من الزكاة 
كما أنه لا خلاف في أنه يجوز للجهات الرسمية المخولة من قبل الدولة بجباية الزكاة وتوزيعها، أن تقوم 

التي لصاحبها سحبها في أي  ،بفتح حسابات جارية لدى المصارف الإسلامية ، أو أي نوع آخر من الحسابات
 وقت شاء حسبما تقضي به المصلحة.

نما محل الخلاف هو: قيام الجهات الرسمية المخولة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها،  وا 
 .(1)بإقراض المحتاجين من غير أهل الزكاة ، من أموال الزكاة

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين:
وهو قول بعض العلماء المعاصرين،  ،يجوز الإقراض من مال الزكاة لمن ليس من أهل الزكاة القول الأول:

المودودي ، وعبد الوهاب خلاف، وأبو زهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي،  أبو الأعلىمنهم 
والأستاذ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، والأستاذ الدكتور/ محمد الزحيلي، ، وهو أيضا قول لجنة الإفتاء 

 .(2)ة بالكويتبوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي
وكل القائلين بهذا القول أطلقوا القول بجواز الإقراض للمحتاجين عدا عبد الستار أبوغدة و محمد 
الزحيلي، فقد قيد أبو غدة القول بجواز الإقراض بأن تكون هناك أموال للزكاة تصرف على جداول دورية 

بأن يكون بطريقة لا بحيث تتكون منها سيولة لمدة شهور قبل أن يصل الدور إلى المستحقين، كما قيده 
تجمد أموال الزكاة ولا تصرفها عن وجهها، أما محمد الزحيلي فقد قيد ذلك بوجود فائض من سهم الغارمين 

                                                           

لقضايا الزكاة المعاصرة ، الزكاة. د. حمدي صبح طه ، ضمن بحوث الندوة الثامنة عشر (انظر بحث: الإقراض من أموال 1)
 . 32 -10وكذا بحث: الإقراض من أموال الزكاة، نايف حجاج العجمي ص: . 3ص: 

 و2/107.م2009 -ه1430سوريا، الطبعة الأولى: -دمشق ، فقه الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي، دار الرسالة العالمية(2)
 . 3 بحث: الإقراض من أموال الزكاة. د. حمدي صبح طه ص:
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 .(1)بعد أداء الديون عن الغارمين بالفعل
ح به في العصر الحاضر يرى عدم جواز الإقراض من أموال الزكاة ، وممن صر   القول الثاني:

حميد بن ،والأستاذ الدكتور/ أحمد بن عبد الله علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق فضيلة الشيخ جاد الحق
حاث الاقتصاد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، و الدكتور/ رفيق يونس المصري الأستاذبمركز أب

 .(2) الإسلامي بجدة
، لكن الذي يعنينا منها في هذا المقام ، هو أن  وقد استدل أصحاب كل قول بجملة من الأدلة      

 ،ذلك، مع وجود الداعي له في زمنهلالقائلين بعدم جواز الإقراض من أموال الزكاة ، استدلوا بترك الرسول 
ترك هذا الأمر ولم يفعله، فيكون ذلك  أقرض أحدا  من الزكاة فعلمنا بذلك أنه  حيثلم ينقل إلينا أحد أنه 

من سنته 
(3). 

فقال: أعطني من الصدقة، فقال: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره  وروي أن رجلا أتى النبي 
 .(4)حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك في الصدقات

من كان من لإلا   تعطىأن الزكاة لا ن له النبي أن هذا الرجل جاء طالبا الصدقة فبي   وجه الدلالة:
ن لم يكن لم يعط حتى ولو كان محتاجا،لأن هذا الرجل  الأصناف الثمانية، فإن كان منهم أعطي منها وا 

يس من أظهر حاجته، لكن لما لم يكن من الأصناف الثمانية لم يعط منها، ولو كان يجوز إقراض من ل
هذا الرجل ،لكنه لم يفعل،  الأصناف الثمانية من الزكاة لسد حاجته ،ثم يرد ما اقترضه ،لأقرض النبي 
 .(5)فدل ذلك على عدم جوز إقراض المحتاجين الذين ليسوا من مستحقيها شيئا منها

 حجة في المسألة: ر قاعدة ترك النبي يأثوجه ت
أنه أقرض جزءا من الزكاة لغير أهله، مع وجود  يظهر أثر القاعدة في المسألة لأنه لم يرد عن النبي 

سبب ذلك وقد جاءه بعض الناس يطلبون منه شيئا فأخبرهم بعدم استحقاقهم للزكاة ولم يقرضهم مع أن 
 الحاجة قائمة فيهم، فلما لم يقرضهم دل ذلك على عدم جواز قرض الزكاة.

                                                           

 . 13( الإقراض من أموال الزكاة،لنايف العجمي، ص: 1)
 .14 -13ص:  ، (الإقراض من أموال الزكاة،لنايف العجمي2)
 .54( الإقراض من أموال الزكاة، حمدي طه ،ص: 3)
، والبيهقي في معرفة السنن 117/ 2( 1630الصدقة، وحد الغنى ) ( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطى من4)

، قال الألباني: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن 318/ 9( 13271والآثار، كتاب الصدقات، فرض الصدقات )
 .124/ 2ه المنذري. ضعيف أبي داود زياد، وبه أعل  

 . 54( الإقراض من أموال الزكاة، حمدي طه، ص: 5)
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 .قاعدة )الإجماع الشرعي حجة(فروع مخرجة على المطلب: 

 الفرع الأول: تقرير القاعدة:

 .(1)على معنيين هما: الاتفاق ، والعزم الإجماع: يدل في اللغة
بعد وفاته في عصر من العصور على حكم  هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد واصطلاحا:

 .(2)شرعي
 سكوتي .و أما أنواعه: فللعلماء عدة تقسيمات للإجماع،أشهرها تقسيمه إلىصريح ، 

هو أن تتفق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم شرعي في  :النوع الأول :الإجماع الصريح
 .(3)مسألة معينة

وسبب تسمية هذا الإجماع بالصريح هو كونه خالصا من كل احتمال؛ لأن أهل الإجماع قد بينوا 
 رأيهم في الحادثة ،فموافقتهم صريحة لا لبس فيها. 

، وقال والشيعة (4)لعلم إلا من شذ كالنظاموالإجماع الصريح حجة، لا خلاف في ذلك بين أهل ا
 .(5)الظاهرية الحجة في إجماع الصحابة دون غيرهم

 والأدلة على حجية الإجماع الصريح كثيرة نذكر منها ما يلي:

اء:  َّتن  يم  يم تربن بى بي يم يمبر  يم  يم يم يم يم يم يمٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ   ٱُّٱ قوله تعالى:  ــ1 نس ال

١١٥ 

: أن الله عز وجل جمع بين مشاقة الرسول وات باع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان وجه الدلالة
ا لما جمع بينه وبين المحظور، فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين  اتباع غير سبيل المؤمنين مباح 

ذا يخالف قولهم أو بما محظورة، ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول، أو فتوى  فتواهم، وا 
 . (6)كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة

                                                           

 . 119/ 1، مختار الصحاح 480/ 1، معجم مقاييس اللغة 53/ 8( لسان العرب )جمع( 1)
 ، 227/ 3 ، لعبد العزيز البخاري ، كشف الأسرار6/ 3( انظر: شرح مختصر الروضة 2)
 . 1/552 م،1986ه/1406، دار الفكر، دمشق،الطبعةالأولى، لزحيليوهبة ا( أصول الفقه الإسلامي ، ل3)
بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة، تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما  ( هو إبراهيم4)

 ه، انظر:231: سنةكتبه رجالها ، وانفرد بلراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت )النظامية( نسبة إليه. توفي 
 .36/ 20، سير أعلام النبلاء 43/ 1الأعلام للزركلي 

 (.1/198(إرشاد الفحول )5)
 .(3/374(، كشف الأسرار )1/296( انظر: أصول السرخسي )6)   
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 .(1)":قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالةومن السنة-2         
والخطأ ضلالة, فلا يجوز الإجماع ووجه الاستدلال منه: أن الحديث ينفي وجود الضلالة عن هذه الأمة, 

 .(2)عليه, فيكون ما أجمعوا عليه حقا  
وهو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قولهم ويسكت  النوع الثاني : الإجماع السكوتي:

 . (3)الباقون عن إنكاره
يكون فهل هذا السكوت دليل على رضاهم بهذا الفتوى فيكون إجماع ا، أو لا يدل على الرضا فلا 

 إجماع ا؟.
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:

أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا بحجة، وهو منقول عن داوود وابنه، ونسب إلى  القول الأول:
 .(4)وهو قول الجويني والغزالي ،الشافعي

وأكثر أصحاب أبي  أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، وهو مذهب أحمد بن حنبل، القول الثاني:
 .(5)-لكنه اشترط انقراض العصر -والجبائي ،حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي

 .(6)أنه حجة وليس بإجماع وهو قول أبي هاشم، واختيار الآمدي القول الثالث:
وهو  ،أنه إجماع وحجة إذا كان من غير حاكم، أما إذا كان من حاكم فليس إجماعا ولا حجة   القول الرابع:

 .(7)قول أبي علي بن أبي هريرة
 

                                                           

( من حديث أنس بن مالك رضي 3950في كتاب الفتن, باب السواد الأعظم برقم ) 5/96أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه  (1)
في كتاب  4/239(، والترمذي 4250في كتاب الفتن, باب ذكر الفتن ودلائلها برقم ) 5/14الله عنه، وأخرجه بمعناه أبو داود 

, برقم 320-3/319يث قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة (. والحد2305الفتن, باب لزوم الجماعة  برقم )
 (:"حسن بمجموع طرقه".1331)

 . 306-2/301, والمستصفى 1074-4/1073انظر: العدة للقاضي أبي يعلى  (2)
الأصول. ( هذا التعريف ذكره الجديع في كتابه: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، وهو مفهوم تعريف العلماء له في كتب 3)

/ 4، البحر المحيط 303/ 1، أصول السرخسي 331/ 1، الإحكام للآمدي 153/ 4، المحصول 365/ 2المستصفى 
494 . 

، البحر المحيط 331/ 1، الاحكام للآمدي 359ى، الغزالي ص: ، المستصف271/ 1الفقه، الجويني  ( البرهان في أصول4)
3 /538 ، 

 .331/ 1للآمدي  ، الاحكام78/ 3( شرح مختصر الروضة 5)
 .   79/ 3، شرح مختصر الروضة 332/ 1( الاحكام للآمدي 6)
( هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، فقيه انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق، كان عظيم القدر مهيبا ، له مسائل في 7)

 .188/ 2لزركلي لهـ. الأعلام 345الفروع، وشرح مختصر المزني، مات ببغداد 
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 الفرع الثاني : بعض الفوع المخرجة على القاعدة.

 المسألة الأولى: حكم استخدام الآلات الحديثة في تحديد القبلة.

لقد أمر الشارع باستقبال القبلة عند أداء الصلاة، وذلك بالتوجه إلى الكعبة ، وقد كان للناس صورة المسألة :
وسائل كل مرة ظهر يلتطور العلمي فإن ا في هذا العصرأما قديما طرق معينة يعرفون بها اتجاه القبلة ، 

أو نظام تحديد المواقع  جديدة لتحديد جهة القبلة قد تفوق في دقتها تلك الوسائل القديمة ، كالبوصلة ،
(GPS أو الهاتف النقال ،فما حكم ، )هذه الوسائل الجديدة في تحديد جهة القبلة؟. الاعتماد على 

 أقوال العلماء في المسألة :        

.(1)على جواز استخدام الوسائل الطبيعية في تحديد القبلة كالقطب والشمس والقمر والنجوم اتفق أهل العلم  
نحل: َّ يم  يم يمنى  نميمُّٱٱبعدة آيات، منها:قوله تعالىواستدلوا على ذلك   ١٦ال  

أن الله سبحانه وتعالى لم يبين متعلق الاهتداء في الآية، بل أطلقها وفي ذلك دليل على أن  وجه الدلالة:
 الاهتداء بها يحصل في كل شيء ومن ذلك معرفة جهة الكعبة.

على جواز استخدام هذه الآلات الحديثة في تحديد  خلاف بين أهل العلم المعاصرين أنعرف يولا 
 (2) القبلة.

 على ذلك: أدلتهمومن 
أن الشارع الحكيم لم ينص على أدلة معينة لمعرفة جهة القبلة، بل ترك هذا الأمر إلى اجتهاد الناس ــ1

 وذلك باستخدام الوسائل المتاحة في عصرهم.

أن أهل العلم إنما ذكروا الأدلة التي كانت معروفة في عصرهم، التي كان البعض يحسنها، فلو ظهرت  ــ2
هذه الوسائل الحديثة في عصرهم وعرفوا دقة إصابتها لقبلوها؛ لأنهم قبلوا علامات تقل عن هذه الآلات 

 كالريح والأنهار وغير ذلك. 

الأمور مفضية إلى إقامة الصلوات المطلوبة فتكون أن كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب وهذه ــ3
 .(3)مطلوبة

                                                           

 .  202/ 3،  المجموع للنووي 118/ 1، بدائع الصنائع 191/  10( المبسوط 1)
(أنظر: بحث )أدلة القبلة الإلكترونية ( لعبد الله التويجري ، وأحمد اليوسف، مركز التميز البحثي بالجامعة الإسلامية 2)

 بالمدينة المنورة.
 . 124/ 2( الذخيرة 3)
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 وجه تأثير قاعدة )الإجماع حجة( في هذه المسألة: 

يظهر وجه تأثير القاعدة في كون العلماء المعاصرين قد أفتوا بجواز الإعتماد على هذه الأجهزة إذا 
أحدا من العلماء المعاصرين خالف هذا ثبت دقة إصابتها ، وصحة دلالتها على الاتجاهات ، ولا يعرف أن 

 القول، فكان ذلك إجماعا.

 المسألة الثانية: حكم استخدام الساعات والأجهزة في تحديد أوقات الصلوات.

لقد نص الشارع على أوقات الصلوات، وربطها بالعلامات الكونية المتعلقة بحركة صورة المسألة:
العلامات سار الأولون، إلى أن ظهرت الساعات الحديثة الشمس خلال اليوم كله، ، وبالعمل بهذه هذه 

،وأصبحت هي المرجع الذي يعتمد عليه الناس في معرفة الوقت ، ومن ذلك مواقيت الصلاة  دون نظر في 
العلامات الشرعية، فهل يجوز الاعتماد على التقويم والساعات وغيرها من الأجهزة المتخصصة في معرفة 

 أوقات الصلوات؟.
في كتب الفقه المعتمدة أنهم بينوا أوقات الصلوات بالظواهر الكونية  لمتتبع لأقوال أهل العلميظهر ل

التي نص عليها الشارع الحكيم، واستعانوا في معرفة حصول بعض هذه العلامات بالأمور التي كانت 
لظواهر ، مما يدل على جواز الاعتماد على أدوات تساعدنا على معرفة حصول ا(1)معروفة في عصرهم

 . (2)الكونية التي نص عليها الشارع، بل قد نص بعض الفقهاء على ذلك
ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأن الاعتماد على التقويم والساعات والأجهزة في تحديد أوقات  

 .(3)الصلاة أمر جائز شرعا
 والأدلة على ذلك ما يلي:

فيما  -أن العمل بالتقويم والساعات في تحديد مواقيت الصلاة مما شاع وانتشر، ولم ينكره أحد من العلماءــ1
 ، فأصبح ذلك إجماعا منهم على جواز العمل به. -علميُ 
أن القول بعدم جواز الإعتماد على التقويم والساعات يلحق المشقة بالمؤذنين خاصة، إذ يصعب على ـــ2

المؤذنين الاعتماد على العلامات الطبيعية وخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه العمران وعلا، وكثرت فيه 

                                                           

 .258/ 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق(1)
( قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: تقدم أن الزوال يعرف بزيادة الظل وهذا هو الطريق المعروف الذي 2)

ولو عرف الوقت بغير ذلك من الآلات كالربع والإسطرلاب  ،يذكره الفقهاء في كتبهم لسهولته واشتراك الناس في معرفته
 .  385-384/ 1وغيرهما لجاز كما ذكره المازري وغيره.

 ،، الطبعة الأولىاداركنوز إشبيلي(مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات، نايف بن جمعان جريدان،3)
 .  216ص  
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العلامات على الإضاءات في الشوارع، وعلى رؤوس البنايات وانتشرت، مما يصعب معه الاعتماد 
 .    (1)الكونية

حيث إن  ،يظهر أثر هذه القاعدة في المسألةر قاعدة الإجماع حجة في هذه المسألة:يأثوجه ت      
الاعتماد على التقويم والساعات في معرفة مواقيت الصلاة قد انتشر ولم يرد عن أحد من العلماء منع 

الاعتماد عليه، بل ورد عنهم  ما يدل على جواز الاعتماد عليه، بلا خلاف بينهم في ذلك ، فهو إجماع 
 على جوازه. 

 : حكم الصلاة في الطائرة.سألة الثالثةالم

قد يسافر المسلم أحيان في الطائرة ، ويستغرق السفر عدة ساعات  مما يؤدي إلى خروج  ة :صورة المسأل
وقت بعض الصلوات إذا انتظر الانسان هبوط الطائرة ، ووصوله إلى المكان الذي يقصده ، فهل يجوز له 

بال القبلة ، أو في هذه الحالة أداء الصلاة في الطائرة ، مع ما في ذلك من الإخلال ببعض الشروط ، كاستق
 الطمأنينة ، أو القيام .

جواز الصلاة في الطائرة إذا كان يؤدي ترك الصلاة  فيخلاف في هذا العصر علم بين أهل العلميلا 
فيها إلى خروج وقت الصلاة، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك أداء الصلاة لعدم توفر بعض 

 ، مع تفصيل في المسألة مفاده :(2)الشروط
إذا كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها كصلاة الفجر مثلا فلا يجوز له تأخير أدائها في الطائرة إذا ــ1

 كان هبوطها بعد خروج وقت الصلاة، أما إذا كانت الطائرة ستهبط قبل خروج وقتها فإنه يجوز له تأخيرها.

إذا كانت الصلاة مما يجمع مع غيرها وكان نزول الطائرة قبل خروج وقت الثانية فإنه يؤخر الصلاة ــ2
وذلك ليتمكن من أدائها بجميع أركانها وشروطها، أما إذا كانت الطائرة ستهبط وقد خرج وقت الثانية فإنه 

 .(3)يلزمه الصلاة في الطائرة مع مراعاة الأركان والشروط قدر المستطاع 

 :ـستدل القائلون بجواز الصلاة في الطائرة با
وجه . (1) (عندما سئل عن الصلاة في السفينة: )صلِّ فيها قائما  إلا أن تخاف الغرق ما ثبت عن النبي 

                                                           

 . 216، ص (مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات، نايف بن جمعان جريدان1)
 . 540( فقه القضايا المعاصرة في العبادات ، عبدالله أبو زيد،) رسالة دكتوراه( الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص 2)
 .( المرجع السابق ، الموضع نفسه3)
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لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في  ،فإنهأنه إذا دل الحديث على صحة الصلاة في سفينة البحرالدلالة:
لأن كلا  منهما سفينة متحركة ماشية يصح عليها الإتيان بجميع أركان الصلاة من قيام وسجود وركوع  ،الحكم

 .(2)الطائرة أسهل لأنها أخف حركة من السفينة في بل هو  ،واعتدال وغير ذلك
 ر قاعدة الاجماع حجة في المسألة:يأثوجه ت

يظهر أثر القاعدة في المسألة بأن العلماء المعاصرين اتفقوا على جواز الصلاة في الطائرة، ولا 
يعرف مخالف في هذا العصر يرى عدم جواز الصلاة في الطائرة ، ولا خلاف بين أهل الإسلام أن 

 الإجماع حجة. 

 .(3)المسألة الرابعة: نقل صلاة الجمعة إلى السبت أو الأحد لمصلحة الحضور
هل يشرع نقل صلاة الجمعة إلى غير يوم الجمعة؛ كيوم السبت أو الأحد مثلا، مراعاة  صورة المسألة:

لمصلحة من يعمل من المسلمين في يوم الجمعة ونظرا لعطلتهم في يومي السبت والأحد أو أن ذلك لا 
 يجوز؟.

 قول أهل العلم في المسألة:
مؤقتة معلومة محددة، وأن الوقت من فرائض الصلاة  "أجمع علماء الأمة على أن للصلوات مواقيتا  

 ، وعليه فلا تصح صلاة الجمعة إلا في يومها، في وقتها المحدد لها شرعا.(4)"المسلمينبإجماع كل 
وبناء على ما سبق, فلا يجوز الن داء، ولا التجمع لصلاة الجمعة في غير يوم الجمعة بحال من الأحوال؛ 

لأن الله سبحانه أمر عباده بإجابة مناديها، والسعي إليها في يوم الجمعة خاصة، دون غيرها من الأيام، قال 
 يم يم يم يم يم يمنم نى يم يم يم يم  يم يم يم يم يملخ لم لى لي  ٱُّٱعز من قائل: 

ة: َّ يم يم  ٩الجمع  

                                                                                                                                                                                         

ن كان في ا1)  /3( 5698لسفينة مع القدرة، )( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة وا 
، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه وهو شاذ  155
 .  275/ 1بمرة. 

، إصدارات شبكة الألوكة لطيارلمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق:عبد اللها الصلاة في الطائرة،الإجابة الصادرة في صحة ( 2)
 .12 - 11ص

رضاوي أنه اقترح أحد الحاضرين في ملتقى الفكر الإسلامي السابع بالجزائر: نقل صلاة الجمعة للمقيمين ( ذكر الشيخ الق3)
(, والواقع يشهد عكس ما ادعاه 161في أمريكا إلى يوم الأحد لمصلحة الحضور، انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية )ص

ولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، بل الأنحاء ذلك المدعي، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين يوم الجمعة في
يحصل تكرار الجمعة في المسجد الواحد لأكثر من مر ة كما سبق بيانه في مسألة تعدد الجمعة في المسجد الواحد, والله 

 المستعان. 
 .(2/615( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، سعدي أبو حبيب ،الطبعة الثالثة )4)



 التطبيقات المعاصرة للتخريج.:الثالثالباب 

 بالأدلة مختصة أصول مخرجةعلى فروعالثاني: الفصل 
 .عليها المتفق

 

 
293 

وقد أضل الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة عن هذا اليوم وهدانا إليه، كما جاء في الصحيحين من  
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت, وكان : »-رضي الله عنه-حديث حذيفة 

والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم للنصارى يوم الأحد, فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة, فجعل الجمعة والسبت 
,  فكيف يختار المسلم (1)«لهم قبل الخلائق يالقيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقض

 الغواية بعد الهداية، والتبعية بعد الريادة. 
 وجه تأثير القاعدة في المسألة.

مة محددة، وأن الوقت من فرائض الصلاة"؛ "أجمع علماء الأمة على أن للصلوات مواقيتا  مؤقتة معلو 
وبناء على ما سبق, فإنه لا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المحدد لها شرعا لاجماع المذكور, والإجماع 

 حجة كما تقرر.

 .؟المسألةالخامسة: هل الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية مفطرة أو لا
فــي هـذا العصـر مــع تطـور الطـب أصـبحت بعــض الأدويـة تسـتخدم عــن طريـق الإدهـان فــي  صـورة المسـألة :

الجلــد, واللصــقات العلاجيــة التــي تلصــق بالجلــد, وكــذا المــراهم, فتمــتص عبــر الشــعيرات الدمويــة إلــى الــدم,فهل 
 مستعملها مفطرا؟. تؤثر هذه الدهنات واللصقات على الصيام ، وهل يعتبر

 ،ق الجلد، ومدى تأثيره على الصومتكلم الفقهاء قديما عن حكم ما يدخل إلى الجسم عن طريأقوال أهل العلم :
 ولهم في المسألة قولان:

ن وجـد طعمـه فـي حلقه،وهـذا قـول الجمهـور،من الحنفيـة القول الأول: أن مايدخل من الجلد لا يفسـد الصـوم ،وا 
 (2) والشافعية والحنابلة.

 (3) أن مايصل إل الجسم عبر مسام الجلد مفسد للصوم ، وهوالمشهور من مذهب المالكية.القول الثاني:

                                                           

(, ومسلم في صحيحه، كتاب 876( برقم )2/2( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة, باب: فرض الجمعة )1)
 (.865( برقم )2/586الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة )

 (3/352(،الكافي ، لابن قدامة )2/358( ،روضة الطالبين ، للنووي)3/67المبسوط، للسرخسي)(2)
، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، والإكليل لمختصر خليللتاج ا(3)

 (2/425،)م1994-هـ1416الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية
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أما العلماء المعاصرون فاعتبروا هذه الدهانات واللصـقات غيـر مفطـرة ولا مـؤثرة فـي الصـيام،  وبـذلك        
رؤيــة إســلامية لــبعض -صـدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي بجـدة, وبــه أوصــت النــدوة الفقهيــة الطبيـة التاســعة 

 (2)على ذلك.وقد حكى البعض الإجماع (1)بإجماع المشاركين فيها.  -المشاكل الطبية 

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

: أن الناس في عهد التشريع كانوا يستعملون الدهون في أبدانهم وشعورهم فلو كانت مفطرة لبينه الدليل الأول
 الشارع, إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ره بداخلــه, فإنــه لا يفطــر وكــذلك : القيــاس علــى الاغتســال بالمــاء البــارد, ولــو وجــد الصــائم أثــالــدليل الثــاني
 الدهنات واللصقات العلاجية.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

قد حكى غير واحد مـن المعاصـرين الإجمـاع علـى أن الـدهانات والمـراهم واللاصـقات العلاجيـة ونحوهـا, ممـا 
 تمتص عن طريق الشعيرات الدموية, أنها لا تعتبر مفطرة للصائم ولا تؤثر في الصوم.

 المسألةالسادسة: هل القسطرة مفطرة أو لا؟

هـــــي عبــــارة عـــــن أنبــــوب دقيــــق يـــــدخل فــــي الشـــــرايين لأجــــل العـــــلاج أو  صــــورة المســـــألة: القســــطرة      
 فما تأثير ذلك على الصوم ،وهل يفسد صوم من استعملها أم إن صيامه صحيح ؟.(3)التصوير،

جواز استعمال الصـائم القسـطرة فـي الشـرايين لتصـوير ن إلى و ذهب العلماء المعاصر قول أهل العلم :       
أوعيــة القلــب أو غيــره مــن الأعضــاء, وأنهــا لا تعتبــر مفطــرة للصــائم, وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي 

وعليـــه توصـــية النـــدوة الفقهيــــة الطبيـــة التاســـعة ـــــ رؤيـــة إســــلامية لـــبعض المشـــاكل الطبيةـــــ بإجمــــاع  (4)بجـــدة
 في هذه المسألة.خلافا بين العلماء المعاصرين أن علم يولا ، (5) المشاركين فيها

 

                                                           
 ( 2/289مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر )(1)
 المرجع السابق ، الموضع نفسه.(2)
 http: //www.almoshaiqeh.comه النوازل لخالد المشيقح من موقعه الرسمي ورابطه: فق (3)
 ( 243/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر ) (4)
 (2/456) المرجع السابق( 5)
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 مستندين في ذلك إلى أدلة منها: 

 : أن القسطرة ليست أكلا ولا شربا, ولا في معناهما.الدليل الأول

 (1): وأن القسطرة أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية.الدليل الثاني

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

القسطرة التي تدخل في الشرايين لتصوير أوعية القلب أو غيـره مـن الأعضـاء لا تصـل إلـى المعـدة  تلما كان
 ولا تعتبر أكلا  ولا شراب ا ولا في معناهما, حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها ليست بمفطرة.

 ة: تمكين المصاحف المترجمة لغير المسلم.بعالمسألة السا
 ؟يجوز ذلك ل يجوز للمسلم أن يعطي أو يهب لغير المسلم مصحفا مترجما بلغته أولاه صورة المسألة:

 أقوال أهل العلم في المسألة: 
لا خلاف بين العلماء بجواز نقل الش رع وبيانه للعجم بلغاتهم، وأن كل من ترجم له الش رع من سائر أهل 

 .(2)نةاللغات فقد قامت عليه الحجة، وحصل له الإنذار بالقرآن والس
 .(3)بأن ترجمة القرآن الكريم ليست قرآنا -كذلك-كما لا خلاف بين العلماء 

عربية؛ كالانجليزية الفيما إذا ترجمت معاني القرآن الكريم بلغة غير  -سلفا وخلفا-ثم اختلف أهل العلم 
بناء على اختلافهم في  ،أو الفرنسية مثلا، فهل يصح تمكينها لغير المسلم ببيع أو هبة أو أن ذلك لا يجوز

 مس المحدث كتب التفسير, والفقه والسنن، وسائر الكتب الشرعية, وحمله, ومطالعته لها.
مذهب وهو مس كتب التفسير, والفقه, وسائر الكتب الشرعية، من : يجوز تمكين المحدث القول الأول

نص قد مترجمة ببيع أو هبة، و المصاحف المن تمكين غير المسلم القول بوعليه يتخرج ، (4)أكثر الفقهاء
 (5)على جواز ذلك العلماء والباحثون المعاصرون، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك

 ستدل به أصحاب هذا الر أي ما يلي: اأهم ما 
لا تثبت لها فكتب إلى بعض الملوك كتابا فيه آية؛ ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف  أن النبي  -

                                                           
 (69مفطرات الصيام المعاصرة لأحمد خليل )(1)

 (.413-1/412(أحكام القرآن الكريم للقرطبي )2)
 (.385-3/380)(المجموع 3)
 (. 1/83, المحلى )(1/169المغني )(4)
 (.210)صم، 2001ه/1422، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى لقرضاوييوسف افقه الأقليات المسلمة، لفي  (5)
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المترجمة مثلها في الحكم بجامع أن كلا منهما متضمن للقرآن ولا ينطبق عليه , والمصاحف (1)حرمته
 اسم مصحف بحال سواء بسواء.

كتب التفسير, والفقه، والسنن، ببيع، أو هبة, وهو  مذهب من يحرم تمكين غير المسلم  القول الثاني:
 ، ويقاس عليها المصاحف المترجمة بغير العربية.(2)الشافعية
 به أصحاب هذا الرأي ما يلي: ستدلمااأهم 

أن ذلك يعرِّض كتب العلوم الشرعية للامتهان والابتذال؛ إذ أن  الكافر لا يعظ م كتب العلوم الشرعية كما  -
 يجب أن تعظم قياسا على القرآن. وكذا المصاحف المترجمة.

 وجه تأثير القاعدة في المسألة:
, وبالتالي فلا (3)رآن الكريم بغير العربية ليست قرآنابأن ترجمة معاني الق -كما سبق-لم يختلف العلماء 

 تأخذ حكم القرآن.
وبناء على ما سبق, فلا مانع من تمكين الكافر من المصاحف المترجمة بغير العربية ببيع أو هبة 
استصحابا لاجماع الحاصل على كون هذه الترجمة ليست قرآنا, والإجماع حجة في النفي والإثبات, والله 

 أعلم.
 

                                                           

 (1/169( المغني )1)
 (.9/355( المجموع )2)
 .(3/380)المصدر السابق(3)



 

 

 

 

 

 

 

مختصة أأصول فروع مخرجة على المبحث الثالث : 

 بالقياس.
 مطالب  س بعةوفيه 

 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.فروع مخرجة على قاعدة لمطلب الأول :ا

 قاعدة ) الإلحاق بنفي الفارق ( فروع مخرجة على المطلب الثاني :

) تحقيق المناط ( أأو )تخريج المناط قاعدة فروع مخرجة على: المطلب الثالث

) 

 ل قياس مع الفارققاعدة  فروع مخرجة علىالمطلب الرابع : 

 الوصف الطردي ل أأثر لهقاعدة  فروع مخرجة علىالمطلب الخامس : 

 ؟هل يصح التعليل بالحكمةقاعدة  فروع مخرجة علىالمطلب السادس: 

 ؟هل يجري القياس في الرخص قاعدة فروع مخرجة على المطلب السابع :
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 وشروطه بإيجاز. تمهيد في: التعريف بالقياس وبيان أركانه

 التقدير, ومنه قست الأرض بالخشبة أي: قدرتها بها. القياس في اللغة:

 .(1)والتسوية, ومنه قاس النعل بالنعل؛ أي حاذاه, وفلانٌ لا يقاس بفلان أي: لا يساويه

 .(2)"هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" وفي الاصطلاح:

 :(3)أركان القياس وشروطه

 .وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه، ويسمى المقيس عليه :الأصل -1
 ألا يكون فرعا  لأصل آخر, وأن يشتمل على علة يمكن تحقيقها في الفرع.ويشترط فيه:

 وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، ويسمى المقيس. :الفرع -2

 ومن شروطه:

ما بغلبة الظن.  -  أن تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها، إما يقينا  وا 

 وألا  يكون حكم الفرع منصوصا  عليه بنصٍ مخالف لحكم الأصل. -

 أن يكون حكم الفرع مساويا  لحكم الأصل. -

 .وهو حكم الشرع الذي ثبت في الأصل, وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه :الحكم-3

 ترط فيه:ويش

 أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى غير تعبدي, لتمكن تعدية الحكم. -

 أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا ، غير منسو . -
 العلة )الجامع( ، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم في الفرع.  -4

 ومن شروطها:

 متعدية، فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح تعدية الحكم بها.أن تكون العلة  -

                                                           

 .5/3774, لسان العرب 242الصحاح ص , مختار 569( انظر: القاموس المحيط ص 1)
 .2/196( روضة الناظر 2)
 .271-2/261( انظر في أركان القياس وشروطه: روضة الناظر 3)
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 أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص و الإجماع أو الاستنباط. -
 ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا، وذلك إن كانت مستنبطة. -
ل بالوصف عليه، فلا يصح التعلي وصفا  مناسبا  لترتيب الحكم -إذا كانت مستنبطة-أن تكون العلة  -

 .الطردي كالطول والسواد
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 قاعدة )الحكم يدور مع علته وجودا وعدما(.فروع مخرجة على المطلب الأول :

 الفرع الأول: تقرير القاعدة.
 .(1)المنع :الحكم في اللغة

 .(2)بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وفي الاصطلاح هو
 .(3)أن يوجد الحكم عند وجود وصف، ويرتفع بارتفاعه والد وران هو:

 :(4)تدور مادتها على معان ثلاث :والعلة في اللغة
 تغي ر الحال، ومنه سمي المرض علة؛ لأن بحلوله يتغي ر الحال من القو ة إلى الض عف.ــ 1
 ومنه قيل "عَلل بعد نهل" فالسقية الأولى النهل    والثانية العلل.، وتكرارهمعاودة الشيء ــ 2    
 م على الفعل أو يمتنع منه.قدَ دواعي الشيء ودوافعه، وهو: ما لأجله يُ ــ 3    

 .(5)وصف ظاهر منضبط معرِّف للحكم يه اصطلاحا:العلة و 
 .(6)الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم،  يه وقيل:

 .(7)الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكموعرفها الشنقيطي: 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب  بأنها هي:و عرفها الدكتور نور الدين الخادمي

 .(8)الحكم عليه مصلحة
 للقاعدة:المعنى العام 

أن الحكم قرين العل ة، يدور معها حيثما دارت, فكلما وجدت العل ة وجد الحكم معها، وبتخلف العل ة  
يرتفع الحكم المنوط بها؛ وذلك أن لزوم الحكم وعدمه يكون مرتبطا بثبوت العلة وارتفاعها؛ كوجود التحريم 

 بوجود الإسكار، وعدمه بعدمه.

                                                           

 (.2/91( معجم مقاييس اللغة )1)
 (1/25(، إرشاد الفحول )1/91( البحر المحيط )2)
 (.4/217( البحر المحيط )3)
 (.11/467(لسان العرب )30/47العروس )(، تاج 4/12( انظر: معجم مقاييس اللغة )4)
 . 3177/ 7( التحبير شرح التحرير 5)
 .21ص: م 2000ه/1420: 1، دار البشير طنطا، ط( تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، لعادل الشويخ 6)
 .427( مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص: 7)

 (.19)ص م2001ه/1،1421بة العبيكان ، الرياض، ط:، مكت(علم المقاصد الشرعية, لنور الدين الخادمي8)
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 :أدلة القاعدة كثيرة منها     

إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا »: في ادخار لحوم الأضاحي --قوله  -
 .(1)«وتصدقوا

أن المنع من ادخار لحوم الأضاحي كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعي ن الأخذ  وجه الد لالة:
به وبعود الحكم تعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك 

 .(2)ن عليهم ألا يدخروها فوق ثلاثتعي   ؛البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا
 شروط إعمال القاعدة.

 أن تكون العل ة التي دار الحكم معها عل ة ظاهرة، منصوصة كانت أم مستنبطة. -
 أن تكون علة تامة يصح التعليل بها. -
ألا يرد في الشرع ما يدل على استمرار الحكم مع انتفاء علته، كالرمل في الطواف"فإن علته إظهار  -

رة القضاء سنة سبع، وقد زالت هذه العلة، ومع هذا رمل النشاط والجلادة أمام الكفار، وذلك في عم
 .(3)في حجة الوداع" الرسول 

أن لا تتعدد علة الحكم، و"إلا لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالبول والغائط،  -
-والنوم، ونحوها، لنقض الوضوء، فقد ينتفي البول ويثبت الحكم، وهو النقض، لعلة أخرى كالنوم

 .(4)"-مثلا

                                                           

( برقم 5/2115( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأضاحي, باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها )1)
(, ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 5249)

باحالإسلام   (.1971( برقم )3/1561إلى متى شاء ) تهوبيان نسخه وا 
 (. 10/28(، فتح الباري لابن حجر )12/47( انظر: أحكام القرآن للقرطبي )2)
 (.123)صعبد الله بن صالح الفوزان ،جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول(3)
 (.123( المصدر السابق )ص4)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.

 بعد التنقية بالوسائل الحديثة. )الصرف الصحي( ر بمياه المجاريالمسألة الأولى: حكم التطه  

هي المياه الناتجة عن استخدام الإنسان في الأنشطة الحياتية  مياه الصرف الصحيصورة المسألة:
 مثل الغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك. ،العادية

لنجاستها، حيث توجد فيها كثير من فضلات بني ا ومياه الصرف الصحي قبل تنقيتها يحرم استعماله
ياه مستقذرة في عرف الناس لأنها م ، وللضرر الذي قد يحصل من وجود السموم والمكروبات، و آدم

 وعادتهم.
 .فما حكم الشرع في استخدامها؟ ،إذا تم تطهيرها وتنقيتها لكن

 أقوال أهل العلم :
 في الشرع؟. تطهيره هل يمكن هذه المسألة مبنية على مسألة الماء النجس       

نما   (1)راتاختلفوا في بعض المطهِّ لا خلاف بين أهل العلم على أن الماء النجس يُطَهَّر في الجملة، وا 
 .(2)أو في الشروط المعتبرة في التطهير بها

بطريق الاستحالة، وقد  ةوبالنظر إلى طريقة تطهير المياه النجسة في هذا العصر، يظهر أنها شبيه
 إلى قولين: ؟رها أم لافي حكم استحالة النجاسة هل تطه   العلم اختلف أهل

، وهو المذهب عند الحنفية وقول أكثر المالكية، وهو (3)أن النجاسة تطهر بالاستحالة القول الأول:
 .(4)قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

 .(5)وقد زال، والحكم ينتفي بانتفاء علته ،أن الحكم بنجاسته لتغيرهومن أدلتهم :

أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقول عند  القول الثاني:
 .(6)الحنفية والمالكية

 باقية. احكم النجاسة للاستحالة؛ لأن عينه اأن نجاستها لعينها، فلا يزول عنهومن أدلتهم :
                                                           

ن: يدون إضافة شيء آخر إلا المالكية فإن لهم فيه قول ابالمكاثرة، وكذلك بزوال النجاسة بنفسه( فقد اتفقوا على التطهير 1)
بالجبس واليبس والجفاف فذهب الحنفية إلى أنه مُطهِر، التطهير الأول أنه يطهر، الثاني: أنه لا يطهر، واختلفوا في 

، 118/ 1، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 728/ 1اية شرح الهداية بنوذهب الجمهور إلى أنه لا يطهر. انظر: ال
 . 54 -51/ 1، المغني، لابن قدامة 597 -596/ 2المجموع 

 . 53 -51/ 1، المغنى 190/ 1( بدائع الصنائع للكاساني، المجموع، للنووي 2)
ر عن طبعه، واصطلاحا: هو انقلاب حقيقة إلى حقيقة ( الاستحالة: في اللغة: هو التغيير والإنقلاب، واستحال الشيء تغي  3)

 .  316/ 1، رد المحتار 313/ 11أخرى. لسان العرب 
 .  522/ 20، لابن تيمية ، مجموع الفتاوى 139، 118/ 1، مواهب الجليل شرح مختصر خليل بدائع الصنائع للكاساني( 4)
 . 8/ 1( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 5)
 .  64/ 1، الانصاف 592/ 2ووي ( المجموع للن6)
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هذا العصر إلى أما حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها فقد اختلف فيه أهل العلم في 
 قولين:

في كل شيء من شراب وأكل  تنقيتها وتصفيتهاأنه يجوز استعمال هذه المياه بعد  القول الأول:
المجمع الفقهي التابع لرابطة ، وبه صدر قرار هو قول جمهور العلماء المعاصرين ،و وطهارة، والأولى تركه

 .(1)العالم الإسلامي
 :ومن أهم أدلتهم
تمت معالجته وتطهيره من آثار النجاسات طعما  ولونا  ورائحة، فهو بهذا يكون ماء  إن الماء النجس إذا

طهورا ، فقد قرر العلماء أن الماء الكثير المتأثر بالنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور 
فبذهاب علة النجاسة وهي التغير أصبح الماء طهورا ، والحكم يزول  ،إليه وزال تغيره بالمكث الطويل ونحوه

 . (2)بزوال علته
في الأكل والشرب والطهارة، وهو قول  تنقيتهاأنه لا يجوز استعمال هذه المياه حتى بعد  القول الثاني:
 .(3)زيد  وبكر أبمنهم الشيخ بعض المعاصرين 

 : ومن أهم أدلتهم

 م هائل من، وكسامةأنه مشتمل على فضلات ، كما باعتبار أصله النجس مستقذرمستخبث أن هذا الماء 
 .(4)م ،لا تزول بالتصفيةالأدواء والجراثي
 ر قاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًفي المسألة:يأثوجه ت

مياه في كون كل طرف يستعملها لنصرة مذهبه ، فالقائلون بعدم طهارة يظهر أثر القاعدة في المسألة 
فيها بعض  تبقىأن مياه الصرف الصحي،  أثبتت الدراسات الطبية المجاري حتى بعد تصفيتها، يقولون أن

ضرارا كبيرة بصحة أالجراثيم حتى بعد جميع مراحل التنقية؛ وبعض هذه الجراثيم تقاوم التطهير، وهي تلحق 
وعليه فلا يجوز  هذه المياه قائما، فما دامت علة تغيرها بالنجاسة موجودة يبقى الحكم بنجاسةنسان، لإا

 استعمال مياه الصرف حتى بعد جميع مراحل التطهير.
الشارع إنما نهى عن استخدام المياه النجسة  فقالوا إن، أما القائلون بطهارة هذه المياه بعد التصفية 

الماء يرجع إلى  النجاسة فإنالعلة وهي لأجل النجاسة التي غيرت لونها وطعمها وريحها، فإذا زالت هذه 
 حكمه الأول، وهو الطهارة.

                                                           

 . 258(قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص: 1)
 . 260ص:  المرجع السابق، (2)
 . 247, ص 45مجلة العدل, العدد  ،التبصرة في استعمال مياه الصرف بعد التنقية, بحث لمحمد القحطاني (3)
 .260(قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص: 4)
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 ة: حكم المرأة التي أجريت لها عملية قيصرية وخرج الولد من غير الفرج ولم تر دماً.ثانيالمسألة ال

 : في المسألة أقوال أهل العلم

أن المرأة إذا وضعت ولم تر دما  أنها طاهرة؛ وذلك لأن النفاس هو الدم،  فيلا خلاف بين أهل العلم 
 .(1)طاهرة إنها تكونف ،لم يوجدفإذا 

 (2)واختلفوا في حكم الغسل عليها إلى قولين:
 .(3) أنه يجب عليها الغسل، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي حنيفة القول الأول:

 : و دليلهم
نما ورد الشرع بإيجابه على النفساء، وليست هذه نفساء،  ولا في معناها؛ لأن أن الوجوب من الشرع، وا 
 .(4)النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل، ولم يوجد ذلك فيمن لم يخرج منها

 .(5)وصاحبي أبي حنيفة، أنه لا غسل عليها، وهو قول الحنابلة، وقول عند الشافعية  القول الثاني:
 :و دليلهم 

ن لم يوجد الإنزال، كتعلقه اأن الولادة مظنة للنفاس، فتعلق الإيجاب به  أن ، كما بالتقاء الختانين، وا 
ن خفيت  .(6)الولد لا يخلو من رطوبة وا 

 ر قاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً في المسألة:يأثوجهت
يظهر أثر القاعدة حيث إن الشارع الحكيم رتب على دم النفاس أحكاما كثيرة من عدم الصلاة 

مت ت، لكن هذه الأحكام علتها خروج دم النفاس، فما لم تر المرأة دما ؛ لأن الولادة وحرمة الجماع والصوم، 
 لم تثبت هذه الأحكام؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا  وعدما . ،في غير الفرج

                                                           

 .  252/ 1المغني لابن قدامة ، 397/ 1البيان والتحصيل ، 151/ 3( المبسوط، للسرخسي 1)
 .  429/ 1، المغني لابن قدامة 171/ 2، المجموع للنووي 395/ 1، الذخيرة 39/ 1( بدائع الصنائع 2)
 .151/ 3، المبسوط، السرخسي 429/ 1، المغني 170/ 2( المجموع للنووى 3)
 . 429/ 1امة ( المغني لابن قد4)
 .151/ 3لسرخسي ل ، المبسوط429/ 1، المغني 170/ 2( المجموع للنووي 5)
 . 170/ 2( المجوع للنووي 6)
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 .: اتصال مكة بمنى وحكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منىالثالثةالمسألة 

هذه المسألة من المسائل التي تناولها الفقهاء الأوائـل بالبحـث والتحقيـق, غيـر أنـه قـد صورة المسألة :        
واتصــالها  -حرســها الله  –اســتجد فــي هــذا العصــر مــا يقتضــي إعــادة النظــر فيهــا مــن اتســاع مكــة المكرمــة 

 ختلاف السابقين.تبعا لااختلفوا فيها بمشعر منى, ولذا نظر فيها المعاصرون و 

 أقوال أهل العلم في المسألة:

اتفــق الفقهــاء علــى أن الحــاج القــادم إلــى مكــة يقصــر الصــلاة بمنــى ومزدلفــة وعرفــة وكــذلك يجمــع؛ لأنــه فــي 
 (1)سفر.

 واختلفوا في المكي هل له أن يجمع ويقصر في تلك المشاهد على أقوال منها: 
أن أهل مكة لا يقصرون بمنـى وعرفـة ومزدلفـة ولا يجمعـون, وهـو المـذهب عنـد الشـافعية وقـول القول الأول: 

 .(4)والدكتور أحمد الكبيسي (3)واختاره من المعاصرين الدكتور عبد الله بن حمد الغطيمل (2)للحنابلة 

 (5): أنهم يجمعون فقط ولا يقصرون وهو المذهب عند الحنفية.القول الثاني

واختـــاره شـــيخ  (6): أنهـــم كغيـــرهم مـــن الحجـــاج يقصـــرون ويجمعـــون وهـــو المـــذهب عنـــد المالكيـــةالقـــول الثالـــث
 . (8)والشيخ ابن باز من المعاصرين ،رحمه الله تعالى(7)الإسلام ابن تيمية 

 .(9)ه الشيخ محمد بن عثيمين قال ب، صر والجمع بعرفة ومزدلفة دون منىأنه يجوز للمكي الق:القول الرابع

 

                                                           
 (7/171) .بيروت –دار إحياء التراث العربي ،عمدة القاري للعيني (1)
 (3/151قدامة )نى لابن غالم،(2/466)،م2007-هـ1428الطبعة: الأولى، ، دار المنهاجنهاية المطلب للجويني (2)

 (49/31مجلة البحوث المعاصرة ) ،أثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة فيفتوى قصر المكي للصلاة بمنى(3)
 ( 51 ص) م1987ه/1407، الطبعة الأولىلكبيسي، لأحمداالمكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة (4)
 (2/601.)م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، ، بيروت-بن عابدين، دار الفكر، لارد المحتار على الدر المختار(5)
( مدونة الفقه 4/338) .2000 – 1421الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، لابن عبد البر،الاستذكار (6)

 (1/113) م.2002ه/1423، مؤسسة الريان ، بيروت،الطبعة الأولى، غريانيصادق الالمالكي وأدلته لل
 (24/15مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) (7)
 (30/200مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) (8)
 (24/61مجموع الفتاوى لا بن عثيمين ) (9)
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 :لكن الذي يعنينافي هذا المقام ما له صلة بالقاعدة؛كل فريق بجملة من الأدلة استدل وقد 

أن القصـر والجمــع مشــروعان لعلــة السـفر, والســفر لا يتحقــق فــي خـروج أهــل مكــة إلــى قــالو :فالمــانعون للقصــر
بجـواز قصـر المكـي أن الفتـوى ، كمـا(1)والحكم يدور مع علته وجودا وعدما  ،منى وغيره من الأماكن المجاورة

على حـد السـفر فـي العـرف و الأحكـام التـي مـدركها العـرف والعـادة إذا تغيـرت الأعـراف والعـادات  ةبمنى مبني
 (2)فإنها تتغير وعليه فلا يجوز للمكي القصر بمنى إذ صار اليوم منى حيا من أحياء مكة. 

ى الله عليـه وسـلم كـان يقصـر الصـلاة قـد ثبـت أن النبـي صـل:  وأما المجيزون للقصر بالنسـبة للمكـي فقـالوا
ــم يــأمرهم  بعرفــة ومزدلفــة ومنــى فــي حجــة الــوداع, وكــذا أبــوبكر وعمــر بعــده, وكــان يصــلى خلفــه المكيــون ول

 (3)بالإتمام كما أمرهم عام الفتح.

رحمــــه الله بــــأن منــــى فــــي الوقــــت الحاضــــر صــــار متصــــلا بمكــــة وحي ــــا مــــن  واســــتدل الشــــيخ ابــــن عثيمــــين
أحيائه,وعليه فلا يجوز للمكي  الترخص برخصة السـفر بمنـى ,بخـلاف عرفـة ومزدلفـة فهمـا لا زالتـا منفصـلتين 

 . (4)وبالتالي يجوز للمكي القصر والجمع بهما ،عن مكة إلى الوقت الحالي

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

مستند من قال بعدم جواز الجمع والقصـر للمكـي فـي منـى وعرفـة ومزدلفـة, هـو مـا تقـرر عنـد الأصـوليين مـن 
ا, وذلــك أن علــة حكــم جــواز الجمــع والقصــر للمكــي فــي منــى ومزدلفــة  أن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــود ا وعــدم 

بمنـى, وصـار منـى حي ـا وعرفة هي السفر, وقد انعدمت هـذه العلـة فـي هـذا العصـر بعـد مـا اتصـل بنيـان مكـة 
الـدكتور عبـد  ،يقولمن أحياء مكة , وأصبح لا يعد الخـارج مـن مكـة إلـى منـى مسـافرا فـي عـرف أهـل العصـر

)ولما لم يكن سبب قصر الصلاة في منى إلا السفر كما يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، الله بن حمد الغطيمل
 (5)ا  وعدما (دعلته وجو ومبناه العرف، والعرف قد تغير الآن فالحكم يدور مع 

                                                           
 (36المكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة ) (1)
 (49/240مجلة البحوث المعاصرة ) (2)
 (24/41مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) (3)
 (24/61مجموع الفتاوى لابن عثيمين ) (4)
 (49/240مجلة البحوث المعاصرة )(5)
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 . ة: حكم الطواف في المسعىالرابعالمسألة 

ا إلى عدم صحة الطـواف خـارج المسـجد الحـرام , ومـن ذلـك الطـواف صورة المسألة :         نو ه الفقهاء قديم 
حيـث  ،في المسعى والـذي كـان منفصـلا عـن المسـجد الحـرام إلـى عهـد الملـك عبـد العزيـز آل سـعود رحمـه الله

,ومع الكثــرة الهائلــة للحجــاج والمعتمــرين فــي المواســم بالمســجد الحــرام بعــد تلــك التوســعة صــار المســعى متصــلا
 ، فماحكم ذلك شرعا؟.خاصة, اضطر الطائفون إلى الطواف في جزء من المسعى

 ،الطـواف داخـلَ المسـجد الحـرام حـول الكعبـةأجمـع العلمـاء علـى صـحة أقوال أهل العلم في المسـألة :       
واختلفــوا فــي هــذا العصــر بعــد اتصــال المســعى بالمســجد الحــرام فــي  (1)وعــدم صــحته إذا كــان خــارج المســجد.

 صحة الطواف في المسعى على ثلاثة أقوال وهي:  

 .(2),قال به الدكتور عبد الله السكاكرأنه يصح الطواف في المسعى مطلقا :القول الأول

 ،أنه لا يصح الطواف فـي المسـعى إلا فـي حالـة الضـرورة فقـط وذلـك فـي حالـة الزحمـة الشـديدةقول الثاني: ال
 .(4)والدكتور عبد الله الفوزان  ،(3)قال به الشيخ محمد بن صالح العثيمين

والشـــيخ عبـــد الكـــريم  ،(5)قـــال بـــه الشـــيخ صـــالح الفـــوزان  ،: أنـــه لا يصـــح الطـــواف فـــي المســـعىالقـــول الثالـــث
 . (6)الخضير

 : كل قول بما يثبت رأيهمستدل أصحاب وقد ا

 هو أن القائلين بصحة الطواف في المسعى من أدلتهم:لكن الذي يعنينا من ذلك ؛

أما الآن فقد زالـت هـذه العلـة,  ،خارج المسجد الحرام أنه كانسابقا ، أن علة عدم صحة الطواف في المسعى 
 (7)الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ووصار المسعى جزء ا من المسجد, فيصبح الطواف فيه صحيحا ؛

                                                           
 .(78ص) ،، دار الكتب العلميةلابن حزم ،( مراتب الإجماع70 ص)م2004هـ/ 1425 ،1، طدار المسلم  ،لابن المنذر،الإجماع (1)

 .14، ص هـ1436 الرياض، دار كنوز إشبيليا، ،عبدالله بن حمد السكاكر، نوازل الحج(2)
 (22/189فتاوى ابن عثيمين ) (3)
 (37، لعبدالله الفوزان)صمن أحكام الحج والعمرة (4)
 (61ص)م2008ه/1429، الطبعة الثالثة الفوزان  ، لصالحشرح مناسك الحج والعمرة (5)
 www.khudheir.comمن فتاوى الشيخ في موقعه الرسمي والربط كالتالي:  (6)
 .54، صللسكاكربحث نوازل الحج (7)
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 : القائلون بعدم صحة الطواف في المسعىاستدل و 

أن  و، أن الله أمــر بــالطواف بالبيــت، فمــن طــاف خــارج المســجد فــلا يكــون طائفــا بالبيــت بــل طائفــا بالمســجدبــ
المســعى مشــعر خــاص خــارج عــن المســجد الحــرام ومــن شــروط صــحة الطــواف أن يكــون فــي المســجد بإجمــاع 

 (1)العلماء, وعليه فلا يصح الطواف في المسعى. 

 :مسألةال فيوجه تأثير القاعدة 

فـي ذلـك إلـى أن علـة  يظهر أثر القاعدة في مذهب القائلين بصحة الطواف في المسـعى،حيث اسـتندوا       
,وهـذه العلـة المسعى خارج المسجد ومنفصلا  عنهعدم صحة الطواف في المسعى عند الفقهاء قديما هي كون 

 اليوم قد انعدمت وزالت , وقد تقرر عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجود ا وعدم ا.  

 .المسألة الخامسة:حكم لبس الفستانالأبيض ليلة الزفاف

اعتادت بنات المسلمين في عصرنا لبس الفستان الأبيض في الأعراس بمناسبة ليلة  صورة المسألة :      
الزفاف, وأصبح الثوب المذكور من الزينة التي تتزين بها المرأة في ليلة العرس, فهل يجوز ارتداء هذا النوع 

 .؟نه ممنوع شرعاأأم من اللباس 

 ن المعاصرين في ذلك على قولين:اختلف أهل العلم مأقوال أهل العلم في المسألة:       

 . (2)أكثر العلماء المعاصرينأنه لا بأس بلبسه, ولا حرج فيه,  وهو قول  القول الأول:

 أن الأصل في اللباس الحل والإباحة ما لم يرد دليل التحريم.:ودليلهم       

 .(3)الباحثين العلماء و لا يجوز لبسه, وهو قول بعضأنه القول الثاني:

أن في ذلك تشبها بغير المسلمات من الكافرات, حيث جاء هذا اللبس عن الكفار, ولم تعرفه :ودليلهم      
 .(4)نساء المسلمين من قبل

 
                                                           

 (61شرح مناسك الحج والعمرة للفوزان ) (1)
 
 .218/ 17( فتاوى اللجنة الدائمة  2)
 .16, ص 107( المقالة باسم "من أحكام اللباس" لعبد الله الإسماعيل في: مجلة البيان ع 3)
 jebreen.com-.ibn( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ابن جبرين 4)
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 :وجه تأثير القاعدة في المسألة        

سؤال ورد على  -رحمه الله–لقاعدة في جواب الشيخ ابن عثيمينجاءت الإشارة إلى العلاقة بين المسألة وا
 ليه عن لبس هذا النوع من اللباس, وسأكتفي بنقل نص كلامه.إ

 :-رحمه الله -سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

 .ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
 فأجاب:

وأما كونه تشبها  المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل،  "
بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته 
وجودا  وعدما , فإذا زال التشبه وصار هذا شاملا  للمسلمين والكفار زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرما  

 . (1)"لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال

 .المسألة السادسة: حكم الأطعمة التي يدخل الكحول في تركيبها

أصبح اليوم عنصرا في معلوم أن الكحول محرم شرعا لكونه مادة مسكرة ، لكنه صورة المسألة :         
تكوين كثير من المواد الاستهلاكية ، من الأطعمة والأشربة ، فما حكم تناول هذه المأكولات أو المشروبات 

 المشتملة على مادة الكحول ؟ .

 أقوال أهل العلم في المسألة :          

 :(2)أنواعالمواد الغذائية التي يدخل الكحول في تركيبها على 

نما هو ناتج  النوع الأول: مواد غذائية يوجد في تركيبها مادة الكحول بشكل طبيعي لا دخل لانسان فيه, وا 
عن التخمر السريع لبعض المواد السكرية الموجودة  ضمن مكونات هذه الأنواع, ومن هذه المواد عصير 

 الفاكهة بأنواعها المختلفة, واللبن الرائب, ونحوها.

, لأن نسبة الكحول الموجودة في مكوناته لا يوجد لها طعم ولا لون شرعاوهذا النوع من المشروبات مباح 
نما تعرف من خلال التحاليل المخبرية.  ولا ريح, وا 

                                                           

 .92ص ، لمحمد بن صالح العثيمين ، من إصدارات مؤسسة الشيخ ابن عثيمين ، رة المسلمة (مجموعة أسئلة تهم الأس1)
 .922-2/920 ،ه1432دار كنوز إشبيليا, الطبعة الأولى طعمة: لبدرية بنت مشعل الحارثي,النوازل في الأ(2)
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بكمية قليلة لإذابة بعض مكوناتها التي لا تذوب في الماء,  فيها مواد غذائية يستخدم الكحول النوع الثاني:
كهة وغيرها, ومما يدخل الكحول في مكوناتها بنسبة قليلة: شراب كالمواد الملونة, والمواد الحافظة, ومواد الن

)الميرندا(, حيث يوجد ضمن مكوناته مادتان يستخدم الكحول في إذابتهما, وهما: ملون )البيتاكاروتين(, 
 .(1)وعطر البرتقال الطبيعي

 شرعا, ايعتبر مباحوهذا النوع من المواد الغذائية التي يستخدم الكحول بكمية قليلة في بعض مكوناته 
لأن تلك الكمية القليلة من الكحول مستهلكة في كميات كثيرة من الماء, ولا يظهر لها لون ولا طعم, ولا 

 رائحة. 

وقد جاء في التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة 
م( ما يؤيد ذلك, حيث جاء فيها: " 1995مايو  24-22هـ الموافق 1415ذو الحجة  22بالكويت بتاريخ )

إن المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب 
بالماء من ملونات وحافظات, وما إلى ذلك, يجوز تناولها لعموم البلوى, ولتبخر معظم الكحول المضاف 

 .(2)نيع الغذاء"أثناء تص

مواد غذائية يضاف إليها الكحول عمدا  بكمية كبيرة, كبعض الحلويات, وبعض الشكولاتة,  النوع الثالث:
 وبعض المياه الغازية.

لوجود نسبة من الكحول ضمن مكوناته غير مستهلكة, وورد في  وهذا النوع من الأغذية يحرم تناوله
, وقد جاء في التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة (3)"الحديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام

مايو  24-22هـ الموافق 1415ذو الحجة  22للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت بتاريخ )
المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة  م( حرمة تناول هذه الأغذية, حيث ورد فيها: " لا يجوز تناول1995

من الكحول مهما كانت ضئيلة, ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية, كبعض أنواع الشكولاتة, وبعض أنواع 

                                                           

 .333ه.ص 1432إشبيليا, الطبعة الأولى النوازل في الأشربة: لزين العابدين بن الشيخ بن أوزوين الشنقيطي, دار كنوز (1)
 .2/1079، 1996، من إصدار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية2)
( في كتاب 4/292, والترمذي )3681( في كتاب الأشربة, باب النهي عن المسكر برقم 3/327( أخرجه أبو داود )3)

( في كتاب الأشربة, باب ما أسكر كثيره، 2/1124, وابن ماجة )1865ما أسكر كثيره فقليله حرام, برقم  الأشربة, باب ما جاء
 .8/42, والحديث صححه الشيخ الألباني, انظر: إرواء الغليل 3392فقليله حرام 
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المثل جات..., وبعض المشروبات الغازية, اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, ولعدم 
 . (1)لترخيص فيها"قيام موجب شرعي استثنائي ل

 :وجه تأثير القاعدة في المسألة      

تظهر علاقة المسألة بالقاعدة في أن النوع الثاني من المواد الغذائية التي في تركيبها نسبة ضئيلة من 
أما النوع الكحول جاز تناولها لعدم تحقق علة الإسكار فيها, بل هي مستهلكة في غيرها من المباحات, 

المنتوجات التي تكون فيها نسبة كبيرة من الكحول تؤدي إلى سكر من يتناولها فهي محرمة الثالث وهو 
 .: "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"بناء على قاعدة ،شرعا
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 (.قاعدة) الإلحاق بنفي الفارقة على فروع مخرجالمطلب الثاني: 

 .الفرع الأول: تقرير القاعدة

ـــا ومتعـــديًّا ,فيقـــال: ألحقـــه بـــه غيـــره، وألحقـــه: إذا أدركـــه  ،ن ألحقـــه إلحاقـــامِـــ : الإلحـــاق فـــي اللغـــة ويـــأتي لازم 
 (1)فالإلحاق الإدراك.

 (2)وبلوغه إلى غيره(.قال ابن فارس: )اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء 

 . (3)مصدر نفى الشيء ينفيه نفيا  بمعنى: نحَّى, وانتفى أي: تنح ى والنفي لغة:

:"الفاء والراء والقاف أُصَيلٌ صحيح يدل  -رحمه الله-الفاصل بين الشيئين, قال ابن فارس والفارق في اللغة:
 .(4)على تمييز وتزييل بين شيئين"

في الحكم لعدم هو أن يجمع بين الأصل والفرع  لإلحاق بنفي الفارق:فايين الأصول أما في اصطلاح       
 (5)بينهما. وجود فارق يقتضي الاختلاف 

 ،" نفي الفارق: أن يبيِّن المجتهد أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثِّروعرفه بعض المعاصرين بقوله:
 .(6)بما يلزم اشتراكهما في المؤثر"

طلاقات ، فيسميه بعضهم  بالقياس الجلي  الأصول عن هذا النوع من القياسويعبر علماء  بعدة تعبيرات وا 
، بينما يصنفه عدد من (7)، وآخرون القياس بمعنى الأصل لأن الفرع فيه بمنزلة الأصل لنفي الفارق بينهما

ن في الحكم لاتفاقهما الأصولين ضمن أنواع المفهوم، فيسمونه مفهوم الموافقة ، لأن الفرع والأصل متوافقا
 .(8)في الوصف الموجب له 

 
                                                           

 (5/235الصحاح ) (1)
 (5/238معجم مقاييس اللغة ) (2)
 .6/4511, ولسان العرب 1340(القاموس المحيط ص3)
 .917-916, وانظر: القاموس المحيط ص 4/493( معجم مقاييس اللغة 4)
 (3/443) شرح مختصر ابن الحاجب، دار الكتب العلمية حاشية التفتازاني على العضد (5)
 .462-461معجم مصطلحات أصول الفقه ص (6)
 .717(مفتاح الوصول للتلمساني ص 7)
 .(390)في أصول الفقه( المذكرة 4/210شرح الكوكب المنير)(8)
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 المعنى الإجمالي للقاعدة:

معنى القاعدة: أن نفي الفارق عملٌ يقوم به المجتهد، يتوصَّل به إلى إلحاق فرعٍ لم ينص على حكمه بأصلٍ 
النفي منصوص أو مجمعٍ على حُك مه، وطريق هذا القياس نفي الفارق المؤثِّر بينهما، إذ يوجب هذا 

اشتراكهما في الحكم الشرعي، لأن الشارع الحكيم لا يفرِّق بين المتماثلات، كما أنه لا يسوِّي بين المختلفات، 
 .(1)ولا ينظر في هذا الإلحاق إلى الفارق غير المؤثر في الشرع، لأن وجوده كعدمه.

البول فيه في المنع، بجامع عدم قياس البول في إناءٍ وصبِّه في الماء الراكد على  :هالقاعدةومن أمثلة هذ
 .(2)الفارق بينهما في مقصود المنع من ذلك

لا يختلف الأصوليون في اعتبار الإلحاق بنفي الفارق طريقا في إثبات الأحكام أقوال الأصوليين في القاعدة:
الفارق أصح ما )والقياس بإلغاء :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  ،بل هو محل اتفاق بينهم ،الشرعية

 (3)يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين(

 و إنما تنازعوا في طريقة الإلحاق هل هي لفظية أم قياسية؟ على قولين مشهورين وهما:  

: أن الإلحــاق بنفــي الفــارق مــن قبيــل إلحــاق المســكوت بــالمنطوق عــن طريــق الفحــوى أي دلالتــه القــول الأول
 (4)رمين ونسبه إلى معظم الأصوليين.  لفظية, وهو قول إمام الح

 .(5): أن الإلحاق بنفي الفارق دلالته قياسية,وهو قول الشافعية,وبعض الحنابلةالقول الثاني
لكن عند التأمل في القولين السابقين وأدلة أصحاب كل قول منهما ،ندرك أن الخلاف بينهما لفظي راجع إلى 

 ة فهو محل اتفاق بينهما .العبارة ومجرد التسمية ,أما أصل القاعد

 

 

 

                                                           

, 65ص م ، 1993ه/1413، تحقيق: فهد السدحان، مكتبة العبيكان ، الرياض، لغزاليبي حامد الأ ،(أساس القياس1)
 .2/220وروضة الناظر 

 .3/439(شرح مختصر الروضة 2)
 .(35/301مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) (3)
 .(3/594( المستصفى )2/878البرهان) (4)
 .(371) في أصول الفقه للشنقيطي المذكرة(5)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة :      
 .المسألة الأولى: حكم الأطعمة التي أضيف إليها بعض مكونات الدم

تجمع الدماء الحيوانية عند خروجها من الذبيحة سواء كانت من مأكول اللحم هي أن  صورة المسألة :      
, إذ الأطعمةفي -هوهي الجزء السائل من -ستخدم بلازما الدم ،وبشكل خاصتأو كانت من غير مأكول اللحم

على نطاق واسع نظرا  لتكلفتها المنخفضة, ولاحتوائها على نسبة يستفاد منها في صناعة بعض الأغذية 
مرتفعة من البروتين, وتضاف إلى معلبات لحم البقر, ولحم الدجاج, وكثير من منتجات الألبان, وتستخدم في 

ا ، فما حكم تناول هذه الأطعمة التي أضيف إليه(1)في أغذية الأطفالو ق, نالفطائر, والحساء, والعجائن, والنقا
 بعض مكونات الدم ؟.

اتفق العلماء على حرمة تناول الأطعمة المحتوية على الدم الكامل, لاحتوائها أقوال أهل العلم في المسألة :
 .(2)على الدم المسفوح, وهو محرم الأكل بالإجماع

 واختلفوا في حكم الأطعمة التي احتوت في تركيبها بعض مكونات الدم ) كالبلازما( على قولين:

أنها طاهرة ومباحة الأكل, وهذا القول تبنته الندوة الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم  القول الأول:
الطبية, وقد جاء فيها: " أما بلازما الدم التي تعتبر بديلا رخيصا لزلال البيض, وقد تستخدم في الفطائر 

ل, فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في والحساء والعصائر, والخبز, ومشتقات الألبان, وأغذية الأطفا
ن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك"  . (3)الاسم والخصائص والصفات, فليس لها حكم الدم, وا 

 وهذا القول يستند إلى دليلين:

أن البلازما مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات فيعتبر ذلك استحالة للعين  الدليل الأول:
 .(4)المحرمة أو النجسة

على الدم غير المسفوح الذي يعلق  -أي البلازما -إلى هذه الأطعمةالمضافة قياس الدماء  الدليل الثاني:
 .(5)ى عنه فكذلك البلازماباللحم, أو يبقى في العروق بعد تذكية الحيوان, فكما أنه يعف

                                                           

 .2/634(النوازل في الأطعمة 1)
 .150(مراتب الإجماع ، لابن منذر ص 2)
 .4/264(فقه النوازل ، للجيزاني 3)
 .المرجع السابق ، الموضع نفسه(4)
 .2/643(النوازل في الأطعمة 5)
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أنها محرمة الأكل, وهي كالأغذية التي أضيف إليها الدم الكامل, وهو قول بعض  القول الثاني:
 ، واستدلوا بما يلي :(1)المعاصرين

أن هذا الدم المضاف لهذه الأطعمة من الدم المسفوح المحرم, وقد تُعمِّد وضعه في هذه المواد  الدليل الأول:
زيادة كمية البروتين فيها, أو لتحسين طعم البعض الآخر, أو لتغيير لونه, وما كان هذا شأنه يحرم الغذائية, ل
 تناوله.

أن هذه الأطعمة يحرم تناولها لأنه لا ضرورة ولا حاجة  إلى إضافة الدم إليها, إذ يمكن  الدليل الثاني:
 .(2)تحضيرها بدون إضافته

جملة ما استدل به أصحاب القول الثاني لتحريم ما أضيف إليه بعض من :في المسألة القاعدةوجه تأثير  
مكونات الدم: إلحاق الأغذية التي اشتملت على البلازما على الأطعمة التي احتوت على الدم الكامل بنفي 

 الفارق بينهما, إذ البلازما جزء من الدم, ويسري عليها ما يسري على الدم الكامل من الأحكام ولا فرق.

 .ألة الثانية:حكم صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثةالمس

تزين بطلاء أظفارهن بمادة تسمى عند تبعض النساء  من وسائل التجميل المعاصرة أنصورة المسألة: 
نة  طبقة  (3)بالمناكيرالعامة  نة لزجة, تصبغ بها المرأة أظفارها, فتجف بعد فترة مكوِّ , وهي مادة سائلة ملوَّ

 فما حكم التزين بهذه المادة ؟.عازلة  للظفر, 

 :على قولين اختلف المعاصرون في صبغ المرأة أظفارها بهذه المادةأقوال أهل العلم :      

يجوز لها ذلك بشرط عدم الإخلال بالطهارتين, بحيث تضعها في فترة الحيض أو حال الطهر  القول الأول:
 .(4)قول أكثر العلماء المعاصرينوتزيلها عند إرادة إحدى الطهارتين, وهذا 

 القول بما يلي:هذا استدل أصحاب 

                                                           

 .2/643(النوازل في الأطعمة 1)
 .645/ 2( المرجع السابق 2)
 .( وتعني معالجة أظافر السيدات بالتسوية والصبغmanicure( وهي كلمة فرنسية )3)
ن الجامعة ، رسالة ماجستير مفرقاط دورانوفلأثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ،( 4)

 .368ص  الإسلامية بالمدينة المنورة،
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ما لم يدل دليل على  أن الأصل في الأشياء الإباحة, وهذه الصبغة من جملة الأشياء فتكون مباحة أولا:
 .(1)التحريم

 .(2)قياسا  على صبغ الأظفار بالحناء لعدم الفارق المؤثر بينهما ثانياً:

 .(3)بعض المعاصرين رأيعدم الجواز, وهو  القول الثاني:

 .(4)بأن ذلك من هدي غير المسلمين فلا يجوز التشبه بهم في أي حال من الأحوال وا:واستدل

 :وجه تأثير القاعدة في المسألة         

جاء في كتاب أحكام الزينة: " يباح صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثة... ودليل ذلك القياس على صبغ 
 .(5)الأظفار بالحناء لعدم الفارق إن لم يكن في استخدام مثل هذه المستحضرات ضرر"

الفارق, فيقال: يلحق صبغ الأظفار بالمناكير بصبغ الأظفار وهذا استعمال من صاحبة الكتاب للقياس بنفي 
 بالحناء في الجواز والإباحة لعدم الفارق المؤثر بينهما.

وقد اعترض بعضهم على هذا بأنه قياس مع الفارق وقال: "لأننا أمرنا بالخضاب مخالفة لأهل الكفر فإنهم 
 ر.هديهم الظاهو  لا يخضبون, وأما هذا الطلاء فهو من بدعهم

كما أن الخضاب رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة, وأما هذا الطلاء فسميك ويمنع وصول الماء إلى 
 .(6)الأظفار"

 

 

                                                           

 .221ص  م،2002ه/1422، ازدهار بنت محمود مدني، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى أحكام تجميل النساء( 1)
 .2/565ه.1423جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى  الزينة: لعبير بنت على المديفر, أحكام(2)

, وأحكام تجميل 98ص ،ه1416الطبعة الأولى  أحكام الزينة للنساء: لعمرو عبد المنعم سليم, مكتبة السوادي للتوزيع,(3)
 .221النساء ص 

, 205ص هـ.1423آداب الزفاف في السنة المطهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني, الناشر: دار السلام,  الطبعة الأولى (4)
 . 98وأحكام الزينة للنساء ص 

 .2/565( أحكام الزينة 5)
 .98(أحكام الزينة للنساء ص 6)
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 قاعدة ) تحقيق المناط (.فروع مخرجة على : المطلب الثالث

 .القاعدة تقريرالأول:  الفرع       

 .(1) تقول حق الأمر إذا ثبت ،هو التثبت في اللغة: التحقيق
 ، فالمناط: موضع التعليق.(2)يقال نطت هذا الأمر به أنوطه أي علقته به  :لغة المناط

نما سمي(3)هو العلة : المناط في الاصطلاح وعلى هذا يكون معنى .االعلة مناطا ، لأن الحكم يعلق به ت، وا 
 .(4)بيان وجود العلة الثابتة في الأصل بنص أو إجماع في الفرع. هو  تحقيق المناط

 حكم الاحتجاج بتحقيق المناط:
 .(5)قال الغزالي: أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم، فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه

ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو  ال:أما الآمدي فق 
نما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط  .(6)إجماع وا 

 والدليل على اعتبار تحقيق المناط:

نما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة  أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وا 
تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليست في غيره، فكان لا بد من قيام 

 المجتهد بالتحقق من دخول الفرع في القاعدة.
تحقيق المناط لا يستغنى عنه في جميع مراحل الاجتهاد، حتى المقلد قد يستخدم تحقيق المناط ف

الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أحيانا، قال الشاطبي: )فإن العامي إذا سمع في 
ن كانت كثيرة فلا ،أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة فوقعت له في صلاته زيادة فلا بد  ،وا 

له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر فإذا تعين له قسمها تحقق له 
 .   (7) (..لحكم فأجراه عليهمناط ا

                                                           

 .15/ 2، معجم مقاييس اللغة مادة )حق( 49/ 10( لسان العرب مادة )حقق( 1)
 ،  418/ 7، لسان العرب مادة )نوط( 169/ 20( تاج العروس من جواهر القاموس )نوط( 2)
 .141/ 2( إرشاد الفحول للشوكاني 3)
 .236 -233/ 3.  شرح مختصر الروضة 146المناظر ص:  ( روضة الناظر وجنة4)
 . 485/ 3ى ف( المستص5)
 . 339/ 2( الإحكام للآمدي 6)

 .92/ 4( الموافقات، للشاطبي 7)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.: الفرع الثاني      

 .يالمسألة الأولى: حكم وضع المدفأة أمام المصل

إلى وضع الدفايات في المسجد  فيلجأ الناسمع دخول فصل الشتاء يشتد البرد، صورة المسألة:
لتخفيف البرد، وغالبا ما توضع هذه المدفأة أمام المصلين لكي تصل حرارتها إلى الجميع، وقد نص العلماء 

 .على كراهة الصلاة متوجها إلى نار، وعليه فما حكم الصلاة مع وجود المدفأة أمام المصلين؟
 :قولان هاهل العلم فيود النار أمام المصلي.ولألهذه المسألة علاقة بمسألة وجأقوال أهل العلم : 

 .(1)أن الصلاة إلى النار مكروهة. وهو مذهب جمهور أهل العلم القول الأول:
ن كان المصلي يصلي لله ومن أدلتهم :  .(2)أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وا 
أن الصلاة إلى النار غير مكروهة. وهو مذهب البخاري كما يظهر من صنيعه في  القول الثاني:

 .(3)صحيحه
 .وجه الدلالة: أن النبي (4) ((: ))عرضت علي النار وأنا أصليقول النبي :ومن أدلة هذا القول 

 .قد صلى وأمامه النار، فدل ذلك على جواز الصلاة أمام النار
ن إلى جواز وضع و ذهب أهل العلم المعاصر ؟؛ما حكم الصلاة أمام المدفأةما سبق وعلى ضوء 

 :(5)المدفأة في المصلى وأن الصلاة أمامها لاتكره وذلك لأمور
يعبدون  لأنهم المجوس  اي يعبدهتعن النار الأن التشبه بعباد النار لا يرد فيها، وذلك لاختلاف المدفأة  -1

 ، والمدفأة لا لهب لها.لهب اله التيالنار 
ن أن الناس بحاجة إلى المدفأة في أيام الشتاء للتدفئة، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قل   -3 ت، وا 

يلونها، فلم يبق إلا أن تكون أمامهم جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين 
 . (6)ليتم انتفاعهم بها، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة

 ر قاعدة تحقيق المناط في المسألة:يأثوجه ت
لأن المدفأة تختلف عن بالنظر إلى عدم قياس المدفأة على النار،  يظهر أثر هذه القاعدة في المسألة 

 لا لهب لها، فلم يتوفر مناط النهي فيها. ،في كونهاالنار 
                                                           

 . 72/ 2 لابن قدامة (المغني1)
 . 427/ 2،م 1996 -هـ  1417الأولى، الطبعةالمدينة النبوية. -مكتبة الغرباء الأثرية ،( فتح الباري لابن رجب2)
 . 427/ 2( فتح الباري لابن رجب 3)
 . 441/ 1( 431(البخاري ، كتاب الصلاة، باب من صلى وقدامه تنور، أو نار، أو شيء مما يعبد فأراد به الله رقم )4)
 . 341-340/ 12(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 5)
 .283والصلاة والزكاة ، ص القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة (6)
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 المسألة الثانية: حكم زكاة الخضروات والفاكهة والزهور.

لم تكن الخضروات والفواكه والزهور من المحاصيل المنتشرة في السابق، ولم تكن من الأهمية 
ت والفواكه والزهور، الاقتصادية كما هي عليه في هذا العصر، حيث ظهرت المزارع الكبيرة للخضروا

 .؟ فبالنظر إلى وضعها الجديد هل تجب الزكاة فيها أم لا
 أقوال أهل العلم :

لخارج من الأرض مذاهب العلماء في المعرفة حكم الزكاة في هذه المنتجات الزراعية، يجب أن نعرف 
 جب فيه الزكاةتالذي 

 كاة إلى أربعة أقوال:جب فيه الز تاختلف أهل العلم في ضابط الخارج من الأرض الذي 
وهو  ،أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض مما يزرعه الانسان لاستغلال الأرض القول الأول:

 .(1)مذهب الحنفية وداود الظاهري وأصحابه ما عدا ابن حزم منهم
أن الزكاة تجب فيما يقتات ويدخر من الثمار والحبوب، وهو مذهب المالكية  القول الثاني:

 .(2)والشافعية
أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض مما ييبس ويبقى ويكال من الحبوب والثمار،  القول الثالث:
 .(3)وهو مذهب الحنابلة
لا تجب إلا في القمح والشعير والتمر، وهو مذهب ابن حزم  الخارج من الأرض أن زكاة القول الرابع:

 .(4)من الظاهرية
بعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بإخراج الزكاة من :الخضرواتاستدل الحنفية على وجوب زكاة 

  يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم ٱُّٱكل ما تخرجه الأرض دون تفريق بين نوع وآخر ، لقوله تعالى :

بقرة:  َّنى ني يم  ٢٦٧ال
 (5) ، وما سقي بالنضح نصف العشر(: ) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرقوله  -3

أوجب العشر أو نصف العشر من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل  ن النبي أوجه الدلالة: 
 .(6)وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات

بأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة جدا ،  :و استدل الجمهور على أنه لا زكاة في الخضروات

                                                           

 . 112/ 5، المحلى بالآثار 58/ 2( بدائع الصنائع 1)
 . 436/ 5، المجموع للنووي 73/ 1( الذخيرة 2)
 . 155/ 4( المغني لابن قدامة 3)
 . 209/ 5( المحلى 4)
 . 126/ 2( 1483( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري )5)
 . 403/ 1( فقه الزكاة للقرضاوي 6)
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ولا عن أحد من الصحابة أنه أخذ الزكاة من شيء من  والفواكه كانت كثيرة في الطائف، ولم ينقل عنه 
 .(1)ذلك

نصاب الزكى حتى تباع، فإذا بيعت فبلغ ثمنها ت، وهو أن لا وهناك رأي ثالث فيما يتعلق بالخضروات
 .(2) ، وهو قول ميمون بن مهران، وابن شهابمن ثمن بيعها لعشرربع ا الشرعي ، فيجب إخراج

 ر قاعدة تحقيق المناط حجة في المسألة:يأثوجه ت
يظهر أثر القاعدة في المسألة من حيث إن الشارع  أوجب الزكاة في بعض الثمار والزروع، فاختلف 

في هذه المزروعات الاقتيات أهل العلم في مناط هذا الحكم أي علته، فمن رأى أن علة وجوب الزكاة 
الكيل  ين، ومن رأى أن العلة هان الوصفاوالادخار، كالمالكية والشافعية فإنه يوجب الزكاة فيما يوجد فيه هذ

والادخار  كالحنابلة، فإنه يوجب الزكاة فيما توفرت فيه هذه العلة، وقد رأى الحنفية أن مناط إيجاب الزكاة 
نامية، فإن العشر أو نصفه عنده هو مؤونة الأرض النامية حقيقة، وهذه في هذه المزروعات هو الأرض ال

 .(3)العلة متوفرة في الخضروات فتجب الزكاة فيها

 
 

 
 

 

 

 

                                                           

 . 505/ 1 مـ 1995 -هـ  1415لبنان،  –دار الفكر بيروت ، للشنقيطي،( أضواء البيان1)
 .  605ص: بيروت. -لمحقق: خليل محمد هراس. دار الفكر. ا،( الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام2)
 .  286القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص (3)
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 (. قاعدة) لا قياس مع الفارقفروع مخرجة على المطلب الرابع: 

 تقرير القاعدة .الأول:  فرعال

 (1)وفرقانا أي فصل بينهمافي اللغة اسم فاعل من فرق بين شيئين فرقا الفارق: 

: إبــداء المعتــرض معنـى يحصــل بــه الفــرق بـين الأصــل والفــرع حتــى لا والفــرق فــي اصــطلاح الأصــوليين هــو
 . (2)يلحق به في حكمه

 (3)ويسمى عند البعض بسؤال المعارضة وسؤال المزاحمة.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

لا يصح إلحاق الفرع بالأصل إذا ثبت وجود معنى مناسـب أعنـي فرقـا مـؤثرا فـي الأصـل ينعـدم فـي الفـرع  أنه
 أو يوجد في الفرع وينعدم في الأصل. 

 أقوال الأصوليين في القاعدة: 

 على مذاهب:  قياسوقد اختلف العلماء في قبول الفرق واعتباره قادحا  في ال

 .(4)ول, وهو مذهب جمهور الأصوليينأنه قادح صحيح ومقبالمذهب الأول:

 .(5)قال إمام الحرمين: "وقد ارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين"

مــن ذلــك مــا رواه  ،ويتعلقــون بــالفرق كمــا يتعلقــون بــالجمع ،أن الســلف كــانوا يجمعــون ويفرقــونبــ: واســتدلوا    
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه إلــى امــرأة فــي شــيء بلغــه البيهقــي فــي قصــة الجاريــة المومســة وفيــه )بعــث عمــر 

                                                           
 (26/279( تاج العروس )4/1540الصحاح ) (1)
 (4/320شرح الكوكب المنير ) (2)
 (5/302البحر المحيط ) (3)
 .4/321والكوكب المنير ,2/318والمحصول للرازي ,2/1060,والبرهان 314الفصولصشرح تنقيح (4)
 .2/1067(البرهان 5)
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ن لـم يجتهـد  ،ائل: أنـت مـؤدبفاستشار فقال له ق ،فأسقطت ؛عنها : إن كـان اجتهـد فقـد أخطـأ وا  فقـال لـه علـي 
 (1)عليك الدية( ،فقد غش

ه تأديـــب عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه أن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف رضـــي الله عنـــه شـــب  وجـــه الدلالـــة: 
فـــاعترض عليـــه علـــي رضـــي الله عنـــه  ،بجـــامع أنـــه فعـــل مـــا لـــه أن يفعـــل ،بالمباحـــات التـــي لا تعقـــب ضـــمانا

 (2)بالفرق.

 .(3)الحنفيةمذهب فاسد لا تبطل به العلة؛ وهو  بالفرق عتراضلاأن االمذهب الثاني: 

ن ذكر السائل علة أخرى معدومة في الفرع, لا تقدح في علة المجيب في الأصل, لجواز بأواستدلوا :      
أن يكون الحكم في الأصل معلولا  بعلتين, وما لا يكون قدحا  في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون 

صورة من الصور لا يمنع صحة الجمع, إذ ليس من اشتغالا  بما لا يفيد،كما أن افتراق الأصل والفرع في 
شرط الفرع أن يكون شبيها للأصل من جميع الوجوه, لأنه لو شابهه من جميع الوجوه لكان الفرع هو الأصل 

 .(4)ولم يكن مقايسة

والذي يظهر أن الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف جدلي ولفظي متعلق بصياغة الاعتراض على شكل 
لحنفية يصرحون أثناء استدلالهم للمسألة أن الفرق قد يكون صحيحا في نفس الأمر إلا أنه معين, لأن ا

 ينبغي إيراده على وجه الممانعة حتى يقبل.

 

 

 

 
                                                           

السنن الكبرى للبيهقي,كتاب الإجارة , باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب  (1)
 (8/493( قال ابن الملقن: منقطع.  البدر المنير )6/123المعلم)

 (  2/161البرهان )  (2)
, وأصول 173-3/171 ،م2001 -هـ 1421الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلميةلأبي زيدالدبوسي ، ، تقويم الأدلة ( 3)

 .4/47, وكشف الأسرار 2/234السرخسي 
 .2/234, وأصول السرخسي 2/1060البرهان  ( 4)
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 جة على القاعدة .الفرع الثاني : بعض الفروع المخر  

 : حكم استنشاق بخاخ الربو أثناء الصومالأولى المسألة

هـو التهـاب مـزمن يصـيب القصـبات والقصـيبات الهوائيـة يـؤدي إلـي ضـيقها عنـد الربو صورة المسألة:       
 (1)تعرض المريض للمواد الحساسة مما يؤدي إلى صعوبة دخول وخروج الهواء أثناء التنفس.

ـــــوو        ,الأكســـــجين وبعـــــض  : علبـــــة فيهـــــا دواء ســـــائل يحتـــــوي علـــــى ثلاثـــــة عناصـــــر: المـــــاءبخـــــاخ الرب
 (2)المستحضرات الطبية.

اختلـف المعاصـرون فـي حكـم اسـتعمال بخـا  الربـو فـي الصـيام هـل يعتبـر المسـألة: أقوال العلماء في       
 مفسد ا للصوم أو لا؟ على أقوال أشهرها: 

 .(3) جمع من المعاصرين: أن بخا  الربو لا يفطر الصائم, قال به القول الأول

 تهم :وأهم أدل      

: أن مــا يصــل إلــى الجــوف مــن بخــا  الربــو قليــل جــدا فــلا يفســد الصــوم قياســا علــى المضمضــة الــدليل الأول
 .(4)والاستنشاق

 (5)سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.،ك: لأنه لا يشبه الأكل والشرب,وليس في معناهمانيالدليل الثا

وبـه (6)والـدكتور محمـد جبـر الإلفـي  ،الشيخ محمد سـلامة : أن بخا  الربو يفطر الصائم, قال بهالقول الثاني
 .(8)المصرية لإفتاءوكذا دار ا (7)أفتت لجنة الفتوى بالكويت

                                                           
لسة الإصدارات الفقهية بحث طبي بعنوان )العلاج بالاستنشاق وأثره على الصيام( للدكتور عمر العمودي منشور ضمن س (1)

 (51 صالندوة الأولى: التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها في الصيام )–ه الإسلامي قلموقع الف
 (443مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات ) (2)
) أحكام تناول الأدوية في الصيام ( لعارف خليل منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد  بحث(3)
 (163( ص)2( العدد)5)
 (34مفطرات الصيام المعاصرة ) (4)
 (15/265مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز) (5)
 (14/102في مجلة الحكمة )مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية منشور  (6)
 (9/82مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية ) (7)
 alifta.org/ViewFatwa-http: //www.darموقع دار الإفتاء بمصر ورابطه كالآتي (8)

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa
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 : وأهم أدلتهم      

ــدليل الأول ودخولــه عــن طريــق الفــم  ،: وجــود صــورة الأكــل والشــرب فــي البخــا ؛ لاحتوائــه علــى مــاء ودواءال
 .(1)وباختيار ،المدخل المعتاد

ــدليل  ــاال : أنــه بشــهادة أهــل الخبــرة مــن الأطباء,ثبــت أنــه يصــل بعــض أجــزاء البخــا  إلــى المعــدة, ومــن نيالث
 .(2)صل إلى المعدة عمد ا تفسد الصيام على الصحيحتالمعلوم أن أي عين 

هــذان  ؛التــي تؤخــذ عــن طريــق الــرذاذ البخاريــةكــذا وهــو أن البخاخــات ذوات البــودرة و  التفصــيل: القــول الثالــث
قــال بــه  ،فطــران , أمــا الأدويــة الســائلة التــي تؤخــذ عــن طريــق البخاخــات المضــغوطة فهــي لا تفطــرمالنوعــان 

 .(3)الدكتور يوسف الشبيلي

 واستدل الدكتور الشبيلي بالآتي: 

أمــا كــون البخاخــات ذوات البــودرة تفطــر الصــائم؛ فــلأن البــودرة لهــا جــرم يصــل إلــى الجــوف عــن طريــق الفــم 
قين إلى المعدة,ففيها معنى الأكل والشرب, والتـي تؤخـذ عـن طريـق الـرذاذ البخاريـة والأنف,ويصل جزء منها بي

 (4)فلأن المريض يستنشق كمية  كبيرة  من بخار الماء فيصل إلى الجوف جزء منها.

وأما كون التي تؤخذ عن طريق البخاخات المضغوطة لا تفطر الصائم,فلأن المادة العلاجية فيها موجهة إلى 
ولــيس إلــى مجــرى الطعــام ,ومــا يصــل إلــى الجــوف منهــا قليــل ,فأصــبح كاليســير الــذي يبقــى فــي مجــرى النفس,

جـدار الفــم بعـد المضمضــة, فإنــه يخـتلط بــالريق وينــزل إلـى الجــوف ,ولكـن لا يفطــر ,ومثلــه الأثـر المتبقــي مــن 
 (5)السواك الرطب عند استعمال الصائم له, ولو وصل إلى الجوف لكونه يسيرا وغير مقصود. 

 

                                                           
 (114ص) -رسالة ماجستير غير منشور  -أحكام المستجدات الفقهية في الصيام لجابر العازمي (1)
 (114صهية في الصيام لجابر العازمي )أحكام المستجدات الفق (2)
ه قبيلي المنشور ضمن سلسة الإصدارات الفقهية لموقع الفشللبحث فقهي بعنوان )العلاج بالاستنشاق وأثره على الصيام(  (3)

 (69ص جدات الطبية وأثرها في الصيام )الندوة الأولى: التداوي بالمست–سلامي الإ
 (70ص) المرجع السابق(4)
 .(70ص) المرجع السابق (5)
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اعتبـر طائفـة مـن العلمـاء المعاصـرين بخـا  الربـو الـذي يستنشـقه المصـابون :في المسـألةوجه تأثير القاعدة 
 بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار. ،قياسا على الأكل و الشرب ،بمرض الربو مفطرا للصائم

هــذا القيــاس بوجــود الفــرق بــين  بينمــا اعتــرض الفريــق الثــاني القــائلون بعــدم تفطيــر الصــائم ببخــا  الربــو علــى
الأصل والفرع, وذلك أن الماء يختلف عن البخا  لأنه مغذٍ إذا وصل إلى الحلق أو المعدة سواء كان بطريـق 

 الفم أو الأنف بخلاف البخا .  

فــي معنــى مــا يصــل إلــى  -أي البخــا  -مــا نصــه )وجعــل ذلــك ســعوديةجــاء فــي قــرار هيئــة كبــار العلمــاء بال 
عـدة مـن المـاء بسـبب المبالغــة فـي استنشـاقه غيـر صـحيح أيضــا لوجـود الفـارق، فـإن المـاء يغــذي الحلـق أو الم

فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسـد الصـوم سـواء كـان دخولـه مـن الفـم أو الأنـف إذ كـل منهمـا طريـق فقـط، 
 .(1)ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك(

 .: حكم الأطعمة التي أضيف إليها بعض مكونات الدملثانية المسألة ا

 تأثير القاعدة في المسألة .نكتفي ببيان وجه ) الإلحاق بنفي الفارق(لهذاستقدم بحث المسألة تحت قاعدة

تظهر علاقة المسألة بالقاعدة في جواب أصحاب القول الثاني القائلين :تأثير القاعدة على المسألة وجه 
بتحريم الأطعمة التي أضيف إليها الدم حيث أجابوا عن القياس الذي استدل به أصحاب القول الأول بأنه 

العروق وبين الفرع الملحق قياس مع الفارق, وبيان ذلك أن هناك فرقا بين الأصل وهو الدم الذي يبقى في 
 به وهو الدم المضاف إلى الأطعمة من وجوه:

 أن الدم الباقي في العروق ليس بدم مسفوح بخلاف المضاف إلى الأطعمة فهو من الدم المسفوح. -1

أن الدم المضاف إلى الأغذية المختلفة قد أضيف إليها عمدا , وقد كانت خالية منه قبل الإضافة, ولكن  -2
 لمختلط  باللحم أو الباقي في العروق موجود دون أن يضيفه أحد.الدم ا

أن الدم الباقي في العروق معفو عنه لصعوبة التحرز منه ووقوع المشقة في التخلص منه, وذلك مرفوع  -3
 في الشريعة, بخلاف الدم المضاف إلى الأطعمة فلا صعوبة في التحرز منه.

                                                           
 (3/364مجلة البحوث الاسلامية )(1)
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بقى الأطعمة التي اشتملت تل والفرع يمتنع إلحاق أحدهما بالآخر, و ومع وجود هذه الفروق المؤثرة بين الأص
 .(1) تحريم الدم المسفوح وهوبناء على الأصل  ةعلى الدم أو على بعض مكوناته محرم

 .:حكم لبس الرجل النظارة المموهة بالذهبلثةالمسألة الثا

حرم الله ورسوله استعمال الذهب والفضة في مجال الآنية وغيرها مما ألحق بها,  صورة المسألة :      
, فإنها لهم في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها

إذا كان  لكن, فهي حرامداخلة في الوعيد المذكورالذهب والفضة إذا كانا خالصين فلنية  ،(2)ولكم في الآخرة"
ه أو طلي بماء وِّ أصل الإناء أو الشيء الذي يراد استعماله من معدن آخر غير الذهب والفضة ولكنه مُ 

أو ، فهل هذا داخل في الوعيد فلا يجوز استعماله ومن ذلك النظارات المموهة بالذهب ،  ،الفضةالذهب أو 
 ؟.يجوز باعتبار أن أصل المادة من معدن آخر 

 على قولين:اختلف العلماء في حكم الآنية المموهة بالذهب والفضة أقوال أهل العلم :      

فضة يجوز استعمالها، وهو مذهب الجمهور, إلا أن الحنفية أن الآنية المموهة بالذهب أو ال القول الأول:
 .(3)والشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان التمويه يسيرا لا يمكن تخليصه

 .(4)بأن الذهب والفضة مستهلك فيه لا يخلص منه شيء, فصار كالمعدوم وعللوا ذلك:

 .(5)المذهب عند الحنابلةوهو ، كالذهب والفضة الخالصين محرم أن المموه  القول الثاني:

عموم الأحاديث الواردة في تحريم استعمال الذهب والفضة, وهذا يشمل الخالص والمموه بواستدلوا على ذلك:
 .(6)والمطلي بهما

 
                                                           

 .2/644( انظر: النوازل في الأطعمة 1)
( في كتاب 3/1638, ومسلم )5426برقم ( في كتاب الأطعمة, باب الأكل في إناء مفضض 7/77( أخرجه البخاري ) 2)

 .2067اللباس والزينة, باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم 
 .1/136, ومغني المحتاج 10/101, وفتح الباري 1/128, ومواهب الجليل 5/133(بدائع الصنائع 3)
/ 5, وبدائع الصنائع 232/ 8 هـ. 1323المطبعة الكبرى الأميرية، مصر, الطبعة السابعة، ، للقسطلاني،(إرشاد الساري4)

 .160/ 4 م 1937 -هـ  1356، القاهرة  -مطبعة الحلبي ، للموصلي، , والاختيار لتعليل المختار133

 .1/81, والإنصاف 1/108(الفروع 5)
 .1/64(شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي 6)
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 .(1)في كليهما اءر لخيلاء, وكسر قلوب الفقبجامع ا, وذلك خالصقياس المموه على البواستدلوا أيضا     

 : فللعلماء المعاصرين في هذه المسألةقولان :لنظارة المموهة بالذهبللبس الرجل  أما    

لرجال والنساء جميعا , إلا إذا كان الذهب المستعمل في التمويه جائز لأن لبس النظارة المذهبة  القول الأول:
, وقريب منه (2)إبراهيم آل الشيخكثيرا فيحرم على الرجال دون النساء. وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن 

 .-رحمه الله-(3)قول الشيخ ابن عثيمين

 على أن المموه والمطلي لا يأخذ حكم الخالص. وهذا القول مبناه

لنساء دون الرجال, وهو ما يفهم من فتوى الصادرة من اللجنة لأن النظارة المموهة يجوز لبسها  القول الثاني:
 .(4)في السعودية الدائمة

لاشتراكهما في العلة وهي السرف والخيلاء الذهب الخالص في التحريم, علىلمطلي والمموه قياسالمنهموهذا 
 لكنهم أجازوا للمرأة ذلك لكونه من باب التحلي. ،

 وجه تأثير القاعدة في المسألة :      

ورد القائلون , (5)بهما"آنية الذهب والفضة, أو المضبب القائلون بتحريم النظارات المموهة بالقياسعلى استدل 
"القياس على الآنية قياس مع الفارق, والفرق أن آنية الذهب والفضة يحرم منهما الخالص, وهذا بالجوازبأن

 .(6)مموه فقط, ولأن باب الآنية أضيق من باب اللباس, والحاجة فيه أوسع"

 .:حكم الصيد بالأسلحة الناريةرابعةالمسألة ال

أن يكون الصيد بالنبال أو الرماح أو غيرها من أنواع  أصبح من النادر هذه الأيام صورة المسألة :      
الصيد ، فما حكم عن طريق الأسلحة النارية من البنادق العصرية أغلب الصيداليوم يكون, بل قديماالأسلحة 

 بهذه الأسلحة ، وما حكم الحيوانات التي تصاد بها ؟ .
                                                           

 .2/911, وأحكام الزينة 1/81والإنصاف , 1/48, والمبدع 1/108( انظر: الفروع 1)
 .72/ 4(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2)
 .112/ 18(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 3)
 .156/ 22( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة  4)
،  ه1424الأولى  (لباس الرجل أحكامه وضوابطه: لناصر بن محمد الغامدي, الناشر: دار طيبة الخضراء, الطبعة5)
1/564. 
 .1/565 المرجع السابق( 6)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:  البابالثالث

 بالأدلة مختصة أصول على مخرجة فروعالثاني: الفصل 
 .عليها المتفق

 

 
328 

 أقوال أهل العلم :      

 اختلف العلماء في حكم الصيد ببندق الرصاص على قولين:

ن أنهر الدم, وأبان الرأس, وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية المتأخرين القول الأول:  .(1)المنع, وا 

 واستدلوا بـ :      

القياس على بندق الطين, فكما أنه لا يحل الصيد ببندق الطين فكذلك لا يحل ببندق الرصاص بجامع  -1
 .     (2)أن كلا منهما يقتل بالثقل, ولا حد لهما

ذا اجتمع الحاظر  -2 أن الرصاصة تعمل العملين, عمل الجرح والإدماء المبيح, وعمل الوقذ المحرم, وا 
 .(3)يحوالمبيح قدم الحاظر على المب

, (5), وأفتى بجوازه: الشوكاني(4)الجواز, وهذا القول اختاره بعض المتأخرين من المالكية القول الثاني:
 .(7)المعاصرينأهل العلم  قولوهو الذي استقر عليه ،(6)والصنعاني

 .(8) ": "ما أنهر الدم,وذكر اسم الله فكل إلا السن والظفرعموم قوله بواستدلوا :       

 أنه عام في كل آلة أنهرت الدم إلا ما استثني بقوله صلى الله عليه وسلم: " إلا  ووجه الدلالة من الحديث:

 

 
                                                           

 .9/329ه.1406، 1،ط مكة المكرمة -دار حراء ، لابن الملقن،وتحفة المحتاج, 471/ 6(حاشية ابن عابدين 1)

 .471/ 6(حاشية ابن عابدين 2)
 .408/ 4 ،بيروت، دار احياء التراث العربي  للمرغيناني،، (الهداية في شرح بداية المبتدي3)
 .103/ 2 .دون طبعة ودون تاريخر، دار الفكعلى الشرح الكبير،  (حاشية الدسوقي4)

 .322/ 2 ،م1987 -هـ 1407الطعبة الأولى ، دار الكتب العلمية، للشوكاني،(الدراري المضية شرح الدرر البهية5)

 .2/523(سبل السلام 6)
توجيه وتنبيه إلى , 126-125.ه1416البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى أحكام الأطعمة في الإسلام: لكامل موسى, دار (7)

 .14ص ه.1424، 1ط:هواة الصيد ومحبيه: لعبد الله الطيار, دار المتعلم للنشر والوزيع, 
( 3/1558, ومسلم )5503( في كتاب الذبائح والصيد, باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد برقم 92/ 7( أخرجه البخاري )8)

 .1968في كتاب الأضاحي, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الا السن والظفر برقم 
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 ,بل الرصاصة يحصل بها خرق زائد (1)السن والظفر", والرصاص ينهر الدم ويسيله فيشمله عموم الحديث

 السهم والرمح والسيف, ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة.على خرق 

 :(2)لأنه قياس مع الفارق ولا يصح القياس على بندق الطين الذي تكلم عنه الفقهاءقالوا :   

 خزق, وأما الرصاص فإنه يخزق وينهر الدم ويسيله.تالذي منعه الفقهاء لا  ةأن البندق أولًا:

 أن البندقة مخالفة للرصاص في المادة والشكل, والهيئة والاستعمال. ثانيا:

 :وجه تأثير القاعدة على المسألة    

وتظهر علاقة المسألة بالقاعدة في أن الذين منعوا الصيد ببندق الرصاص قاسوه على بندق الطين المعروف 
 نه قياس مع الفارق.لأهذا القياس رد عند الفقهاء, وكان موقف الجماهير من المعاصرين 

 جاء في حاشية الدسوقي عن الصيد ببندق الرصاص ما نصه:

قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز... وقياسه على واختلف فيه المتأخرون فمنهم من 
بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا، وعدم ذلك في بندق الطين، 

نما شأنه الرض والكسر، وما كان هذا شأنه لا يستعمل؛ لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن".  (3) وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، تحقيق: محمد العجمي، دار البشائر الإسلامية، ابن بدرانعبد القادر بن أحمد (درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص ل1)
 .153ص  م،2007الطبعة الأولى:

 .151-150ص  المرجع السابق، (2)
 .104/ 2حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 3)
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 .قاعدة الوصف الطردي لا تأثير له فروع مخرجة على:المطلب الخامس

 القاعدة تقرير: الفرع الأول     

 (1)من وصفه يصفه وصفا، وصفة: أي نعته, فالوصف والنعت مترادفان.الوصف: 

 يطلق على العلة. وفي اصطلاح الأصوليين

 :  (2)في اللغة يأتي بمعنى الإبعاد والتنحية هوو من الطرد الطردي 

هـــو الوصـــف الـــذي لا يناســـب الحكـــم ولا المصـــلحة المتوهمـــة : فـــي اصـــطلاح الأصـــوليينالوصـــف الطـــردي 
 (3)الموجبة للحكم.

 (4)أي ليس للوصف مناسبة لتعليق الحكم بها. لا تأثير له:

ر فــي يلــيس لــه تــأث ، مســتلزما للمناســبة الوصــف الــذي لــيس بمناســب ولاأن : أي المعنــى الإجمــالي للقاعــدة
 تعليق الحكم الشرعي عليه.

 :اختلف الأصوليون في حجية الوصف الطردي على أقوالأقوال الأصوليين في القاعدة:

ليه ذهب جماهير العلماءالقول الأول:   (5)أن الوصف الطردي ليس بحجة مطلقا. وا 

 .(6)به طائفة من الحنفية: أن الوصف الطردي حجة مطلقا, وقال القول الثاني

: التفصيل وهو أنه يعتبر الطرد مقبولا إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع صوره غير القول الثالث
 (7)صورة النزاع, ولا يقبل إذا كان الوصف لا يقارن الحكم إلا في صورة واحدة فقط.

                                                           
 (24/459تاج العروس ) (1)
 (8/317تاج العروس ) (2)
 (3/642المستصفى ) (3)
 (5/132البحر المحيط ) (4)
 .( 4/198( شرح الكوكب المنير )2/781البرهان ) (5)
 (304تقويم الأدلة ) (6)
 .(4/198( شرح الكوكب المنير )5/221( المحصول في علم الأصول )2/781البرهان ) (7)
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 الفرع الثاني: بعض الفروع المخرجة على القاعدة.          

 وفيه مسألة واحدة .           

 .المسألة: حكم استنشاق بخاخ الربو أثناء الصوم

سبقت دراسة المسألة  في قاعـدة ) لا قيـاس مـع الفـارق ( ، لهـذا سـنكتفي هنـا ببيـان وجـه تـأثير قاعـدة         
 )الوصف الطردي لا تأثير له ( في المسألة .

 :المسألةوجه تأثير القاعدة على 

اعتبر طائفة من العلماء المعاصرين بخا  الربو مفطرا للصائم قياسا على الأكل والشـرب لأنـه فـي صـورتهما, 
ووصوله إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل  ،ودخوله عن طريق الفم المدخل المعتاد،ولاحتوائه على ماء ودواء 

 والشرب.

الوصــف الــذي عللــوا بــه الحكــم وهــو كــون البخــا  بينمــا اعتبــر الفريــق الآخــر هــذا القيــاس غيــر صــحيح؛ لكــون 
لـيس لـه تـأثير فـي الحكـم ولا يصـح تعليـق الحكـم عليـه, لأن  ،يصل إلـى الجـوف عـن طريـق الفـم وصـفا طردي ـا

 .(1)وصول الماء إلى الجوف عن طريق أي منفذ آخر غير الفم كالأنف يفطر الصائم

وصـف طـردي  لا  ؛عودية مـا نصـه )... فكـون الفـم طريقـاجاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـ
تأثير له، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله مـن الفـم، ثـم هـو يسـتعمل طريقـا للتغذيـة فـي 

 .(2)بعض الأحيان، فكان هو والفم سواء. (
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .238القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج،  ص (1)
 (3/364مجلة البحوث الاسلامية ) (2)
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 لا ؟قاعدة: هل يجوز التعليل بالحكمة أو فروع مخرجة على : المطلب السادس

 القاعدة قرير: تالفرع الأول       

 غوي.لمعناه ال سبق بيانمصدر علَّل أي سقى سقيا  بعد سقيٍ، وقد  :التعليل
 . (1)تبيين عل ة الشيء أما التعليل في الاصطلاح:

 .(2)هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر.  وعرفه الجرجاني:
مصدر أحكم الأمر يحكم إذا أتقنه، والحكيم المتقِن للأمور، ويأتي لفظ حَكَم بمعنى منع،  :لغة الحكمة

كون الحكمة ما يمنع صاحبه من الوقوع في ما ت، على هذا (3)تقول حكم الشيء وأحكمه إذا منعه من الفساد
 به. لا يليق

: فهي التي لأجلها صار الوصف علة، وهي الغاية المطلوبة من أما الحكمةفي اصطلاح أهل الأصول
التعليل، فهي عبارة عن جلب المصلحة أو تكميلها، أو دفع المفسدة أو تقليلها. فعلَّة منع الخمر مثلا  

 . (4)ابالإسكار، والحكمة التي صار الاسكار من أجلها علة هي صيانة العقل عن الذه
على الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، أو  اعتمادافهو بناء الفرع على الأصل  :أما التعليل بالحكمة

 .(5)تقرير علة الحكم بالحكمة التي شرع الحكم من أجلها

 المعنى الإجمالي للقاعدة:
أي هــل يجــوز جعــل الوصــف المناســب, الــذي مــن أجلــه شــرع الحكــم ,أو مــا يترتــب عليــه مــن جلــب المصــلحة 

المعنى المؤثر لتعدية الحكم إلـى صـورة أخـرى وجـد فيهـا ذلـك المعنـى أولا ، هل يجوز جعله هو ودفع المفسدة 
 ؟يصح ذلك

 وقد اختلف أهل الأصول في التعليل بالحكمة على ثلاثة أقوال:
 (6)أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقا نسبه الآمدي إلى أكثر الأصوليين. لأول:القول ا

 واستدلوا بما يلي:

                                                           

 . 623/ 2، المعجم الوسيط 828/ 1( كشاف اصطلاحات الفنون 1)
 . 63( التعريفات للجرجاني ص: 2)
 .   513/ 31، تاج العروس 190/ 1، المعجم الوسيط مادة )حكم( 140/ 12( لسان العرب مادة )حكم( 3)
 .435/ 1لورود شرح مراقي السعود نثر ا،105/ 4، الفروق للقرافي 445/ 3( شرح مختصر الروضة 4)
 .  689القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة ، ص ( 5)
 (3/254الإحكام في أصول الأحكام الآمدي )(6)
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بالوصــف, إذ الأصــل لا يعــدل عنــه إلا عنــد تعــذره التعليــل : أنــه لــو جــاز التعليــل بالحكمــة لامتنــع الــدليل الأول
مكــان اعتبارهــا , فيلــزم أنــه لا يجــوز ,والحكمــة ليســت متعــذرة لكــن جــاز التعليــل بالوصــف مــع وجــود الحكمــة  وا 

 (1)التعليل بالحكمة.

ــاني ــدليل الث : أنــه لــو جــاز للتعليــل بالحكمــة للــزم مــن ذلــك تخلــف الحكــم عــن علتــه,وهو نقــض لهــا وخــلاف ال
 (2)الأصل فيكون باطلا.

بها  أنه لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة, والطلب لها غير واجب فالتعليلالدليل الثالث: 
 (3)غير جائز.

 .(5)، والبيضاوي والطوفي(4)أن التعليل بالحكمة جائز مطلقا ، وهو قول الرازي القول الثاني:
 واستدلو بما يلي :

ــالــدليل الأول ولأنهــا ؛ ل بالوســيلة فبالمقصــد  نفســه أولــى: أن الوصــف وســيلة ,والحكمــة مقصــد ,إذا جــاز التعلي
 .(6)مقصود الشارع من شرع الحكم

ــدليل ــاني ال : أننــا إذا ظننــا إســناد الحكــم المخصــوص فــي مــورد الــنص إلــى الحكمــة المخصوصــة, ثــم ظننــا الث
حصول تلك الحكمة في صورة أخرى ,تولد لا محالة من ذينك الظنين حصول الحكم في تلك الصورة, والعمـل 

 (7)بالظن واجب.

ها وعدم التعليل بها إن كانت أنه يجوز التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفس القول الثالث:
 (9). وابن الحاجب (8)خفية أو مضطربة اختاره الآمدي 

 

 

 
                                                           

 (3/445شرح مختصر الروضة) (1)
 (4/445المصدر نفسه ) (2)
 (5/289المحصول في أصول الفقه ) (3)
 . 287/ 5 المصدر السابق( 4)
 . 446/ 3( شرح مختصر الروضة 5)
 (3/751)المصدر السابق(6)
 (54( ص)72( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد) 5/287المحصول في علم أصول الفقه )  (7)
 .(3/254)الإحكام للآمدي (8)
 ( 4/331مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب ) (9)
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 : وابما يليواستدل

: أن القائلين بالقياس أجمعـوا علـى أن الوصـف المنضـبط يصـح التعليـل بـه لاشـتماله علـى حكمـة الدليل الأول
تكـون مسـاوية لـذلك الوصـف ظهـورا وانضـباطا  هـاالصـفة فـلا شـك أنمقصودة للشارع, فإذا وجدنا الحكمة بهـذه 

 (1)فيكون التعليل بها أولى.

 : أن الحكمة إذا كانت خفية مضطربة فيمتنع التعليل بها لثلاثة أوجه: الدليل الثاني

أن الحكمة إذا كانت خفية مضطربة مختلفة بـاختلاف الصـور والأشـخاص والأزمـان والأحـوال , الوجه الأول: 
فــلا يمكــن معرفــة مــا هــو منــاط الحكــم منهــا إلا بعســر وحــرج ودأب الشــارع فيمــا هــذا شــأنه رد النــاس فيــه إلــى 

 (2)المظان الظاهرة الجلية.

أن الإجمــاع منعقــد علــى صــحة تعليــل الأحكــام بالأوصــاف الظــاهرة المنضــبطة المشــتملة علــى الوجــه الثــاني: 
مما يصح لما احتيج إلى التعليـل بضـوابط هـذه الحِكـم لمـا فيـه  فلو كان التعليل بالحكمة الخفية, احتمال الحكم

 .(3)من زيادة الحرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء عن أحدهما 

أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة يفضي إلى الحرج والعسر في حق الوجه الثالث: 
٧٨الحج:  َّبج  بح بخ بم به تج يم ٱُّٱ:تعالىالمكلف بالبحث عنها ,والحرج منفي بقوله   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (3/254لآمدي )لحكام الإحكام في أصول الأ (1)
 (3/255المصدر نفسه ) (2)
 (3/256) المصدر نفسه(3)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 المسألة الأولى: هل يشرع التفات المؤذن إذا كان الأذان بمكبر الصوت.

رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما  :قال الأشعري رضي الله عنه موسىأبي عن صورة المسألة:
 .(1) . لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر(بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح

بناء على هذا الأثر وغيره ، استحب أهل العلم أن يلتفت المؤذن يمينا وشمالا عند الحيعلتين ، 
علامهم بدخول وقت الصلاةوالحكمة من   .(2)ذلك هي إسماع المصلين الأذان ، وا 
والتي تكفلت بإيصال صوت المؤذن إلى أكبر عدد مع ظهور مكبرات الصوت )الميكروفون( لكن 

 ممكن من الناس ، فما مدى مشروعية الالتفات في هذه الحالة ؟.
حكم الالتفات يمينا وشمالا عند الحيلعتين في الأذان في مكبر الصوت إلى  فياختلف أهل العلم 

 قولين: 
أن الالتفات سنة لا يجوز تركه، ولو عند الأذان بمكبر الصوت، وهو قول الحنفية؛   القول الأول:

ذلك  لأنهم يرون أن الالتفات عند الحيلعتين سنة في حق المنفرد، وكذلك لمن يؤذن للمولود، ، ويدل على
من  وهو قول الشيخ الألباني،(3)قول الشوكاني حيث أنه نص على أن الالتفات حال الأذان مستحب بلا قيد

 .(4)المعاصرين
يحتمل أن يكون له مقاصد  هالتبليغ لا دليل عليه؛ لأن يالالتفات عند الحيلعتين ه نحكمةأن القول بأ ودليلهم:

 على هذه السنة على كل حال. أخرى، قد تخفى على الناس، فالأولى المحافظة
أن الالتفات عند الحيلعتين غير مشروع في الأذان بمكبر الصوت، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه  القول الثاني:

 .(5)عدد من المعاصرينالمالكية والشافعية، والحنابلة، وهو ما أفتى به 
                                                           

، والبيهقي في السنن الكبرى، 204/ 1( 520أبوداود في سننه، كتاب الصلاة،باب فى المؤذن يستدير فى أذانه )( أخرجه 1)
 .395/ 1( 1926كتاب الصلاة، باب الالتواء في حي على الصلاة حي على الفلاح )

أنكر الإمام مالك وقد ، 2/230، حاشية الدسوقي 84/ 2، المغني 115/ 3، ، المجموع 53/ 2( حاشية ابن عابدين 2)
 .158/ 1الالتفات كما روي عن ابن القاسم في المدونة 

 .29/ 2( نيل الأوطار، للشوكاني 3)
 . 17ص: ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ( الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة 4)
 .58/ 6( 9854، فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء رقم )85/ 2، المغني 2/230(حاشية الدسوقي 5)
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كل  إلىمن أجل الإسماع، والميكروفون يوصل الأذان  يالالتفات عند الحيلعتين ه الحكمة منأن :ودليلهم
 ، فلم يبق للا لتفات حاجة ، وعليه فلا يكون مشروعا.مكان 

 أثر قاعدة التعليل بالحكمة في المسألة:
يظهر أثر القاعدة في المسألة لأن الالتفات في الأذان إنما شرع من أجل إيصال الأذان إلى من عن 

وعليه  وهي مكبرات الصوت ،،تتحقق اليوم بوسيلة هي أبلغ في الإيصال يمين المؤذن ويساره، وهذه الحكمة 
غاية والحكمة التي من أجلها كاف لتحقيق ال مكبر الصوت،لأن  لالتفات عند الحيلعتين في الأذانحاجةلفلا 

 شرع الالتفات .

 .المسألة الثانية:حكم نشر وقت حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلام قبل وقوعه
انحجاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد؛ لأن ضوء الشمس في الحقيقة لا يذهب  :الكسوف

نما ينحجب فقط.   . (1)انحجاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد :والخسوفوا 

 سبب شرعي وسبب كوني:  ؛والكسوف والخسوف لهما سببان

أما السبب الكوني: فبالنسبة لكسوف الشمس سبب ذلك حيلولة القمر بين الشمس والأرض . وأما سبب 
 خسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. 

في الحديث المخرج في الصحيحين، في قوله عليه الصلاة  وأما السبب الشرعي، فقد بينه النبي 
نما هما آيتان يخوف الله بهما عباده(  . (2) والسلام: )إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وا 

ذار للعباد بوقوع العقوبة فالسبب الشرعي إذن هو التخويف للعباد، فيكون الكسوف والخسوف بمثابة الإن
بعد حصول الكسوف أو الخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة  ولهذا أمر النبي  من الله 

 .(3)والصدقة والعتق
علام الناس به قبل وقوعه ؟ وهل يعتبر ذلك  وبناء على ذلك فما حكم نشر وقت الكسوف مسبقا وا 

 التخويف و الإنذار ؟.منافيا للمقصد الشرعي ، المتمثل في 
أن نشر وقت حدوث الكسوف أو الخسوف غير مشروع؛  أهل العلم إلى بعضذهب أقوال أهل العلم :

وذلك لأن الحكمة هي تخويف العباد وكونه ينشر ويتناقله الناس بوسائل الاتصال المختلفة هذا يخفف من 
وقع هذه الآية على قلوب الناس فلا تحصل الحكمة التي من أجلها شُرع الكسوف من تخويف العباد 
                                                                                                                                                                                           

 

 .54/ 1 ه، 1426،من دروس الدورة العلمية، بجامع الراجحي،لمشيقحخالد بن عبدالله ا(فقه النوازل في العبادات ل1)
 .464/ 2( 1048 عباده بالكسوف )يخوف الله (أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي 2)
 . 55/ 1(فقه النوازل في العبادات 3)
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رجاعهم إلى الله عز وجل  .(1)وا 
 رأى بعض أهل العلم أن المسألة على حالتين:و 

جواز نشر وقت الكسوف، وهذا إذا كان وقت وقوعه وقت غفلة ويغلب على الظن أن  الحالة الأولى:
 .(2)أكثر الناس لن ينتبهوا ولن يصلوا صلاة الكسوف أو الخسوف

أن الكسوف سيمر  وذلك لأن الحكمة من الكسوف هو أن يلجأ الناس إلى الله للتضرع والدعاء، فلو
دون أن ينتبه له الناس، وبالتالي لن يصلوا ويتضرعوا كان من الأحسن نشرها حتى تحصل الحكمة وهو 

 الخوف والتوبة إلى الله تعالى.
أما إذا كان ليس وقت غفلة ويغلب على الظن أن أكثر الناس سوف ينتبهون الحالة الثانية:  

 .(3) كون لتلك الآية وقع في نفوسهمويصلون، فالأولى عدم إخبارهم لأجل أن ي
 

 أثر قاعدة التعليل بالحكمة في المسألة:
علة صلاة الخسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر، لكن  في كونيظهر أثر القاعدة في المسألة 

الحكمة التي من أجلها حصلت هذه الحادثة الكونية هو تخويف العباد ليتوبوا إلى الله تعالى، فلو أدى العلم 
إلى ضياع الحكمة التي هو الخوف والفزع إلى الله والتضرع بين  -وهو الكسوف أو الخسوف -بوقوع العلة
 هذا الفعل مشروعا، إلا إذا ترتب على نشرها مصلحة كما ذكر في حكم المسألة.  يديه، لم يكن

 لمنظفات المعطرة.الم حرِمل : حكم استعماللثالثةالمسألة ا

 (4)أجمع الفقهاء قاطبة حديثا وقديما على أن المحرم ممنوع من الطيب في الجملة.

واختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي حكــم اســتعمال المنظفــات المعطــرة مــن الصــابون وغيــره للمحــرم علــى ثلاثــة 
 أقوال وهي: 

 وهو رأي بعض : أنه لا بأس في استعمال المنظفات المعطرة للمحرم, القول الأول

 .(5)الشيخ عبد العزيز بن باز, والشيخ عبد الله الفوزانالمعاصرين ك

                                                           

 . 56/ 1 المرجع السابق(1)

 . 698القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاةص ( 2)
 . السابق ، الموضع نفسه( المصدر 3)
 (3/275( بداية المجتهد)62الإجماع لابن المنذر) (4)
 (3/83) م،2008ه/1429، لعبد الله الفوزان، دار الرشيد، الطبعة الثانية، فقه الدليل شرح التسهيل (5)
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أن هــــذه المنظفــــات لا تســــمى طيبــــا ولا يعتبــــر مســــتعمله متطيبــــا وعليــــه فــــلا يمنــــع اســــتعماله بــــوا:اســــتدلو      
 (1)استصحابا للأصل.

الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم آل  و رأي هـــ، و : أنـــه لا يجـــوز اســـتعمال المنظفـــات المعطـــرة للمحـــرم القـــول الثـــاني
 .(2)الشيخ

 : التي منهاو ، بالأحاديث الواردة في منع المحرم من الطيب وا : واستدل

 (3)الخلوق عنك وأنق الصفرة( قول النبي صلى الله عليه وسلم ). .. اخلع عنك الجبة واغسل أثر

 (6)((5)ولا ورس (4)حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يلبسه المحرم فذكر)ولا ثوبا مسه الزعفران

يقتضـــي منـــع المحـــرم مـــن اســـتعمال المنظفـــات ين الحـــديثين : أن عمـــوم النهـــي الـــوارد فـــي هـــذوجـــه الاســـتدلال
 المعطرة ؛لأنها طيب ولا فرق بينها وبين الزعفران أو الورس.

 : التفصيل وهو أن المنظفات المعطرة نوعان: القول الثالث

 الورد فلا يجوز استعمالها للمحرم.ما كانت مستخلصة مما يتخذه الناس طيبا كالمستخلصة من  .1
 .لا بأس بها هما كانت مستخلصة مما لا يٌتَخذ طيب ا كالمعطرة بنكهة الفواكه فهذ .2

 .(7)قال به الدكتور عبد الله السكاكر

 استدل بما يلي: و       

عليــه  أن الحكمــة فــي منــع المحــرم مــن الطيــب كونــه مــن دواعــي النكــاح ,لهــذا منــع رســول اللهصــلى اللهالأول: 
وسلم النساء من الخروج إلى المساجد إذا تعطرن والمحرم ممنوع من النكاح ودواعيه وهذه الحكمة موجودة في 

 (8)المنظفات المستخلصة من الطيب.
                                                           

 (3/83( فقه الدليل شرح التسهيل )129- 17/126فتاوى ابن باز )  (1)
 (5/225فتاوى محمد بن إبراهيم ) (2)
 (1/542صحيح البخاري, كتاب الحج ,باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ) (3)
 (11/324الزعفران: صبغ معروف وهو من الطيب تاج العروس ) (4)
 (2/840نهاية في غريب الحديث)الورس: نبت أصفر يصبغ به. ال(5)
 (1/138صحيح البخاري ,كتاب الصلاة ,باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ) (6)
 .11ص نوازل الحج (  (بحث بعنوان  (7)
 .12بحث نوازل الحج ، للسكاكر ،ص (8)
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: أن المحرم ليس ممنوعا من الروائح الطيبة التي لا تعد من العطورات ولا من الطيب؛ لأن الأصل في الثاني
 (1)ت النصوص بمنعها.ذلك الإباحة إلا ما ورد

المنظفـات المعطـرة مـن الصـابون  ذهـب بعـض العلمـاء المعاصـرين إلـى عـد  :مسـألةوجه تأثير القاعدة علـى ال
وه و المناديــل وغيرهــا مــن الطيــب المحظــور علــى المحــرم استعماله,مســتدلين فــي ذلــك بــأن الحكمــة فــي بوالشــم

نم نى  يم يم يم  يم يم ٱُّٱ:منوعـا لقولـه تعـالىمتحريم الطيب على المحرم لكونه من دواعـي النكـاح فيكـون 

بقرة: َّيم  الرفث يشمل النكاح ومقدماته وكل ما يدعو إليه. و ، ١٩٧ال

هذا التعليل يتجه إذا أريد به المنظفات التي استخلصت من الطيب وكان الغالب فيها الطيب أما غيرها فلا و   
 فيها.يتجه 

 . ة: حكم سفر المرأة للحج عبر وسائل النقل الحديثة بدون محرمرابعالمسألة ال

هــذه المســألة هــي عــين مســألة اشــتراط المحــرم للمــرأة فــي وجــوب الحــج عليهــا,التي تنــازع فيهــا صــورة المســألة :
الفقهاء قديما, غير أنه قد استجد في هذا العصر وسائل نقل حديثـة تقطـع مسـافات طويلـة خـلال ظـرف زمنـي 

 في حكم سفر المرأة إلى الحج أو لا ؟  ذلكهل يؤثر فيسير كالطائرة والقطار, 

 للحج بدون محرم على قولين وهما:  أهل العلماء في حكم سفر المرأةاختلف لماء :أقوال الع  

 (2)أنـــه لا يجـــوز للمـــرأة أن تســـافر للحـــج إلا مـــع زوج أو ذي محـــرم شـــرعي, وهـــو قـــول الحنفيـــةالقـــول الأول: 
, ويتفــرع عنــه عــدم جــواز ســفر المــرأة بــدون محــرم ســواء كــان بالطــائرة أو غيرهــا مــن وســائل النقــل (3)والحنابلــة
 .(4)من المعاصرين وهذا رأيكثيرالحديثة 

)لا ،كقولـهالأحاديث العامة الدالة على تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرمبأدلة كثيرة منها:  واستدلوا    
 (5)تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (. خريحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآ

 عن سفر المرأة بدون محرم والنهي يقتضي التحريم. حديثنهياال ا:أن في هذلوجه الاستدلا 

                                                           
 .12بحث نوازل الحج ، للسكاكر ،ص  (1)
 (2/510حاشية ابن عابدين ) (2)
 (5/31المغني لابن قدامة ) (3)
 ( 16/379فتاوى ومقالات لابن باز) (4)
 (5/110صحيح مسلم ,كتاب الحج , باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ) (5)
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 (1)مأمونة به قال المالكيةأنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولو بدون محرم إذا كانت برفقة القول الثاني: 

, ويتفرع عنه جواز سفر المرأة إلى الحج عبـر وسـائل النقـل (3)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (2)والشافعية
و  (4)الحديثـة بـدون محــرم وهـو اختيــار كـل مــن الشـيخ مصــطفى الزرقـا رحمــه اللهـو الــدكتور يوسـف القرضــاوي

 من المعاصرين.  غيرهما

 بأدلة كثيرة منها:  واواستدل

الحديث الذي رواه البخاري وفيـه )أذن عمـر رضـي الله عنـه لأزواج النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  لأول:الدليل ا
 (5)الرحمن بن عوف( في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد

أنـه اتفـق عمـر وعثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف وأمهـات المـؤمنيين علـى ذلـك دون أن ينكـر  وجه الاسـتدلال:
 (6)عليهم من الصحابة أحد فكان أجماعا.

نهــي المــرأة عــن الســفر وحــدها بــدون محــرم, هــي الخــوف عليهــا فــي زمــن كــان  الحكمــة مــنأن : ثــانيالــدليل ال
؛إذ أصبح السفر بالطـائرات فيمكن تحقيق هذه الحكمة دون محرمالسفر على الجمال والخيل والبغال, أما الآن 

 (7)والقطارات والتي تنقل مائة راكب أو أكثر ,ولم يعد هناك محل للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها.

 :مسألة وجه تأثير القاعدة على ال

عل ــل العلمــاء المعاصــرون تحــريم ســفر المــرأة بالطــائرة وغيرهــا مــن وســائل النقــل المعاصــرة بــدون محــرم للحــج  
والعمــرة بالحكمــة التــي مــن أجلهــا منــع الشــارع ســفرها بــدون محــرم, و ذلــك: أن المــرأة ضــعيفة, لا تســتطيع أن 

ضــى القلــوب , ومــن ثــم اشــترط الشــارع المحــرم فــي جــواز ســفر المــرأة تــدافع عــن نفســها حينمــا يطمــع فيهــا مر 
ليصــونها ويحميهــا ممــا يحتمــل وقوعــه ممــا ســبق, وهــذه الحكمــة نفســها موجــودة فــي جميــع أحــوال ســفرها بــدون 

 محرم.  
                                                           

 .( 3/260بداية المجتهد لابن رشد ) (1)
 (1/182( مغني المحتاج )7/45المجموع للنووي ) (2)
 (.4/347لصالح الجربوع) ، ل كتاب الصيام إلى نهاية كتاب الجهاداختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية من أو (3)
 (352ص فتاوى معاصرة للقرضاوي )فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ،  (4)

 ( 2/19صحيح البخاري كتاب الحج باب حج النساء) (5)
 (2/171)ه.1413المفصل في أحكام المرأة: لعبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى (6)

 (.149ص) هـ.1431للدكتور يوسف القرضاوي، طبعة دار الشروق، الطبعة الأولى  ،كيف نتعامل مع السنة(7)
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قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله: )الحكمــة فــي منــع المــرأة مــن الســفر بــلا محــرم: قصــور المــرأة فــي عقلهــا،  
دفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهـر، أو تكـون ضـعيفة الـدين، فتنـدفع وراء شـهواتها، وال

 (1)ويكون فيها مطمع للطامعين.والمحرم يحميها، ويصون عرضها ويدافع عنها(.

بينما جعل المجيزون علة نهي المرأة عن السـفر وحـدها بـدون محـرم, هـي الخـوف عليهـا فـي زمـن كـان السـفر 
علـى الجمــال والخيــل والبغـال, أمــا الآن فقــد زالـت هــذه العلــة وانعـدمت بوجــود الطــائرة وغيرهـا مــن وســائل النقــل 

 المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.24/368مجموع الفتاوى ورسائل العثيمين ) (1)
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 .؟هل القياس يجري في الرخص فروع مخرجة على قاعدة : المطلب السابع

 .القاعدة قريرالأول: ت فرعال

خ ص, وهــو الشــيء النــاعم اللــين, والرخصــة فــي الأمــر رَّ لــجمــع الرخصــة, والرخصــة مــن ا الــرخص فــي اللغــة:
 (1).خلاف التشديد

 (2): هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.وفي الاصطلاح

أي إذا شـرعت رخصـة لعـذر مخصـوص ,ووجـد مـا يشـبه هـذا العـذر فـي  والمراد بجريان القياس في الرخصة:
 (3)شيء آخر ,فهل يحكم على هذا الشيء بأنه رخصة قياسا على الأول.

فهـل يقـاس عليـه غيـره اسـة ، قد ثبت الترخص في جواز الاستجمار بـالحجر وان كـان لا يزيـل كـل النج مثاله:
 بجامع أن كلا منها جامد طاهر ينقي المحل. 

 عنى الإجمالي للقاعدة:الم

أن  الــرخص الشــرعية التــي ثبتــت علــى خــلاف الــدليل الشــرعي, إذا عقــل معناهــا, ووجــد هــذا المعنــى فــي حالــة 
 أخرى, هل يجور القياس عليها بحيث يثبت لها الترخص أو لا؟ 

 وهما:  الرخص على قولين مشهورينفي اختلف الاصوليون في جريان القياس أقوال الأصوليين في اللقاعدة:

 العلمــاء مــن الفقهــاءوأن القيــاس يجــري فــي الــرخص متــى مــا عرفــت العلــة, وهــو قــول جمــاهير القــول الأول: 
 (4)الأصوليين.

أو  العزيمـة والرخصـةالدالة على إثبات القياس حيث لم يرد فيها التفريـق بـين  النصوصعموم بواستدلوا :     
 (5)بين صورة وأخرى.

                                                           
 (2/319( ترتيب القاموس المحيط )5/188لسان العرب) (1)
الدين السبكي, تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل , طبعة مكتبة الإبهاج في شرح المنهاج للشيخ تقي الدين السبكي وولده تاج (2)

 (1/172) هـ1425المكية, الطبعة الأولى 
ثباتها بالقياس, للدكتور عبد الكريم النملة، طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الثانية )(3)  (177ص )م(1999الرخص الشرعية وا 

 (40(شرح تنقيح الفصول )5/12)المحيط ( البحر5/349)( المحصول في أصول الفقه2/890ن )البرها (4)
 .(3/1475الإبهاج في شرح المنهاج )(5)
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وصـرح الزركشـي ، (2)وقـول لامـام مالـك ، (1)لا يجري في الرخص وهو قـول الحنفيـة: إن القياس القول الثاني
 (3)أنه هو مذهب الإمام الشافعي.

 واستدلوا بما يلي:    

لا  وهــو أمــرأن الرخصــة مخالفــة للــدليل فــالقول بالقيــاس عليهــا يفضــي إلــى كثــرة مخالفــة الــدليل الــدليل الأول: 
 (4)يجوز.

ـــاني ـــدليل الث ـــرخص ال ـــر : أن ال ـــاس غي ـــإن فـــي قي مـــنح مـــن الله عـــز وجـــل فـــلا نتعـــدى بهـــا عـــن مواضـــعها, ف
المنصــوص علــى المنصــوص فــي الأحكــام احتكــام علــى المعطــي فــي غيــر محــل إرادتــه, فينــتج مــن ذلــك عــدم 

 (5)جواز إثبات الرخص بالقياس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(3/1475الإبهاج في شرح المنهاج )(1)
 (40شرح تنقيح الفصول ) (2)
 (75/ 5البحر المحيط ) (3)
 (40شرح تنقيح الفصول ) (4)
 (2/891البرهان في أصول الفقه ) (5)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.الثاني:  فرعال

 المسألة : حكم ترك المبيت بمنى لمصلحة عامة.

 (1)اتفق الفقهاء قديما وحديثا على أنه ليس على الرعاء والسقاة المبيت في منى للأحاديث الواردة في ذلك.

واختلفوا في إلحاق غيرهم بهم ممن يقومون بالمصالح العامة كالأطباء والجنود والشرط والسائقين ومن شابههم 
 على قولين وهما: 

 (3)والحنابلـة(2):أنه يجوز لمن يقوم بالمصالح العامة ترك المبيت بمنى,وهو المذهب عند الشافعية القول الأول
والشــيخ محمــد بــن  (5)والشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز (4)ن الشــنقيطيواختــاره مــن المعاصــرين الشــيخ محمــد الأمــي

 رحمة الله عليهم. (6)عثيمين

بالقيـاس, حيـث قاسـوا مـن يقـوم بالمصـالح العامـة مـن الأطبـاء والجنـود والشـرط علـى الرعـاء : استدلوا و        
 (7)والسقاة , الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. 

 (8): أنه لا يجوز لغير الرعاء والسقاة الترخص في ترك المبيت بمنى وهو المذهب عند المالكية.الثانيالقول 

 بالأحديث الواردة في المسألة ، ومنها ::واواستدل

ليـالي منـى  : رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكـةحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
 .(9)من أجل سقايته

                                                           
 (4/189( مواهب الجليل )4/354الاستذكار ) (1)
 .(8/225المجموع ) (2)
 ( 5/379المغني لابن قدامة) (3)
منسك الإمام الشنقيطي لامام محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق عبد الله محمد الصبا وعبد العزيز الحجيلان، طبعة دار (4)

  (2/125) هـ1416الوطن، الطبعة الأولى 
 (363-17/361فتاوى ابن باز ) (5)
 (23/238فتاوى ابن عثيمين ) (6)
 ( 5/379المغني ) (7)
 .( 2/272ية الدسوقي)حاش (8)
 
 (1/501البخاري كتاب الحج، باب سقاية الحاج )  (9)
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يـــوم النحـــر واليـــومين اللـــذين بعـــده يجمعونهمـــا فـــي  رخـــص للرعـــاة فـــي البيتوتـــة, يرمـــونأن رســـول الله وحـــديث
 (1)أحدهما.

والرخصـة لا ،فقـط دون غيرهم: أن الرخصـة إنمـا ثبتـت للرعـاء والسـقاة وجه الاستدلال من الحـديثين السـابقين
 (2)تتعدى محلها.

 : فيالمسألةوجه تأثير القاعدة 

جـواز تـرك المبيـت لكـل مـن يقـوم بالمصـالح بمن رأى أن القياس جار فـي الـرخص متـى مـا عقـل المعنـى, قـال 
 بالرعاء والسقاة.  له العامة الحاقا

السـقاة والرعـاة ونحـوهم ممـن يقومـون بخدمـة  قال الدكتور عبد الكريم النملة: )لا يجب المبيت ليالي منـى علـى
ة حيــث أنــه صــلى الله عليــه يــالحجــاج كالجنــد والمعــذورين كــالمريض والخــائفين علــى أهلهــم ومــالهم للســنة القول

بــاب مفهــوم مــن ، وســلم رخــص للســقاة والرعــاة وأذن لهــم بعــدم المبيــت ومــن ذكرنــاهم مثــل هــؤلاء لعــدم الفــارق 
 (3)في الرخص وهو جائز (القياس أو من باب  الموافقة

المبيـت إلا عمـن  سـقوطقـال بعـدم  وأن القياس لا يجري في الرخص , ومن رأى أن الرخصة لا تتعدى محلها,
 ورد النص بالترخيص لهم.

                                                           
 (473سنن النسائي باب رمي الرعاة ,قال الشيخ الألباني: صحيح ) (1)

 (2/272حاشية الدسوقي) (2)
 .(2/603)هـ 1426للدكتور عبد الكريم النملة , مكتبة الرشد, الطبعة الأولى سنة  ، روض المربعالتيسير مسائل الفقه شرح (3)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 فروع مخرجة على أأصول مختصة بالأدلة المختلف فيها 

تصة بمذهب الصحابي   وشرع مخ أأصول فروع مخرجة على المبحث الأول : 

 من قبلنا.

 بالس تصحاب. تصةمخ أأصول فروع مخرجة على المبحث الثاني : 

بالس تحسان والمصلحة  تصةمخ أأصول فروع مخرجة على المبحث الثالث : 

 المرسلة.

 بسد الذرائع والاس تقراء.تصة مخ أأصول فروع مخرجة على المبحث الرابع : 

 الأصول المختصة بالعرف.تصة مخ أأصول فروع مخرجة على المبحث الخامس : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

بمذهب الصحابي   مختصة فروع مخرجة على أأصول 

 وشرع من قبلنا.

 قاعدة حجية مذهب الصحابي .فروع مخرجة على المطلب الأول : 

قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

.يأأت في شرعنا ما يخالفه
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 الصحابي .قاعدة حجية مذهب فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .

 .(1)الطريق أو المعتقد, وجمعه مذاهب المذهب:
صحبَ يَصحَبُ صحبَة    من، -كالأنصاري منسوب إلى الأنصار  -منسوب إلى الصحابة  الصحابي لغة:

 )على وزن سمع( بمعنى: لازم ملازمة  و رافق مرافقة  وعاشر معاشرة. ويجمع على أصحاب وصحابة
ب  .(2)وصَح 

 .(3)مؤمنا  به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة" هو: "من لقي النبي  وفي اصطلاح المحدثين

 . (4)متبعا  إياه فالصحابي: "هو من طالت صحبته مع النبي  وأما في اصطلاح جمهور الأصوليين

والفرق بين الاصطلاحين أن الأصوليين نظروا في تعريفهم للصحابي من زاوية التشريع واستنباط الأحكام ولذا 
, إذ هذا الصنف من الصحابة هم أهل الاجتهاد زادوا قيدا في التعريف وهو الملازمة وطول الصحبة للنبي 

 الذين يمكن تقليدهم واتباع رأيهم.

نما في ولكن يبدو أن اشتراطهم لهذا ا لشرط ليس في إطلاق اسم الصحابة عليهم ولا في قبول روايتهم وا 
 .(5)حجية مذهبهم

 .(6) ما أثر عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدينمذهب الصحابي:ف   

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

 من فتوى أو قضاء أو عمل فيأن ما نقل إلينا وثبت عندنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم تكن فيه مخالفة  -إجماع,  ص من كتاب أو سنة, ولم يحصل عليهن أمر من أمور الدين, ولم يرد فيه

هل يعتبر حجة في بناء ،ف, فإذا نقل إلينا شيء من هذا بطريق صحيح -صريحة لدليل شرعي 

                                                           

 (.2/450(، تاج العروس )1/394لسان العرب ) (1)
 . 27/2400, ولسان العرب 3/335(معجم مقاييس اللغة 2)
 . 111( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر, ص 3)
 . 281, وشرح تنقيح الفصول ص 302-4/301, والبحر المحيط 2/196( فواتح الرحموت 4)
 .248-1/247, وروضة الناظر 2/257ى (المستصف5)
 (47ص) ه1،1413ط:الرياض ،مكتبة الرشد،، لعبد الرحمان الدرويش الصحابي موقف العلماء من الاحتجاج بقوله(6)
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رتقي إلى مستوى يأو أنه لا ؟ الفقه ينضم إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأصلا  من أصول ؟الأحكام
 .؟ (1)كون حجة في الدينيأن 

 تحرير محل النزاع في القاعدة:
 .(2) لا خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بقول الصحابي فيما ليس فيه للاجتهاد مجال

في الأمور الاجتهادية لا يكون حجة على صحابي بأن قول الصحابي  -أيضا–لا خلاف بين أهل العلم و 
 . (3)آخر
 الإجماع السكوتي. فإنه يعتبر من بابإذا انتشر للصحابي مذهب ، ووافقه الباقون من الصحابة،  و
نماو     اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في المسائل الاجتهادية إذا جُهل انتشارها بين  ا 

 من الصحابة رأي في ذلك على أقوال، أهمها:  الصحابة، ولم يحفظ لغيره
، ونص  عليه الشافعي (4)أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، قال به مالك وجمهور أصحابه القول الأول:    

 .(7)، وهو رأي أكثر الحنفية(6)، وأحمد في رواية(5)في القديم
 مما استدل به أصحاب هذا القول:     
أن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة وأثنى عليهم في كتابه، وشهد لهم بالعدالة، وهم قوم اختارهم ـــ     

النجوم أمنة »: ، وهم أولى الناس بالاتباع بعد نبيهم؛ لكونهم أمنة لأمته، قال النبي لصحبة نبيه 
هبت أتى أصحابي ما يوعدون, للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذ

 .(8)«وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه, وكنسبة النجوم إلى  : أنه وجه الدلالة    

، من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم  يالسماء, ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعط
وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم, وحرزا من الشر وأسبابه,  ،ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم

                                                           

 . 339ص  للبغا، (أثر الأدلة المختلف فيها,1)
 (.499التمهيد لاسنوي )ص (2)
 (.4/358(، البحر المحيط )4/155(، الإحكام للآمدي )499التمهيد لاسنوي )ص(3)
 (.36)صه1407 ،1ط: الكويت،جمعيةإحياءالتراثالإسلاميفي أقوال الصحابة،صلاح الدين العلائي، إجمال الإصابة(4)
 (.395)صه 1403 ،1ط: ،دارالفكر،دمشق، لشيرازي ابي إسحاق إبراهيم بنعلي لأ في أصول الفقه، التبصرة(5)
 (.6/2676(، التحبير شرح التحرير )2/597العدة في أصول الفقه )(6)
 .18، صم2005لترحيب الدوسري، طبعة دار المنهاج، الطبعة الأولى  ،حجية قول الصحابي عند السلف(7)
صلى الله عليه و -، باب: بيان أن بقاء النبي -رضي الله تعالى عنهم-أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة  (8)

 (.2531( رقم )4/1961أمان لأصحابه, وبقاء أصحابه أمان للأمة ) -سلم
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فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم وهذا 
 . (1)محالمن ال
أنه ليس بحجة مطلقا، نسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين من المعتزلة والأشاعرة،  القول الثاني:    

 .(2)والشافعي في الجديد
 مما استدل به أصحاب هذا القول:     
وال أن الصحابي من أهل الاجتهاد،  والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم ، وقد وجد من أفرادهم أقـــ     

وكما لا يجب على  ،كغيره من المجتهدين ،فلم يكن الأخذ بقوله واجبا، على خلاف ما ثبت عن النبي 
 . (3)غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا

 .(4): الحجة في قول الخلفاء الراشدينالقول الثالث
 مما استدل به أصحاب هذا القول:     
ن عبدا  حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى أوصيكم بتقوى »: قوله ـــ      الله والسمع والطاعة وا 

ياكم  اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها, وعضوا عليها بالنواجذ، وا 
 .(5) «ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

صيغة تخصيص تفيد الأمر بإتباعهم؛إذلولم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا : أنه دل بالمنطوق بوجه الدلالة    
 . (6)باتباعهم، فكان اتباعهم واجبا

 : الحجة في قول أبي بكر وعمر.القول الرابع    
 مما استدل به أصحاب هذا القول:     

 .(7)«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»: قوله  -
 . (8)أن مفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك: وجه الاستدلال بالحديث    

                                                           

 (.4/137إعلام الموقعين ) (1)
 .(3/1575(، الإبهاج في شرح المنهاج )4/363البحر المحيط )(2)
 .(70ل الإصابة )صإجما(3)
 (.35(, إجمال الإصابة )ص4/360البحر المحيط )(4)
 .، وصححه الألباني 4607، رقم: 200ص 4سنن أبي داود، كتاب السنة ، باب لزوم السنة، ج(5)
 (.3/100شرح مختصر الروضة )(6)

( 38/280حديث حسن, وأحمد في مسنده )( وقال هذا 3662( برقم )5/609أخرجه الترمذي في الجامع, أبواب المناقب )(7) 
 (. 23245برقم )

 (.3/186(، شرح مختصر الروضة )265شرح تنقيح الفصول )(8)
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، وبعض (1): أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، قال به  بعض الحنفيةالقول الخامس    
 .(2)الشافعية

 مما استدل به أصحاب هذا القول:     
عدالته؛ إذ لا  أن الصحابي ثقة فلا يحمل مخالفته للقياس إلا على إطلاعه على خبر مخافة القدح فيــــ     

فيعتمد حينئذ ، إلا توقيفا همحمل له إلا التوقيف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه لم يقل
 .(3)على قوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.2/110أصول السرخسي )(1) 
 (.4/363البحر المحيط )(2)
 (.4/363(، البحر المحيط )3/1762الإبهاج في شرح المنهاج )(3)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

 المختلف بالأدلة مختصة أصول مخرجةعلى فروعالثالث:الفصل 
 .فيها

 

 
352 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .     

 : حكم رمي الجمرات من الطوابق العليا.لأولىالمسألة ا

هـــذه المســـألة مـــن المســـائل المعاصـــرة التـــي لـــيس للمتقـــدمين فيهـــا كـــلام , حيـــث بنـــت الدولـــة صـــورة المســـألة:
لزحمة الشديدة لالسعودية في منطقة رمي الجمرات أدوارا متعددة, تيسرا على الحجاج في رمي الجمرات,وتفاديا 

 ،فما حكم الرمي من هذه الطوابق العليا؟.كبير من الحجاج التي كانت تسبب مقتل عدد

 ،(1)إجماع المعاصرين علـى جـواز رمـي الجمـرات مـن الأدوار العليـا باحثينحكى بعض الأقوال أهل العلم :   
 في ذلك .المخالفة  العلماء حيث لم ينقل عن أحد من

 : ما يليعلى جواز الرمي من الطوابق العليا بأدلة كثير من أبرزها  واستدلوا    

ذا جـاز ذلـك فـي جمـرة العقبـة الدليل الأول : أن إجماع العلماء انعقد على جواز رمي جمـرة العقبـة مـن فوقهـا وا 
 (2)جاز في سائر الجمرات.

أنـــه رمـــى جمـــرة العقبـــة مـــن : أنـــه ثبـــت عـــن الخليفـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه الـــدليل الثـــاني
 خشية الزحام ولم ينكر عليه أحد. ، (3)فوقها

: أنه اتفق أهل العلم علـى أن الهـواء تـابع للقـرار, فمـا فـوق بطـن الـوادي تـابع لـه, فمـن رمـى فـوق الدليل الثالث
 (4)بطن الوادي كمن رمى فيه. 

ــى  ــأثير القاعــدة عل : ذهــب جمــاهير العلمــاء مــن المعاصــرين إلــى جــواز رمــي الجمــرات مــن مســألة الوجــه ت
الطوابق العليا, مستندين في ذلك إلى عمل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ثبت عنه 

 (5).أنه رمى الجمرات من فوقها

                                                           
 .المنشور في موقع الألوكة في الشبكة العنكبوتية ،لعبد الرحمن بن فؤاد الجار الله ،حكم رمي الجمرات من الأدوار العلى (1)
 .(29( حكم رمي الجمرات من الأدوار العلى)4/351الاستذكار) (2)
في إسناده )( قال الحافظ ابن حجر 8/200المصنف لابن أبي شيبة,كتاب الحج, باب من رخص فيها أن يرميها من وفقها )(3)

 (3/580أرطأة و فيه ضعف( فتح الباري ط/ السلفية )الحجاج بن 
 .(544ص)م2010ه/1431، 1، دار التوحيد ، الرياض،  ط:لشعلان علي ال ، الحجفي نوازل ال (4)
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، طبعة رئاسة إدارة البحوث (5)

 (.3/276، )هـ(1423ية والإفتاء، الطبعة الأولى )العلم
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 . ة: حكم نقل مقام إبراهيم عن مكانهثانيالمسألة ال

مقام إبـراهيم ) هـو الحجـر الـذي قـام عليـه نبـي الله إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام حـين ارتفـع بنـاء الكعبة,وشـق 
 (1) عليه تناول الحجارة ,فكان يقوم عليه ويبني ويناوله إسماعيل الحجارة(

 المسألة: أقوال العلماء في     

توسعة  للمطاف  ،حكم تنحية مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن مكانهاختلفت أراء العلماء المعاصرين في 
 على أقوال عديدة منها: ، 

 ،(2): أنــه يجــوز تنحيــة المقــام عــن مكانــه ,قــال بهالشــيخ عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي اليمــانيالقــول الأول
، بـل قـال بعـض العلمـاء (4)وعليه قرار اللجنة الدائمة بالمملكة العربيـة السـعودية ،(3)والدكتور يوسف القرضاوي

 (5)توسعة للمطاف, قال به الشيخ على الصالحي. بوجوب ذلك 

 .(6)حمدان رحمه الله: أنه لا يحوز تنحية المقام عن مكانه, قال به الشيخ سليمان انيالقول الث

أو لكـن الـذي يهمنــا فـي هـذا المقــام ، هـو أن القـائلين بــالجواز وقـد اسـتدل أصــحاب كـل قــول بعـدة أدلــة ،     
,حيــث ثبــت أن المقــام كــان فــي ســقعالكعبة فــي زمــن  عمــل الصــحابي: مــن بــين أدلــتهم اســتنادهم إلــىالوجــوب 

 (7)عمر مخافة التشويش على الطائفين.  ثم أخره ،وشيء من خلافة عمر ،وخلافة أبي بكر ،النبوة

 وجه تأثير القاعدة على النازلة:

رأى كثيـر مـن العلمـاء المعاصـرين جـواز تحويـل مقـام إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام عـن موضـعه إلـى موضــع 
آخــر, توســعة للمطــاف ,وتخفيفــا للزحمــة فيــه, وتيســيرا علــى الطــائفيين, مســتندين فــي ذلــك إلــى فعــل الصــحابي 

حلــه مــن زمــن إبــراهيم عليــه الجليــل والخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فــي تــأخيره للمقــام عــن م
                                                           

فضل الحجر انظر: مزدلفة والجمار وقيل الحرم كله.تعريفات أخرى لمقام إبراهيم: فقيل: هو الحج , وقيل: هو عرفة و  تورد (1)
 (92ص)م1996ه/1416،  1ش، دار البشائر، بيروت،ط:لسائد بكدا ،الأسود ومقام إبراهيم

 (26 ص) ه1417،  1، دارالراية ،الرياض ،ط: لمعلمي اليمانيعبد الرحمان بن يحيى ال ، مقام إبراهيم (2)
 (368فتاوى معاصرة للقرضاوي ) (3)
 ( 3/402أبحاث هيئة كبار العلماء ) (4)
 (33 ص)هـ1430 ،2ط:للشيخ على الحمد الصالحي، دار القبس،  ،التنبيهات حول المقام ومنى واقتراحات(5)

 (.26ص) م1963ه/1383، مطبعة المدني ،حمدان، لسليمانالنقض المباني من فتوى اليماني  (6)
 (2/241فقه النوازل للجيزاني )  (7)
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واشـتهر الأمـر  ،الصلاة والسلام إلى خلافته رضي الله عنه, حيث كان أعيان الصحابة على قيد الحيـاة آنـذاك
 .(1)وفعل صحابي بهذه المثابة حجة ،غير أنه لم ينقل عن أحد منهم مخالفة عمر في ذلك ،بينهم

ق ا بجدار الكعبة قديم ا، ومكانه معـروف اليـوم إلـى جانـب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله )وقد كان المقام ملص
نمـا آخـره عـن جـدار الكعبـة أميـر  الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعـة المسـتقلة هنـاك. ..وا 
نــــا  المــــؤمنين عُمَــــرُ بــــن الخطــــاب رضــــي الله عنــــه وهــــو أحــــدُ الأئمــــة المهــــديين والخلفــــاء الراشــــدين، الــــذين أُمِر 

 (2)هم(.بإتباع

 .خارج الحرم ي: حكم نقل لحوم الهدثالثةالمسألة ال
من ،ر مـا يـدعو إلـى إعـادة النظـر فيهـاقد تناول الفقهاء هـذه المسـألة قـديما, غيـر أنـه قـد اسـتجد فـي هـذا العصـ

ذلــك كثــرة الحجــاج ,ووجــود الفــائض عــن حاجــة مســاكين الحــرم مــن لحــوم الهــدي , ووجــود جهــة رســمية تبنــت 
 مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي وتوزيعه على المسلمين في العالم. 

 نقل لحوم الهدي خارج الحرم على قولين وهي: حكم في  وقد اختلف العلماء    

واختاره ، (3)نقل لحوم الهدايا وتوزيعها خارج الحرم, وهو المذهب عند الحنفية والمالكية: أنه يجوز القول الأول
 .4)سعوديةو هيئة كبار العلماء بال،من المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي

 : بـواستدلوا 

ما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينقلون لحوم الهدايا إلى المدينة  في حديث جابر بن  
فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليـه  عبد الله رضي الله عنهما حيث يقول:)كنا لا نأكل من لحوم بدننا

 (5)وسلم قال: كلوا وتزودوا, فأكلنا وتزودنا(

 

                                                           
 .312القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الصيام والحج ، ص(1)
 (1/417تفسير ابن كثير ) (2)
 (4/533مواهب الجليل )،(3/183بدائع الصنائع ) (3)
م ، 1998ه/1418، 1، لوهبة الزحيلي، دار القلم ، دمشق ، ط:الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته المعاصرة  (4)
 (7/525(أبحاث هيئة كبار العلماء )2/135)
 ( 1/524باب ما يأكل من البدن وما يتصدق منها)-كتاب الحج –صحيح البخاري  (5)
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 .(2)والحنابلة (1)أنه لا يجوز نقل لحوم الهدايا وتوزيعها خارج الحرم, وهو المذهب عند الشافعيةالقول الثاني: 

 بما يلي: وا واستدل

مساكين الحرم ولا يحصل ذلك بتوزيع اللحوم خارج  : أن الغرض من ذبح الهدي في الحرم التوسعة علىالأول
 (3) الحرم.

 (4)أن توزيع لحوم الهدايا أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح. الثاني: 

 :مسألةوجه تأثير القاعدة على ال
ذهب عدد كبير من العلماء المعاصرين إلى جواز اخراج ما فاض عن حاجة مساكين الحرم مـن لحـوم الهـدايا 
إلى خارج الحرم, وتوزيعها على الفقراء والمساكين في شتى أصقاع الأرض ,محتجين في ذلك بعمل الصـحابة 
رضوان الله عليهم,حيث ثبت أنهم كانوا ينقلون لحوم الهـدايا إلـى المدينـة كمـا فـي حـديث جـابر رضـي الله عنـه 

 السابق.

ن، فهـذا يجـوز النقـل منـه إلـى خـارج الحـرم، وقـد جاء في قرار هيئة كبار العلماء ما نصـه: )هـدي التمتـع والقـرا
 (5)نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة (.

أما أصحاب القول الثاني فإنهم لم يأخذوا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم نظر ا إلى أن المقصود من 
 .(6)ن الحرمالهدي التوسعة على مساكين الحرم ولا يتحقق ذلك بإخراجه م

 

 

                                                           
 (2/565الأم للشافعي ) (1)
 (5/451المغني لابن قدامة ) (2)
 السابق ، الموضع نفسه.المصدر (3)
 السابق ، الموضع نفسه.المصدر  (4)
 (7/525أبحاث هيئة كبار العلماء ) (5)
 .314القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الصيام والحج ، ص(6)
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قاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما فروع مخرجة على المطلب الثاني: 
 .يرفعه

 الفرع الأول: تقرير القاعدة.
: "الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتدادٍ يكون -رحمه الله -قال ابن فارسالشرع لغة:

 .(1)الشاربة الماء"فيه, من ذلك الشريعة، وهي مورد 

 .(2)"هو ما شرع الله لعباده من الدين" واصطلاحاً:

 .(3)ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة والمراد بشرع من قبلنا:

 المعنى الإجمالي للقاعدة: 

لك, ولم يدل ما قصه الله تعالى من شرائع من قبلنا من غير إنكار, أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم كذ
دليل آخر على أنه منسو  في حقنا أو مشروع, فهل مثل هذه الأحكام شرع لنا, ونحن ملزمون بالعمل بها أو 

 .لا؟

 :(4)ينقسم شرع من قبلنا من حيث حجيته إلى ثلاثة أقسامفي المسألة: أقوال العلماء     

ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا  لمن قبلنا, ثم بي ن لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا, فتكون  القسم الأول:
 خاصة بالأمم السابقة؛ فهذا القسم ليس بشرع لنا بلا خلاف.

١٠٠يوسف:  َّيم يم  يم يم يم يم يم ُّٱقوله تعالى في تحية أهل يوسف عليه السلام له:ل مث  

 فهذا منسو  بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:   

 .(5)" "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

 

                                                           

 .3/262( معجم مقاييس اللغة 1)
 .1/857( انظر: النهاية في غريب الحديث 2)
 .189ص  ،م 2005 - هـ 1426 ،1ط:عياضالسلميدارالتدمرية،الرياضل، (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله3)
 .280أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة والألبسة والزينة ص( 4)
( 1/595, وابن ماجة )1159( في كتاب الرضاع, باب ما جاء في حق الزوج على المرأة برقم 3/457( أخرجه الترمذي )5)

 .7/54, والحديث صححه الشيخ الألباني, انظر: إرواء الغليل 1852في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة برقم 
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 أنه شرع لنا؛ وثبت بالدليلما ثبت أنه كان شرعا  لمن قبلنا,  القسم الثاني:

فهذا القسم حجة بلا خلاف, لوجود الدليل من الكتاب والسنة على أنه شرع لنا, وذلك كالقصاص, فقد جاء ما 
حم  يمجم  يمبخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم   ُّٱيدل على أنه شرع لمن قبلنا, كما في قوله تعالى:

ائدة: َّيمخم   يم ٤٥الم  

بقرة:  َّيم يم يم يم  يم يم يم يم ٱُّٱسبحانه أنه شرع لنا بقوله:وبين  ١٧٨ال  

ما ثبت أنه كان شرعا  لمن قبلنا, ولم يبين لنا في شرعنا كونه مشروع لنا أو غير مشروع؛ وهذا  القسم الثالث:
 القسم هو محل الخلاف بين العلماء, هل يعد من أدلة التشريع أو ليس منها؟ على أقوال، أهمها:

، (1): شرع من قبلنا شرع لنا ويلزمنا الاحتجاج به، وهو مذهب أكثر الحنفيةل الأولالقو    
 (4)، وبعض الشافعية(3)والحنابلة(2)والمالكية

 مما استدل به أصحاب هذا القول :    
عام:  َّيميميميميميميمٱُّٱقوله تعالى:  ٩٠الأن  

ولأمته،  بهداهم، وشرعهم من هداهم، وهذا أمر له  لاقتداء: أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه باوجه الدلالة
 .(5)والأمر يقتضي الوجوب

 .(6)أن الله تعالى حكى شرع من قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن لذكره فائدةـــ و    
ليه ذهب القول الثاني     أكثر : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ولا يلزمنا العمل ولا الاحتجاج به، وا 

 .(8)، وبعض الحنابلة(7)الشافعية
 مما استدل به أصحاب هذا القول:    

ائدة:  َّنىيميميميمٱُّٱقوله تعالى:  ٤٨الم  

عن إتباع شرعهم وبين أن لكل نبي شرعة  أن الله تعالى نهى رسوله  وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
 .(1)ومنهاجا لا يشاركه فيها غيره، واعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا ينافي ذلك

                                                           

 (.2/411في علم الأصول ) بيرالتقرير والتح (1)
 (.4/292الفروق للقرافي ) (2)
 (.8/3778)م2000 /هـ1421 ،1، ط:الرياض،مكتبةالرشد، عليبنسليمانالمرداوي، لالتحبير شرح التحرير(3)
 (.4/147انظر: الإحكام للآمدي ) (4)
 (.4/149(، الإحكام للآمدي )3/757انظر: العدة في أصول الفقه ) (5)
 (.286التبصرة )ص (6)
 (.2/1174الإبهاج في شرح المنهاج ) (7)
 (.8/3780التحبير شرح التحرير ) (8)
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أنه لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لوجب علينا إتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما يجب ذلك في ب ـــ واستدلوا:
ا، ثم إن الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين, وربما شرعنا, ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمن

 . (2)كانت المصلحة لمن قبلنا في شيء والمصلحة لنا في غيره, فلا يجوز إجراء حكمهم علينا
 . (4)، وابن حزم(3): الحجة في شرعة إبراهيم عليه السلام خاصة، قال به بعض الشافعيةالقول الثالث    
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     

نحل:  َّ يم يم يم  يم يم يميم يم يم يم يم يم يمتي  ٱُّٱقوله تعالى:  ١٢٣ال  

بقرة:  َّ يم يم يمنم نى  يميم  يم يم يم يم يميم يملخ لم لى لي  ٱُّٱوقوله:  ١٣٥ال  

إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث بها  : أن الله تعالى بعث محمدا وجه الاستدلال بالآيتين الكريمتين    
نما لزمتنا ملة إبراهيم لأن محمدا  بعث  إبراهيم عليه السلام إلى قومه خاصة، دون سائر أهل عصره، وا 

 .(5)بها إلينا، لا لأن إبراهيم عليه السلام بعث بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

                                                                                                                                                                                           

 (.278)ص ه1410في الشريعة الإسلامية ، لعبد الرحمان الدرويش ، الطبعة : الأولى ،ومدى حجيتها  الشرائع السابقة (1)
 (.287التبصرة )ص(2)
 (.3/757(، العدة في أصول الفقه )1/285التبصرة )(3)
 .(5/161)ه.1404القاهرة، الطبعة الأولى ،  –دار الحديث  ،علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،الإحكام في أصول الأحكام(4)

 (.5/182) المصدر السابق(5)
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 .حكم زراعة شعر الرأس: ولىالمسألة الأ 

" استئصال الشعرة من جذورها من منطقة زراعة شعر الرأس هي عملية يتم فيهاصورة المسألة :         
 .(1) وغرسها في المنطقة الصلعاء" -عادة مؤخرة الرأس -غزيرة بالشعر

) الحقيقة أن عمليات زراعة الشعر ليست زرعا  للشعر فقط بمعنى الكلمة, ولكنها زرع لجزء من الجلد  
المحتوي على الشعر محل جزء آخر من الجلد الأصلع, تماما  مثل ما يحدث في ترقيع الجلد في حالة 

 . (2) الحروق مثلا , حيث يؤخذ جلد سليم ويوضع محل جلد مصاب(

ة لمن يعاني من الصلع وسقوط شعر الرأس والحاجبين والأهداب واللحية والشارب وربما وتجرى هذه العملي
 مناطق أخرى من الجسم.

 
 :(3)على قولينفي هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون  أقوال أهل العلم :     

 .(4)جواز زراعة الشعر, وبه أفتى كثير من المعاصرين القول الأول:
 الأدلة, منها :واستدلوا بعدد من 

ما جاء في قصة الثلاثة من بني إسرائيل وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ثلاثة من  -1
شيء أحبُّ أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا  ...، فأتى الأقرع فقال: أي  بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى

إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس قال: فمسحه, فذهب عنه, قال: وأعطي شعرا  
 .(5) حسنا ..." الحديث

أنه لم ينكر على الأقرع في طلب الشعر الحسن وزوال العيب والتشوه)القرع(, فدل ذلك ووجه الدلالة منه: 
 (6) ك.لَ ت الشعر الحسن لا بأس به، إذ لو كان محرما  لما فعله المَ على أن السعي في إزالة هذا العيب واستنبا

                                                           

 .22العدد الأول ص -( مجلة صحتك1)
 .132( ص 177( مجلة العربي؛ عدد)2)
 . 124د. عادل بن المبارك المطيري؛ ص  ،(وصل الشعر وحكم زراعته, ضمن سلسلة البحوث الفقهية المحكمة3)
( وممن أفتى بجوازه: الدكتور محمد عثمان شبير, والدكتور محمود السرطاوي, والدكتور أحمد الحجي الكردي, والدكتور 4)

 .145د. صالح الفوزان, ص ) رسالة دكتوراه ( محمد السيد الدسوقي وغيرهم؛ انظر: الجراحة التجميلية 
(، 3464نبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع برقم )( في كتاب أحاديث الأ173-4/171( أخرجه البخاري في صحيحه )5)

 (.2964( في كتاب الزهد والرقائق، برقم )2277-4/2275ومسلم في صحيحه )
 .152( انظر: الجراحة التجميلية د. صالح الفوزان, ص 6)
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ولكنه  ،أو طلب التجمل والحسن زيادة على ما خلق الله ،أن زرع الشعر ليس من باب تغيير خلق الله -2
زالة العيب، وما كان كذلك فإن قواعد الشريعة لا تمنع منه  .(1)من باب رد  ما خلق الله عز  وجل  وا 

 .(2)تحريم زراعة الشعر, وقال به بعض المعاصرين الثاني:القول 
 . (3)واستدلوا على ذلك بأن زراعة الشعر تدخل في الوصل المحرم شرعا  فتكون محرمة

 :المسألة وجه تأثير القاعدة في    
 إن من أهم ما استدل به أصحاب القول الأول على جواز زراعة شعر الرأس هو ما جاء في قصة الثلاثة من

 بني إسرائيل, وهذا استدلال منهم بشرع من قبلنا.
 : تولي المناصب خارج الديار الإسلامية.ثانية المسألة ال

لقد اختلف أهل العلم سلفا وخلفا في مشروعية تولي المسلم الوظائف والمناصب في ظل أنظمة دولة غير     
مسلمة ما بين مجيز ومحرم, وقد تقدم الكلام عن المسألة تحت قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 

 كانت أو خاصة" .
يزون لتولي المناصب في ظل الأنظمة الشركية قصة مما استدل به المجوجه تأثير القاعدة في المسألة:    

، حيث أُسند إليه وزارة المالية في مجتمع غير مسلم يحكم بغير شرع الله بإرادته -عليه السلام -يوسف 
 يم  يم  ٱُّٱ: -عليه السلام -وبطلب منه؛ نظرا لمصلحة العباد والبلاد, قال الله تعالى حاكيا عن يوسف 

وسف: َّبن  يم يمبر  يميم يم يم  ٥٥ ي
ر عند السلامعليه  - يوسف فدل ذلك على جواز تولية المناصب للأنظمة الشركية, بناء على فعل , وقد تقر 

 (4)"."شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفهالعلماء بأن  

 

                                                           

 . 295أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص ( 1)
 .145عبد الرحمن عبد الخالق, والدكتور يوسف الأحمد, انظر: الجراحة التجميلية د. صالح الفوزان, ص  ( ومنهم الشيخ2)
( وقد ورد عدد من الأدلة في تحريم وصل الشعر, ومنها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن جارية من 3)

فسألوا النبيصلى الله عليه وسلم, فقال:" لعن الله الواصلة  الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمع ط شعرها, فأرادوا أن يصلوها,
(, ومسلم في كتاب اللباس باب تحريم فعل 5933والمستوصلة". أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الوصل في الشعر برقم )

 (.       2122الواصلة والمستوصلة برقم )
 . 560، ص  القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليت المسلمة( 4)
 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 مختصة بالس تصحاب.أأصول فروع مخرجة على 

قاعدة هل اس تصحاب الأصل حجة فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 ؟.

 الأش ياء الإباحة.قاعدة الأصل في  فروع مخرجة علىالمطلب الثاني : 

.عدة هل الاس تصحاب المقلوب حجة ؟قا فروع مخرجة علىالمطلب الثالث : 
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 تمهيد في: التعريف بالاستصحاب وبيان أنواعه .

 .(1)طلب الصحبة و هي مقارنة الشيء ومقاربته وملازمته الاستصحاب في اللغة

فقـد عـرف بتعريفـات كثيـرة مـن أحسـنها وأجمعهـا تعريـف الإمـام الشـوكاني وهـو قولـه  وفي اصطلاح الأصوليين
 (2))هو بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره( 

فهو تعريف شامل لحالتي الاستصحاب الإثبات والنفي,مع الإشارة إلى قيد مهم أغفله كثير ممن 
 ر.غي  عر ف الاستصحاب وهو عدم المُ 

 :(3)علماء الأصول الاستصحاب إلى أنواعيقسم أنواع الاستصحاب:

 استصحاب البراءة الأصلية.  -1

 براءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على شغلها، كعدم وجوب صلاة سادسة، ونحو ذلك. ومثاله:

 استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض: -2

حاب الدليل المطلق إلى أن يرد ما يقيده، استصحاب الدليل العام إلى أن يرد المخصص، واستص ومثاله:
 .(4)واستصحاب حكم النص إلى أن يرد ما ينسخه

 استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. -3

ومثاله: استصحاب شغل الذمة عند حصول إتلاف أو التزام، ودوام حل المنكوحة بعد تقرير النكاح حتى 
 .(5)يثبت خلاف ذلك

 

                                                           
 (2/798( ترتيب القاموس المحيط)3/335( معجم مقاييس اللغة )3/185تاج العروس) (1)
 (2/974إرشاد الفحول )  (2)
رشاد الفحول ص 25-6/20, والبحر المحيط 3/100( ينظر في ذكر أنواع الاستصحاب: إعلام الموقعين 3)  .776,وا 
ومنهم إمام الحرمين , والكيا الهراس, وابن  -ع, إلا أن بعض الأصوليين( وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالإجما4)

نازعوا في تسمية ذلك استصحابا , وقالوا: إن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب, انظر:  -السمعاني
 .6/21البحر المحيط 

نما حصل النزاع في بعض5) أحكامه لتجاذب المسألة أصلان متعارضان, وقد أتى  ( وهذا النوع أيضا  لا خلاف في صحته وا 
 .103-3/102ابن القيم ببعض الأمثلة لما حصل النزاع فيه, انظر: إعلام الموقعين 
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 .(1)الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلافاستصحاب  -4

الحكم بصحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة استدلالا بأن الإجماع منعقدعلى صحتها قبل  ومثاله:
 .(2)ذلك، فيستصحب حكم الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة

معتقدهم العقل يحكم في بعض الأشياء قبل ورود الشرع عند المعتزلة ففي استصحاب الحكم العقلي-5     
بخلاف المقرر عند أهل السنة  (3)وهو مبني على اعتقادهم الفاسد المبني على التحسين والتقبيح العقليين

 والجماعة فليس للعقل دخل في السمعيات.

أي إذا كان الشيء على حالة في زمن صحاب المقلوباستصحاب الحاضر في الماضي أو الاست -6    
، وسيأتي الحاضر فيحكم أنه كان على هذه الحالة في زمن الماضي عند عدم وجود دليل صالح للتغيير

 الحديث عنه مفصلا .

استصحاب البراءة  والذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق هو النوع الأول منه وهو
 .(4)الأصلية

 

 

 

 

 

                                                           

( ومعناه: أن يتفق على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستصحب بعضهم ذلك الحكم 1)
 . 4/1265نظر: العدة بعينه مع الحالة المتغيرة.ا

, وشرح مختصر 1/323( وهذا النوع محل خلاف عريض بين علماء الأصول, روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر2)
 .3/155الروضة 

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الطبعة الأولى : لطوفي نجم الدين ال، درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (3)
 (83ص)م ،2005ه/1426

، تحقيق : عبد الحفيظ طاهر هلال، مكتبة الرشد، الطبعة شرح المحلي على جمع الجوامععلى  (حاشية زكريا الأنصاري4)
 .246, ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (4/19ه،)1427الأولى: 
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 .قاعدة: هل استصحاب الأصل حجة أو لا ؟فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 الفرع الأول: تقرير القاعدة. 
أي هل بقاء الأصل المتيقن الثابت في الماضي بدليل الشرع أو العقل واستمراره على ما كـان عنـد عـدم       

 ر حجة لبناء الأحكام الشرعية عليه أو لا؟غيِّ وجود الدليل المُ 

ومعنى كونه حجة أن ما عرف حكمه في الزمن الماضي ثبوتا  أو نفيا  يبقى على حاله, ولا يحكم بتغيره     
ما لم يوجد دليل يدل على التغيير بعد البحث التام, وعليه فإن كان الشيء حلالا  يبقى حلالا  حتى يأتي دليل 

ن كان واجبا  يبقى واجبا  إلى أن يرد دليل ين  قله إلى غيره وهكذا... على الحرمة, وا 

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

نمـــا وقـــع الخـــلاف فـــي تســـميته       ـــدليل مـــع احتمـــال المعـــارض, وا  اتفـــق العلمـــاء علـــى حجيـــة استصـــحاب ال
 ولا مشاحة في الاصطلاح. ، استصحابا 

أما استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محـل النـزاع فهـو محـل خـلاف بيـنهم ويبحـث مسـتقلا عـن بقيـة     
 الأنواع . 

 أما استصحاب الحكم العقليفهو رأي للمعتزلة لم يقل به غيرهم.     

 ثم اختلفوا في حجية بقية الأنواع على أقوال كثيرة أهمها:  

النفي والإثبات يلجأ إليه المجتهد إذا لم يجد في الحادثة دليلا خاصا, : أن الاستصحاب حجة في القول الأول
 (1)وهو قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

 واستدلوا بجملة من الأدلة, منها:
                                                           

عن مختصر ابن  (رفع الحاجب5/2( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )4/55الإحكام في أصول الإحكام للآمدي )(1)
( 3/1714( الإبهاج في شرح المنهاج )3/148( شرح مختصر الروضة )8/3754( التحبير شرح التحرير )4/489الحاجب )

 ( .3/547( كشف الأسرار للبخاري )2/700إحكام الفصول )
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بقرة:  َّ يم يم يمٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ  يم يميم يميم يى  يم ُّٱقوله تعالى: -1 ٢٧٥ال  
أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم, وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

يشمله التحريم .فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم, ولا  

أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال؛ فإنه يستلزم ظن بقائه, والظن حجة متبعة في  -2
 .(1)الشرعيات

: أن الاستصــــحاب لــــيس بحجــــة مطلقــــا, لا فــــي الإثبــــات ولا فــــي النفــــي وهــــو مــــذهب متقــــدمي القــــول الثــــاني
 (2)الحنفية.

 ومن أدلتهم :

أن حاصل الاستدلال بالاستصحاب آيل إلى الجهل بالدليل, إذ لا سبيل لأحد من البشر على حصر  -1
 .(3)الدلائل أجمع, فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا  بالجهل, والجهل لا يكون حجة 

ن كان بدليل معدم, إلا أنه لا يوجب بقاء العدم, كمـا أن الـدليل الموجـد للشـيء -2 لا يكـون  أن ثبوت العدم وا 
 .(4)دليل بقائه موجودا , وكذلك الدليل المثبت للشيء لا يكون دليل بقائه ثابتا  

: أن الاستصحاب حجة للرفع لا للدفع أي صالح لإبقاء ما كان مثبتا لا لإثبات أمر لم يكن وهو القول الثالث
 (5)قول المتأخرين من الحنفية.

ن بالغ في النظر فالخصم يقول: قام الدليل عندي بخلافه، ن إفقالوا:؛ التفصيلواستدلوا لهذا        المتأمل وا 
وبالتأمل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجة يعلم بها يقينا أنه لم يخف عليه شيء من الأدلة، بل يبقى له احتمال 

 .(6)اشتباه بعض الأدلة عليه، وما كان في نفسه محتملا  عنده, لا يمكنه أن يحتج به على غيره

 

 

                                                           

 .352, وشرح تنقيح الفصول ص 4/155, والإحكام للآمدي 2/453(المحصول 1)
 ( .3/547كشف الأسرار للبخاري )(2)
 . 2/463م ، 1997ه/1418، دار السلام ، الطبعة الأولى:(أصول الفقه الإسلامي؛ لأمير عبد العزيز3)
 . 224-2/223(أصول السرخسي 4)
 ( .3/547كشف الأسرار للبخاري )(5)
 . 2/223(أصول السرخسي 6)
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 جة على القاعدة .الفرع الثاني : بعض الفروع المخر        

 المسألة الأولى: هل بخاخ الربو مفطر أو لا؟

 ( . لا قياس مع الفارق المسألة تحت قاعدة )سبقت دراسة 

 :المسألةا استصحاب الأصل فيوجه تأثير قاعدة 

البخاخــات التــي يســتخدمها المصــابون بمــرض الربــو فــي أثنــاء الصــيام غيــر اعتبــر معظــم العلمــاء المعاصــرين 
مفطرة, لأن وصول شيء منها إلى المعدة مشـكوك فيـه والأصـل صـحة الصـيام وعـدم فسـاده, فيستصـحب هـذا 

 الأصل حتى يرد ما يعارضه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

لك لأن هذا البخا  لا يصل إلى المعدة... ومعلوم أن قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ): وذ
 (1)الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح.(

 المسألة الثانية: حكم الأقراص التي توضع تحت اللسان هل تفطر أو لا ؟

، ، فمـا تحـت اللسـان لعـلاج بعـض الأزمـات القلبيـة  يحتاج بعض المرضـى إلـى وضـع أقـراص:صورة المسألة
 تأثير هذه الأقراص على الصيام ؟ وهل تعتبر مفطرة أم ليست كذلك ؟ .

 أقوال أهل العلم :     

الأزمـات القلبيـة, لا  ذهب معظم العلماء المعاصرين إلى أن الأقـراص التـي توضـع تحـت اللسـان لعـلاج بعـض
تفطــر الصــائم شــريطة أن لا يبتلــع الصــائم مــا يتحلــل مــن هــذه الأقــراص ويبقــى فــي الفــم ,بــل عليــه أن يمجــه, 

و عليـــه قــــرار مجمــــع الفقــــه ،   (3)والـــدكتور أحمــــد خليــــل، (2)وممـــن صــــرح بــــذاك الـــدكتور محمــــد جبــــر الالفــــي
بإجمـاع -رؤيـة إسـلامية لـبعض مشـاكل الطبيـة -سـعة وبه أوصت الندوة الفقهيـة الطبيـة التا(4)بجدة  يالإسلام

 .(5)المشاركين فيها

 

                                                           
 (19/111مجموع فتاوى ابن عثيمين ) (1)
 (120( ص )14المنشور في مجلة الحكمة العدد ) ،مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية (2)
 (38صمفطرات الصيام المعاصرة ) (3)
 ( 2/456مجلة المجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر ) (4)
 (2/456المصدر نفسه ) (5)
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 واستندوا في ذلك إلى أدلة منها: 

والأصل صحة الصيام فلا يتـرك هـذا  ا: أن هذه الأقراص لا تصل إلى الجوف لسرعة امتصاصهالدليل الأول
 (1)الأصل إلا باليقين.

شربا, ولا فـي معناهمـا ,ولا يحصـل للبـدن مـن القـوة والنشـاط مـا : أن هذه الأقراص ليست أكلا ولا الدليل الثاني
 (2)يحصل له بالطعام والشراب.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

اعتمـد العلمــاء المعاصــرون فــي عــدم التفطيـر بــالأقراص التــي توضــع تحــت لسـان المــريض علــى أنهــا إنمــا يــتم 
لا يصـل فـصـل إلـى القلـب عبـر الـدم ,تف ،ثر وضـعهاإامتصاصها عبر الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان 

إلى الجوف شيء منها,والأصل صحة الصيام ويجب التمسك بهذا الأصل واستصـحابه حتـي يـرد مـا يعارضـه 
 بيقين.  

أن كــون هــذه الأمــور تفطــر الصــائم أمــر مشــكوك فيــه، والأصــل  ؛قــال الــدكتور ســعد الخــثلان )وممــا يؤكــد هــذا
ولا نســــتطيع أن نبطــــل صــــيام عبــــاد الله إلا بــــأمر واضــــح ظــــاهر عليــــه دليــــل  صــــحة الصــــيام،  وعــــدم فســــاده

 (3)ظاهر.(

 ؟ المسألة الثالثة: هل قطرة العين مفطرة أو لا

تعتبر قطرة العين من الأدوية واسعة الانتشار ، والتـي يكثـر اسـتعمالها  ، ولهـذا يكثـر السـؤال  صورة المسألة:
 عن حكم استخدامها أثناء الصيام ، وهل تعتبر مفطرة أم لا ؟ .

اختلف الفقهاء قديما في حكم مسائل تتعلق بما يوضع في العين من الكحـل ونحـوه هـل أقوال أهل العلم :     
تعتبـر العـين منفـذا إلـى الفـم أو لا بناء على اختلافهم في مسألة أخرى وهي :هل طرات أو لا ؟ تعتبر من المف

؟ ومن هذا المنطلق جاء اختلاف العلماء المعاصرين في قطرة العين هـل تعتبـر مفطـرة أو لا ؟رغـم أن الطـب 
 الحديث قد أثبت أن هناك قناة تصل بين العين و الأنف ثم البلعوم. 

                                                           
المقامة  ،ورات العلمية الفصلية الشاملة لعلوم الشريعةضمن سلسة الد ،شرح الدكتور عبد الله السكاكر ،فقه نوازل الصيام(1) 

 هـ 23/3/1428—13/2الفترة ما بين  ،الدورة العلمية السادسة ،بجامع الراجحي
 (39مفطرات الصيام المعاصرة ) (2)
 :httpشرح فقه النوازل لسعد الخثلان منشور في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض ورابطه كتالي (3)

//www.taimiah.org/ : 

http://www.taimiah.org/
http://www.taimiah.org/
http://www.taimiah.org/
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 قولان:  و لأهل العلم في المسألة     

ومقتضــى هــذا  (2)والشــافعية (1)أن العــين ليســت بمنفــذ إلــى الجــوف وهــو المــذهب عنــد الأحنــافالقــول الأول: 
وعليــه قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي ، (3)مــن المعاصــرين عــدد قــال بــه  ،  القــول أن قطــرة العــين ليســت بمفطــرة

 (5).-مشاكل الطبيةالرؤية إسلامية لبعض -ة الطبية التاسعة وأوصت به الندوة الفقهي (4)بجدة 

 بما يلي:  وااستدلو      

: أن العــين لا تتســع لأكثــر مــن قطــرة واحــدة, وحجــم القطــرة قليــل جــدا فــلا يصــل منهــا شــيء إلــى الــدليل الأول
 المضمضة. المعدة , وعلى فرض وصول شيء إلى المعدة فيسير جدا واليسير يعفى عنه كالماء المتبقى من

: أن هذه القطرة يتم امتصاصها عند مرورها في القناة الدمعية, فلا يصل إلى البلعوم شيء منها, الدليل الثاني
 وكونها يشعر بطعمها في الفم فلأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان. 

لأصـل صـحة : أن القطرة ليسـت منصوصـا عليهـا فـي التفطيـر ولا فـي معنـى المنصـوص عليـه واالدليل الثالث
 (6)الصيام فلا يرفع إلا بيقين. 

كـون تومقتضـاه أن  (8)والحنابلـة (7)أن العين تعتبر منفذا إلى الجوف وهـو المـذهب عنـد المالكيـةالقول الثاني: 
 (10)والدكتور محمد مختار السلامي. (9)قطرة العين مفطرة واختاره من المعاصرين الدكتور محمد جبر الألفي

 

                                                           
 .( 2/141بدائع الصنائع ) (1)
 .( 6/251المجموع ) (2)
 (64صمفطرات الصيام المعاصرة ) (3)
 (312 ص)الفقهيقرارات المجمع  (4)
 ( 464/ 2مجلة المجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر ) (5)
 (63صمفطرات الصيام المعاصرة ) (6)
 (2/502الذخيرة )(7)
 .(  353/ 4المغني ) (8)
 (14/107مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية مجلة الحكمة ) (9)
 ( 464/ 2مجلة المجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر ) (10)
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فمـا يضـع الصـائم فـي عينـه مـن قطـرة وغيرهـا يجـد طعمهـا فـي  ، لحلـقاإلى العـين منفـذلأن : وا بـواستدل
كما  (1)صائما ( )بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون :للحديث ، فيفسد الصوم لوصوله إلى الجوف ، حلقه

 (2)ثم البلعوم.  أن الطب الحديث يثبت وجود قناة تصل بين العين و الأنف

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

احتج القـائلون بعـدم تفطيـر الصـائم بـالقطرة فـي العـين باستصـحاب الأصـل, ذلـك أن وصـول شـيء مـن القطـرة 
في العين إلى الجوف أمر مشكوك فيه لكونها يتم امتصاصها عند مرورها فـي القنـاة الدمعيـة, والأصـل صـحة 

 الصوم وعدم فساده فيستصحب هذا الأصل إلى أن يثبت ما يعارضه ويرفعه. 

بين العـين  ةصحاب القول الثاني فلم يأخذوا بهذا الأصل بناء على اثبات الطب الحديث وجود قناة متصلأما ا
 والأنف ثم البلعوم.

  

                                                           
 ( صححه الألباني. 193سنن الترمذي مع تعليقات الألباني ,كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم) (1)
 (131لجابر العازمي ) -رسالة ماجستير –أحكام المستجدات الفقهية في الصيام  (2)
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 قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

 القاعدةتقرير الأول:  الفرع     

 .(1)المراد به هنا: القاعدة المستمرة الثابتة بالدليل العام: الأصل

: المراد بها : الأعيان والأفعال؛ أي: كل ما عدا العبادات من الأعيان المنتفع بها كأنواع الحيوان, أو الأشياء
 .(2)النبات أو الجماد, والأفعال كالأكل والشرب واللباس والمعاملات وغيرها

 .(3)الإعلان, مصدر: أباح الشيء, يقال: باح بسره إذا أظهره, وباح وأباح بمعنى واحدلغة: الإظهار و  الإباحة

 .(4)"ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه" واصطلاحاً:

 .(5) وقد يعبر البعض عن القاعدة بقولهم: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع

 :للقاعدةالمعنى الإجمالي 

معناها: أن القاعدة المستمرة في الشرع أن الأشياء المنتفع بها, المسكوت عنها شرعا  بأن لم يرد دليل شرعي 
خاص بالأمر بها, ولا بالنهي عنها, فإنه  يحكم بإباحتها سواء في ذلك الانتفاع بالأعيان أو الإقدام على 

لا ينتقل عن هذا الحكم إلا إذا ورد دليل خاص يحرمها , و -ما عدا العبادات -الأفعال من المعاملات ونحوها
 .(6)أو يحرم نوعها

 :المسألةقولانالعلماء فيالمشهور منأقوال ذكر الأقوال في القاعدة:

 .(7)الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم, وهو مذهب جمهور العلماء القول الأول:

 واستدلوا بجملة من الأدلة منها:      
                                                           

, ويحتمل أن يكون المراد بالأصل: المستصحب, ويكون المعنى حينئذ: 2/915نظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ي( 1)
لأحمد ، الحكم الذي يجب استصحابه في الأشياء هو الإباحة حتى يرد دليل المنع. انظر:  "قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة" 

 .16ص م ، 2007ه/1428، 1، جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط: الضويحي 
 .18("قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة" لأحمد الضويحي ص 2)
 .1/384, ولسان العرب 214(القاموس المحيط ص 3)
 .1/97( روضة الناظر 4)
 .3/165, والإبهاج شرح المنهاج 6/12, والبحر المحيط 2/447( ينظر: المحصول للرازي 5)
 . 257ربة واللباس والزينة ،ص شنوازل الأطعمة والأ( أثر القواعد الأصولية في 6)
 .1/326, وشرح الكوكب المنير 2/120, وأصول السرخسي 202-201(الرسالة لامام الشافعي ص 7)
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بقرة:  َّيميميميميميميميمٱُّٱقوله تعالى : -1 ٢٩ال  

 . (1)أن الله تعالى امتن على عباده بما خلقه لهم من الأعيان, ومقتضى ذلك إباحتها لهم وجه الدلالة منها:

قوله صلى الله عليه وسلم:" إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما  من سأل عن شيء لم يحرم على  -2
 .(2)المسلمين فحرِّم عليهم من أجل مسألته"

:" وهذا ظاهر إن لم يكن قاطعا  في أن الأصل في الأشياء الحل, والتحريم -رحمه الله-قال الطوفي
 .(3)عارض"

 (4)اء التحريم, وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة.الأصل في الأشي القول الثاني:

 بجملة من الأدلة، منها: وااستدلو 

 يمسم  يم يم يمخم  يمحم   يمجم يمبج بح بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم  يم ٱُّٱقول الله تعالى:   -1

نحل: َّ يم ١١٦ ال  

نما هو إليه وحده, فلا نعلم  وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أخبر بأن التحريم والتحليل ليس إلينا وا 
 .(5)الحلال والحرام إلا بإذنه

 (6) ..."قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامـــ2
 في الأشياء هوالتحريم إلا ما دل الشرع على إباحته. هو دليل واضح على أن الأصلقالوا : 

 
 
 
 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .     
                                                           

 .352, وشرح تنقيح الفصول ص 3/165, والإبهاج 2/447, والمحصول 4/281(التمهيد لأبي الخطاب 1)
(, ومسلم في كتاب 7289ب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه برقم)(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, با2)

 ( واللفظ له.2358الفضائل, باب توقيره صلى الله عليه وسلم برقم) 
 .1/400(شرح مختصر الروضة 3)
 .4/1243العدة ، و 1/532, والتبصرة 488(التمهيد للأسنوي ص 4)
رشاد الفحول ص 6/13(البحر المحيط 5)  .925, وا 
(, ومسلم في 105( أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"رب مبلغ أوعى من سامع"؛ برقم )6)

 (.1679كتاب القسامة, باب تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم )
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 .لنباتفي االمسألة الأولى: حكم الهندسة الوراثية 

, والتحكم للنباتات: دراسة الطبائع والخصائص الوراثية في النبات هيالهندسة الوراثية صورة المسألة :     
 . (1)بصورة انتقائية وبتقنيات علمية معينة ،فيها بالتعديل والتغيير والدمج

 أقوال أهل العلم :     

 قولين:اختلفت أنظار العلماء والباحثين في هذه المسألة المعاصرة على 

،  وهو ما ذهب إليه مجمع (2)كثير من المعاصرين قوليجوز التعديل الوراثي في النبات, وهذا  القول الأول:
وهو الذي انتهى إليه المجتمعون في الندوة الفقهية الطبية التاسعة، تحت عنوان "رؤية ،  الفقه الإسلامي بجدة

المجتمعون في ندوة الاستنسا  والهندسة  أيضا ليه، و ما انتهى إ (3)إسلامية لبعض المشكلات الطبية"، 
 .(4)الوراثية المنعقدة برعاية جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية 

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أن الله عز وجل سخر ما في الكون من النبات والحيوان والجماد لخدمة الإنسان وتسهيل عيشه على هذه  -1
هذه المخلوقات مسخرة لمصلحة الإنسان وتسهيل حياته وتلبية حاجاته, فإن كل ما يعينه وبما أن ،  الأرض

 على الانتفاع بها يكون مشروع ا إذا دعت الحاجة إليه.

أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم, ولا دليل على منع الهندسة الوراثية نصا   -2
 .(5)ى الجوازأو مفهوما , فيبقى الأمر عل

 .(6)لا يجوز إجراء الهندسة الوراثية في النبات, وقد ذهب إليه بعض المعاصرين القول الثاني:

 

 .(1)"قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار ومما استدلوا به:

                                                           

 .9, ص46(مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد1)
 .833-2/832(النوازل في الأطعمة 2)
 . 55 / 2 م،1995جمعية العلوم الطبية الإسلامية، الأردن، (قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية،3)
 . 119 / 2 المرجع السابق، (4)
 .883-2/881(النوازل في الأطعمة 5)
 .880-2/879( وممن ذهب إلى هذا القول: د. محمد سعيد البوطي, انظر: النوازل في الأطعمة 6)
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أن الضرر لا يقره الإسلام, والتعديل الوراثي فيه نوع من الضرر على النبات نفسه وعلى من  وجه الدلالة:
 . (2)يتغذى به من إنسان أو حيوان, فيمنع دفعا  للضرر

 :وجه تأثير القاعدة في المسألة    

الهندسة الوراثية علاقة المسألة بالقاعدة ظاهرة حيث إن أصحاب القول الأول استدلوا لما ذهبوا إليه من جواز 
في النبات بجملة من الأدلة, منها هذه القاعدة المشهورة "الأصل في الأشياء الإباحة", فما دام لم يرد في 

 .(3)الجواز وهوفإن الأمر يبقى على الأصل  ها،نصوص الكتاب والسنة ما يمنع من

 .لحرير الصناعيلبس الرجل ل: حكم ثانيةالمسألة ال

 .(4)الخيط الدقيق تفرزه دودة القز, ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك الحريرفي الأصل:

يتخذ من لب الخشب, ومن حطب القطن, ومن القطن نفسه, وتحوَّل هذه المواد هو الذي والحرير الصناعي:
 .(5)من ذلك "فتلة" الحرير, ثم تبيض وتغسل, وتجفف لتكون مُعدة  للنسجفتتكون ، كيمائيا 

 ، فما حكم لبسه شرعا ؟ .وهو نوع من المنسوجات المستحدثة في الصناعة, غير معروف في الصدر الأول

ولا شك أن هذا ،اتفق العلماء على تحريم لبس الحرير للرجال في حال السعة والاختيارأقوال أهل العلم :    
العلماء  الحكم وارد في الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز, وأما ما يسمى اليوم بالحرير الصناعي فإن

نما سمي حريرا لنعومة مادته.المعاصرين ، بينوا أنهلايشمله التحريم  , لأنه ليس بحرير في الحقيقة, وا 

 ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وبناء على هذا يجوز لبس هذا النوع من الثياب لعدم ورود دليل يمنع,
 .لا يعرف من يقول بخلاف ذلكبل , (6)علماء المعاصرينالوبإباحته أفتى غير واحد من ،

ما نصه: "لبس الحرير الطبيعي  بالسعودية جاء في فتاوى اللجنة الدائمةالمسألة: وجه تأثير القاعدة في     
المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال... أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز؛ لأن الأصل 

                                                                                                                                                                                           

 خريجه. ( تقدم ت1)
 .2/885(النوازل في الأطعمة 2)
 .245أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص ( 3)
 .165/ 1, والمعجم الوسيط 184/ 4(لسان العرب 4)
 .433, ص 18(دروس سنن الكائنات, لمحمد توفيق صدقي,  مجلة المنار, العدد 5)
 .244/ 4 وترتيب( : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند, دار الوطن للنشر.)جمع ، (فتاوى إسلامية6)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

 بالأدلة مختصة أصول على مخرجة فروعالثالث: الفصل 
 .فيها المختلف

 

 
374 

وظاهر أنهم بنوا الجواز على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة, لأن اللباس داخل في (1) .في اللباس الإباحة"
 .(2)دةعموم الأشياء الواردة في القاع

 .ة: حكم تشقير الحواجبثالثالمسألة ال

 . (3) من الشقرة وهي لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة تعلو بياضا لغة: التشقير

  .(4)"صبغ الطرف العلوي والسفلي من الحاجب ليظهر وسطه دقيقا  " والمراد به هنا:

 :(5)وتشقير الحاجبين ثلاثة أنواع

: صبغ جميع الحاجب بصبغة موافقة للون الشعر، بأن يكون شعر الحاجبين بُني ا  فتصبغه بلون النوع الأول
فهذا جائز، وهو داخل في مسألة صبغ الشعر بلون غير لونه الطبيعي، كالحناء والكتم، ونحو ذلك،  .بني  

 .بشرط ألا يكون في هذه الصبغة ضرر، فإن كان فيها ضرر حرمت
 : صبغ الحاجبين بلون موافق للون البشرة، بحيث يكون كأنه منتوف، وهذا على ضربين:النوع الثاني

 .حاجب السفلي والعلوي، بحيث يظهر الحاجب رقيق ا دقيق اأن تصبغ طرفي ال الأول:
 .أن تصبغ الحاجب كله بلون يشبه الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق الثاني:

 وهذان الضربان هما محل البحث, وقد اختلف المعاصرون فيهما على قولين:

 (7)من المعاصرين  عددو ,(6)بالسعودية لافتاء وذهب إلى هذا القول اللجنة الدائمةالمنع مطلقا، لأول:القولا

 :واستدلوا بما يلي

أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه؛ لأن المقصود من النمص إظهار الحاجب أدق مما هو  الدليل الأول:
 ( 1) وهذا حاصل بالتشقير -كما أشار إليه بعض أهل العلم -عليه في الواقع

                                                           

 .47/ 24(فتاوى اللجنة الدائمة  1)
 .254أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص (2)
 .216/ 12العروس , وتاج 421/ 4, ولسان العرب 418, والقاموس المحيط ص 319/ 1(المصباح المنير 3)
 .34ص  م،2008ه/1429، لأحمد الخليل ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية: ( من أحكام النمص والتشقير4)
 .79ص ، لنقاء ديك )رسالة ماجستير، جامعة النجاح نابلس(،, وأحكام زينة وجه المرأة34(من أحكام النمص والتشقير ص 5)
 .24/103(فتاوى اللجنة الدائمة 6)
 م ،2003ه/1424، محمد الشائع ، مطبعة الملك فهد ، الرياض ،الطبعة الأولى:  المسائل الميسرة في زينة المرأة المسلمة(7)

 .20-19ص 



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

 بالأدلة مختصة أصول على مخرجة فروعالثالث: الفصل 
 .فيها المختلف

 

 
375 

أن التشقير فيه تغيير لخلق الله تعالى طلب ا للحسن، لأن المرأة بصبغ شيء من شعر حاجبها  الدليل الثاني:
 . (2)قد غيرت صورة وجهها عما خلقه الله عليه

 .(3)المعاصرين وهو رأي عدد من العلماء الإباحة مطلقا ,  القول الثاني:

 :واستدلوا بما يلي    

جائز, وأن الأصل في الأشياء الإباحة, ولا ينتقل من الإباحة إلى  أن صبغ الشعر بغير الأسودالدليل الأول: 
أي حكم تكليفي آخر إلا بدليل يقتضي ذلك من الكتاب أو السنة, فإن عُدم الدليل، بقي الحكم على الأصل 

 . (4)وهو الإباحة

فيه إزالة شعرة واحدة أن التحريم الوارد في الأدلة إنما هو في نمص الحاجبين, والتشقير ليس الدليل الثاني: 
 . (5)من الحاجبين, فلا يكون مثله, وغاية ما فيه أنه تلوين لبعض الحاجب بلون موافق للون البشرة

أن خلقة الله باقية لم تتغير بصبغ شعر الوجه, أو جزء من الحاجب, فإن من ينظر عن قرب الدليل الثالث: 
 .(6)يستطيع أن يرى الشعر المصبوغ بكامل هيئته

تظهر علاقة المسألة بالقاعدة عند المجيزين لتشقير الحواجب, حيث إن :وجه تأثير القاعدة في المسألة     
السؤال التالي: ما حكم  -رحمه الله-وقد سئل الشيخ ابن عثيمين، لهذا القول هو هذه القاعدةالمستند الأعظم 

لله لا بأس به, لأن الأصل في هذه الأمور صبغ شعر الحاجبينبلون يقارب لون البشرة ؟ الجواب : " الحمد 
 .(7) الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة"

 

 قاعدة هل الاستصحاب المقلوب حجة ؟ .فروع مخرجة على المطلب الثالث : 

                                                                                                                                                                                           

 .37, ومن أحكام النمص والتشقير ص 80(أحكام زينة وجه المرأة ص 1)
 .20(المسائل الميسرة في زينة المرأة المسلمة ص 2)
 .81أحكام زينة وجه المرأة ص (3)
 .180ص  م،2002ه/1422، 1في الشريعة الإسلامية،لازدهار المدني،دار الفضيلة،ط: (أحكام تجميل النساء4)
 .80, وأحكام زينة وجه المرأة ص 44(من أحكام النمص والتشقير ص 5)
 .180(أحكام تجميل النساء ص 6)
 .36هـ, ص7/2/1421, 1741( من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة؛ العدد 7)
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 .القاعدة قريرالأول: ت فرعال

 (1)وجهه. اسم مفعولِ من  قلَبه، يقلبه قلب ا، أي حوله عنالمقلوب: 

ثبـوت أمـر فـي الأول لثبوتـه فـي الثـاني لفقـدان مـا يصـلح  بالاستصـحاب المقلـوب عنـد الأصـوليين: المقصودو 
 (2)للتغيير. 

مبنيـة سمي بهذا الاسم لأنه يقتضي عكس الأنواع الأخرى مـن الاستصـحاب, لأن الأنـواع الأخـرى فهو       
, فإنه ثبـوت أمـر فـي الأول لثبوتـه الاستصحاب المقلوببخلاف ، ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول على 

 (3)في الثاني. 

ويســمى أيضــا باستصــحاب الحاضــر فــي الماضــي ,واستصــحاب الحــال فــي الماضــي والاستصــحاب المعكــوس 
 (4)وتحكيم الحال و الانعطاف. 

 ليه وسلم؟أن يقع النظر في المكيال الموجود, هل كان على عهد رسول الله صلى الله ع مثاله:

 (5)فيقول القائل: نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال. 

هل يحكم أنه كان على هذه ،ف زمن الحاضرالفي  ةالشيء على حال إذا كانأي المعنى الإجمالي للقاعدة:
 ؟يحكم له بذلك  أو لا ،عدم وجود دليل صالح للتغيير ، عندزمن الماضي الالحالة في 

 في الاحتجاج بالاستصحاب المقلوب على قولين:  علماءاختلف الالقاعدة:أقوال الأصوليين في 

أن الاستصــحاب المقلــوب حجــة, وهــو قــول بعــض المالكيــة وبعــض الشــافعية والمعمــول بــه عنــد القــول الأول: 
 (6)بعض الأحناف في فروعهم.

 

 ما يلي: وا باستدلو      
                                                           

 (4/68تاج العروس ) (1)
 (89ص) ، للزرقاشرح القواعد الفقهية ،(4/504رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) ،(  6/25البحر المحيط ) (2)
 ( 6/25البحر المحيط )  (3)
 (89ص)، للزرقاشرح القواعد الفقهية  (4)
 (4/504رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ) (5)
 (39ص( للدكتور أحمد الضويحي)-تحكيم الحال –) الاستصحاب المقلوببحث بعنوان (6)
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رضـــي الله عنـــه وفيـــه: دفـــع إلـــي رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم دينـــارا  : حـــديث عـــروة البـــارقيالـــدليل الأول
, فـذكر لـه مـا ,فاشـتريت لـه شـاتين ,فبعـت إحـداهما بـدينار وجئـت بالشـاة والـدينار إلـى النبـي  لأشتري له شاة  

 (1)الله لك في صفقة يمينك ( كان من أمره, فقال: له بارك

نفــذ,  هعلـى إجــازة النبـي صــلى الله عليـه وســلم فلمـا أجــاز  : أن هـذا العقــد كـان موقوف ــاوجـه الدلالــة مــن الحــديث
إلــى  -وهــو وقــت الإجــازة -نه فــي الحاضــر اونفــوذه بالإجــازة فيــه استصــحاب مقلــوب, ذلــك لأنــه يقتضــي ســري

 (2)لم يأمره بالاسترداد دال على صحة العقد.وكون النبي -وهو وقت العقد -الماضي 

 : أن كون الشيء على حالة معينة في الحاضر يستلزم ظن كونه على الحالة نفسها في الماضيالدليل الثاني
 (3)والظن حجة متبعة في الشرعيات حتى ولو كان ضعيفا. ،

 ،علـى القـول بـأن الاستصـحاب لـيس بحجـة مطلقـا ،  بنـاءلـيس حجـة  الاستصحاب المقلوب أنالقول الثاني: 
 (4)نظرا إلى أنه نوع من أنواع الاستصحاب. 

 واستدل أصحاب هذا القول بمايلي :     

: أن الأصل استقرار الواقع في الـزمن الماضـي إلـى الـزمن الحاضـر, أمـا أن يقـال انعطـاف الواقـع الدليل الأول
 (5)في هذا الزمن على الزمن الماضي فلا. 

نما اضطررنا إلى تقديره لضرورة الدليل الثاني : أن الأصل في الحادث عدمه, وتقدير وجوده منافٍ للأصل ,وا 
 (6)درها وهو أقرب زمن إلى الحادثة.وجوده في الحاضر, والضرورة تقدر بق

                                                           
 صحيح. :قال الألباني، ( 1258) ، 3/551،  باب ،سنن الترمذي كتاب البيوع (1)
 (41صالاستصحاب المقلوب ) (2)
 (40صالمصدر نفسه ) (3)
 (42ص)المصدر نفسه(4)
 (6/26البحر المحيط ) (5)
 . 274،القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(6/26البحر المحيط ) (6)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.الثاني:  فرعال

 .المسألة: حكم بناء حوض خارجي للجمرات أوسع من الحوض الحالي

اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي حكــم توســيع أحــواض الجمــرات ببنــاء حــوض خــارجي أوســع مــن الحــالي علــى 
 قولين وهما: 

: أنــه لا يجـوز توســيع أحــواض الجمـرات ببنــاء حـوض خــارجي أوسـع مــن الحـالي, وبــه أفتــت الأولالقـول      
 (1)سعوديةاللجنة الدائمة بال

 بأدلة منها: وا استدلو       

, فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو نقـص أو تغييـر عـن مواضـعها, فالأصل في تحديد المشاعر التوقيأن الأول: 
 (2)و من ذلك مواضع رمي الجمار.

الاستصــحاب المقلــوب وذلــك أن مواضــع الجمــرات محــددة ومعلومــة ,و الأصــل أنــه لــم يطــرأ عليهــا أي الثــاني: 
 (3)ثبوته في الزمن الحاضر. تغيير أو تبديل, فيثبت لها ذلك في الماضي بناء على

الأستاذ الدكتور عبـد الله بعض المعاصرين كقال به  ، أنه يجوز توسيع أحواض الجمراتالثاني: القول       
 (5)ف.يشر الوالدكتور شرف بن علي ، (4)عبد الواحد الخميس

 بما يلي: وا واستدل

,ولا عــن الصــحابة فــي تحديــد مســاحة أنــه لــيس هنــاك شــيء منقــول عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم الأول: 
 (6)الجمرات.

                                                           
 (3/282أبحاث هيئة كبار العلماء ) (1)
 (3/284) المصدر نفسه(2)
 (3/284المصدر نفسه) (3)
ي: تالرابط الالب على الأنترنت) توسعة أحواض الجمرات( المنشور في موقع صيد الفوائد  ـفي بحثه الموسوم ب (4)

saaid.net/mktarat/hajj/122.htm 
رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام د/شرف بن علي الشريف، طبعة مركز البحوث بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى (5)

 (150ص)م. 1989
 ، لعبد الله الخميس .بحث ) توسعة أحواض الجمرات( (6)
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قتضي توسعة أحـواض الجمـرات لمـا يحصـل فيهـا مـن الزحـام الشـديد والحاجـة تنـزل منزلـة تأن الحاجة  الثاني:
 (1)الضرورة.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

المعاصرين إلى أن مواضع الجمرات اليوم هي مواضعها من العصـور الأولـى ,فـلا يجـوز ذهب عدد كبير من 
الزيـــادة عليهـــا ببنـــاء أحـــواض خارجيـــة أوســـع مـــن الحاليـــة, بنـــاء  علـــى قاعـــدة الاستصـــحاب المقلـــوب, وذلـــك أن 

لى ثبوته الأصل في هذه المواضع عدم طرو أي تغيير أو تبديل لها فيثبت ذلك لها في الزمن الماضي بناء  ع
 في الزمن الحاضر

مـا نصـه )المسـتند لبقـاء الوضـع الحـالي للجمـار باعتبـار مسـاحة بالسعودية جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء 
وحقيقته: ثبوت أمر فـي الـزمن الماضـي بنـاء علـى ،  الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب

مدار البحث من المسائل المندرجة تحت هذا النـوع، إذ إن ثبوته في الزمن الحاضر، وهو حجة، وهذه المسألة 
هـــذه المواضـــع المشـــاهدة هـــي متحـــددة الآن، والأصـــل أنهـــا لـــم يطـــرأ عليهـــا تغييـــر، فثبـــت لهـــا ذلـــك فـــي الـــزمن 

 (2)الماضي، بناء على ثبوته في الوقت الحاضر(

حة انــدراج هــذه النازلــة تحــت علــى صــ (3)اعتــرض الــدكتور عبــد الله عبــد الواحــد الخمــيس  وفــي المقابــل       
قاعـــــدة الاستصــــــحاب المقلــــــوب بقولــــــه )لا نســــــلم أن هـــــذه المســــــألة مندرجــــــة تحــــــت استصــــــحاب العكــــــس، أو 
الاستصحاب المقلوب، وذلك أن موضـع الرمـي معلـوم، ولكـن مسـاحته غيـر محـددة لا فـي زمـن النبـي  صـلى 

حـوض محـدث بعـد عـام ألـف ومئتـين واثنـين الله عليه وسلم  وصحابته ولا بعد ذلك، والجـدار الموجـود علـى ال
هـــ( ـ كمــا ســبق ـ فــأين الحــدود والمســاحة الثابتــة فــي هــذا العصــر حتــى يقــال باستصــحاب 1292وتســعين )

العكس، ولو وجدت حدود فمن الذي يجزم بأنها من عصر النبي  صلى الله عليه وسـلم  وأنهـا لـم تتغيـر إلـى 
 (4) .بأقرب زمن، لا أن يقال بتقدمه بدون دليل( الآن، علما  بأن الأصل في كل حادث تقديره

 

                                                           
 ، لعبدالله الخميس .بحث ) توسعة أحواض الجمرات((1)
 .(3/284العلماء )أبحاث هيئة كبار (2)
 .في بحثه ) توسعة أحواض الجمرات( (3)
 . 278ــ  277القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص (4)
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 حجة ؟  . قاعدة هل الاستحسانفروع مخرجة على المطلب الأول : 

 القاعدة قريرالأول: ت فرعال

قــال ابــن فــارس رحمــه ، مصــدر استحســن الشــيء أي عــد ه حســنا, والحُســن ضــد القــبح  الاستحســان فــي اللغــة:
 (1)الله: )الحاء والسين والنون أصل واحد, فالحسن ضد القبح(

 : (2)عُرِّف بتعريفات عديدة ومتباينة منها  وفي اصطلاح الأصوليين

 ما يستحسنه المجتهد بعقله. أنه لأول: االتعريف 

ن كان هو المتبـادر إلـى الأذهـان عنـد الإطـلاقو  غيـر أنـه لا يقـول بـه أحـدٌ, وعليـه  ،الاستحسان بهذا المعنى وا 
وقــد ورد فــي كتــب أصــول الجمهــور  نســبة  ،يحمــل قــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله: )مــن استحســن فقــد شــرع (

 ،غيـر أن أصـحابه  نفـوا ذلـك عنـه ،صحة ما يستحسنه المجتهد بمجـرد عقلـه إلـى الإمـام أبـي حنفيـة رحمـه الله
 .(3)وهو الذي يتناسب مع جلالة هذا الإمام الفذ

ظهاره. ه, ولا يقدر علليأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة ع: التعريف الثاني  ى إبرازه وا 

العدول فـي مسـألة عـن مثـل مـا حكـم  ، أن الاستحسان هووهو تعريف أبي الحسين الكرخيالتعريف الثالث: 
 به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. 

 : (4)باعتبار السند الذي بني عليه العدول : قسمه العلماء إلى عدة أنواعأنواع الاستحسان

كتشريع الوصية وذلك أن مقتضى القاعدة العامة في التمليك عدم جوازها ,لأنها ،الأول:استحسان سنده النص
 تمليك مضاف إلى ما بعد الموت,وهو زمن زوال الملكية ,غير أنه عدل بها عن القياس وأبيحت لقوله تعالى

اء: َّيم يم يم  يم يم يم يم ٱُّٱ: نس ١١ال  

                                                           
 (13/114( لسان العرب )34/418( تاج العروس )2/9معجم مقاييس اللغة ) (1)
شرح مختصر  ،(355شرح تنقيح الفصول) ،(4/192الإحكام في أصول الأحكام )، ( 2/468المستصفى ) (2)

لطيب حضري السيد، طبعة ، لالاجتهاد فيما لا نص فيه  ،(2/986إرشاد الفحول) ،(5/194الموافقات )،(2/191الروضة)
 .(2/13)،م1983مكتبة الحرمين، الطبعة الأولى 

 . 319القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص  (3)
، مكتبة لباحسينيعقوب ال ،( الاستحسان2/38الاجتهاد فيما لا نص فيه ) ،( 2/169( الاعتصام )4/517قواطع الأدلة ) (4)

 .(85ص) م،2008ه/1427الرشد ، الطبعة الأولى :
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,كتجويز دخول الحمام من غير تقدير الأجرة ومدة المكث فيه ومقـدار المـاء,  الثاني:استحسان سنده الإجماع
فلا بد من معرفة المدة ومقدار الأجرة لكن انعقد الإجماع  ، مع أن القياس يأبى ذلك؛لكون دخول الحمام إجارة

 على إباحة ذلك. 

, كجواز النظر إلى ما عد الوجهوالكفين من المـرأة الأجنبيـة, والأصـل المقـرر الثالث:استحسان سنده الضرورة
ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل إلى الجواز في بعض الحـالات لمـا فـي ذلـك مـن ضـرورة ، في ذلك عدم الجواز 

 أنه أجنبي عنها.  أو حاجة ,كجواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من جسد المريضة مع

, كتضــمين الأجيــر المشــترك عنــد المالكية,كالصــانع والخيــاط لمــا تلــف عنــده الرابع:استحســان ســنده المصــلحة
مــن متاع,فــإن القيــاس يقتضــي الحكــم بعــدم ضــمان الأجيــر المشــترك إلا إذا تعــدى أو قصــر,لكنهم عــدلوا عــن 

 هي المحافظة على أموال الناس. من أجل المصلحة, و ،استحسانا  نهامقتضى ذلك إلى الحكم بضم

,كمن حلف لا يأكل لحم ا فأكل سمك ا فـإن القيـاس يقتضـي أن يحنـث؛ الخامس:استحسان سنده العادة والعرف
 لأن عرف التخاطب لا يسمي السمك لحم ا. ، لكنهم عدلوا عن مقتضى القياس إلى أنه لا يحنث استحسانا 

مـن ذلـك كـون ســؤر سـباع الطيـر نجس ـا ,قياس ـا علـى سـباع البهـائم كالــذئب  ستحسـان سـنده القيـاسالسادس:ا
ــــا,ذلك لأن  الطيــــر تشــــرب  والنمــــر, بجــــامع أن كــــلا  منهمــــا نجــــس اللحــــم, والاستحســــان يقتضــــي ألا يكــــون نجس 

ب مـن لعابهـا بمنقارها, وهو طاهر بذاتـه لأنـه عظـم جـاف بخـلاف سـباع البهـائم فإنهـا تشـرب بلسـانها, هـو رطـ
 ولعابها متسرب من لحمها. 

 : (1)أقوال الأصوليين في القاعدة

 .في رد الاستحسان بمعنى ما يستحسنه المجتهد بمجرد عقله وهواه  لا خلاف بين العلماء     

كمـا لا يختلفــون فــي قبولـه, إن أريــد بــه العـدول فــي مســألة عـن مثــل مــا حكـم بــه فــي نظائرهـا إلــى خلافــه لوجــه 
حقيقته الأخذ بأقوى الدليلين وهو بهذا المعنى لا يخرج عن الأدلة الشرعية إنما سمي بذلك من باب  لأنأقوى, 

 التمييز فقط. 

ه, فهـو متـردد بـين أن يكـون دلـيلا ليـوأما الاستحسان بمعنى دليل ينقدح في نفس المجتهـد لا تسـاعده العبـارة ع
برازه.    صحيحا فيقبل, وبين أن يكون دليلا وهمي ا فيرد, ولا  يتبين حقيقته إلا بعد إظهاره وا 

                                                           
 .( 2/38الاجتهاد فيما لا نص فيه ) ،( 5/191)، للآمديالإحكام في أصول الأحكام (1)
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من ثَم يظهر للمتأمل أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيـه بـين الأصـوليين وقـد نب ـه علـى ذلـك غيـر واحـد مـن  
 .(3)والشاطبي، (2)وابن السمعاني،(1)المحققين كالآمدي

 : (4)وفيما يلي ذكر مذاهب العلماء في الاحتجاج بالاستحسان علما بأن الخلاف فيه يرجع إلى التسمية 

: أن الاستحسان حجة تثبت به الأحكام وهو المذهب عند الحنفية والمالكيـة والحنابلـة والشـافعية المذهب الأول
 (5)على التحقيق. 

 استدل القائلون بحجية الاستحسان بأدلة منها: 

١٨الزمر:  َّجم   يمتم ته ثم  تخبم به تج تح  بخبج بح يم يم يم ٱُّٱٱ:: قوله تعالىالدليل الأول  

 (6)أن الآية وردت في معرض المدح والثناء لمتبع أحسن القول. وجه الدلالة: 

المـاء ومـدة المكـث إجماع الأمة على استحسان دخول الحمـام مـن غيـر تقـدير الأجـرة, وعـوض الدليل الثاني: 
 (7)فيه و مقدار الماء المستهلك , فلولا أنه حجة للزم اتفاقهم على الباطل إذ الحكم من غير دليل باطل.

: أن اســتقراء النصـوص التشــريعية يثبــت أن الشـارع الحكــيم عــدل فــي بعـض الوقــائع عــن موجــب الــدليل الثالــث
ة أو دفع ـا للمفسـدة, مـن ذلـك إباحـة الميتـة للمضـطر إلـى حكـم آخـر جلب ـا للمصـلح ،القياس,أو عن تعميم الحكم

ومــا ثبــت مــن نهــي النبــي  صــلى الله عليــه وســلم عــن بيــع المعــدوم ,ثــم ترخيصــه فــي الســلم وهــو ،بعــد تحريمهــا 
 (8)عدول عن مقتضى القياس وهو عين الاستحسان عند القائلين به. 

 (9)الإمام الشافعي.أن الاستحسان ليس بحجة وهو منسوب إلى المذهب الثاني: 

                                                           
 .(4/193الإحكام ) (1)
 .(4/520قواطع الأدلة )  (2)
 .(2/166الاعتصام ) (3)
 . 323القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص (4)
شرح ، ( 5/194( الموافقات )355شرح تنقيح الفصول ) ،(4/190الإحكام في أصول الأحكام ) ، (2/467المستصفى ) (5)

 .(  130ص)،للبغاأثر الأدلة المختلف فيها،( 2/986)إرشاد الفحول، (4/427)الكوكب المنير
  (4/194الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (6)
 (4/195) المصدر السابق(7)
 ( 78ص)م،1993ه/1414،لعبد الوهاب خلاف، دارالقلم ،الطبعة السادسة:مصادر التشريع فيما لا نص فيه (8)
شرح ، ( 5/194( الموافقات )355شرح تنقيح الفصول ) ،(4/190الإحكام في أصول الأحكام ) ، (2/467المستصفى )(9)

 .(  130ص)،للبغاأثر الأدلة المختلف فيها،( 2/986)إرشاد الفحول، (4/427)الكوكب المنير
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 واستدل نفاة الاحتجاج بالاستحسان بأدلة منها: 

قصص: َّيم يم يم  يم يم يم يم يم يم ٱُّٱ: : قوله تعالىالدليل الأول ٥٠ال  

: أن الله أبطـل أن يتبـع أحـدٌ مـا يستحسـنه بعقلـه المجـرد مـن غيـر الرجـوع إلـى دليـل مـن وجه الدلالة من الآيـة
 . (1)نص أو إجماع 

اء:  َّيج يح يخ يمهم   يممح مخ مم نج نح نخ نم نه  ٱُّٱ:: قوله تعالى الدليل الثاني نس ٥٩ال  

 (2)أن الآية لم تأمر بالرد إلى الاستحسان. وجه الدلالة من الآية:

: أن الصــحابة أجمعــوا علــى استحســان منــع الحكــم بمجــرد العقــل مــن غيــر دليــل؛لأنهم مــع كثــرة الــدليل الثالــث
وقائعهم تمسكوا بالظواهر, والأشباه ولم يثبت تمسك أحد منهم بمجرد الاستحسان ولو حصل ذلك لشدد النكير 

 (3)عليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 : حكم صلاة الجمعة على الطبيب المناوب ورجال الأمن والحراس، ونحوهم.ولىالمسألة الأ 
اتفق أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الجمعة تسقط بكل عذر 

                                                           
 (2/33الاجتهاد فيما لا نص فيه ) (1)
 (2/33المصدر نفسه ) (2)
 .( 2/472المستصفى ) (3)
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الطبيب المناوب ورجال  ه الأعذاريدخل في هذلكن هل كالمرض والخوف، ، (1)تسقط به صلاة الجماعة
 . ونحوهم؟ حراسالأمن وال

 أقوال أهل العلم :
من في حكم كذا ، و عن صلاة الجمعة بجواز تخلف الطبيب المناوب ورجال الأمن(2)ىكثير من المعاصرينأفت

 مفإنهمفاسد وأضرار ، قد يترتب على غيابهم عن عملهم و هؤلاء ممن يقومون على مصالح مهمة للأمة 
. بذلك في ترك الجمعة والجماعة ونيعذر  موأمثاله  
واستدلوا بمايلي :       
يوم  على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (3)استصر  -رضي الله عنه -ابن عمر عن أيوب أن ـــ1    

 . (4)لم يجمع يومئذو فخرج إليه  ،بعد ما ارتفع النهار ،الجمعة
أن ابن عمر ترك الجمعة من أجل مرض غيره وهو قريب له، وهذا يدل على أن الأطباء  وجه الدلالة:

إلى الطبيب قد  -مثلا   -المناوبين ورجال الأمن تسقط عنهم الجمعة، وهو من باب أولى؛ لأن حاجة المريض
 تكون أكثر من حاجة زيارة أ  له.

يعدل عن هذا الأصل استحسانا، وذلك أن الأصل وجوب الجمعة على الأعيان، لكن  رغموا: قالـــ 2   
مسئولا عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها، كحال الشخص يكون مراعاة للمصلحة العامة ،كأن 

 ملهوأمثا موقت النداء الأخير لصلاة جمعة فإنه تكون مناوبتهم، الذين والأطباء والحراسرجال الأمن والمرور 
 .بذلك في ترك الجمعة ونيعذر 

الشارع قد أمر بحضور  في كونيظهر تأثير القاعدة في المسألة :وجه تأثير القاعدة في المسألة
صلاة الجمعة، ونهى عن التخلف عنها، لكن رخص لهؤلاء التخلف عن صلاة الجمعة، نظرا للمصلحة 

 المصلحة هو عين الاستحسان بمفهومه الأصولي .، وهذا العدول عن الأصل استنادا إلى المترتبة على ذلك
 

 .: حكم لبس المخيط في الإحرام لمصلحة عامةلثانيةالمسألة ا
ـــرانس ـــبس القمـــيص، والعمامـــة، والســـراويل، والب ـــى أن المحـــرم ممنـــوع مـــن ل ـــم عل وغيرهـــا مـــن  أجمـــع أهـــل العل

 (5)المخيط.

                                                           

، المحلى لابن 380-379/ 2، المغني 366-355/ 4، المجموع 355/ 2، الذخيرة للقرافي 28/ 3( حاشية ابن عابدين 1)
 . 55/ 5حزم 

 . 192 -191-190 -189/ 8( 2630( و )1593( فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى )2)
 لمجهول، أي استغيث بصوت. لبناء العلى استصر  : بضم التاء وكسر الراء ( 3)
 . 240 -239( 5494يخطب )( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجمعة، باب قيام المرء من عند المنبر والإمام 4)
 .( 5/119المغني) (5)
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والأصل في ذلك قول النبي الله صلى الله عليه وسلم: )لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس 
 (1)(...ولا الخفاف

 (2)يكون عليه الفدية.  ، وكحر أو برد أو مداواة أو وغير ذلكوكذلك اتفقوا على جواز لبس المخيط لعذر 

رخـــص بعـــض العلمـــاء المعاصـــرين للمحـــرم لـــبس المخـــيط إذا احتـــاج إليـــه للمصـــلحة العامـــة بنـــاء علـــى ذلـــك و 
 (3)وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.، كالجنود ,والأطباء, ويكون عليه الفدية 

ســقط تواســتدلوا علــى ذلــك بــأن الحاجــة والضــرورة تقتضــي مــن هــذا العســكر لــبس المخــيط فــي النســك حتــى لا 
 .(4)فلا يتحقق الهدف من الاتيان بهم إلى المشاعر  م ،هيبته

 :وجه تأثير القاعدة على النازلة

ز لـبس المخـيط جـواالقولب المخـيط إلـىلبس من  اعدل العلماء المعاصرون عن الأصل في كون المحرم ممنوع
للذين يعملـون لأجـل مصـلحة الحجـاج مـن الجنـود, والأطبـاء وغيـرهم ممـن يعـوقهم الإحـرام عـن القيـام بمهمـتهم 

 استحسان بالمصلحة.  ذاوه ،للمصلحة المتوخاة منهم

حاجـة الجنـود  -مـن يفعـل المحظـور متعمـدا لحاجـة  -قال الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين رحمـه الله:)ومثلـه
اس الرسمي فهي حاجة تتعلق بها مصـالح الحجـيج جميعـا ؛ إذ لـو عمـل الجنـدي بـدون اللبـاس الرسـمي إلى اللب

 (5)لما أطاعه الناس، وصار في الأمر فوضى، ولكن إذا كان عليه لباسه الرسمي صار له هيبة.(

 . ة: حكم تأجير المخيمات بمنىلثالمسألة الثا

المشاعر سواء كانت المسجد الحرام, أو منـى ,أو عرفـات, أو  يإلى أن أراض وحديثا قديماذهب عامة العلماء 
مزدلفة, أن  حكمها حكم المساجد , الناس فيها سواء لا يملكها أفـراد مـن النـاس,و لا يجـوز التصـرف فيهـا ببيـع 

 (6)أو إيجار. 

                                                           
 .(1/476باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ) -صحيح البخاري كتاب الحج(1)
 .(7/259المجموع شرح المهذب ) (2)
 .(183-343 -/11فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) (3)
 (7/199)،هـ1،1428ط:لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ،الشرح الممتع على زاد المستقنع (4)
 المرجع السابق، الموضع نفسه .(5)
 .(451صنوازل الحج للشعلان )(6)
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عشوائية مما يسبب انتشار الحريق بينها بسرعة مذهلة,و الحيلولـة ولكن لما كانت الخيام في منى تقام بطريقة 
الحجـــاج  نـــتج عـــنههلاكممـــا  ،دون وصـــول الـــدفاع المـــدني إلـــى أمـــاكن الحريـــق لإطفائـــه فـــي الوقـــت المناســـب

تــلاف ممتلكـــاتهم وأمــوالهم, تبنـــت الدولــة الســـعودية مشــروعا فـــي منــى يتمثـــل فــي إقامـــة الخيــام  بشـــكل مـــنظم وا 
، فهل يعتبر هذا التأجير محرما بنـاء علـى الأصـل ، لاقامة بها خلال أيام النسك رها للحجاجومناسب، وتأجي

 . أم أنه جائز استثناء لما فيه من المصلحة؟

العلمـاء المعاصـرين إلــى جـواز تـأجير هــذه الخيـام بمنـى دون الأراضــي  عــدد مـنذهـب أقـوال أهـل العلــم :     
الخيــام القريبــة إلــى الجمــرات أو بعيــدة عنهــا, لأن الإيجــار متعلــق  بحيــث تكــون الأجــور متســاوية لا فــرق بــين

 .بالخيام فقط دون الأرضي 

بناء  على الاستحسـان بالمصـلحة المترتبـة علـى  ،الأصل العام في أراضي المشاعر كما سبقعن ذلك بعدلوا ف
 من سلامة الحجاج وحفظ نفوسهم و أموالهم.  ،الخيام

 لة:مسأال فيوجه تأثير القاعدة 

عدل العلماء المعاصرون عن الأصـل المتفـق عليـه فـي أن حكـم المشـاعر حكـم المسـاجد, يسـتوي فيـه العـاكف 
إلـــى جـــواز إيجـــار الخيـــام الموجـــودة فـــي هـــذا العصـــر, بنـــاء  علـــى قاعـــدة  ،والبـــاد, ولا يجـــوز لأحـــد أن يمتلكهـــا

نمـا عـدل ،ضـي المشـاعراالاستحسان ,وذلك أن حكم منـى حكـم نظائرهـا مـن أر  وا عـن ذلـك إلـى الحكـم بجـواز وا 
أمــوالهم و  وللمصــلحة المترتبــة علــى مشــروع الخيــام مــن ســلامة الحجــاج, وحفــظ أرواحهــم  اتــأجير الخيــام بهــ

 . (1)ممتلكاتهم

 

 

 قاعدة هل المصلحة المرسلة حجة ؟.فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .    

 .(2)جمع مصلحة, وهي خلاف المفسدة المصالح في اللغة:

                                                           
 . 324القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص  (1)
 (.391(, القاموس المحيط )ص3/335( انظر: لسان العرب )2)
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المحافظة على مقصود الش رع،ومقصود الش رع من الخلق هو: أن يحفظ عليهم دينهم  والمراد بالمصلحة هو:
وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 

 . (1)الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
 (2). في اللغة بمعنى: المطلقةالمرسلة و    

كل منفعة ملائمة لمقصود الشارع ولم يشهد لها دليل الخاص  والمراد بالمصلحة المرسلة عند الأصوليين:
 (3)بالاعتبار أو الإلغاء. 

 ويطلق عليها عدة تسميات في الدواوين الأصولية منها :     
 .(4)سب المرسلاوالمن والاستدلال المرسل ، المصالح المرسلة,والاستصلاح ,

 المعنى العام للقاعدة:    
أي هل المنفعة الملائمة لمقصود الشارع التـي لـم يشـهد لهـا دليـل خـاص بالاعتبـار و الإلغـاء حجـة بحيـث     

 سوغ بناء الأحكام الشرعية عليها أو لا ؟.

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

اتفق العلماء على أنه لا يجـوز الاستصـلاح فـي أحكـام العبـادات والحـدود والكفـارات وفـروض الإرث نظـر ا إلـى 
 أن الأصل فيها التعبدية من حيث الجملة ,فلا يلتفت إلى المعاني والبواعث التي من أجلها شرعت الأحكام. 

والعــادات والتــي الأصــل فيهــا الالتفــات  واختلفــوا فــي بنــاء الأحكــام علــى المصــلحة المرســلة فــي بــاب المعــاملات
 إلى المعاني والبواعث التي شرعت الأحكام من أجلها على أقوال منها: 

: أن المصلحة المرسلة حجة يجوز بناء الأحكام عليها وهو مذهب المالكية والحنابلة ونسـبه كثيـر القول الأول
بعضــهم محــل اتفــاق بــين الصــحابة والتــابعين  بــل اعتبــره ، مــن المحققــين قــديما وحــديثا إلــى المــذاهب الأربعــة

 (5)والأئمة الأربعة.

                                                           

 (.1/417( المستصفى )1)
 ( 2/338ترتيب القاموس المحيط ) (2)
 (2/990( إرشاد الفحول )350( شرح تنقيح الفصول ) 2/135الاعتصام ) (3)
 (262ص)في أصول الفقه للشنقيطي( مذكرة 6/76( البحر المحيط)4/491( قواطع الأدلة )2/113البرهان ) (4)
( مصادر التشريع 3/209( شرح مختصر الروضة )6/76( البحر المحيط )3/195الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (5)

 .( 2/57لا نص فيه ) ( الاجتهاد فيما40( أثر الأدلة المختلف فيها )89فيما لا نص فيه )
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ليــه ذهــب القــول الثــاني : منــع بنــاء الأحكــام علــى المصــلحة المرســلة وهــو المشــهور عــن الحنفيــة و الشــافعية وا 
 (1)الباقلاني.

ت بأوصـاف : مذهب الإمام الغزالي رحمه الله هو منع بنـاء الأحكـام علـى المصـلحة إلا إذا اتصـفالقول الثالث
 .(2)وتابعه على ذلك البيضاوي ،وكلية ثلاثة وهي أن تكون ضرورية وقطعية

فــي  ،: تقــديم رعايــة المصــلحة علــى الــنص والإجمــاع بطريــق التخصــيص والبيــان عنــد التعــارضالقــول الرابــع
 .(3)وهو مذهب نجم الدين الطوفي  ،المعاملات والعادات دون العبادات

 استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بأدلة كثيرة منها: 

: بالإجمــاع و ذلــك أن مــن تتبــع اجتهــادات الصـــحابة رضــوان الله علــيهم يجــد أنهــم كــانوا يبنـــون الــدليل الأول
شــاهد خــاص بالاعتبــار أو الأحكــام فــي الوقــائع بمجــرد اشــتمالها علــى المصــلحة الراجحــة دون أن يكــون لهــا 

الإلغاء من غير نكير من أحد منهم.  من أمثلـة ذلـك نقـط المصـحف وشـكله وكتابتـه و توليـة أبـي بكـر رضـي 
 (4)الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

الشـرعية : أنه ثبـت بالاسـتقراء أن الله سـبحانه بعـث الرسـل لتحقيـق مصـالح العبـاد وشـرع الأحكـام الدليل الثاني
لـذلك , فمتــى وجـدت واقعــة لا نـص فيهــا ولا إجمـاع ولا قيــاس وكانـت مشــتملة علـى مصــلحة غلـب علــى الظــن 

 (5)أنها مطلوبة للشرع لان حيثما وجدت مصلحة فثم شرع الله.

: أن عمـوم هـذه الشـريعة وصـلاحيتها لكـل الأزمنـة والأمكنـة تسـتوجب فـتح بـاب القـول بالمصـالح الدليل الثالـث
لا لخلـــت كثيـــر مــــن  المرســـلة للمجتهـــد لكـــون الوقـــائع والحـــوادث تتجـــدد والبيئـــات تتغيـــر والضـــروريات تطـــرأ وا 

 (6)الحوادث عن الحكم الشرعي وضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد.

 واستدل نفاة المصلحة المرسلة بأدلة منها: 

                                                           
 .المصادر السابقة  (1)
 .( 228( منهاج الوصول إلى علم الأصول )2/487المستصفى ) (2)
 ( 126ص)، لمصطفى زيد ، دار اليسرشرح حديث لا ضرر ولا ضرار ملحق بكتاب المصلحة في التشريع الإسلامي (3)
 (3/1747الإبهاج في شرح المنهاج )(4)
 (54ص) ، للبغا( أثر الأدلة المختلف فيها92ص) ، لعبد الوهاب خلافمصادر التشريع فيما لا نص فيه (5)
 (55ص( أثر الأدلة المختلف فيها )94صمصادر التشريع فيما لا نص فيه ) (6)
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لغائهـا لة مترددة بـين اعتبـار الشـارع لهـا: أن المصالح المرسالدليل الأول ولـيس إلحاقهـا بأحـدهما أولـى مـن  ،وا 
 . (1)الآخر, فيمتنع الاحتجاج بها دون أن يشهد لها شاهد بالاعتبار 

ــاني ــدليل الث : أن الله ســبحانه وتعــالى خلــق الخلــق ,ولــم يتــركهم ســدى مــن غيــر أن يشــرع لهــم مــا يكفــل لهــم ال
أهـل العلـم فلـم  اعليه وسلم وأخرى هدى إليهـتحقيق مصالحهم ,فشرع لهم الأحكام على لسان رسوله صلى الله 

لى رسوله في حالة التنـازع بالقيـاس عليهمـا ,أو بـأي طريـق آخـر مـن  يختلفوا فيها, وأرشدهم إلى الرجوع إليه, وا 
فلو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما شـرعه  طرق الرد إليه, وبذلك أكمل لهم دينه وأتم عليهم نعمته, 

 (2)الله وأرشد إلى الاهتداء به لبينه.

: أن بناء الحكم على مجرد المصلحة المرسلة ,دون علم بأن الشـرع أثبـت هـذا الحكـم حفظـا لهـذه الدليل الثالث
 (3)المصلحة, وضعٌ للشرع بالرأي ,وحكم بالعقل المجرد فيكون ممنوعا فلا يحتج بها. 

أن المصالح المرسلة (5)والباحثين المعاصرين (4)من المحققين وبالنظر إلى الأقوال السابقة وأدلتها يرىعدد
ن اختلفت تسميتهم لها  .معمول بها عند جميع أهل العلم وا 

تَ المـــذاهب -رحمـــه الله-يقـــول القرافـــي     ـــد  ذا افتق ـــالمنقول أنهـــا خاصـــة بنـــا، وا  :" وأمـــا المصـــلحة المرســـلة: ف
تَهم إذا قاسوا أو جمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا  بالاعتبـار لـذلك المعنـى الـذي بـه جمعـوا أو وجد  

 .(6)فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذٍ في جميع المذاهب"
كـــانوا يتعلقـــون بالمصـــالح  -همرضـــي الله عـــن-: "فالحاصـــل أن الصـــحابة -رحمـــه الله-ويقـــول الشـــنقيطي     

المرسـلة التــي لــم يـدل دليــل علــى إلغائهــا، ولـم تعارضــها مفســدة راجحــة أو مسـاوية. وأن جميــع المــذاهب يتعلــق 
ن زعموا التباعد منها. "  . (7)أهلها بالمصالح المرسلة، وا 

 شروط إعمال القاعدة:
 أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الش رع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله، ولا أولا: 

                                                           
 .( 4/196الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (1)
 (55صالمختلف فيها )( أثر الأدلة 96صمصادر التشريع فيما لا نص فيه ) (2)
 . 287القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص (3)
 .(171(، شرح تنقيح الفصول )ص4/194( انظر: البحر المحيط )4)
 (.59(، أثر الأدلة المختلف فيها )ص407)ص، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالةضوابط المصلحة(5)
 .306تنقيح الفصول ص ( شرح 6)
دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ،ضمن محاضراته المطبوعة  بآثار الشنقيطي ،  ( المصالح المرسلة لمحمد الأمين الشنقيطي7)

 (.21)ص هـ 1426الأولى،  الطبعة:
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أن تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد الشارع إلى تحصيلها، أو قريبة منهـا ليسـت ب ؛(1)دليلا من أدلته
ن لم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار.  غريبة عنها، وا 

لها؛ لأن مراعاة المصالح تقضى بتقديم  يةأهم منها أو مساو ألا يترتب في جلبها فوات لمصلحة ثانيا:  
الأهم منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى، حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في 

 . (2)مناط واحد، أو يستلزم أحدهما الآخر لسبب ما
لازم في الدين بحيث لو لم يؤخد بتلك أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج ثالثا:

 ،(3)المصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج
أن تكون معقولة في ذاتها، بأن تكون جارية على الأوصاف المناسبة المعقولة بحيث لو رابعا:

عرضت على أهل العقول السليمة تلقتها بالقبول، وأن لا تكون في التعبدات أو ما جرى مجراها من 
 . (4)المقدرات

 
 
 
 
 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 : حكم صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إنشاء مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد.الأولىالمسألة 

لقد بين الله سبحانه وتعالى أن المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة الواجبة على صورة المسألة : 
 . المسلمين
يمانه ضعيف فيقوى :المؤلفة قلوبهمبالمراد و  هم الكفار الذين يرغبون في الإسلام ، أو من أسلم وا 

                                                           

 (.3/35( الاعتصام )1)
 (.248( انظر: ضوابط المصلحة للبوطي)ص2)
 (.58للبغا)ص( أثر الأدلة المختلف فيها 3)
(، 54)ص م1983 1، لعبد الرحمان جلال الدين ، دار الكتاب الجامعي القاهرة ،ط :(المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع4)

 (.58)ص ، للبغا أثر الأدلة المختلف فيهاو 
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 .(1)إيمانه من العطاء
وقد أصبح في العالم اليوم مؤسسات كثيرة ، وظيفتها الدعوة إلى الإسلام ، ورعاية المسلمين الجدد ، 

المسلمين الجدد علميا بنى تي تعالتفما حكم الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم لصالح هذه المؤسسات ، 
 ؟ . واجتماعيا

 لى قولين:عاختلف أهل العلم في المسألة 
أمر ترعى المسلمين الجدد التي مؤسسات على المن سهم المؤلفة قلوبهم الصرف أن  القول الأول:

 .(2)وبه قال كثير من المعاصرين، وبه صدر قرار الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة شرعا، جائز
 هناك ضوابط لصرف سهم المؤلفة قلوبهم في هذا المجال وهي:لكن قالوا 

 قيام الحاجة الفعلية لوجود مثل تلك المؤسسات. -1
حاجة تلك المؤسسات الماسة إلى الصرف عليها من سهم المؤلفة قلوبهم مع تعذر الصرف  -2

 عليها من الموارد الأخرى.
الحاجة التي يتحقق معها المقصود من مشروعية أن يكون الانفاق عليها من هذا السهم  بقدر  -3

 .(3)هذا المصرف
 :واستدلوا بما يلي

، وهذا ضروري لتثبيتهم على الاسلام وتقوية إيمانهم  ى المؤلفة قلوبهم ،أن هذه المؤسسات ترع -1
 .(4)وهذا هو المقصود من صرف هذا السهم عليهم

الجدد،  ينالمصالح الكثيرة التي تترتب على إيجاد هذه المؤسسات من رعاية وتأهيل للمسلم   -2
 ومعلوم أن الشرع قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد.

هذه المؤسسات من هذا السهم غير جائز، وبه قال بعض  الصرف علىأن  القول الثاني:
 .(5)المعاصرين

 أدلة القول الثاني:

                                                           

 . 146/ 3( الذخيرة، للقرافي 1)
 ابن منيع. أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، ( كالدكتور وهبة الزحيلي، وعمر سليمان الأشقر، والشيخ عبد الله2)

 .134أحكام وفتاوى الزكاة، بيت الزكاة الكويتي، الاصدار الثامن ص: 
 . 414م.ص: 2009 -ه1430دار الميمان ، الطبعة الأولى: د. عبدالله بن منصور الغفيلي، نوازل الزكاة،(3)
 . 413( نوازل الزكاة ص: 4)
( كالدكتور حسين حامد، والدكتور سليمان الأشقر، أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، مناقشة الدكتور حسين 5)

 . 9-3حامد، والدكتور سليمان الأشقر ص: 
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أن الصرف على هذه المؤسسات لا يتحقق فيها التمليك الذي هو شرط لصرف الزكاة على   -1
 المؤلفة قلوبهم.

أن صرف هذا السهم في إيجاد المؤسسات يؤدي إلى تداخل بين هذا المصرف وسهم )في سبيل   -2
ه الله( ومعلوم أن الأخير لا يشترط فيها التمليك بخلاف الأول؛ مما يدلنا على أن إلحاق هذ

 .(1)المسألة بمصرف في سبيل الله أظهر
 ر قاعدة المصلحة المرسلة حجة في المسألة:يأثوجه ت

يظهر أثر القاعدة في المسألة أن الله تعالى قد فرض من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وأمر بإعطائهم هذا النصيب 
من الزكاة وذلك بغية تثبيتهم على هذا الدين،ثم رأينا أن وجود مؤسسات علمية واجتماعية تهتم بالمؤلفة قلوبهم 

هذا من صرف الالمصرف،فقال أهل العلم بجواز  متترتب عليها من المصالح التي تحقق مقصود الشارع من هذا
 .(2)مثال هذه المؤسساتلأالسهم 

 .: إنشاء المراصد ليستعان بها عند رؤية الهلالثانيةالمسألة ال

معجم الوسيط: )رصده رصدا أي قعد له على الطريـق يرقبـه ,ويقـال الجمع مرصد قال في  المراصد في اللغة:
 (3)رصد النجم بالخير وغيره أي رقبه(.

 (4)يطلق على الموضع الذي تعين فيه حركات الكواكب وتسجل فيه الزلازل. وفي الاصطلاح:

لى أن هلال رمضان تثبـت إذا رئـي عالعلماء المعاصرين  فإن قول عامةأما حكم إثبات رؤية الهلال بالمرصد
ولـو لـم يـر بـالعين المجـردة شـريطة أن يكـون الـذي رأى ، بالمراصد الفلكيـة رؤيـة حقيقيـة وأنـه يتعـين العمـل بـه 

 (5)الهلال عبر المرصد ممن تثبت عدالته شرعا.

 استدلوا على ذلك بالأدلة الآتية: و       

عمر رضي الله عنهما عن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم وفيـه )لا تصـوموا حتـى تـروا حديث ابن : ولالدليل الأ 
 (6)ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له ( الهلال

                                                           

 .413( نوازل الزكاة ص: 1)
 .375القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص( 2)
 (348ص) (3)
 .المصدر نفسه (4)
 .( 2/279( فقه النوازل للجيزاني )29/343مجلة البحوث الإسلامية ) (5)
 ( 7/188صحيح مسلم,كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ) (6)
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يـق : أن الحديث يصدق على من رأى الهلال, سواء كانت بالعين المجـردة أم عـن طر وجه الدلالة من الحديث
 (1)المنظار.

: ولأن المثبـت مقـدم علـى النـافي, فالـذي شـاهد الهـلال ولـو عـن طريـق المرصـد يكـون مقـدم علـى ثانيالدليل ال
 (2)النافي؛ لأنه مثبت.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

 من المعروف أن المراصد وما يتعلق بإنشائها واثبات الأهلة بها لم يرد في شأنها نص خاص 

ولا بالإلغاء، غير أنه تتعلق بها مصالح متحققة للمسلمين تتعلق بديانتهم,حيث تسهل لهم رؤية بالاعتبار 
هلال رمضان وغيره من الأشهر التي يتعلق بها الأحكام الشرعية, فهي من هذا الباب تندرج تحت أصل عام, 

ا على رؤية الهلال وهو حفظ الدين, ومن ثم ذهب العلماء المعاصرون إلى جواز انشاء مراصد يستعان به
 .(3)واعتبار رؤية الهلال عبرها رؤية تثتب به دخول شهر رمضان وغيره من الشهور بناء على تلك المصلحة

 . كل دولة: تحديد نسبة الحجاج من ثالثةالمسألة ال

، ر لـديهم مـن وسـائل فـي تلـك الأزمنـةكان الناس قـديما يحجـون مـن مختلـف الجهـات بمـا تيسـ :صورة المسألة
د عـدد ، فلجـأت الدولـة السـعودية إلـى تحديـوسائل النقل وكثـرت أعـداد الحجـاج أما في هذا العصر فقد تطورت
 ؟ .نسبة الحجاجما حكم هذا التحديد ل، فسبة معينة من مجموع سكان كل دولةبنالحجاج القادمين من كل بلد،

اختلفت أراء العلماء المعاصرين حول جواز تحديد نسبة الحجـاج مـن قبـل السـلطات السـعودية أقوال أهل العلم:
 إلى قولين أساسين وهما: 

، العلماء المعاصرين  عامة: أنه يجوز تحديد نسبة الحجاج من قبل السلطات السعودية وهو قول القول الأول
 (4)وعليه العمل في الوقت الراهن. 

                                                           
 (.29/343مجلة البحوث الإسلامية ) (1)
 المصدر السابق. (2)
 .307المتعلقة بالصيام والحج ، صالقواعد الأصولية المؤثرة في النوازل (3)
رسالة ماجستير من جامعة ، ليوسف عبد الرحيم سلامة ، أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة (4)

 .(175صالنجاح الوطنية بنابلس فلسطين، )
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أنـــه لا يجـــوز تحديـــد نســـبة الحجـــاج قـــال بـــه بعـــض العلمـــاء المعاصـــرين كالـــدكتور أميـــر عبـــد القـــول الثـــاني: 
 . (1)العزيز

 استدل جماهير العلماء المعاصرين على الجواز تحديد نسبة الحجاج بأدلة منها: 

: أن تحديد نسبة الحجاج جرى بموجب قرار مـؤتمر وزراء الخارجيـة للـدول الإسـلامية المنعقـد فـي الدليل الأول
 (2)م دون أية معارضة أو نكير من العلماء المعاصرين لهم. 1988عمان 

: أن تصرف الراعي منوط بالمصلحة,ومصلحة المسلمين تقتضي راحـة الحجـاج فـي موسـم الحـج نيالدليل الثا
 (3)لمناسك,ودفع الضرر والأذى عنهم, ولا يتحقق ذلك إلا بالتحديد. أثناء تأديتهم ل

 و استدل المانعون بأدلة منها: 

: أن تحديد نسبة الحجاج صد عن سبيل الله لما فيه من منـع بعـض المسـلمين الـذين يريـدون أداء الدليل الأول
 (4)الفريضة مع الاستطاعة.

فمـن تحققـت فـيهم شـروط الحـج فـلا بـد أن ،: أن الله سبحانه وتعالى أوجـب الحـج علـى المسـلمين الدليل الثاني
يكون لهم الحرية الكاملة في الحج, والتذرع بأن الزحمة والكثرة تفضي إلى مفاسد وتحتمل مخـاطر ,فإنـه يمكـن 

 (5)أداء المناسك. أثناءتلافي ذلك والحيلولة دون وقوعه بالتنظيم السلوكي للحجيج 

 :مسألةال فيوجه تأثير القاعدة 

الحج لها طاقة استيعابية معينة, ولا تسع إلا أعدادا محدودة مـن الحجـاج مـن داخـل المملكـة لما كانت مشاعر 
تزايد نسبة الراغبين في الحج سنة بعد أخرى؛ لسهولة الوصـول إلـى الأراضـي مع العربية السعودية وخارجها, و 

مية علــى تحديــد نســبة ممــا ســبب زحمــة عظيمــة أدت إلــى إزهــاق الأرواح, اتفــق وزراء الــدول الإســلا، المقدســة 
لـــى إمســـتندين فـــي ذلـــك  ،الحجـــاج مـــن كـــل دولـــة,وأقرهم علـــى ذلـــك العلمـــاء المعاصـــرون إلا نـــزرا يســـيرا مـــنهم

                                                           
أحكام ينظر قوله في :نابلس، فلسطين.  -هو الدكتور أمير عبد العزيز أستاذ الفقه المقارن في جامعة النجاح الوطنية  (1)

 (176صالاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة )

 ( 176صأحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة ) (2)
 (178ص) المرجع السابق(3)
 (180ص) السابقالمرجع (4)
 (182ص) المرجع السابق(5)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

 بالأدلة مختصة أصول مخرجةعلى فروعالثالث: الفصل 
 .فيها المختلف

 

 
396 

أو أي أذى محتمـــل عـــن ودفـــع مشـــقة الزحمـــة  ، المصـــلحة المترتبـــة علـــى ذلـــك مـــن تيســـير أداء فريضـــة الحـــج
 .(1) الحجاج

 .للحج: اشتراط الحصول على التصريح رابعةالمسألة ال

غيـر أن  ،هذه المسألة من نوازل العصر الراهن التي لم يعرفهـا القـدماء ولا تكلمـوا عنهـاصورة المسألة:       
المعاصــرين بنــوا حكمهــا علــى مســألة قديمــة مشــابهة لهــا وهــي مســألة تخليــة الطريــق هــل هــي شــرط وجــوب أم 

 .(2)داء للحج أشرط 

، (3): لا يختلف الفقهاء قديما وحديثا في اشتراط الاستطاعة لوجوب الحـج مـن حيـث الجملـةأقوال العلماء     
 في تحقق الاستطاعة.  اكما لا يختلفون في كون تخلية الطريق شرط

نما اختلفوا في  هل تخلية الطريق شرط وجوب للحج أم شرط أداء؟ على قولين مشهورين وهما:  :وا 

 (6)والشـــافعية (5)و المالكيـــة(4): أن تخليـــة الطريـــق شـــرط وجـــوب للحـــج وهـــو المـــذهب عنـــد الحنفيـــةالقـــول الأول
اختيـار عـدد الحصول على التصريح يعتبر شرطا لوجوب الحـج فـي هـذا العصـر وهـو أن ومقتضى هذا القول 

 (7).من المعاصرين

٩٧آل عمران:  َّبح بخ بم به تج  تح تخ تم ته ُّٱقوله تعالى::ـب وااستدلو   

أن ظــاهر الآيــة يــدل علــى عــدم وجــوب الحــج علــى غيــر المســتطيع, ومــن لــم يجــد التصــريح لــم وجــه الدلالــة: 
 يستطيع السبيل بل هو عاجز فلا يجب عليه الحج.

،  (9)وروايـة عـن أبـي حنيفـة ، (8)وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، : أن تخلية الطريق شرط للأداء لا للوجوبالقول الثاني
 أن الحصول على تصريح الحج يعتبر شرطا للأداء لا للوجوب. ومقتضى هذا القول

                                                           
 .292القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص(1)
 . المرجع السابق ، الموضع نفسه(2)
 .( 3/252بداية المجتهد لابن رشد )(3)
 (3/492حاشية ابن عابدين ) (4)
 (3/448مواهب الجليل ) (5)
 .( 7/41جموع )الم (6)
 .293القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص(7)
 .( 5/7لمغني )ا (8)
 (3/492حاشية ابن عابدين ) (9)
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فقـال مـن  عبد الله عمر رضي الله عنـه  قـال: قـام رجـل إلـى النبـي حديث: بـواستدل أصحاب القول الثاني 
فقــام رجــل  والــثج فقــام رجــل آخــر فقــال أي الحــج أفضــل ؟ قــال العــج الحــاج يــا رســول الله ؟ قــال الشــعث التفــل,

 ((1)قال الزاد والراحلة آخر فقال ما السبيل يا رسول الله ؟ 

 فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ,وهذا يجد الزاد والراحلة فيجب عليه الحج.: أن النبي وجه الدلالة

 ة:مسألال فيوجه تأثير القاعدة 

قاعدة المصلحة المرسلة من جهة أن اشتراط الحصـول علـى تصـريح الحـج نـتج ندرج هذه المسألة تحت ت     
، مــن تخفيــف الزحــام ، تحقيقــا للمصــلحة المترتبــة علــى ذلــك  ،عــن الحكــم بتحديــد نســبة الحجــاج مــن كــل دولــة

 .(2)ولا يؤدي إلى ازهاق نفوسهم كما سبقت الإشارة اليه، ر أداء الحج على وجه لا يشق على الحجاج يوتيس

                                                           
 .)ضعيف جدا( :قال الشيخ الألباني ، (671رقم :سورة آل عمران)،كتاب تفسير القرآن ،سنن الترمذي  (1)
 .294بالصيام والحج ، ص القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة(2)
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 .قاعدة هل سد الذرائع حجة  فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 القاعدة قريرالأول: ت فرعال

قــال ابــن فارس:)الســين والــدال أصــل واحــد، وهــو يــدل علــى ردم شــيء ، ردم الشــيء وملاءمتــه  هــوالســد لغــة:
 (1)وملاءمته.(

جمع ذريعة ، وهي الوسيلة والطَّريق إلى الشَّيء قال ابن فارس: " الذال والراء والعين أصل واحد والذَّرائع لغة:
 (2) وتحرك على قُدُم".يدل على امتدادٍ 

 .(3)هي "المسألة التي ظاهرها الإباحة, ويتوصل بها إلى فعل المحظور":اصطلاحاً الذريعة و 

 (4)أقسام الذريعة من حيث قوة إفضائها إلى المفسدة: 

 رحمه الله الذريعة من هذه الحيثية إلى أربعة أقسام وهي:  قسم الإمام الشاطبي

ما يكـون أداؤه إلـى المفسـدة قطعيـا، كحفـر البئـر خلـف بـاب الـدار فـي الظـلام، بحيـث يقـع الـداخل فيـه، الأول: 
 وشبه ذلك.

: مــا يكــون أداؤه إلـــى المفســدة نــادرا, كحفــر البئـــر بموضــع لا يــؤدي غالبــا إلـــى وقــوع أحــد فيــه، وأكـــل والثــاني
 الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحدا، وما أشبه ذلك.

 : ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا كبيع السلاح لأهل الحرب، والعنب للخمار، ونحو ذلك.الثالث

 : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا، كمسائل بيوع الآجال. الرابع

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

إلـى مضـادة قصـد  مؤديـة   ،باتت مفضية  إلى فعل محظـور ،أي هل يجوز منع كل وسيلة مشروعة في الأصل
 .؟يجوز منعهاأو لا  ،الشارع في الملل

                                                           
 (3/66معجم مقاييس اللغة ) (1)
 .303, ومختار الصحاح ص 17/1498, وانظر: لسان العرب 2/350( معجم مقاييس اللغة 2)
 .6/82( البحر المحيط 3)
 .( 3/54فقات ) االمو  (4)
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 أقوال الأصوليين في القاعدة:

ن اختلفت تسميتهم لها  ، كحفر الآبار في (1)اتفق أهل العلم على سد  الذ ريعة المفضية إلى المحر م قطعا وا 
 طرق المسلمين. 

، كغرس العنب خوفا من أن يت خذ خمرا (2)الذ رائع المفضية إلى المحر م نادرا سدكما ات فقوا على عدم     
 .(3)وقوع المفاسد النادرةخوفا من لندرته؛ إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة 

 في الذ رائع المفضية إلى المحر م ظن ا، على قولين مشهورين : -رحمهم الله-ثم اختلف أهل العلم  
 (4)والحنابلة. : أن سد الذريعة حجة وهو المذهب عند المالكيةالقول الأول

: أن ســـد الـــذرائع لـــيس بحجـــة, وهـــو المشـــهور عـــن الحنفيـــة والشـــافعية مـــن حيـــث التأصـــيل دون القـــول الثـــاني
 (6)وهو مذهب أبي محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله.  ، (5)التطبيق

تسع وتسعين وجهـا إلى  (7)استدل القائلون بحجية سد الذرائع بأدلة كثيرة قد أوصلها ابن القيم رحمه اللهالأدلة: 
 : مايليومنها 

عام:  َّيمبج بح بخ  بم به تج تح تخ تم ته ثم  ُّٱ:قوله تعالىالدليل الأول:  ١٠٨الأن  

هانــة وجــه الاســتدلال : أن الله ســبحانه تعــالى حــرم ســب آلهــة المشــركين مــع كــون الســب غيظــا وحميــة لله, وا 
لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى, وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهـتهم, 

 (8)يكون سببا في فعل ما لا يجوز. الذيوهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز 

 

                                                           
بـ"تحريم الوسائل"، كما اصطلح عليها البعض بـ"سد   عبربـ"منع التعاون على الإثم والعدوان"، ومنهم من  سماهافمنهم من  (1)

 (.121)ص ه،1417، لمحمود عثمان،دار الحديث، القاهرة، الذ رائع"، انظر: قاعدة سد  الذ رائع وأثرها في الفقه الإسلامي
 (. 3/436الفروق للقرافي )(2)
 (.1/85قواعد الأحكام في مصالح الأنام )(3)

( إرشاد 4/434( شرح الكوكب المنير )6/82( البحر المحيط )2/62( الفروق )2/567الأصول )حكام الفصول في أحكام إ(4)
 .( 574ص) فيها ( أثر الأدلة المختلف444ص( مالك حياته وعصره )2/1007الفحول) 

 . المصادر السابقة(5)
 ( 2/1801لابن حزم ) ام،الإحكام في أصول الأحك (6)
 .(445ص( مالك حياته وعصره )3/76قات )( المواف 5/5إعلام الموقعين )  (7)
 ( 5/5إعلام الموقعين )  (8)
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: أن النبي صلى الله عليه وسـلم كـف عـن قتـل المنـافقين, مـع أنـه مصـلحة لـئلا يكـون ذريعـة إلـى الدليل الثاني
تنفير الناس عنه, وقولهم: إن  محمدا يقتل أصحابه, ومفسدة التنفيـر أكبـر مـن مفسـدة قـتلهم, ومصـلحة التـأليف 

 (1)أعظم من القتل.

 من شواهد ذلك: ، و عنه على اعتبار سد الذرائع : إجماع الصحابة رضي الله الدليل الثالث

ن كان أصل القصاص يمنـع ذلـك, لـئلا يكـون عـدم القصـاص ذريعـة إلـى  اتفاقهم على قتل الجماعة بالواحد, وا 
 (2)سفك الدماء. 

 واستدل ابن حزم الظاهري على نفي سد الذرائع بأدلة منها: 

سم  يم يم يمخم  يمحم   يمجم يمبج بح بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم  يم ٱُّٱ:قوله تعالىالدليل الأول: 

نحل:  َّ يم يم ١١٦ال  

فقـد  ،: أن كل من حلل أو حرم ما لم يأت بإذن من الله تعـالى فـي تحريمـه أو تحليلـهةوجه الاستدلال من الآي
 (3)افترى على الله كذبا. 

يونس:  َّ يم يم يم يم يم يم  يم يم يم يميم يم يم يم يم  يم يم يم ُّٱٱٱ:قوله تعالىالدليل الثاني: 

٦٦ 

بــالظن, ومــن حكــم بــالظن فقــد حكــم  احكمــيعتبــر ســد الــذرائع  الاعتمــاد علــى أن : مــن الآيــةوجــه الاســتدلال 
 .(4)بالكذب والباطل, وهو مما لا يجوز شرع ا لأنه حكم بالهوى وتجنب للحق

القول بسد الذرائع المفضية  أن هو -والعلم عند الله -الذي يظهر وبعد عرض الأقوال في المسألة فإن       
قد عمل بها الجميـع فـي الفـروع, فإلى المفاسد, هو محل وفاق بين الصحابة والأئمة الأربعة من حيث الجملة, 

ن لم يعتبرها بعضهم أصلا مستقلا برأسه.  وا 

: " سد الـذرائع ذهـب إليـه مالـك وأصـحابه, وخالفـه أكثـر النـاس تأصـيلا , وعملـوا عليـه -رحمه الله-قال القرطبي
 .(5)في أكثر فروعهم تفصيلا  "

                                                           
 (5/7)  إعلام الموقعين(1)
 (5/20المصدر السابق ) (2)
 (1/190لابن حزم ) امالإحكام في أصول الأحك (3)
 (2/191) المصدر السابق(4)
 .6/82( البحر المحيط 5)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .       

 الإئتمام بالإمام الذي تنقل صلاته عن طريق الإذاعة أو التلفاز.حكم : ولىالمسألة الأ 

هذه المسألة على حكم اقتداء من صلى في دار والإمام في المسجد، وذلك بأن يكون الإمام ينبني حكم 
 في مكان والمأموم في مكان آخر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين:

يشترط في الائتمام مشاهدة الإمام أو المأمومين، فإن لم يكن ثم مشاهدة لم تصح  القول الأول:
 .(1)فعية والحنابلةصلاته، وبه قالت الشا
يكفي في الاقتداء سماع صوت الإمام، إن تعذرت المشاهدة. وبه قالت الحنفية  القول الثاني:

 .  (2)والمالكية، وهو قول عند الحنابلة
الاقتداء إذا توفرت الرؤية أو السماع، وهذا متوفر في الاقتداء  وبناء على هذا القول الثانيفإنه يصح

بالتلفاز والإذاعة، لكن بالنظر إلى حيثيات أقوال أهل العلم نرى أنهم يقصدون بالمسألة الديار القريبة من 
المسجد، ولذا اشترط بعضهم ألا يكون بين الإمام والمأموم مسافة طويلة كنهر أو طريق إلا إذا اتصلت 

 .صفوف ال
القول بجواز ذلك يؤدي إلى هجر المساجد، وخاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل  ثم إن

ىكثير قد أفتفالاتصال المسموعة والمرئية، وبالنظر إلى النصوص الآمرة بإقامة الصلوات جماعة في المساجد 
 .(3)ذاعةبالإمام عبر الإ يامقتد هفي بيتالإنسان بعدم جواز صلاة  من المعاصرين

 ر قاعدة سد الذرائع في المسألة:يأثوجه ت

يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث إن القول بجواز الإئتمام في البيوت عن طريق المذياع يؤدي إلى 
هجر المساجد من قبل الناس، وخاصة في هذا الزمن الذي ضعفت فيها الهمم عن الطاعات، ومنها أداء 

 .(4)الصلوات في المساجد

 ة: حكم زكاة السندات غير الإسلامية.ثانيالمسألة ال
هو صك مالي قابل للتداول يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ  السند :

 القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله.
                                                           

 . 45/ 4، المغني 193/ 4( المجموع للنووي 1)
 . 45/ 3. المغني 176/ 1، المدونة الكبرى 333/ 2( حاشية ابن عابدين 2)
 . 31-26/ 8( 1759(فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء رقم )3)
 . 407القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص(4)
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 السند يمثل وثيقة لدين بفائدة على الجهة المصدرة له.ف
 ؟.السنداتهذه إذا عرفنا ذلك فما حكم الزكاة في 

 زكاة الدين، و زكاة المال الحرام. ولهذه المسألة صلة بمسألتي
 أقوال أهل العلم :

المعاصرون على وجوب الزكاة في السند الأصلي، واختلفوا في العائد الربوي من السند العلماء اتفق 
 على قولين:

وهو ما قرره المؤتمر  ، ي العائد الربوي من السند، بل يجب التخلص منهأن الزكاة لا تجب ف القول الأول:
 .(1)الأول لقضايا الزكاة المعاصرة

 :واستدلوا بما يلي
 أن السند دين على مليء باذل، فتجب الزكاة فيه. -1
أن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى لعدم توفر الملك التام الذي هو  -2

 .(2)لوجوب الزكاةشرط 
. وهو قول الدكتور القرضاوي، هالعائد الربوي منوفي  السند الأصليفي جب الزكاة تالقول الثاني:

 . (3)والدكتور صالح السدلان، والدكتور شوقي شحاتة
 :واستدلوا بما يلي

لإسقاط أن السندات دين خاص تنموا وتجلب للدائن فائدة، وهي محظورة لكن حظرها لا يكون سببا  -1
 الزكاة عن السند.

ن الزكاة لأدى ذلك إلى أن يقبل الناس عليها، ولا يكون ذلك قطعا  لها. مأننا لو أعفينا الفائدة  -2
 .(4)يعتبر أدنى حد للتخلص الأن إخراج قدر الزكاة منهو فتجب الزكاة فيها رعاية لمصالح الفقراء؛ 

 ر قاعدة سد الذريعة في المسألة:يأثوجه ت
فلا زكاة عليه؛ لأن إيجاب الزكاة  كسب مالا من الحرامقاعدة في المسألة حيث إن كل من يظهر أثر ال

فيه يخفف من جرم اقتنائه في نفوس الناس، فكان في عدم وجوب الزكاة فيه، وعدم أخذ زكاته من صاحبه 
 ه.بللناس وسدا لذريعة التعامل  رازج

صاحب المال الحرام يشجع الناس  علىالزكاة إيجاب : إن عدم فقالوا القائلون بوجوب الزكاة فيهأماو 

                                                           

 .216، صم2009 -ه1430للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى:  عبدالله بن منصور الغفيلي، دار الميمان ،نوازل الزكاة (1)
 .المرجع السابق، الموضع نفسه( 2)
 . 216، نوازل الزكاة ص: 586/ 1( فقه الزكاة 3)
، موسوعة الفقه الاسلامي 190/ 2 م،1999ه/1420، دار العاصمة، الطبعةالأولى،( مجموع فتاوى ورسائل ، لابن المنيع4)

 . 322/ 1 م،2008ه/1429، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الثانية،حيليالمعاصر، وهبة الز 
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 .(1)ن الزكاةىم؛ لأنه مال معفالكسب الحرامعلى 

 ة: حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف.ثالثالمسألة ال

 تقدم بحث المسألة تحت قاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد ( .      

 لة:مسأال فيوجه تأثير القاعدة 

استدل القائلون بعدم مشروعية الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف بقاعدة سد الذرائع ,و ذلك 
مــن إيقــاع الطــائفيين فــي حــرج وتضــييق وازدحــام شــديد ممــا ، لمــا يترتــب علــى هــذا الخــط مــن مفاســد وأضــرار 

ي إلــى لحــوق الأذيـــة ,والضــرر بهــم جــراء معتقـــدات العــوام الفاســدة مــن التمـــاس البركــة فــي هــذا الموضـــع يــؤد
 والصلاة عليها فيمنع هذا الخط سدا للذريعة إلى تلك المفاسد.

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: )ج ر الإحداث لهذا الخط إلى نشوء محدثات إضـافية أخـرى مشـاهدة للعيـان 
الحجاج واحـد ا خلـف الآخـر للصـلاة عليـه, ومنهـا وقـوف آخـرين ينتظـرون فـراغ المصـلي ليصـلي منها: تربص 

علــى هــذا الخــط للتبــرك ففيــه شــبه مــن ) ذات أنــواط ( وقــد قطعــت بــأمر النبــي صــلى الله عليــه وســلم, فلمــاذا لا 
مضــافة إلــى بدعــة يقفــى أثــره صــلى الله عليــه وســلم بإزالــة هــذا الخــط؟ ومنهــا الوقــوف عليــه للــدعاء وهــذه بــدع 

 (2)إحداثه(

أمـــا القـــائلون بمشـــروعية الخـــط فقـــد نظـــروا إلـــى كونـــه وســـيلة  إلـــى معرفـــة بدايـــة الطـــواف ونهايتـــه فيكـــون بـــذلك 
 . (3)مشروعا

 ة: التجنس بجنسية دولة غير مسلمة.رابعالمسألة ال
 تقدمت هذه المسألة تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات, وبينا آراء أهل العلم فيها.    
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    
إلى ذوبان  ديإن القول بحرمة التجنس بجنسية دولة كافرة مبناه على قاعدة "سد الذرائع"؛ وذلك أنه قد يؤ   

شخصية المسلم, أو رقة في دينه أو انسلاخه عنه بالكلية, فيحرم بناء على أن الش رع يقطع كل الطرق 
 .(1)"سد الذرائع حجة"الموصلة إلى الفساد؛ لما تقرر عند العلماء من أن 

                                                           

 . 411القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص(1)
 (28صالعلامة الشرعية لبداية الطواف ) (2)
 .342القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص(3)
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 .العربيةالحروف غير ة: كتابة القرآن بخامسالمسألة ال
كتابة نصوص القرآن الكريم بغير الحروف العربية؛ كالإنجليزية أو  قد يلجأ البعض إلىصورة المسألة:    

 ؟، فما حكم ذلك شرعا الفرنسية مثلا؛ لتسهيل قراءتها للعجم
 أقوال أهل العلم في المسألة:    

 :قوليناختلف أهل العلم والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة على 
 .(2)م بغير الحروف العربية مطلقا، ، وهو رأي  أكثر المعاصرين: يحرم كتابة القرآن الكريالقول الأول    
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     
بأمره،  وأنه أمر كتبة المصحف أن  ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في خلافة عثمان  -

، , ووافقه على ذلك الصحابة يكتبوا ما اختلفوا فيه بلغة قريش, وذلك  يدل على القصد إلى رسم معين
وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا رغم وضع قواعد الإملاء ، والعمل بمقتضاها في التأليف, 

..عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين »أنه قال:  والقراءة, وكتابة الرسائل ، وثبت عن النبي 
ياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة تمسكوا بها, وعضوا عليها بالنواجذ،  وا 

, فكانت المحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم واجبة: أو سنة متبعة ، اقتداء بعثمان (3)«ضلالة
 .(4)وعملا بالإجماع -رضي الله عنهم  -وعلي وسائر الصحابة 

 .(5)ختاره بعض المعاصرين: تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية، واالقول الثاني    
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     
أن القرآن هو الأصل الذي يرجع المسلمون إليه في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم ، وقد حث الله تعالى  -

على تلاوته وتدبر آياته واستنباط الأحكام منه، وأمر بتحكيمه في جميع الشئون والأحوال وبينت السنة 
وهذه الأمور كلها يه من أحكام، النبوية فضائله، وحثت على تعلمه وتعليمه والتعبد بتلاوته والعمل بما ف

 . سهلة ميسورة لمن كانت العربية لغته الأصلية
أما من لغتهم غير عربية, وكتابتهم, وقراءتهم, وتعلمهم بغير الحروف العربية, فيشق عليهم قراءة القرآن     

ته ومعرفة أحكامه بالحروف العربية ؛ فلكي تسهل عليهم قراءة القرآن، وتتضح أمامهم أبواب فهمه وتدبر آيا
                                                                                                                                                                                           

 .515القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (1)
، لصالح الرشيد ، ( ، المتحف في أحكام المصحف 10/47(، مجلة البحوث الإسلامية )9/284( انظر: تفسير المنار )2)

 (.404)صم ،2003ه/1424مؤسسسة الريان ، لبنان ، الطبعة الأولى : 
 سبق تخريجه .(3)
 (.10/49الإسلامية للجنة الدائمة )( مجلة البحوث 4)
 (.47-10/46) المرجع السابق( 5)
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يرخص لهم في كتابة القرآن بالحروف التي عهدوا الكتابة بها في بلادهم كاللاتينية إن لم يكن ذلك واجبا 
 لكونه وسيلة إلى واجب. 

فيه تيسير  ،فإن التيسير من مقاصد الشريعة, ولا شك أن كتابة القرآن بحروف اللغة التي يتكلم بها الأعاجم
قامة الحجة عليهم ،ورفع للحرج عنهم ،لتلاوة القرآن عليهم  .(1)وتعميم للبلاغ وا 

 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    
تتخرج المسألة على القاعدة بناء على قول المانعين من كتابة القرآن بغير اللغة العربية؛ لأن ذلك "يؤدي     

ة على النبوة; ولأنه يؤدي إلى التهاون إلى الإخلال بحفظ القرآن; لأنا أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى, فإنه دلال
بأمر القرآن. والحروف اللاتينية نوع من الحروف المصطلح على الكتابة بها عند أهلها ، فهي قابلة للتغيير 
والتبديل بحروف لغة أخرى بل حروف لغات أخرى مرة بعد مرة، فإذا فتح هذا الباب تسهيلا للقراءة فقد يفضي 

غيرت اللغة ، واختلف الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة، وقد يؤدي ذلك إلى تحريف ذلك إلى التغيير كلما ت
القرآن بتبديل بعض الحروف من بعض والزيادة عليها والنقص منها ، ويخشى أن تختلف القراءة تبعا لذلك 

ف ويقع فيها الخلط على مر الأيام والسنين، ويجد أعداء الإسلام مدخلا للطعن في القرآن بالاختلا
والاضطراب بين نسخه، وهذا من جنس البلاء الذي أصيبت به الكتب الإلهية الأولى حينما عبثت بها الأيدي 
والأفكار، وقد جاءت شريعة الإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليها محافظة على الدين، ومنعا للشر 

 .(2)والفساد
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.47-10/46( مجلة البحوث الإسلامية للجنة الدائمة )1)
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 المآل حجة.قاعدة اعتبار فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .     

 .(1)مأخوذ من "عبر". و"العَبَرُ" بالت حريك الاعتبار، والاسم منه العبرة لغة : الاعتبار
الحالة التي يتوص ل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس ، ومنها: أنه معان، منها:الت دب ر والن ظر عدةوللاعتبار 
 .(2)بمشاهد

 .(3)هو الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم في الاصطلاح: والاعتبار
 .(4)مصدر ميمي جمعه مللات، مأخوذ من: آل الش يء، يؤول أولا ومللا، أي: رجع لغة: المآلو  
 جريان الشيء إلى غايته ومنتهاه. هو المآل اصطلاحا:و 

 .(5)الحكم على مقد مات الأفعال قياسا على عواقبها بأن ه: اعتبار المآل عر فوعليه 
تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي  الذي يكون عليه عند تنزيله، من حيث حصول  وقيل هو:

 .(6)مقصده، والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء
 المعنى العام للقاعدة:   
إن  المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما    

يؤول إليه ذلك الفعل، )لأن ه رب ما يكون( مشروع ا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له ملل على 
مصلحة تندفع به، ولكن له ملل على خلاف  خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو

فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة عية، فربما أدى استجلاب المصلحة ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشرو 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم  ، أو تزيد عليها، فيكون هذا مانع ا من إطلاق القول بالمشروعية

لمفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؛ مشروعية ربما أدى استدفاع ا
 .(7)لأن  الأشياء إن ما تحل أو تحرم بمللاتها

 

                                                           

 (. 12/507(, تاج العروس )240انظر: مختار الصحاح )ص (1)
 (.12/511انظر: تاج العروس ) (2)
 (.390انظر: المصباح المنير )ص (3)
 (.28/39(، تاج العروس )11/32(، لسان العرب )1/159معجم مقاييس اللغة )(4)
 (.19)صه1428، طبعة جامعة أم القرى : لس ديس عبدالرحمان الومراعاة نتائج التصرفات، قاعدة اعتبار المللات  (5)
 .لموضع نفسهالمرجع السابق، ا(6)
 (.3/566)و (178-5/177انظر: الموافقات ) (7)
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كونه أصلا قائما بذاته، حول لم يكن أصل اعتبار الملل محل اتفاق بين أهل العلم في القاعدة: أقوال العلماء
فلهذه القاعدة كما هو  فهم في الوسائل والذ رائع سد ا وفتحا،معتبرا في الاجتهاد، ولعل السبب في ذلك اختلا

ن كانت قاعدة سد الذرائع هي  ظاهر صلة وثيقة بقاعدة سد الذرائع ، لكن قاعدة اعتبار الملل أعم وأشمل ، وا 
 والأفعال والتصرفاتبالنظر إلى مآلاتها ثلاثة اقسام:،الأشهر
ن كان أصله جائزا، كحفر  كان: إذا أولا     ملل الفعل أو الت صر ف مفسدة قطعي ة فإن ه يمنع بلا خلاف وا 

ن كان أصله  كانالآبار في طرق المسلمين. و إذا  ملل الفعل أو الت صر ف مصلحة قطعية، فإن ه يشرع، وا 
 ممنوعا، كبتر العضو الفاسد حفاظا على الن فس.

 الت صر فات إذا كان أداؤها إلى المصلحة أو المفسدة نادرا بلا خلاف.عتبر مللات الأفعال أو ت: لا ثانيا    
ففي مثل هذا يجري  ، : إذا غلب على الظن  أيلولة الفعل أو الت صر ف إلى مصلحة أو مفسدة ظنيةثالثا

الخلاف بين العلماء؛ لأن  من العلماء من يقيم الظني مقام العلم، ومنهم من يستصحب أصل الإباحة في 
 .(1)ياتالظ ن

الكثير المتأم ل في الأدل ة الشرعية يجد ، و مقصود شرع ا  و معتبرأمر النظر في مللات الأفعال أدل ة القاعدة:
 ومن تلكم الأدل ة:،من تشريع الحكمد و قصلمبمقتضى نتائجه المغايرة لصلي، عن الحكم الأمنها عدل فيها 

توبة: َّنم نى يم يم يم يم يم يم  يم يم يملخ لم لى لي  ٱُّٱقوله تعالى: -1 ١٠٧ال  

: أن المنافقين حين بنوا المسجد لم يقع بمجرد بنائه تفريق المسلمين، ولا شق عصاهم؛ لكن وجه الدلالة 
ل السبب المفضي إليها منزلة إيقاعها؛ وذمهم الله ز  لما كانت نية إنشائه هي هذه النتائج والمسببات؛ فقد نُ 

، وما ذاك إلا (2)لى أرض الواقع،كما لو أنها وقعت بالفعلتعالى على هذه القبائح التي لم تتحقق بعد جميعا ع
 لاعتبار المفسدة الناشئة عن هذا الفعل أو التصرف في الملل.

عادة بنائها على قواعد إبراهيم، وعلل ذلك بقوله:  أن النبي -2       لولا حداثة عهد »ترك هدم الكعبة وا 
 .(3)..«قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم 

هدم الكعبة المشر فة لإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ إلا بهم   : أن النبي وجه الدلالة 
أنه لما كان ملل هذا الفعل سببا لنفرة الناس عن الإسلام، واعتداء  على حرمة الكعبة عند الناس، عدل عن 

 ذلك دفعا للمفسدة المتوقعة في الملل. 
                                                           

 .483القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (1)
 (. 135اعتبار المللات ومراعاة نتائج التصرفات )ص (2)
(, ومسلم في صحيحه, كتاب 1508( برقم )2/574( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحج, باب: فضل مكة وبنيانها )3)

 (. 1333( برقم )2/968الحج, باب: نقض الكعبة وبنيانها )
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وفي الجملة "هذه الأمثلة عدول نبوي  بصفة عملية عن إجراء الحكم المتعين في الأصل على فعل       
تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وفعل  قتل المنافقين إلى حكم الامتناع عن  ذلك، لما يؤول إليه إجراء 

شاعة الخوف في الحكم الأصلي من مفسدة فيهما هي تلاعب الناس ببيت الله وانتزاع هيبته  من نفوسهم، وا 
نفوس أتباع الدين وتنفيرهم منه، خلافا لما شرع من أجله من مصلحة هي الإعلاء من مقام البيت وربطه 

إبراهيم، والتخلص من الشر  الفادح الذي يحدثه المنافقون بالمسلمين، وفي هذا العدول النبوي  هبذكر مؤسس
حجة على أن مللات الأفعال أصل معتبر في التشريع، فتكون  عن الحكم الأصلي إلى حكم آخر بسبب الملل

 .(1)إذا أصلا معتبرا من أصول الاجتهاد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.

                                                           

لافتاء والبحوث ، ، لعبد المجيد النجار ، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس الأوربي مللات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات (1)
 (.6)ص م ،2002ه/1423
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 المسألة الأولى : التجنس بجنسية دولة غير مسلمة.
ا أن التجنس بجنسية دولة غير مسلمة ن  بي  تقدمت هذه المسألة تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات, و     

 مبناه على فقه الموازنات والتقدير بين المصالح والمفاسد.
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    
النظر إلى الآثار المترتبة على يعلى إن القول بمشروعية التجنس بجنسية دولة غير مسلمة وعدمه مبن    

ومشاركة  ،وموالاة أهلها ،يقتضي خضوع المسلم لقوانين الأنظمة الكفريةالمنع أو التجويز؛ ذلك أن التجنس 
بل ربما كان ذلك سببا لانسلا  بعض  ،والبقاء الدائم بين أظهر المشركين ،جيشها لمحاربة المسلمين

 عليه أهل تلك البلاد. بماالمتجنسين من الدين والرضا التام 
 ،وتولي الوظائف العامة ،الذي يقيم فيه وتأثيرا في البلد  وفي المقابل قد تكسب الجنسية المسلم قوة    

بين تلك  هنشر  وتسهيلوقد يكون ذلك سببا لتقوية الإسلام وتعزيزه  ،والاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين
وقد يكون بين أظهر المشركين مُنع ما  ،المجتمعات. بل إن المرء قد يكون بين إخوانه وذويه يكابد العيش

 فيالنظر  ،راجع إلى وعليه فإن القول بجواز التجنس بجنسية دولة غير مسلمة وعدمه ،دينهعلى افظا مح
 . (1)هذا التصرفونتائج هذا الفعل مللات 

 المسألةالثانية: حكم انتخاب الأقلية المسلمة لغير مسلم يطالب بحقوقهم.
 .)ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب(تحت قاعدة  هاالمعاصرين في قول العلماءالمسألة وبيان  بحث تقدم    
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    

أن ترك الخوض والمشاركة في الانتخابات خارج ديار الإسلام "لن يغير الحكم الوضعي إلى  روفمن المع
المشروعة لكن المشاركة قد تنقص من مفاسد هذا الحكم الوضعي, وقد تحقق بعض المصالح ، حكم إسلامي 

، مما يقو ي شوكة المسلمين  ،للمسلمين, كما أن المشاركة تتيح للدعوة الإسلامية الانتشار في هذه البلاد
من أجاز أدلة , وكل هذه مللات محمودة يجب اعتبارها؛, ولهذا كان من ضمن (2)ويوس ع من رقعة الإسلام "

 (3)المشاركة في الانتخابات قاعدة "اعتبار الملل حجة".

                                                           

 .488القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (1)
 (.18/329( مشاركة المسلمين في الانتخابات مع غير المسلمين ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي )2)
 .485القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (3)
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 مسألة الثالثة: تولي المناصب خارج الديار الإسلامية.ال
عند العلماء هو أن الأصل عرفنا , و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)هذه المسألة تحت قاعدة  بحثسبق 

غير أنه لما ، ذلك من الخضوع لدساتير الكفر هلما يستلزم ، حرمة تولي المناصب في ظل أنظمة شركية
في المسلمين وتوليهم للمناصب مشاركة ى لإدعت الحاجة ، عمت البلوى بإقامة المسلمين في الدول الكافرة 

 المفاسد.  منأو رفع ما أمكن  دفعما أمكن من المصالح, و  جلب؛ لتلك الدول
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    

قاعدة المللات؛ ذلك أن "المشاركة تؤول  بلاد الكفر فيمن جملة ما استدل به المجيزون لتولي المناصب 
وبناء عليه يجوز للمسلم أن يتولى منصبا أو مسؤولية عاقبتها إلى تقوية شوكة المسلمين وحفظ مصالحهم"، 

 . (2)بالنظر إلى ملل هذا الفعل ونتائجه؛ (1)في هذه البلاد

 غير المسلمين.المسألة الرابعة: بناء المساجد والمراكز الإسلامية بتبرع 
تتعد حاجات المسلمين في بلاد الغرب ، وقد تتطلب بعض مصالحهم أموالا ونفقات ، صورة المسألة:     
مؤسسات حكومية  وهل يشرع للجاليات الإسلامية طلب التبرعات أو قبولها من  غير المسلمين أفرادا كانوا أف

 .، أو أن ذلك لا يجوز؟اصةأو خ
 المسألة:أقوال أهل العلم في     

 هذه المسألة مبنية على حكم وقف الكافر ومدى صحته ، ولأهل العلم في المسألة أقوال : 
 :يصح وقف الكافر ولو لمسجد بشرط أن يكون على بر ومعروف،القول الأول    
وبناء عليه تقبل تبرعات غير المسلمين  لبناء المساجد ، (3)الشافعيةوهو قول لا لمعصية أو محظور،  

 .(4)وبه صدرت فتوى دار الإفتاء المصريةونحوها ، 
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     

 يم يم  يم يم يم يم يميم يم يم يمسم   يم يم يمخم  يمحم يمجم  يم ٱُّٱ:قوله تعالى 

مائدة: َّ يم يم يم يم ٥ ال  

                                                           

 (.2/1141) ، لمحمد يسري ابراهيم فقه النوازل للأقليات المسلمة( 1)
 .490القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (2)
 (.15/326( المجموع )3)
 (.120(مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية )ص4)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 

 بالأدلة مختصة أصول على مخرجة فروعالثالث: الفصل 
 .فيها المختلف

 

 
412 

باحة  ،وتبادل المنافع معهم، : توجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب وجه الدلالة     وا 
والتزوج من نسائهم.. وليست مساهمة غير المسلمين في إقامة المساجد بالمال ، طعامهم ضيافة وشراء 

 .(1)بأعلى شأنا من هذه المباحات في التعامل مع غير المسلمين
، (2)، وهو مذهب المالكية ويصح في الأمور الدنيوية وقف الكافر في قربة دينية،: لا يصح القول الثاني    

 . (3)بعثت به نصرانية إلى الكعبة ادينار أنه رد مالك ونقلوا عنالإمام 
 .فلا يجوز بناء المساجد والمراكز الإسلامية بوقف غير المسلمين ولا بتبرعاتهمبناء عليه و 

ابي على مسجد بيت المقدس دون ما سواه من المساجد، وبه قال : يصح وقف الكتالقول الثالث    
 .(4)الحنفية

أنهم اشترطوا كون الموقوف قربة عند المسلمين وعند غيرهم، فلم يجيزوا مثلا وقف غير  عندهم : ووجه ذلك
 المسلم على المسلمين على الحج والعمرة مثلا؛ لأنه ليس بقربة عندهم، بخلاف ما إذا وقف الكافر على

 .مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم
 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    

إذا تبر ع متبرع من غير بنى بعض الباحثين المعاصرين هذه المسألة على قاعدة )اعتبار الملل ( فقال : )
فساد المسلمين للمساجد والمراكز الإسلامية, وغلب على الظن أن قصده من التبرع  استمالة المسلمين, وا 

مشاريعهم؛ لكونه صاحب اليد عليهم لم يجز, أما إن غلب على الظن أن تبرعاته للمسلمين لا تعيد عليهم 
 .(5)("اعتبار المآل حجة" المن والأذى جاز؛ بناء على ما تقرر عند أهل العلم من أن

 
 
 
 

                                                           

 (.121( مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية )ص1)
 (.10/314)التاج والإكليل (2)
 (. 16/216) ، دار الفكر ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3)

–دارالكتبالعلمية،بيروت، بنمَازَةَالحنفيابرهانالدينمحمودبنأحمد، لالمحيطالبرهانيفيالفقهالنعماني(، 4/342رد المحتار )(4)
 (. 135-6/134)م 2004 /هـ 1424 الأولى،: لبنانالطبعة

 .495القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص (5)
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 ؟.قاعدة هل الاستقراء حجة فروع مخرجة على المطلب الثالث : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .       

قال ابن فارس:  القاف والراء والحرف المعتل ، من قرى بمعنى الجمع والاجتماع  :في اللغة الاستقراء
 .(1)أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. من ذلك القرية، سميت قرية لاجتماع الناس فيها. 

 عرف بتعريفات عدة نذكر منها: وفي الاصطلاح:
تصفح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي  لتصحيح ما حكم به على ذلك  عرفه المناطقة:

 .(2)الأمر بالإيجاب أو السلب
 .(3)تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات وعرفه الغزالي:

 وينقسم الاستقراء إلى قسمين:
إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكل. وهذا هو القياس المنطقي  وهو الاستقراء التام: القسم الأول 
 .(4)المفيد للقطع أو الجزم

تتبع الحكم في جميع الجزئيات سوى صورة النزاع بحيث يستدل أنه في صورة النزاع على تلك  وقيل:
 . (5)الحالة

 .(6)إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته وهو القسم الثاني: الاستقراء الناقص
 أقوال العلماء في حجية الاستقراء :

ثبات الحكم في صورة النزاع يفيد القطع لإدليل  و فهو حجة : الأول وهو الاستقراء التامالقسم أما 
 .(7)عند أكثر الفقهاء 

فإنه لا يفيد القطع، وهل يفيد الظن فيكون حجة شرعية أو لا يفيد الظن فلا يكون  أما الاستقراء الناقص:
 حجة شرعية؟

 .(8)الإمام الرازي إلا بدليل منفصل، وعليه فلا يكون حجة فذهب إلى أنه لا يفيد الظن
                                                           

 . 65/ 5( معجم مقاييس اللغة 1)
الاستقراء واثره في القواعد ، 64ص: دار القومية العربية للطباعة، عبد الرحيم فرج الجندي ل( شرح السلم في المنطق للأخضري، 2)

 .40ص:  م،2009ه/1430 ،3، للطيب السنوسي أحمد ، دار التدمرية ، ط: الأصولية والفقهية
 . 161/ 1( المستصفى، للغزالي 3)
 . 111/ 6، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول 4050/ 8( نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين الهندي 4)
  637/ 2 م،2007ه/1428، دار التدمرية ، الطبعة الأولى : فاديغا موسىل( أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية، 5)
 .637/ 2،. أصول فقه الامام مالك أدلته العقلية 4050/ 8( نهاية الوصول في دراية الأصول 6)
 .4050/ 8الأصول في دراية الأصول  ( نهاية7)
 .10/ 6في البحر المحيط  . وهذا الدليل المنفصل هو الاجماع كما ذكره الزركشي161/ 6( المحصول للرازي 8)
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أن استقراء بعض الجزئيات مع عدم استقراء البعض الآخر ناقص لا يثبت الحكم في الباقي،  وحجته:
لجواز أن يكون حكم ما بقي على خلاف حكم مااستقرئ، وعلى ذلك لا يصلح الحكم على الباقي بواسطة هذا 

 .(1) الاستقراء
الحنابلة لم  إلا أن، (2)حجة عند المالكية والشافعية والحنابلة فهو، وذهب الجمهور إلى أنه يفيد الظن

نما اعتبروه راجعا إلى القياس إذا دل على وصف معتبر جامع دوه يع دليلا مستقلا في إثبات الأحكام، وا 
 . (3)لجميع الجزئيات، أو أنه راجع إلى العرف والعادة

 : (4)ما يليواستدل الجمهور على إفادته الظن ب

أنا إذا وجدنا صورا  كثيرة داخلة تحت نوع واحد وحكم واحد ، ولم نر من هذه الأشياء التي أدرجت  - 1
تحت هذا الحكم قد خرج منها ، أفادتنا هذه الكثرة غلبة الظن أن صورة الخلاف مما يشمله ذلك الحكم ، 

 أكثر ، كان الظن أقوى .ثم إن هذا الظن يختلف باختلاف الجزئيات المستقرأة ، فكلما كان الاستقراء 

إنما أنا بشر  »في وجوب العمل بالظن ، كالحديث الذي جاء في الصحيح :  صلى الله عليه وسلمما ورد من الأحاديث عنه  - 2
نه يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك ، فمن  مثلكم ، وا 

 . (5) «ليتركها  يأخذها أوقضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4/152زهير ، المكتبة الأزهرية للتراث ، النور وأبمحمد ل، (أصول الفقه 1)
 .420/ 4، شرح الكوكب المنير 11/ 6، البحر المحيط 57/ 4، الموافقات 352شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ( 2)
 .917/ 2 للزحيلي ( أصول الفقه الاسلامي،3)
 . 74/  3، الإبهاج  3795 - 3791/  8الدليلين في : التحبير ( انظر هذين 4)
( ، ومسلم ، كتاب الأقضية ،  2458( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم، باب اثم من خاصم في باطل رقم ) 5)

 (. 3583باب في قضاء القاضي إذا أخطأ رقم ) 
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 .بعض الفروع المخرجة على القاعدةالثاني:  فرعال

 المسألة الأولى: استعمال الوسائل الحديثة لتحديد القبلة.

 حجة. شرعيسبق دراسة هده المسألة بالتفصيل تحت قاعدة الإجماع ال

 ر قاعدة الاستقراء حجة في هذه المسألة:يأثوجه ت  

تأثير القاعدة في المسألة حيث إن العلماء المعاصرين قد أفتوا بجواز الإعتماد على هذه يظهر وجه 
صابة هذه الأجهزة في تحديد القبلة بالاستقراء،  الأجهزة إذا ثبت دقة إصابتها عند المسلمين، وقد ثبت دقة وا 

 .(1)بلةقفي تحديد جهة ال افجاز الاعتماد عليه

 عات والأجهزة لتحديد أوقات الصلوات.المسألة الثانية: استعمال السا

 حجة. شرعيسبق دراسة المسألة بالتفصيل تحت قاعدة الإجماع الوقد       

 ر قاعدة الاستقراء حجة في هذه المسألة:يأثوجه ت  

يظهر أثر هذه القاعدة في المسألة لأن الساعات والأجهزة قد ثبت بالاستقراء إصابتها  ودقتها في 
 .(2)الصلوات، فجاز الاعتماد عليها؛ لأن الاستقراء حجةتحديد أوقات 

 المسألة الثالثة: مقدار نصاب الثمار والحبوب بالمقادير الحديثة.

لقد تغيرت المقادير عما كانت عليه في العصر النبوي، وأصبح أكثر الناس لا يعرفون صورة المسألة :
الواجبات التي تتعلق بالمقادير، في حقيقة المقادير القديمة، والناس بحاجة إلى معرفة أمور دينهم وخاصة 

رفة نصاب  الزروع فكان من الضروري معرفة ما تساويه هذه المقادير بالمقاييس الحديثة ليتسنى للمسلمين مع
 والثمار بالمقاييس المعاصرة. 

: )ليس فيما دون ؛ لقوله (3)الجمهور على أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسقأقوال أهل العلم :      
 .(5)، خلافا للحنفية(4) (خمسة أوسق صدقة

                                                           

 .421طهارة والصلاة والزكاة ، صالقواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بال( 1)
 .422المرجع السابق ، ص( 2)
 .7/ 3، المغني، ابن قدامة 289/ 1 ب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازيذ، ، المه76/ 3خيرة، للقرافي ذ( ال3)
، ومسلم في صحيحه، كتاب 116/ 2( 1447( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق )4)

 .  673/ 2( 979الزكاة، )
 .107/ 1، الهداية في شرح بداية المبتدي 59/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5)
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 كفي الانسان المعتدل. ءالمد  ملو الصاع أربعة أمداد، والوسق ستون صاعا، و 
 .(1)خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل البغداديالفقهاء قديما مقدار الصاع وزناب جمهورقد حدد و 

 .(2) ساوي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهميأنه بمقدار الرطل  وحددوا
 الشرعي إلى قولين:اختلف المعاصرون في مقدار الدرهم وقد 

جرام، وهو قول ضياء الدين الريس، والدكتور الخاروف،  2,97إن الدرهم الشرعي يعادل  القول الأول:
 .(3)ود. محمود الخطيب، ود. محمد رأفت عثمان

 .(4)جرام 3,17إن الدرهم الشرعي يعادل  القول الثاني:
درهما ، والمد يساوي  128يتبين لنا وزن المد النبوي بالجرام، وذلك أن الرطل يساوي   فعلى القول الأول:

 رطلا  وثلثا، فنعرف وزن المد بالطريقة التالية:
 جرام. وهذا مقدار المد الواحد بالجرام. 508,75=  1,3×  128×  2,97

 جرام. 2135=  4×  508,7فيكون مقدرا الصاع على النحو التالي: 
، وذلك اعتمادا على أن جراماً  2173في مقدار الدرهم فإن وزن الصاع يساوي  لقول الثانيوعلى ا

 جرام. 3,17وزن الدرهم هو 
 فإن مقدار النصاب المكون من خمسة أوسق هو التالي: وبناء على القول الأول

 كيلوا جرام.611,5=  300×  2035
 كيلو جرام. 651,9=  300×  2173 بالكيلو جرام كالتالي: النصابفإن  وعلى القول الثاني

كيلو  646,96وذهب الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن مقدار النصاب في الثمار بالكيلو جرام هي: 
 .(5)جراما  

 ر قاعدة الاستقراء حجة في المسألة:يأثوجه ت
يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث إن الشارع ذكر نصاب الثمار والحبوب بمقادير عصر الرسالة، 
وهذه المقادير لم تعد معروفة عند أكثر الناس في هذا العصر، فاحتجنا إلى معرفة ذلك بمقاييس عصرنا، 

ا ذكره الفقهاء،للوصول إلى وذلك بتتبع أوزان الحبوب اعتمادا على م ،واعتمد العلماء في ذلك على الاستقراء 
 .(6)؛ لأن الاستقراء حجةمقدار النصاب بالموازين المعاصرة
                                                           

 .413/ 1ضاوي ( فقه الزكاة، للقر 1)
 .53/ 21تيمية  ( مجموع فتاوى ابن2)
)معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بلأوزان والمكاييل المعاصرة(بحث أحمد  :الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرةبحوث  (3)

 9/188عقيب د. محمد رأفت عثمان، وت142/ 9، بحث د. محمود الخطيب: 70/ 9الكردي: 
 .104/ 9المنيع )معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية( ، وبحث عبد الله 70/ 9 السابق ( بحث أحمد الكردي4)
 .421/ 1( فقه الزكاة للقرضاوي 5)
 .426القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص(6)
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 المسألة الرابعة: مقدار نصاب الذهب والفضة بالمقادير الحديثة.

 لقد ذكرنا في المسألة السابقة أن العلماء اختلفوا في ما يساويه الدرهم الشرعي بالجرام إلى قولين:
 جرام. 2,97إن الدرهم الشرعي يعادل  القول الأول:
 جرام. 3,17إن الدرهم الشرعي يعادل  القول الثاني:

 :اعتماد على الاستقراءلكن الذي ذهب إليه أكثر المعاصرين هو القول الأول وذلك 
هي الطريقة  -فيما أرى-قال الدكتور القرضاوي: وأمثل طريقة لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 

الاستقرائية الأثرية؛ أعنى تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصة الدينار أو المثقال، 
ين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فإنهم قرروا أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، وأنهم ح

 فكان المثقال هو الأصل الذي نحتكم إليه، فإذا عرفنا وزن المثقال عرفنا به نصاب النقدين مع ا: الذهب والفضة.  
هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم البحاثة المصري "على باشا مبارك" الذي خصص 

بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور -رين من "الخطط التوفيقية" للنقود، وقد أثبتوا الجزء العش
( جرامات، وكذلك ذكرت "دائرة 4.25أن دينار عبد الملك يزن ) -الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين

ذن يكون الدرهم =   .(1)2,975=  10÷  7× 4,25المعارف الإسلامية" وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه ، وا 
 من الجرامات. 595= 200×  2,975وعليه فيكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو: 

 .(2)جراما  من الذهب 85= 20×  4,25ويكون نصاب الذهب هو: 
 ر قاعدة الاستقراء حجة في المسألة:يأثوجه ت

يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث إن الشارع ذكر نصاب النقود من الذهب والفضة بمقادير عصر 
قد ثبت بالاستقراء أن نصاب الذهب و عرفها أكثر الناس في هذا العصر، يعد يالرسالة، وهذه المقادير لم 
النقد في هذا غرام، فكان هذا هو نصاب  595غرام، و نصاب الفضة هو:  85بالمقاييس الحديثة هو: 

 .(3)العصر؛ لأن الاستقراء حجة

                                                           

 .110 -99: ، نوازل الزكاة ص300 -299/ 1( فقه الزكاة، للقرضاوي 1)
، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، بحث: )معادلة الأوزان والمكاييل 101الزكاة ص: ، نوازل 301/ 1( فقه الزكاة 2)

 .572/ 3الشرعية بالأوزان المعاصرة(، د.محمود بن إبراهيم الخطيب 
 .428القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة ، ص(3)



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس

 مختصة بالعرف.أأصول فروع مخرجة على 

 قاعدة العادة محكمة  .فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 قاعدة الأحكام التي مدارها رجة على فروع مخالمطلب الثاني : 

على العرف تتغير بتغير العرف.
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 قاعدة العادة محكمة  .فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .     

، والجمع عاد، وعادات، وعوائد، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها، أي: (1)الديدن العادة في اللغة:
 .(2)يرجع إليها مرة بعد أخرى

 .(3)الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة وفي الاصطلاح، العادة هي:
 .(4)أي هي المرجع عند النزاع, ومعمول بها شرعا محك مة:

 المعنى العام للقاعدة:
هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يرجع إليها الفقه, وهي تشترك مع أصول الفقه في 

في مخصصات العام,  -ويعبر عنه بعضهم بالعادة-مباحث العرف, ويتناول الأصوليون العرف بالبحث 
, وفيما يلي بيان (5)الحقيقة وفي أقسام الحقائق وفي ملخذ الأحكام وفي الوصف المعلل بهوفيما تترك به 
 :لقاعدةالمعنى العامل

إن عادات الناس وأعرافهم السارية في شؤون حياتهم العادية من معاملات، وتصرفات، وخصومات، تكون   
معتبرة شرعا فيما إذا أنيط الحكم بمقتضاها أو كانت مرسلة ملائمة لكليات الش رع ومقاصده العامة، أو 

 اقتضت الطبائع والفطر السليمة إقرارها وقبولها.
 .رفالعلاقة بين العادة والع

ذهب جماعة من أهل العلم إلى التسوية بين العرف والعادة وعدم التفرقة بينهما؛ لكونهما يتواردان على معنى 
ن اختلفا من حيث المفهوم خر من العلماء نهج إلى التفرقة بين العرف آ.وفريق (6)واحد من حيث الحقيقة وا 

إن العادة مخصوصة بالعرف العملي، بينما والعادة، فذهب بعضهم إلى القول بتباينهما في الحقيقة، حيث 
أن النسبة بين العادة والعرف العموم إلى , بينما ذهب جماعة من أهل العلم (7)العرف يختص بالعرف القولي

والخصوص المطلق، حيث إن العادة تشمل عادات الفرد والجماعة، وأما العرف فإنه يختص بعادات 

                                                           

 (.8/443تاج العروس ) (،3/315( انظر: لسان العرب )1)
 (.436( المصباح المنير )ص2)
 (.2/532)، رسالة دكتوراه لسليمان الرحيلي ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ( القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية 3)
 (.4/448الكوكب المنير )(، شرح 8/3851(.التحبير شرح التحرير )1/40(درر الحكام شرح مجلة الأحكام )4)
 (.2/528( انظر: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية )5)
 (.1/40(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )131-128وطي )صي( انظر: الأشباه والنظائر للس6)
 (. 1/386(تيسير التحرير )7)
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مطلقا، وبناء على هذا، فإن كل عرف عادة، وليست كل عادة  الجماعة، ولا يكون مؤثرا لعادات الفرد
 . (1)اعرف
 :في القاعدة أقوال أهل العلم    

، بل أصبح التعليل بالعرف من مقررات الش رع، والمتتبع لكتب أهل (2)لم يختلف العلماء في تحكيم العرف
الكاملة بالقول بأن الاحتجاج بالعرف محل العلم يجدها مليئة بالاستدلال بالعرف مما يول د في النفس الثقة 

اتفاق بين أهل العلم، إلا أنه قد تختلف مذاهب أهل العلم في طريقة الاستدلال بالعرف، وفي النطاق والمجال 
قد استنكر بعض أهل العلم الاستدلال بمجرد المنقولات دون النظر إلى أعراف الناس ،و فيه هالذي اعتبرو 

ن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وعاداتهم، حيث قالوا: "م
 .(3)وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل"

 :أدلة اعتبار حجية العادة والعرف    
 منها:لقد استدل أهل العلم على الاحتجاج بالعرف بأدلة كثيرة 

  يم يم يمسم  يم يم يمخم  يم حميمجم   يمبج بح بخ  بم به تج تح تخ تم ته ثم  ٱُّٱقال الله تعالى: 

نورَّيم يم يم يميم يم يم يم ٥٨ال  

: أن الأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فابتنى الحكم وجه الدلالة
 . (4)الشرعي على ما كانوا يعتادونه

على أهل دخلت حائط رجل فأفسدته عليه فقضى رسول الله  لبراء بن عازب لأن ناقة »وفي الصحيح:
 .(5)«الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل

بنى التضمين على ما جرت به العادة، وهذا أدل شيء على اعتبار العادة في  :أن النبي وجه الدلالة
 . (6)الأحكام الشرعية

 
 :حالات العادة والعرف

                                                           

 (،50)صم 2012ه/1433، 2، مكتبة الرشد، ط لباحسين يعقوب ال، ( انظر: قاعدة العادة محكمة 1)
 (.1/117)ه 1418،  1، المكتبة المكية ، طلعادل قوته حجيته وأثره ،  العرف و
 .250(، أثر الأدلة المختلف فيها )ص219( انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص2)
 (.3/78( إعلام الموقعين )3)
 (.4/450(، شرح الكوكب المنير )8/3858)( انظر: التحبير شرح التحرير 4)
( وصححه الألباني في 3569( رقم )3/298( أخرجه أبو داود في سننه، أبواب الإجارة، باب: المواشي تفسد زرع قوم )5)

 (. 1527( برقم )5/362إرواء الغليل )
 (.4/452(، شرح الكوكب المنير )8/3858( انظر: التحبير شرح التحرير )6)
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تكون العادات والأعراف مقررة بنصوص الش رع نفيا أو إثباتا، كالأمر بستر العورة، والنهي عن أن أولا :    
 . (1) الطواف بالبيت عريانا، وما أشبه ذلك. فالاحتجاج بمثل هذه العادات والأعراف لا إشكال فيه

لا عبرة عراف وأمثالها أن تكون العادات والأعراف منافية لنصوص الش رع ومقاصده الكلية. وهذه الأثانيا :   
 ، وكذا التعامل بخلاف مقاصده وكلياته.(2)؛ "لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر"بها
يوجد نص في اعتبارها ولا في إلغائها، فهذا النوع من  أن تكون العادات والأعراف مطلقة بحيث لاثالثا :   

العادات والأعراف ما كان منها موافقا للفطر السليمة، ولم يكن مصادما للنصوص الش رعية، ومقاصدها 
العامة وكلياتها, كان معتبرا؛ لأن "مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة، لا يصح أن 

 و إلا كانت ممنوعة .، (3)ب الأخذ به"يتركه الفقيه بل يج
 شروط الاحتجاج بالقاعدة:
 أهمها :لاحتجاج بقاعدة العرف والعادة شروطا للقد وضع أهل العلم 

 .(4)ودليلا من أدلتهاأأن لا تخالف العادة أصلا من أصول الشريعة أولا :    
العادة لدى أهلها مع استمرارها تستوجب لها أن تكون العادة مطردة أو غالبة؛ وذلك أن ذيوع وشيوع ثانيا :    

صبغة الكلية، مما يجعل الاحتكام إليها والاحتجاج بها عند حصول النزاعات والخصومات بين أهلها سائغا 
 .(5) ومعتبرا شرعا

 .(6)أن يكون العرف قائما وموجودا عند إنشاء التصرف؛ إذ لا عبرة بالعرف الطارئثالثا :    
يوجد تصريح بخلاف العادة؛ لأن سكوت المتعاقدين عن الأمر المتعارف دليل على إقراره  أن لارابعا :    

 .(7)والرضا به، فإذا صر حا بخلافه كان ذلك ناقضا لهذه الدلالة مبطلا لهذا العرف
 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .    

                                                           

 (.244ثر الأدلة المختلف فيها )ص( انظر: أ1)
 (.10/252( انظر: المبسوط للسرخسي )2)
 .353، صلمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ،مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه(3)

 (.1/40)، م1991 /هـ1411 ،1، ط دارالجيل،عليحيدرخواجه، (درر الحكام شرح مجلة الأحكام4)
 (.94الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص( انظر: 5)
 (.101( المصدر السابق )ص6)
 (.1/241لعادل قوته )، ( العرف 7)
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 المفتوح. (البوفيه): حكم الأكل من ولىالمسألة الأ 
 تيأن يدفع المشتري ثمنا  معينا  لمطعم مقابل تناوله لما شاء من أصناف المأكولات الهي صورة المسألة:    
يتم التراضي بين البائع والمشتري بدفع أي ذلك المطعم حتى الش بع،من غير تحديد لعدد الأكلات ،  ايقدمه

 . (1)يندون تحديد بمقدار أو نوع معمبلغ محد د مقابل الأكل 
 أقوال أهل العلم في المسألة:    
أجمع الفقهاء على أن الغرر الذي يؤثر في العقد هو الغرر الكثير، وأن الغرر اليسير لا تأثير له مطلقا،    
الاختلاف في الحالات الوسط التي يتردد فيها الغرر بين الكثير واليسير، فيلحقه فقيه بالكثير، إنما يقع و

 .(2)ويلحقه آخر باليسير, ويصحح العقدويفسد به العقد، 
بأن الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه  -كذلك-كما لا خلاف بين الفقهاء     

أصالة، أما الغرر في التابع، أي فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد، فإنه لا يؤثر في العقد بناء على ما تقرر 
 .(3)توابع مالا يغتفر في غيرها"عند الفقهاء "يغتفر في ال

وبناء على ما سبق، فقد اختلف المعاصرون في تأصيلهم الفقهي لمسألة "الأكل من البوفيه المفتوح" ما     
ى أن فيها غررا كثيرا منعه وهو رأي لبعض  المعاصرين، ومن مال إلى أن الغرر أبين مجيز, ومحرم: فمن ر 

 .(4)معاصرينفيها يسيرٌ أجازه، وهو رأي أكثر ال
 أهم ما استدل به المجيزون ما يلي:     

أنه نقل الإجماع في مسائل مشابهة لمسألتنا هذه، حيث أجمع العلماء "على جواز الشرب من ماء  -
السقاء بعوض، وجواز دخول الحم ام بأجرة، معاختلاف أحوال الناس ومكثهم في الحمام، ومقدار 

يقد ر البائع السعر بناء على الخبرة حيث ،  البوفيه المفتوحفكذلك الأكل من الماء المستعمل، 
والتجربة وقل مايخطئ فيهما، ولو قد ر أن ثم ة جهالة فهي جهالة يسيرة يُتسامح بمثلها عادة، 

والشريعةلا تحر مها، إنما تحر م المفاسد الخالصة أو الراجحة"
مشروعية ب, وبناء على هذا يحكم (5)

 توح.الأكل من البوفيه المف
 أهم ما استدل به المانعون للبوفيه المفتوح ما يلي:  -

                                                           

 .428القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص( 1)
 (.39)صم1993ه/1414، 1، للصديق الضرير، المعهد الإسلامي للبحوث ،طالغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة ( 2)
 (.43.)صالمعاصرة (، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات31/151( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )3)
 .429القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص(4)
 المرجع السابق ، الموضع نفسه.(5)
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لا يجعلها مباحة، إذ ما حرمه الش رع لا يبيحه تراضي ى هذه المعاملة إن تراضي الطرفين عل -
ن تراضى عليه الطرفان,   وعلة تحريم الأكل من البوفيه المفتوح هيالطرفين، كالربا فهو محرم وا 

 ظهور الغرر.
هذا البيع ليس من و أنه لا يصح أن تشتري شيئا  إلا إذا كان معلوما ، معلوم الصفة، معلوم القدر،  -

التي انفتحوا فيها على كل ما هب المتأخرة العصور  إلا فيالمسلمون  هبيوعات المسلمين، ولم يعرف
 . (1)ودب من المعاملات

الغرر اليسير الذي يتسامح فيه، وتراضي الطرفان  إن البيوع لا تخلو منوجه تأثير القاعدة في المسألة:    
بما أن السعر والوجبة  ،على البوفيه المفتوح يؤول أمره إلى العرف، ويخضع للمصلحة المرجوة للطرفين

معلومان, فلا تضر جهالة تفاوت الناس في المأكول والمشروب؛ إذ إنه يكون مضبوطا بالشبع, فهذا "مما درج 
ي يدخل الحمام دون أسبقية عقد أو اشتراط، وكالذي يحلق شعر رأسه عند الحلاق عليه العرف، فهو كالذ

دون أسبقية اشتراط، وكل ذلك نص الفقهاء على أن العرف قد حل  فيه محل  التعاقد. كذلك شأن "البوفيه 
 .(2)أن "العادة محكمة"المفتوح"؛ لما تقرر عند العلماء من 

 المسلم. : تطليق القاضي غيرالثانية المسألة 
إذا نشب خلاف بين الزوجين خارج الديار الإسلامية, فلجأت الزوجة إلى القاضي غير  صورة المسألة:

ن لم يرض به الزوج أو لا يقع؟   المسلم لفسخ نكاحها, فحكم بالط لاق, فهل يقع الطلاق وا 
وأنه المخاطب ابتداء في  من المعلوم شرعا أن عقدة الط لاق بيد الر جل,أقوال أهل العلم في المسألة:    

النصوص الواردة في باب الطلاق, وقد جرت على ذلك عادة المسلمين في جميع الأمصار على مر  
أن  التحاكم إلى غير شرع الله أمر محر م, فلا يجوز  -كذلك-العصور, وكر  الدهور,  ومن المعلوم شرعا 

 .م بغير شرع اللهكللمسلم ولا المسلمة التقاضي إلى من يح
من غياب الس لطة  -الجاليات المسلمة-ومع هذا فإن  الواقع الذي يعيشه أغلب المسلمين اليوم وخاصة      

الإسلامية، وفقدان الوعي الديني لدى المجتمعات الإسلامية, وقصور إدراكهم لحِكم الت شريع, وجهلهم بقوانين 
مكان, وزمان, أوقع بهم إلى الإعجاب بالقوانين  الشريعة الإسلامية, وتشريعاتها الدقيقة العادلة الصالحة لكل

في كل شؤون حياتهم دون ترد د أو  -إلا  من رحم ربي وعصمه-الوضعية, والتحاكم إليها طواعية, أو إكراها 
 توان.

                                                           

 .430سلمة ، صالقواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات الم(1)
 .431المرجع السابق ،ص ( 2)
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 -غير المسلم-م قاضيها كلهذا وغيره إذا لجأت المرأة المسلمة إلى المحاكم الوضعية لفسخ النكاح وح    
أو كتبه بنية الطلاق أو كن ى بكناية من  -وغالبا ما يستنطق الزوج-ن نطق الزوج بالطلاق بالط لاق, فإ

كنايات الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ, أما إن صدر الطلاق عن المحاكم الوضعية دون أن 
الحالة, بعد يستنطق الزوج أو يستكتب أو يكنِّي, فقد اختلف المعاصرون في نفوذ الطلاق ولزومه في هذه 

التقرير بأن الأصل حرمة الاحتكام إلى غير الش رع, وبالتالي بطلان الأحكام الصادرة عن القاضي غير 
ن لزمت قضاء-المسلم, وعدم نفوذها ديانة   :(1), وفيما يلي آراء المعاصرين في المسألة-وا 

يلزم الطلاق الصادر عن القاضي غير المسلم إذا حكم بالط لاق ولم يكن ثمة قاض مسلم,  القول الأول:   
 . (2)صدر قرار المجلس الأوروبي للبحوث العلمية والإفتاء ذا القولوبه
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:    
نفيذ قرار القاضي غير المسلم أنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تـــ1

بالطلاق، لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمنا  بنتائجه، ومنها 
؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعروف عرفا  كالمشروط (3)أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. 

 .(4)شرطا "
ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسما  أن تنفيذ أحكام القضاء ـــ2

 .(5)للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حذ اق العلماء
ذهب جمهور المعاصرين إلى أن الطلاق الصادر عن القاضي غير المسلم لا يقع شرعا,  القول الثاني:    

 .(6) ولا ينفذ ديانة، بل لا بد لإنهاء الزواج من الناحية الشرعية.
 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:  

 .(7)ية لكافر على مسلماتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين؛ لأن ولاــ 1 
أن  ولاية التطليق في الشريعة المطهرة لا تكون إلا للزوج, أو للقاضي المسلم إذا أمسك الزوج امرأته ـــ 2 

                                                           

 .455القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص(.1)
www.e-(. انظر: البيان الختامي للدورة العادية الخامسة للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث بالموقع الرسمي للمجلس 2)

cfr.org  ."بحث بكلمة:"حكم تطليق القاضي غير المسلم 
 ( المصدر السابق نفسه.3)
 (.99( الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص4)
 cfr.org-www.eالبيان الختامي للدورة العادية الخامسة للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث بالموقع الرسمي للمجلس (5)

 بحث بكلمة:"حكم تطليق القاضي غير المسلم".
 (.2/235(, فقه الأسرة المسلمة في المهاجر )4/449( أنظر: موسوعة فتاوى المغتربين )6)
 ..457القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص(7)
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ضرارا وامتنع من التطليق, أما غير المسلم فلا ولاية له على المسلم في طلاق ولا غيره, فلا ينفذ طلاقه عليه 
 بوجه من الوجوه

ليه ذهب  القول الثالث:   لا  فلا, وا  أن الطلاق الصادر عن القاضي غير المسلم إذا وافق الش رع وقع, وا 
 . (1)بعض المعاصرين

 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 
أن ما وقع من الطلاق في هذه المحاكم )أي: الوضعية( موافقا شرع الله مضى, وما وقع مخالفا لشرع ـــ      

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-, والنبي  (2)تأثير لهالله فهو لغو ولا 
 . (3)«فهو رد

اعتبارهم للعرف في ب:لقد صر ح القائلون بوقوع طلاق القاضي غير المسلم وجه تأثير القاعدة في المسألة
لالتزام بالعرف والعادة المعمول حيث عل لوا صحة نفوذ طلاق القاضي غير المسلم بكونه من باب ا ، المسألة

بها في تلك البلاد غير الإسلامية, بناء على أن "العادة محكمة", غير أن النزاع بين المعاصرين لا يكون في 
نما يكون  في مناط تنزيلها, حيث يتم تحكيم تلك القاعدة في فصل النزاعات  -غالبا-أصل هذه القاعدة وا 

على  ردما في بلد ما؛ بيد أن العرف والعادة يكون فاسد الاعتبار إذا و والخصومات الناشئة عن عرف جماعة 
 .(4)خلاف النص أو التصريح

 ة: جمع التبرعات للمساجد والمراكز الإسلامية مقابل نسبة معينة من المال.ثالثالمسألة ال   
بما أنه لا يوجد خارج الديار الإسلامية جهة حكومية إسلامية تتولى بناء المساجد  صورة المسألة:   

والمراكز الإسلامية فإن  الجاليات الإسلامية تسعى لجمع التبرعات لبناء المساجد والمراكز الإسلامية 
%( من 15-5وي ة تتراوح ما بين )ئنسبة مب -غالبا-وترميمها. غير أن جامع الت برعات يُعطى أو يُطالب 

 .(5)مجموع ما يحص ل من التبرعات، فما حكم إعطائه نسبة معينة من ذلك دون علم المتبرِّع؟
خلاف بين المعاصرين في مشروعية جمع التبرعات للمشروعات الخيرية  لاأقوال أهل العلم في المسألة:

لمال، فبرضاه يزول امقابل نسبة معينة من المال إذا عَلم المتبرِّع بذلك ولم ير به بأسا؛ لكونه هو مالك 
                                                           

 .المرجع السابق ، الموضع نفسه(1)
م 2002ه/1423ولى : ، لسالم الرافعي ، دار ابن حزم ،الطبعة الأ( أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب 2)

 (.618)ص
(, ومسلم في 2550( برقم )2/959( أخرجه البخاري, كتاب الصلح, باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )3)

 (.1718( برقم )3/1343صحيحه, كتاب الأقضية, باب: نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور )
 .459ليات المسلمة ، صالقواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأق(4)
 .437القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص(5)
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نما يدور الخلاف بين المعاصرين في مشروعية جمع التبرعات مقابل نسبة معينة من مجموع المال  الل بسوا 
 دون علم المتبرِّع، على قولين في الجملة:به لمتبرَّع ا

يجوز جمع التبرعات مقابل نسبة معينة من المال، وبه صدرت فتوى هيئة الفتوى والبحوث  القول الأول:    
 .(1)به مال المتبرَّعالالشرعية لدولة كويت, واشترطت ألا  تزيد النسبة عن ثمن 

 مما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:     
عانة لهم على التعفف وأداء الأمانة -  .(2)أن المصلحة تقضي بذلك تشجيعا لأولئك العاملين وا 
أن من يتبرع لجهة خيرية قصده دعم أعمالها وتواصلها في مساعيها، وهي إنما تدفعللعامل راتبه، أو  -

خير لها من إعطائه راتبا  قد لا يحصله من ، نسبة مما يجمعهإنما كافأته لأن  وجوده مفيد لها، وأخذه 
الثُمن فما دونه فإنه استند إلى على نسبة المبذولة لجامع التبرعات الأما قصر  ، وتبرعات المتصدقين

 .(3)القياس على سهم العاملين على الزكاة
 .(4) لا يجوز جمع التبرعات مقابل نسبة معينة من المال إلا بعلم المتبرِّع القول الثاني:    
 أهم ما يستدل به لأصحاب هذا الر أي ما يلي:    

أن جامع التبر عات إنما أقام نفسه مقام الوكيل في حال الجمع، والوكيل لا يجوز له الت صر ف بالمال  -
 . (5)أخذ نسبة معينة من المال المتبرَّع إلا  بإذن المتبرِّع الموكَل إليه إلا  بإذن صاحبه، وعليه فلا يجوز

:إن من العادات السائدة بين الأقليات الإسلامية وفي المجتمع الذي عايشوه وجه تأثير القاعدة في المسألة
مكافأة جامع التبرعات نسبة معينة من مجموع ما يحص ل من المال، سواء كان ذلك في المسجد أم كان في 

المؤتمرات. وهذه من العادات المستحدثة التي لا تعارض كليات الش ريعة ومقاصدها، بل إن اعتبار  قاعات
عادات الناس وأعرافهم، ومراعاتها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال من جملة ما امتازت به الشريعة 

ر عند الفقهاء والأصولي ين بأن العادة محك مة, وقد جرت عادة المسلمين في أمريكا بقبول  الإسلامية، وقد تقر 
 .(6)"العادة محكمة"ذلك، فتكون محكمة, بناء على ما تقرر عند أهل العلم بأن 

 
                                                           

(، فتاوى الزكاة 18/365( كما أفتى بذلك الشيخ محمد صالح العثيمين, وغيره, انظر: مجموع الفتاوى لابن عثيمين )1)
 (.4/371والصدقات الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية )

 .438الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، صالقواعد (2)
 .المرجع السابق ، الموضع نفسه( 3)
 .439المرجع السابق ، ص ( 4)
 .439القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص(5)
 .440المرجع السابق ، ص (6)
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قاعدة )الأحكام التي مدارها على العرف تتغير بتغير فروع مخرجة على المطلب الثاني : 
 العرف(.

 .القاعدة قريرالأول: ت فرعال

أن الأحكام الشرعية التي مبناها العرف والعادة فإنها تدور معها وجودا وعدما المعنى الإجمالي للقاعدة:
 فتتغير بتغيرها كما تستقر باستقرارها. 

التـي كانـت فـي  ،جواز الاستجارة على تعليم القرآن الكريم عند الأحناف ونحوه لانقطاع عطايا المعلمـينمثاله:
 (1)بدون أجرة لزم من ذلك ضياعهم وضياع عيالهم. إذ لو اشتغل المعلمون في التعليم  ؛الصدر الأول

 أقسام العوائد والأعراف من حيث قابليتها للتغير والتبدل:

 : (2)رحمه الله العوائد والأعراف من هذا الاعتبار إلى قسمين قسم الإمام الشاطبي

أو نفاها فهذا القسم ثابت أبدا كسائر الأحكام الشرعية  : العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعيالقسم الأول
 كسلب العبد أهلية الشهادة والأمر بإزالة النجاسات. ؛لا يقبل التغير أو التبدل

 : وهي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي, وهو على نوعين: القسم الثاني

 ه ذلك.بكوجود شهوة الطعام والشراب والنظر والمشي وما أش ؛ثابت لا يقبل التغيير أحدهما

وخــوارم المــروءة  ،فيكــون متبــدلا  مــن الحســن إلــى القــبح أو العكــس, ككشــف الــرأس،يقبــل التبــدل والتغيير الآخــر
 والحكم الشرعي يختلف تبعا لذلك.، وهي عادة تختلف بحسب البقاع 

ر محل وفاق بين العلماء؛ إذ ظل العلماء يعملون بمدلولها من هذه القاعدة تعتبأقوال الأصوليين في القاعدة: 
المتقدمين منهم في كثير من  ، قد خالفوا ن من أتباع الأئمةيالمتأخر  نجدف ،لدن الصحابة إلى العصر الراهن 

لأهل يستنبط والمجتهد إنما ،لتغي ر تلك العادات والأعراف في زمنهم، العرفو العادة على الأحكام التي مدارها 
 (3)لاختلاف الزمان و المكان بينهما.  ؛ولذا كان لامام الشافعي مذهبان الجديد والقديم؛ زمأنه

                                                           
 (2/125نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن رسائل ابن عابدين ) (1)

 (2/488الموافقات ) (2)
 ( 148(مصادر التشريع فيما لا نص فيه )218( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )1/386الفروق للقرافي )(3)
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ن إجــراء الأحكــام التــي مــدركها العوائــد مــع تغيــر تلــك العوائــد إوقــد أشــار إلــى ذلــك القرافــي رحمــه الله بقولــه ) 
 (1)خلاف الإجماع وجهالة في الدين.(

)فكثير من الأحكام تختلف لاختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة  :رحمه الله  قال ابن عابدين
 .(2)أو لفساد أهل الزمان(

 وا ستدل على القاعدة بأدلة منها: 

لـولا أن قومـك  ،: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال لهـا )يـا عائشـةالدليل الأول
خرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا أبالبيت فهدم فأدخلت فيه ما  حديث عهد بجاهلية لأمرت

 (3)وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم ( 

غيـر أن النبـي صـلى الله عليـه  ،أن الحديث أفاد أن بناء الكعبـة علـى قواعـد إبـراهيم حكـم صـالح وجه الدلالة:
بحيث لو تغير بناء الكعبة لحـدث  ؛وسلم عدل عنه لقرب قريش من الكفر وتمكن عادات الجاهلية من نفوسهم

 (4)ام تتبدل بالعادات. فدل ذلك أن الأحك ،من المفاسد ما يربو على مصلحة التغيير من الارتداد إلى الكفر

: أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أبــاح للنســاء الإتيــان إلــى المســجد فقــال: )لا تمنعــوا إمــاء الله الــدليل الثــاني
عنـه, ثـم واستمر الأمر على ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكـر رضـي الله (5)(مساجد الله

 . (6)منعهن عمر رضي الله عنه لفساد الزمن وتغير حاله وتبدل حالة النساء

 .بعض الفروع المخرجة على القاعدةالثاني:  الفرع      

 .وفيه مسألة:بعد اتصال مكة بمنى هل المكي يقصر الصلاة في منى أو لا؟

 . (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماتحت قاعدة)لة مسأسبقت دراسة ال

                                                           
 ( 218الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) (1)
 (2/125عابدين )رسائل ابن  (2)
 ( 1/489صحيح البخاري , كتاب الحج , باب فضل مكة وبنيانها ) (3)
 .349القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج  ، ص(4)
 (1/286صحيح البخاري ,كتاب الجمعة باب: ) (5)
 .349صالقواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج  ، (6)
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 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

بنــاء علــى أن الأحكــام التــي  ،رأى بعــض المعاصــرين أنــه لــيس للمكــي القصــر والجمــع بمنــى وعرفــة ومزدلفــة
وذلك أن مدرك حكم جواز القصـر للمكـي بمنـى هـو العـرف فـي  ،مدارها العرف تتغير إذا تغيرت تلك الأعراف

 ،والآن قـــد تغيـــرت الأحـــوال والأعـــراف ،إذ كـــان يســـمى الخـــارج مـــن مكـــة إلـــى منـــى مســـافرا عرفـــا ،ذلـــك الزمـــان
واتصلت بنيان مكة بمنى ولا يسمى الخارج من مكة إلـى منـى مسـافر ا فينبغـي أن يتغيـر ذلـك الحكـم الـذي كـان 

 .(1)ادة لتغير العرف في هذا العصرمبناه العرف والع

ولما لم يكن سبب لقصر الصلاة في منى إلا السفر كما يقول شيخ ): الدكتور عبد الله بن حمد الغطيمل قال
الإسلام ابن تيمية ومبناه العرف، والعرف قد تغير الآن. .. وقد قرر العلماء أن الأحكام التي مدركها العرف 

 .(2)والعادات، فإن المفتي ينتقل إلى ما يقتضيه العرف الجديد(والعادة إذا تغيرت الأعراف 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .351القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج، ص(1)
 (49/240مجلة البحوث الفقهية المعاصرة )(2)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

فروع مخرجة على أأصول مختصة بدللة الألفاظ على 

 الأحكام .
 بالحقيقة والأمر والنهيي . فروع مخرجة على أأصول مختصةالمبحث الأول : 

 بالعام والخاص . فروع مخرجة على أأصول مختصةالمبحث الثاني : 

بالمطلق والمقيد والظاهر  فروع مخرجة على أأصول مختصةالمبحث الثالث : 

 والمبين 

 . بالمنطوق والمفهومفروع مخرجة على أأصول مختصةالمبحث الرابع : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

مختصة بالحقيقة والأمر أأصول فروع مخرجة على 

 والنهيي .

ذا تعارضت الحقيقة فروع مخرجة على المطلب الأول :  قاعدة اإ

 .الشرعية واللغوية قدمت اللغوية 

قاعدة هل الأمر يقتضي  فروع مخرجة علىالمطلب الثاني: 

 الفور أأو التراخي ؟.

قاعدة هل النهيي يقتضي  فروع مخرجة علىالمطلب الثالث : 

الفساد؟ .
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 . شرعيةمت الد  المطلب الأول : قاعدة إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية ق  

 القاعدة: تقريرالأول:  فرعال

 . (1)هو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر :التعارض
عرفها الرازي: أنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى سواء كان المعنى  الحقيقة الشرعية:

لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما  ،واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين
 .(2)مجهولا والآخر معلوما

 .(3)الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا   وقيل:
فهي نسبة إلى اللغة، وعرفها أبو الحسين البصري: هي ما أفيد به ما وضع له  أما الحقيقة اللغوية:

 .(4)في أصل اللغة
 ؟ .إذا دار النص بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فعلى أيهما يحمل الكلام أنه القاعدة :معنى 

 أقوال العلماء في المسألة :
، وعلم بنص أو قرينة أن المراد الألفاظ في النصوص الشرعية لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا وردت 

كما أنه لا خلاف بينهم أنه إذا دل نص أو قرينة على حمل على المعنى الشرعي، اتبها الحقيقة الشرعية أنه
دليل يعين أحد  من أيمطلقا  اللفظ حمل عليه، لكنهم اختلفوا فيما إذا ورد اتالمعنى اللغوي أنه اأن المراد به
 ثلاثة أقوال:ولهم في ذلك ، المعنيين 

أنه يحمل على الحقيقة الشرعية مطلقا. وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الرازي  القول الأول:
 .(5)والبيضاوي

 .(6)ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، بعث لبيان الشرعيات ن النبي بأ واستدلوا :
ان في حال أنه إذا كان في حال الإثبات فإنه يحمل على المعنى الشرعي، أما إذا ك القول الثاني:

 . (7)وهو قول الغزالي ،أي لا يعرف المراد منه ؛النفي فإنه يكون مجملا

                                                           

 .135( معجم مصطلحات أصول الفقه  ص: 1)
 . 298/ 1( المحصول للرازي 2)
 . 20/ 1( الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين 3)
 . 63/ 1( إرشاد الفحول للشوكاني 4)
 . 137/ 1، إرشاد الفحول 365/ 1، الإبهاج شرح المنهاج 409/ 1( المحصول 5)
 .91/ 3تيسير الوصول إلى منهاج الأصول ،  365/ 1(الإبهاج شرح المنهاج 6)
 .53/ 3( المستصفى للغزالي 7)
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لأنه يستحيل النهي عما  ؛أن حمله على الشرعي في حال النهي يدل على صحتهب:الغزالي  استدلو 
فبقي مترددا بينهما  ،بعث لبيان الشرعيات لأن النبي  ؛على اللغويولم نحمله ،  لا يتصور وقوعه

 .(1)فكان مجملا  
أنه إذا كان في حال الإثبات فإنه يحمل على المعنى الشرعي، أما إذا كان في حال  القول الثالث:

 .(2)النفي فإنه يحمل على اللغوي وهو قول الآمدي
على الشرعي؛ لأن حمله على الشرعي يدل على يحمل على اللغوي لتعذر حمله بأنه  واستدل :

صحته، لأنه يستحيل النهي عما لا يتصور وقوعه، فلا يبقى إلا حمله على اللغوي؛ لأنه لا مستحيل 
 في حمله عليه.

قال ابن تيمية: ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن واختار عدد من المحققين القول الأول ، 
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل  فسيرها وما أريد بها من جهة النبي والحديث إذا عرف ت

 .(3)اللغة ولا غيرهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .53/ 3( المستصفى، للغزالي 1)
 .29/ 3( الإحكام للآمدي 2)
 . 286/ 7( مجموع الفتاوى 3)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.الثاني:  فرعال

سلامية، ودعم ( إنشاء مكاتب الدعوة، والقنوات الفضائية الإالله المسألة: هل يدخل في مفهوم )في سبيل
 تحفيظ القرآن، وغيرها من الأنشطة الدعوية.حلقات 

من الزكاة على هذه النشاطات تتوقف على معرفة المراد من قوله  (في سبيل الله)إن معرفة حكم صرف سهم 
 تعالى )في سبيل الله( عند أهل العلم.

 إلى أربعة أقوال: (في سبيل اللهبـ)اختلف أهل العلم في المقصود 
والمالكية ، ن المراد بمصرف سبيل الله الغزاة والمرابطون، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية إالقول الأول:
 .(1)وابن حزم من الظاهرية، والشافعية 
، (2)والقتال  الغزو بمعنى هو( أكثر استعماله في نصوص القرآن والسنة سبيل الل هلفظ )في ن بأ:واستدلوا

 له الشرع . فوجب حمله على المعنى الذي استعمله
وهو ، صاحب أبي حنيفة  بن الحسن وهو قول محمد ،ن المراد به الغزاة والحجاج والعمارإالقول الثاني:

 .(3)المذهب عند الحنابلة
جعل الحج من سبيل الله، وأذن لمن حبس بعيره في سبيل الله أن يعطيه  أن رسول الله ب واستدلوا :     

 .(4)لمن يحج عليه
وهو قول الكاساني ونسب إلى بعض  ،ن المراد به جميع القربات والطاعات والمصالح العامةإالقول الثالث:

 .(5)المعاصرين عدد منالفقهاء وبه قال 
أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل فيبقى على ب واستدلوا :     
 .(7)جميع وجوه البر يشرعية، فيبقى على الحقيقة اللغوية وهأن لفظ )سبيل الله( ليست له حقيقة ، و (6)عمومه

أن المراد هو الجهاد بمعناه الشامل الذي يشمل جهاد اليد واللسان والمال، فيشمل ذلك القتال  القول الرابع:
بطة وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرا، في سبيل الله، والدعوة إلى الله. وهو اختيار الدكتور القرضاوي 

                                                           

 . 151/ 6، المحلى 198/ 6، المجموع 369/ 6، شرح الخرشي على خليل 289/ 3(حاشية ابن عابدين 1)
 . 132/ 2، فقه الزكاة 200/ 6( المجموع 2)
 . 272/ 1، تفسير القرطبي 212/ 3وي ا، الإنصاف للمرد534/ 3( البناية شرح الهداية 3)
قَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ{أخرجه البخاري في (4) لِ اللَّهِ تَعَالَى:}وَفِي الرِّ  .151/ 2الصحيح معلقا، كتاب الزكاة، بَابُ قَو 
 .435/ 10، تفسير المنار 46-45/ 2 :بدائع الصنائعينظر ،كالشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت وغيرهما( 5)
 .89/ 16( التفسير الكبير، للرازي 6)
 .  206/ 1(الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب محمد صديق خان القِنَّوجي ،  دار المعرفة.7)
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 .(1)العالم الإسلامي، وفتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة
أن النصوص في الكتاب والسنة دلت على أن المراد بلفظ )سبيل الله( عند الإطلاق هو الجهاد، ب:واستدلوا   
عمل يقصد به نصرة  ، بل يشمل كلأن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف و 
علاء كلمته فيالأرضالإ القول بعموم )في سبيل الله( لكل أوجه أن ،و (2)سلام والدفاع عنه، ومقاومة أعدائه، وا 

وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في  ،جهات كثيرة، لا تحصر أصنافها فضلا عن أشخاصها دخلي الخير
 .(3)الثمانية

 قاعدة في المسألة:الر يأثوجه ت
يعني في اللغة كل طريق يؤدي إلى ( سبيل الله  ) أثر هذه القاعدة في المسألة في أن لفظيظهر 

وهذا عام في كل معروف، لكن هل نقل الشارع هذا اللفظ عن هذا المعنى العام إلى معنى  ، الله ةمرضا
قال بأن سبيل الله هو كل القربات والمصالح العامة، ،خاص؟ فمن رأى أن الشارع لم ينقلها إلى معنى خاص

قصر سهم سبيل الله على الجهاد في سبيل االله، وعليه فلما ، أما من رأى أن لها حقيقة شرعية وهو الجهاد 
خاص شرعي ومعنى  -عام في كل عمل يوصل إلى مرضاة الله -كانت هذه اللفظة مترددة بين معنى لغوي

 .(4)المعنى الشرعي؛ لأن الشارع يقصد المعاني الشرعية في خطابه في الغالبهو الجهاد، فإنه يغلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة 210/ 3فقهي الاسلامي بمكة العدد ل، قرار المجمع ا133/ 2( فقه الزكاة 1)
 .  10المعاصرة ص: 

 . 134/ 2( فقه الزكاة 2)
 . 131/ 2 ع السابقالمرج( 3)
 . 468القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة، ص ( 4)
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 .الأمر المطلق  هل يقتضي الفور أو التراخي؟فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثاني :

 . القاعدة تقريرالأول:  فرعال

 .(1)ضد النهي الأمر في اللغة:
 .(2)استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وفي الاصطلاح:

أول الوقت، يقال أتيت من فوري وفعلت ذلك من فوري وفورا، وفور وصولي أي في  في اللغة: الفور
 .(3)غليان الحال

 .(4)هو المبادرة عقب الأمر إلى الإتيان بالمأمور بهواصطلاحاً:
 .(5)التمهل وامتداد الزمان، يقال: تراخى عن الشيء إذا قعد عنه وأهمله التراخي في اللغة:
 .(6)تأخير الفعل عن أول وقته، مع الرغبة في أدائه قبل خروج وقته وفي الاصطلاح:

 ذلكوجوب المبادرة إلى فعل المأمور ؟هل يقتضي فأن الأمر إذا ورد عن الشارع  :المعنى العام للقاعدة
 .تأخير أداء المأمور به؟ يجوزأو أنه 

 أقوال أهل العلم :
نما  به مايدلإذا اقترن  الأمر أن العلماء لا خلاف بين على الفور أو التراخي أنه يحمل على ذلك، وا 

هل ولأهل يحمل على اقتضاء الفور أو التراخي؟ ،قرينة أي عن المتجرد محل الخلاف هو الأمر المطلق 
 :أهمها ما يلي  أقوال في المسألةالعلم 

، وهو قول (9)والظاهرية (8)وظاهر مذهب الحنابلة (7)وهو قول المالكية،أن الأمر يقتضي الفور القول الأول:
.(11) قول بعض الشافعية ، و(10)بعض الحنفية منهم الكرخي  

                                                           

 (.439(، القاموس المحيط )ص1/137( انظر: معجم مقاييس اللغة )1)
 (.189( روضة الناظر )ص2)

 .352/ 13، تاج العروس 705/ 2( المعجم الوسيط 3)
 .57/ 2 (الإبهاج في شرح المنهاج4)
 ، 501/ 2، معجم مقاييس اللغة مادة )رخو( 314/ 14( لسان العرب مادة )رخا( 5)
 ،  129( معجم مصطلحات أصول الفقه، للدكتور قطب سانو ص: 6)
 .105( شرح تنقيح الفصول ص: 7)
 387/ 2، شرح مختصر الروضة 215/ 1( التمهيد 8)
 .45/ 3(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 9)
 .254/ 1، كشف الأسرار 26/ 1(أصول السرخسي 10)
 .396/ 2، البحر المحيط 203/ 2(الإحكام للآمدي 11)
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 استدلوا على مذهبهم:و 
١٣٣آل عمران:  َّ يم يم يم يم يم  يم يم يم يملم لى لي  لخُّٱٹٱٹٱالدليل الأول:  

أن الله تعالى أمرنا في الآية بالمسارعة إلى الأعمال التي توجب غفرانه، والأمر يقتضي  الدلالة:وجه 
 .(1)الوجوب، فدل ذلك على وجوب البدار والفور إلى ما يأمرنا به تعالى

راف:  َّيم يم يملخ لم لى لي  ُّٱمخاطبا إبليس قوله تعالى الدليل الثاني: ١٢الأع  

أن الله تعالى عاتب إبليس على عدم الاتيان بالمأمور به في الحال، وهذا يدل على أنه  وجه الدلالة:
يجب عليه الاتيان بالمأمور به في الحال؛ إذ لو لم يكن كذلك لجاز لإبليس أن يقول: ما أوجبت عليَّ في 

 .(2)الحال، فكيف استحق الذم على تركه في الحال
عند أهل اللسان هو الفور؛ لأن السيد لو قال لعبده )اسقني ماء(  ى الأمرأن مقتض :لثالثاالدليل 

ر حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن ذمه بأنه خالف أمره لكان مقبولا ، ولو اعتذر العبد بأن الأمر فأخ  
 .(3)على التراخي لم يقبل منه

، وقال السرخسي إنه (4)لبخاري إلى أكثر الحنفيةأن الأمر يقتضي التراخي، نسبه ا القول الثاني:
، ، ونسبه صاحب قواطع الأدلة إلى بعض الشافعية (6)، وهو قول المغاربة من المالكية(5)المذهب عند الحنفية

 .(7)وقال هو الأصح، وأكثر المتكلمين 
نما يدل على مطلق الطلب، فيجوز التأخير كما  القول الثالث: أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تراخيا ، وا 

 .(8)يجوز البدار، وهذا اختيار الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي
 :وقد استدل أصحاب القولين الثاني والثالث بنفس الأدلة تقريبا وأهمها

فلا بد من جعله  ، أخرىتارةيكون المراد منه الفور تارة والتراخي  وأن الأمر قد يرد  الدليل الأول:
أن اللفظ لا إشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه  أيحقيقة في القدر المشترك بين القسمين 

 .(9)تراخيا
نه أنه يحسن من السيد أن يقول )افعل( الفعل الفلاني في الحال أو غدا، ولو كان كو  الدليل الثاني:

                                                           

 . 61/ 2، الإبهاج في شرح المنهاج 45/ 3( الإحكام لابن حزم 1)
 .60/ 2( الإبهاج في شرح المنهاج 2)
 . 307(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص: 3)
 .245/ 1(كشف الأسرار 4)
 .26/ 1ل السرخسي ( أصو 5)
 .105(شرح تنقيح الفصول ص: 6)
 .130/ 1(  قواطع الأدلة 7)
 .57/ 2الإبهاج في شرح المنهاج ،203/ 2، الإحكام للآمدي 113/ 2، المحصول للرازي 172/ 3(المستصفى 8)
 .204/ 2(الإحكام للآمدي 9)
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 .(1)فورا داخلا في لفظ )افعل( لكان الأول تكرارا والثاني نقضا 
أصحاب هذا القول  الوقف في تعيين مدلوله أهو للفور أو التراخي؟ وقد ذكر الجويني أن القول الرابع:

وأما الواقفية فقد تحزبوا حزبين فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أن )انقسموا إلى فريقين، فقال: 
فور والتأخير إذا لميتبين أحدهما ولم يتعين بقرينة فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لم ال

 يقطع بكونه ممتثلا ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر وهذا سرف عظيم في حكم الوقف.
خر وأوقع وذهب )المقتصدون( من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا فإن أ

 .(2)(وهذا هو المختار عندنا ، الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب
 ما يلي:وأهم أدلتهم        
أنه يحتمل أن يراد به فعل المأمور به على الفور، ويحتمل أن يراد به فعل الدليل الأول :     

أحدهما فصار مجملا  ، فيجب التوقف إلى أن يدل المأمور به على التراخي، وليس فيه ما يدل على 
 .(3)دليل على أحدهما

لاجماع، أما المؤخر فإنه ممتثل لأصل المطلوب، وهل  ،أن المبادر ممتثلالدليل الثاني :
 .(4)ثم بالتأخير، ففيه التوقفيتعرض لا

 

                                                           

 .114/ 2( المحصول للرازي 1)
 .237/ 1( البرهان في أصول الفقه 2)
 .969/ 3نهاية الوصول في دراية الأصول  (3)
 .247/ 1( البرهان في أصول الفقه 4)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.الثاني:  الفرع

الصلاة في الطائرة إذا كانت ستهبط قبل خروج وقت الصلاة، أو كانت الصلاة مما المسألة الأولى: أداء 
 تجمع مع غيرها.

 الإجماع حجة. سبقت دراسة هذه المسألة تحت قاعدة

بين أهل العلم في هذا العصر على جواز الصلاة في الطائرة إذا كان ترك  خلافلا حيث عرفنا أنه       
ن تخلفتترك الصلاة في هذه الحالة  لمسلملا يجوز لفالصلاة فيها يؤدي إلى خروج وقت الصلاة،  بعض  وا 

 .كانر والأالشروط

ن كانت ستهبط قبل خ روج وقتها أو إذا والذي يفهم من كلام أهل العلم أن عليه أداء الصلاة في الطائرة وا 
؛ كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها إذا كان يتمكن من أدائها مع الشروط والأركان، هذا هو الأفضل والأولى

بقرة:َّ يمير  يمنى ني   يم يم يم ُّٱقوله تعالى:ل  ٤٣ال

إن الله تعالى أمر بأداء الصلاة، والأوامر الشرعية تقتضي الفور، وعليه فيجب على  وجه الدلالة:
 المكلف أن يؤدي الصلاة حين تمكنه من ذلك.
إلا إذا فإنه لا يجوز له أن يصلي في الطائرة، بشروطها وأركانهاأما إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة 

 .خشي خروج الوقت كما سبق
 الأمر يقتضي الفور في المسألة:ر قاعدة يأثوجه ت

يظهر أثر القاعدة في المسألة بأن الله تعالى أمر بأداء الصلاة، كما أخبر أن الصلاة عبادة مؤقتة 
بوقت معلوم له بداية ونهاية، ومعلوم أن الأمر يقتضي الفور فإذا دخل وقت الصلاة فالواجب على المكلف 

تعالى، وعليه فإنه يجب عليه أداء الصلاة في الطائرة بقدر أن يبادر إلى أداء الصلاة امتثالا لأمره 
 .(1)استطاعته، ولا يؤخرها؛ لأن الأمر يقتضي الفور

 المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة.

 حجة.قاعدة ترك النبي   تحتهذه المسألة  بحثسبق 
المقام ، هو أن القائلين بعدم جواز ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في المسألة ، والذي يعنينا في هذا و 

مخالف لأمر الله تعالى، حيث أمر تعالى بإيتاء الزكاة،  هذا الاستثمار أن استثمار أموال الزكاة ، من أدلتهم :
 والأمر يقتضي الفور.
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 ر قاعدة الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي في المسألة:يأثوجه ت
إن الله تعالى أمر الأغنياء بأداء الزكاة إلى أصحابها، فيجب عليهم  يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث

؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، وعلى القول بأنه لايقتضي فورا ، إلا أنه في الأمر حلول وقتهاأداؤها إليهم فور 
بعض بالزكاة ما يقتضي الفور، وهي أن الزكاة إنما شرعت لتلبية حاجة الفقراء، وهذه الحاجة حالية؛ ولأجل هذا رأى 

 .(1)طاء المال لمستحقيهتأخير إعيؤدي إلى الزكاة؛ لأن الاستثمار  أموال عدم جواز استثمار العلماء
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 .؟النهي يقتضي الفسادهل قاعدة: فروع مخرجة على: الثالث طلبالم

 .القاعدة قريرالأول: ت فرعال
 (1)خلاف الأمر وهو بمعنى الكف.  النهي في اللغة

 (2)القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. : الاصطلاحوفي 

 .: في اللغة مصدر فسد الشيء يفسد فساد ا,و فُسود ا, أي بطل واضمحل الفساد

 أما الفساد في اصطلاح الأصوليين فإنه يعرف باعتبارين: 

 (3وهو وقوع الفعل على وجه غير كاف في سقوط القضاء. الفساد في العبادات :الأول

 (4)هو عبارة عن عدم ترتب ثمرة ذلك العقد المطلوبة منه. الثاني: الفساد فيالمعاملات

 والفساد والبطلان عند جمهور العلماء بمعنى واحد ، أما الحنفية فيفرقون بينهما :    

ممنـوع لأنـه ، كبيع الربا فإنه مشروع مـن حيـث أنـه عقـد  ؛فالفاسد عندهم ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه
 .(5)يسقط القضاء في العبادات ويترتب عليه آثاره في المعاملات, ولكن مع الإثم فهوعقد الربا. 

لا يترتـب و لا يسقط القضاء في العبـادة  فهو(6)والباطل ما لا يكون مشروعا لا أصلا  ولا وصف ا كبيع الخمر. 
 لمعاملة.آثاره في اعليه 

فسـاده, بحيــث لا  ذلـك هـل يقتضـىفأي إذا ورد النهـي عـن السـبب الـذي يفيـد حكمـا المعنـى الإجمـالي للقاعـدة:
 .(7)يسقط القضاء إذا كان عبادة, ولا يترتب عليه أثره إذا كان معاملة أو لا ؟

                                                           
 (  4/148تاج العروس  (1)
 .( 1/495إرشاد الفحول )(2)
للحافظ خليل بن كيكلدى العلائي، تحقيق د/ إبراهيم سلقيني، طبعة دار الفكر، ، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (3)

 (1/312(البحر المحيط )278ص) م(.1982هـ / 1402الطبعة الأولى )
 .( 281ص)في أن النهي يقتضي الفساد تحقيق المراد  (4)
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي للشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي، تحقيق أ.د/عبد السلام (5)

 (2/188) هـ(.1426صبحي حامد، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت )
 نفسه.، الموضع المصدر السابق (6)
 .402القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص (7)
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 أقوال الأصوليين في القاعدة:

يقترن به ما يدل على فسـاد المنهـي عنـه أو صـحته ،  لمالذي  ،النهي المجرد الكلام في هذه القاعدة عن     
 وقد تعددت مذاهب العلماء في المسألة وأهمها ما يلي:

: أن النهــي يقتضــي فســاد المنهــي عنــه مطلقــا ســواء كــان لــذات المنهــي عنــه أو لغيــره أو لوصــف القــول الأول
 (1). جمهور العلماءمذهب  و هذاملازم له, في العبادات أو في المعاملات 

 واستدل القائلون بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه بأدلة كثيرة منها: 

 (2): قول النبي صلى الله عليه وسلم)من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(الدليل الأول

 (3): أن المنهي عنه ليس بمأمور, ولا هو من الدين فكان مردودا.وجه الدلالة من الحديث

 (4)( ) ارجع فصل فإنك لم تصلللمسيء صلاته قول النبي الدليل الثاني: 

ن الإسراع وعـدم الاطمئنـان، و سبب أمره بالإعادة هو إتيانه بما نهي عنه ، م : أنوجه الدلالة من الأحاديث
 (5)لا معنى للعدم إلا البطلان وعدم الاعتداد بها. 

 .(6) حكي عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن ،الفساد مطلقا: أن النهي لا يقتضي القول الثاني

 بأن النهي لا يقتضي الفساد:  واستدل القائلون      

: أنه لـو دل النهـي علـى الفسـاد لكـان ذلـك لـدليل يقتضـيه, والـدليل إمـا عقلـي أو نقلـي, والنقلـي إمـا الدليل الأول
والــنص إمـا متــواتر أو آحـاد, ولــم يثبـت شــيء مـن ذلــك جميعـه, ولا دلالــة لـه مــن جهـة العقــل إجمـاع, أو نـص, 

 . (7)أيضا؛ لما سيأتي فلم يكن النهي دالا عليه

                                                           
 (299صراد في أن النهي يقتضي الفساد)( تحقيق الم2/231)للآمديالإحكام في أصول الأحكام (1)
 (2/267صحيح البخاري, كتاب الصلح ,باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) (2)
 ( 2/234)  للآمديأصول الأحكام الإحكام في  (3)
 (1/247صحيح البخاري ,كتاب الأذان, باب وجوب القراءة لامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر) (4)
 (323صتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) (5)
 .(299صالفساد)راد في أن النهي يقتضي ( تحقيق الم2/231)للآمديالإحكام في أصول الأحكام (6)
 (353صتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) (7)
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ن فــالقول بأنــه يقتضــي وهمــا باطلتــا ،أن النهــي إمــا أن يــدل علــى الفســاد دلالــة لفظيــة أو معنويــة الــدليل الثــاني
والأول ، اللغة أو مستفادة من جهة الشرع اللفظية ؛فلأنها إما أن تكون بحسبأما بطلان الدلالة ، الفساد باطل

لــم يفهــم منــه باطـل لمــا تقــدم ؛ولأن البــدوي العــارف باللغــة غيــر العــارف بالأحكـام الشــرعية إذا ســمع لفــظ النهــي 
اني أيضــا والثــ ،ولا يخطــر ببالـه الفســاد قـط ,ولــو كــان موضـوعا لــه لغـة لــم يكــن كـذلك، سـوى المنــع مـن الفعــل 

 (1)باطل لما تقدم أن الأصل عدم النقل. 

والـلازم باطـل بـدليل  ،: أنه لو دل النهي علـى الفسـاد لثبـت الفسـاد حيثمـا وجـد النهـي عملابالـدليلالدليل الثالث
فلـزم مـن ذلــك أن  ،صـحة الصـلاة فـي الثــوب المغصـوب والأمـاكن المكروهـة وصــحة البيـع وقـت النـداء وأمثالــه

 (2)له لمجرده علىالفساد.النهي لا دلالة 

 (3)بــــه قــــال أبــــو الحســــين البصــــريو النهــــي يقتضــــي الفســــاد فــــي العبــــادات دون المعــــاملات, القــــول الثالــــث: 
 .(4)والرازي

 استدل القائلون بالتفريق بين العبادات والمعاملات بما يلي: و       

وطاعــة, والأمــر والنهــي يتضــادان, فــلا يكــون المنهــي عنــه قربــة ولا أن النهــي يضــاد كــون المنهــي عنــه قربــة 
امتثالا ,فيدل النهي في العبادات علـى الفسـاد بخـلاف العقـود إذ لا تضـاد بـين تحـريم العقـود وبـين جعلهـا سـببا 

 (5)للملك والتصرف فلم يكن دالا على الفساد.

الــلازم لــه يقتضــي الفســاد, بخــلاف مــا إذا كــان أن النهــي عــن الشــيء إذا كــان لعينــه أو لوصــفه القــول الرابــع: 
 (6)لغيره فإنه لا يقتضي الفساد اختاره العلائي. 

وأدلة هذا القول في الجملة هي نفسها أدلة القول الأول ) أن النهي يقتضي الفساد مطلقا ( لكنهم حملوها      
لـو كـان موجهـا إلـى أمـر خـارج  عما إذا كان النهي موجها لذات المنهي عنـه أو لوصـف لازم لـه ، بخـلاف مـا

 عنه فإن النهي حينها لا يفسده.

                                                           
 (.353)صتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد(1)
 ( 355صالمصدر السابق ) (2)
 (1/183المعتمد في أصول الفقه ) (3)
 (2/291المحصول في أصول الفقه ) (4)
 (358تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)(5)
 (300)المصدر السابق(6)
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ومـا كـان لحـق العبـاد فإنـه لا يقتضـي  ،أن النهي إذا كان لحق الله تعـالى فإنـه يقتضـي الفسـادالقول الخامس: 
 .(2)واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (1)حكي عن فقهاء المالكية ، الفساد 

 :لمتعلق بحق الله والمتعلق بحق الآدميمن فرق بين النهي ا واستدل       

 ،استدلوا على اقتضاء النهي الفساد فيمـا يتعلـق بحـق الله بالأدلـة نفسـها التـي اسـتدل بهـا أصـحاب القـول الأول
بحديث أبي هريرة رضي الله عنـه عـن النبـي  (3)واستدلوا على عدم اقتضاء النهي الفساد إذا تعلق بحق الآدمي

بخيــر النظــرين بعــد أن يحتلبهــا إن شــاء  صــلى الله عليــه وســلم )لا تصــروا الإبــل والغــنم فمــن ابتاعهــا بعــد فإنــه
ن شاء ردها وصاع تمر(  (4)أمسك وا 

تـدليس لا يحـل فـي البيـع بإجمـاع, والنهـي عنـه عائـدإلى المخلـوقين لمـا أن التصـرية وجه الدلالة من الحديث: 
فلـم يقـتض التحـريم  ، و الشارع لم يبطل البيع المقترن به بل أثبـت فيـه الخيـار للمشـتري ،فيه من الإضرار بهم

 (5)فساد العقد لما كان لحق الخلق.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (302تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد )(1)
 ( 29/283مجموع الفتاوى ) (2)
 .407القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، ص (3)
 .(2/102ب البيع , باب نهي البائع أن يحفل الابل)اصحيح البخاري,كت (4)
 (409صلنهي يقتضي الفساد )تحقيق المراد في أن ا (5)
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 . بعض الفروع المخرجة على القاعدة الثاني:  فرعال

 .؟ مفسدة لصومهالمسألة: هل حقنة التخدير للصائم 

يحتــاج الأطبــاء فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تخــدير المــريض ؛ إمــا بشــكل جزئــي فــي موضــع صــورة المســألة: 
يــؤثر مباشــرة علــى ، أو بشــكل كلــي بحيــث فيفقــد المــريض الإحســاس بــالألم فــي هــذا الجــزءمعــين مــن الجســم ، 

، ويـتم هــذا التخــدير بواسـطة الحقنــة ، أو بوســائل أخــرى م فـي ســائر الجســم نــه فقـدان الحــس التــاعالمـخ وينــتج 
 ، فهل تعتبر حقنة التخدير من المفطرات التي تفسد الصوم أم أنها ليست كذلك؟. (1)متنوعة

 حالتان:  التخدير لهأقوال أهل العلم :

الموضع المخدر  يفقد الإحساس فيإذا كان التخدير جزئيا بحيث لا يفقد الوعي كاملا إنما الحالة الأولى: 
فقط ,ففي هذه الحالة ذهب بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله إلى أن 

:) نهى رسول الله ،لحديث أم سلمة(2)التخدير بالحقنة لا يفطر الصائم مطلقا غير أنه لا يجوز له استخدامه
  (3)(رعن كل مسكر ومفت. 

إذا كــان التخـــدير كليـــا بحيــث يفقـــد المـــريض الــوعي كـــاملا فهـــذه الحالــة مخرجـــة علـــى مســـألة : ةالحالـــة الثانيـــ
 ؛وهو إما أن يفقد الوعي اليوم كله، أوفي جزء منه:عليه في الصيام ىالمغم

 وللعلمـاءمثل المغمى عليه يوما كاملا ,  ،فهذابسبب التخدير, وهو صائم فقد المريض الوعي يومًا كاملاً فإذا 
 : قولانفي صحة صيامه 

 .(4): أنه لا يصح صومه,وهو المذهب عند المالكية, والشافعية, والحنابلةالقول الأول

 .(5)وقول بعض الشافعية ،صومه صحيح وهو مذهب الحنفية : أنالقول الثاني

                                                           
بحث: ) أحكام التخدير و المخدرات الطبية والفقهية ( للدكتور محمد الزحيلي المنشور في مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية  (1)

 .(754ص( )2008( السنة )24والقانونية العدد )
 .( 122( ص)14)مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية( محمد جبر الألفي مجلة الحكمة العدد)(2)
 ) ضعيف(.: ( قال الألباني3686) ، رقم3/329،سنن أبي داود, كتاب الأشربة , باب النهي عن المسكر (3)
 (3/343(المغني لابن قدامة)6/254(المجموع شرح المهذب )2/494الذخيرة ) (4)
 (6/254(المجموع شرح المهذب )3/330حاشية ابن عابدين ) (5)
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 : صومه أيضا قولانفي صحة  فللعلماءأفاق؛ فقد الوعي خلال اليوم ثم ماإذا أ

 .(1)أنه لو أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار لا يفسد صومه,وهو قول الحنفية والشافعية و الحنابلةالقول الأول: 

ن أغمــي عليــه أقــل النهــار فصــيامه القــول الثــاني : أنــه إن أغمــي عليــه أكثــر النهــار وجــب عليــه القضــاء, وا 
 .(2)وهو المذهب عند المالكيةصحيح, ولا شيء عليه, 

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

ر, والــذي يشـــمل التخـــدير بشــتى أنواعـــه ومختلـــف النهــي الصـــريح عـــن كــل مســـكر ومفت ـــقــد ورد عـــن النب ـــي 
أن يفسد صوم  ،صوره, فمقتضى القول بأن النهي لا يجتمع مع الطاعة, وأنه يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا

كمـا يسـتوي فـي ذلـك كونـه  ،سواء كان للضرورة كالتخدير بسبب العلاج أو لغيـر ضـرورة ،من تعاطى التخدير
نمــا،للصــوم مطلقا التخــدير مفســدلكن لــم نجــد مــن أهلالعلــم مــن يــرى أن ،فقــد الــوعي طيلــة النهــار أم بعضــه  وا 

أن التخـــــدير بالحقنـــــة لا يفســـــد  ذهـــــب بعـــــض المعاصـــــرين كالشـــــيخ محمـــــد بخيـــــت المطيعـــــي رحمـــــه الله إلـــــى
قــال رحمــه الله فــي ســياق الكــلام عــن حكــم ، لا يجــوز للصــائم تعاطيــه للنهــي للــوارد فــي ذلــك غير أنــه،الصــوم

) نعم إن كان   أي الحقنة  لغرض التخدير كان غير جائز مع عدم الإفطار وذلـك لمـا رواه  :الحقنة للصائم
فـيمكن تخـريج قولـه هـذا علـى أن النهـي لا   ( 3)ر( سكر ومفت  عن كل ممسلم عن أم سلمة: نهى رسول الله 

 ر.يؤاخذ على تعاطيه للمخد، لكن صومه،فيصح نفكاك الجهةهنا؛ لا يقتضي الفساد

ر ومــا ورد فيــه مــن النهــي, بــل نظــروا إلــى أثــره وا إلــى ذات المخــد  تــأمــا أصــحاب المــذاهب الأخــرى فــإنهم لــم يلتف
 .(4)جوا حكمه على مسألة المغمى عليه كما سبقالصائم من فقدان وعيه في النهار كله أو بعضه فخر   على

                                                           
 (4/343(المغني لابن قدامة)6/254(المجموع )3/330حاشية ابن عابدين )(1)
 (2/494الذخيرة ) (2)
 (8/458) ،م(1996لمحمود محمد السبكي، تحقيق أمين محمود، الطبعة الثانية ) ،الدين الخالص(3
 .404-400النوازل المتعلقة بالصيام والحج ، صالقواعد الأصولية المؤثرة في (4)



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 مختصة بالعام والخاص .فروع مخرجة على أأصول 

قاعدة العام يجري على عمومه اإل فيما يخصه فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 .الدليل

قاعدة )المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى  فروع مخرجة علىالمطلب الثاني : 

 .العموم(

اسم الجنس المضاف يفيد العموم( ) قاعدة فروع مخرجة علىالمطلب الثالث : 

. 

قاعدة) من تفيد العموم (. فروع مخرجة علىالمطلب الرابع : 
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 .خصه الدليل"يما فيقاعدة "العام يجري على عمومه إلا فروع مخرجة على : طلب الأول الم
 الأول: تقرير القاعدة. فرعال

 .(1)الشامل, والعموم الشمول العام لغة:
 (2)ما استغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. وفي الاصطلاح:

ه  .(3)وهو: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك التخصيصالمراد به  :خص 
 الدليل الشرعي المعتبر .، ويقصد به هنا (4)هو المرشد إلى المطلوب الدليل:
 :للقاعدة المعنى العام    
إن الألفاظ الشرعية الواردة بصيغ العموم يجب المصير إليها والعمل بها فيما يتناوله ويستغرقه ذلك اللفظ     

العام من أحكام وأفراد، ولا يجوز العدول عن مضمونه إلا فيما يقتضي إخراجه دليل التخصيص، فيستثنى 
 .(5)من العموم ما يستدعيه دليل التخصيص دون غيره

 : (6)أهمهااختلف الأصوليون فيما يحمل عليه العام على أقوال عديدة لم :أقوال أهل الع
 (7): إن اللفظ العام يحمل على جميع أفراده, وهو مذهب الجماهير ويسمونهم بأرباب العموم. القول الأول

 استدل أرباب العموم على حمل العام على عمومه بأدلة من أهمها : 

الصلاة والسلام فهموا من ألفاظ العموم الشمول والاستغراق لجميع أفراده, من  : أن الأنبياء عليهمالدليل الأول
 َّيم يم يم  يم يم يم ُّٱ:في قوله تعالى ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سمع قول الملائكة

بوت:  نك ع بوت:  َّيميميميمٱُّٱ:ولذا خشي على لوطالهلاك فقال ،عقل منه العموم، ٣١ال نك ع ولم ،   ٣٢ال
بوت: َّيميميميىيمٱُّٱٱ:لملائكةايطمئن قلبه حتى قالت له نك ع (8).٣٢ال   

 . (9) : أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من ألفاظ العموم الشمول والاستغراق لجميع أجزائهاالدليل الثاني

                                                           

 (.2/629المعجم الوسيط ) (1)
 (.318(, مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )ص 2/179البحر المحيط للزركشي) (2)
 (.342( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )ص(3
 (. 1/131(  العدة في أصول الفقه )(4
 ( .606مسلمة )ص( القواعد أصولية المؤثرة في فقه الأقليات ال(5
 ( .443)صالنوازل المتعلقة بالصيام والحج  القواعد أصولية المؤثرة في(6)
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائي, تحقيق الدكتور عبد الله آل الشيخ, الطبعة ، (3/220المستصفى ) (7)

 ( 107صم. )1983 -هـ1403الأولى 
 (113ص( تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم )1/291قواطع الأدلة ) (8)
 (2/71( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )4/1277نهاية الوصول في دراية الأصول ) (9)
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: أن العام يحمل على أقل الجمع ,وهو مذهب بعض الحنفية وبعض المعتزلـة ويسـمونهم بأربـاب القول الثاني
 (1)الخصوص. 

 واستدل أرباب الخصوص بأدلة منها : 

استدلوا بعدة آيات وردت فيها ألفاظ العموم, والمراد بها بعض أفرادها دون الكل , مما يدل الدليل الأول: 
 ٱُّٱعن ريح عاد:على أن هذه الألفاظ لا تفيد الشمول والاستغراق, فتحمل على أقل الجمع من ذلك قوله تعالى 

اف: َّيمين  يم يمير  يمنى ني   يم يم ق  َّ يم يم يم يم ُّٱٱعن بلقيس:قوله ، و   ٢٥الأح

نمل:  ٢٣ال
(2)

 

: أن تنــاول اللفــظ للخصــوص متيقن,ودلالتــه علــى العمــوم مشــكوك فيــه, وجعــل اللفــظ حقيقــة فــي الــدليل الثــاني
 (3)المتيقن أولى لعدم احتمال الخطأ. 

 (4): التوقف وهو مذهب الواقفية من الأشاعرة وبعض المتكلمين. القول الثالث

لا لاشترك جميع العقلاء استدل الواقفية بأن  كون هذه الصيغ للعموم إما أن يكون ضروريا وهو باطل, وا 
 فيه, وليس كذلك, أو نظري ا فيفتقد إلى دليل ,والدليل إما عقلي  أو نقلي, ولا مجال للعقل في اللغات, و النقل
إما متواتر أو آحاد ,والمتواتر باطل و إلا لعرفه الجميع , والآحاد لا تفيد إلا الظن والمسألة علمية لا تثبت 

.(5)بالظن.    

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .     

                                                           
 (107صللحافظ العلائي, )، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ،(3/220المستصفى )(1)
 (2/81تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ) (2)
 (2/50( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )139صتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ) (3)
 ( 107صتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائي )،(3/220المستصفى )(4)
 (144صتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائي)(5)
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 .الرؤية بالمراصداعتمادا على المسألة الأولى: حكم الصوم 

 مسألةتحت قاعدة ) المصلحة المرسلة حجة (.سبقت دراسة ال

 وجه تأثير القاعدة على النازلة:

تشــمل الرؤيــة ، الآيــات والأحاديــث التــي اســتدل بهــا علــى إثبــات رؤيــة هــلال رمضــان بالمراصــد دلالتهــا عامــة
ن علــى رؤيــة الهــلال, فتبقــى علـــى وغيرهــا مــن الآلات الحديثــة التــي تعــي،بــالعين المجــردة والرؤيــة بالمراصــد 

 . (1)ردة فيهااوتبين المراد بالرؤية الو ،عمومها حتى يرد دليل من الكتاب والسنة يخصص رؤية دون رؤية 

)إذا رئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار, تعَين العمل بهذه الرؤية ,ولـو لـم يُـر بـالعين المجـردة 
حيث يصدق أنـه رئـي  .(2) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته :؛وذلك لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .(3)منظار (الهلال سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق ال

 المسألة الثانية: التعامل بالربا خارج الديار الإسلامية.   
لا خلاف بين العلماء في أصل حرمة تعامل المسلم بالعقود الربوية في ديار الإسلام؛ للنصوص القاطعة في 
تحريمها, فوجب كذلك أن تكون تلك المعاملات الربوية محرمة في دار الكفر؛ لأن الدار ليست ناسخة 

كفار مخاطبون بفروع للأحكام الشرعية, وقد سبق بيان مذاهب أهل العلم في المسألة تحت قاعدة "ال
 الشريعة". 

 وجه تأثير القاعدة في المسألة:
إن المسلم المقيم خارج الديار الإسلام لا يجوز له أن يجري معاملة ربوية مع أهل تلك البلاد, كما لا     

يجوز للمسلم المقيم بالديار الإسلامية سواء بسواء؛ لأن  "الربا في الشريعة محرم، والنصوص عامة، فيحرم 
, (4)وجب أن يطبق على ما تقتضيه الشريعةالربا بين المسلم والحربي ...لأنه متى جرى الأمر بصورة العقد 

فالمنهي عنه من العقود منهي عنه في كل زمان ومكان, وعليه فإن النصوص الواردة في النهي عن الربا 
 . (5)"العام يجري على عمومه إلا فيما يخصصه الدليل" عامة فتبقى على عمومها؛ لما تقرر عند العلماء أن

 ( .المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العمومقاعدة )ى فروع مخرجة علالمطلب الثاني : 

                                                           
 ( .448)صالنوازل المتعلقة بالصيام والحج  صولية المؤثرة فيالأالقواعد (1)
 (.7/188باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤي الهلال)صحيح مسلم,كتاب الصيام (2)
 . (29/343مجلة البحوث الإسلامية )(3)
 .8/115 ، لابن عثيمين ( الشرح الممتع4)
 ( .610في فقه الأقليات المسلمة )صصولية المؤثرة الأالقواعد (5)
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 الفرع الأول : تقرير القاعدة .

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام, مثل الإنسان والسارق والبيع وما أشبه ذلك, فإنه يقتضي العموم 
 والاستغراق, إذا لم تكن هناك قرينة عهد.

 العلماء في القاعدة: أقوال     

اتفق العلماء على أن الألف واللام إذا كانت للعهد حمل اللفظ على المعنى المعهود لدى المخاطب, ولا يفيد 
 .(1)العموم لدلالتها على شيء معين خاص, معلوم للمخاطب

 ثة أقوال: واختلفوا فيما إذا كان الاسم المفرد محل ى بالألف واللام غير العهدية على ثلا

للام يفيد العموم إذا لم يكن هناك قرينة عهد, وهو قول جمهور لألف واأن المفرد المحلى با القول الأول:
 .(2)الأصوليين

 :واستدلوا بـ    

 يم يمنى  ٱُّٱإجماع  الصحابة, والعلماء من بعدهم, وذلك أنهم كانوا يستدلون بلية السرقة: الدليل الأول:

ائدة:  َّ يم  نور: َّيميميمنمنىيميميمٱُّٱقطع يد كل سارق, ويستدلون بلية الزنا:على ٣٨الم على جلد  ٢ال
.(3)هذا إجماعا منهم على أن المفرد المعرف للعموم كل زان وزانية من غير نكير, فكان  

 

لخ  ُّٱوقوع الاستثناء من المفرد المحلى بـــ )أل(, والاستثناء معيار العموم, وذلك كقوله تعالى:  الدليل الثاني:

فاستثنى اللَّه ، ٣ – ١العصر:  َّ  يم يمنم نى  يم يم يم  يم يم يم يم يم يملم لى لي 
تعالى هذا الجم الغفير وهم المؤمنون من لفظ " الإنسان "، وهو مفرد محلى بـ )أل(، فلو لم يكن المفرد 

.(4)المحلى بـ )أل( مفيدا  للعموم لما جاز الاستثناء منه  

                                                           

و ما اختلف في إفادته العموم: للشيخ محمد سعد بن أحمد اليوبي, رسالة علمية في الجامعة , 3/132( شرح الكوكب المنير 1)
 .226الإسلامية بالمدينة المنورة.ص 

عبد الله, دار الكتبي, الطبعة الأولى  (العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأحمد بن إدريس القرافي, بتحقيق أحمد الختم2)
 .2/711, والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 3/98, والبحر المحيط 1/366ه ،1420

 .229, وما اختلف في إفادته العموم ص 3/134(شرح الكوكب المنير 3)
 .2/518 في أصول الفقه , والعدة1/304(شرح اللمع 4)
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لا يقتضي العموم, وهو مذهب بعض المعتزلة كأبي هاشم  المفرد المحلى بالألف واللام أن القول الثاني:
, وهو (2), ونسبه صاحب كشف الأسرار إلى بعض الحنفية المتأخرين(1)الجبائي, وأبي الحسين البصري

 .-رحم الله الجميع -(3)اختيار الرازي

 بأدلة, منها: واحتجوا     

أنه لو كان المفرد المحلى بـ )أل( يفيد العموم للزم منه أن لو قال الرجل: لبست الثوب وشربت  الدليل الأول:
الماء, أنه لا يكون صادقا  إلا إذا لبس جميع ثياب العالم، وشرب جميع مياه الدنيا، وهذا لا يمكن، فدل على 

 . (4)أن المفرد المحلى بـ )أل( لا يفيد العموم

 .(5)يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع,فلا يقال جاءني الرجل كلهم أجمعونلا أنه الدليل الثاني:

فإن كان واحده يتميز بالتاء عن اسم الجنس كالتمرة، والتمر، والبرة، والبر, فإن  ؛التفصيل القول الثالث:
كالدينار، وما لا يتميز بالتاء ينقسم إلى: ما يتشخص مدلوله، ويوصف بالوحدة ، العاري منها للاستغراق

لى ما لا  والرجل، إذ يقال: دينار واحد، ورجل واحد، فيكون للواحد، والألف واللام فيه للتعريف, فقط, وا 
 .(6)يتشخص واحد منه كالذهب, إذ لا يقال: ذهب واحد, فهذا لاستغراق الجنس, وهذا قول الإمام الغزالي

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

                                                           

 .1/244( المعتمد 1)
 .2/13الأسرار للبخاري (كشف 2)
 .8/291, 7/78, ومفاتيح الغيب 1/295(المحصول 3)
 .1/295(المحصول 4)
 .1/244(المعتمد 5)
  .3/249(المستصفى 6)
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 المسألة الأولى: هل تنوب الفرشاة عن السواك.

أصبح استعمال فرشاة الأسنان منتشرا في حياة الناس ، فهل يغني استعمالها عن السواك خصوصا في 
 المواضع التي ندب فيها الشرع إلى السواك ؟ .

 .(1) مشتق من ساك الشيء إذا دلكه في اللغة: السواك
 .(2)استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوههوواصطلاحا:

 أقوال أهل العلم :
 :  أن العلماء لم يقصروا حكم السواك على ما كان من العود خلال التعريف السابق للسواكيتبينمن 

 .(3)فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأصبع يأخذ حكم السواك عند فقد العود
 .(4)حكم السواك يحصل بأي شيء يزيل التغيروذهب الشافعية إلى أن 

 ( 5)به أما الحنابلة فقد اختلفوا في إصابة السنة بغير العود. فقيل لا يحصل به. وقيل يحصل
بعمومالأدلة واستدل الفقهاء المتقدمون على شمول حكم السواك لكل ما يحصل به الإنقاء : 

يستاك بها دون غيرها، فالعبرة بما يحقق المقصود من  المرغبة في السواك ، حيث أنها لم تحدد وسيلة معينة
 .(6) نقاء الفم وطهارته.

وبناء على ذلك يرى كثير من العلماء المعاصرين أن الفرشاة تنوب عن السواك قياسا على ما ذكره الفقهاء 
يقول الشيخ محمد مما ينوب عن السواك في زمنهم بجامع إزالة الوسخ والإنقاء.                               

المختار الشنقيطي :)واستعمال الفرشاة والمعجون من السواك، ومن ميزات الفرشاة أنها يمكن أن ينظف بها 
 .(7) الإنسان باطن الأسنان بسهولة ويسر، وأن في المعجون مواد مطهرة ومنظفة(

ن لم يكن ثمة وسخ، بخلاف الفرشاة فإنه لا   ولكن قد يعكر على ذلك أن السواك يستخدم للتعبد أحيانا وا 
 .(8)يستخدم إلا لإزالة الوسخ، ولذا رأى بعض أهل العلم أن الفرشاة لا تنوب عن السواك في إصابة السنة

 المسألة: إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم في  المفردر قاعدة يأثوجه ت
أمر بالسواك عند كل صلاة، وقد جاء لفظ السواك محلى  يظهر أثر القاعدة في المسألة حيث إن النبي 
، ومما يحصل به الانقاء في هدا يستاك به و يحقق الإنقاءبالألف واللام فأفاد العموم فيشمل النص كل ما 

                                                           

 .  118 -117/ 3. معجم مقاييس اللغة 446ص  1( لسان العرب، مادة: سوك. ج1)
 . 270ص  1( المجموع للنووي ج 2)
 .265ص  1. مواهب الجليل ج 26ص  1( العناية شرح الهداية ج 3)
 . 282ص  1( المجموع للنووي ج4)
 .  102ص  1( الشرح الكبير لابن قدامة ج 5)
 .19ص  1( بدائع الصنائع ج 6)
 . 327ص  60( مجلة البحوث الإسلامية رقم 7)
 .524القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة ص( 8)
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 .(1)أخد حكم السواكتف فرشاة الأسنانالعصر 
 .بواسطة الصعق الكهربائيذا قتل حكم الحيوان المأكولإ المسألة الثانية:

في العصر الحديث طرق جديدة لقتل الحيوانات المباح أكلها, ومنها القتل  ظهرت صورة المسألة :    
بالصعق الكهربائي, وتتمثل هذه العملية بتعريض الحيوان إلى جرعة شديدة من التيار الكهربائي تودي بحياته 

 .(2)فما حكم الأكل مما ذبح بالطريقة التي وصفت؟

 أقوال أهل العلم :    

قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة بشأن موضوعذبح الحيوان  في هذه المسألة تفصيل ورد به     
 المأكول بواسطة الصعق الكهربائي، فقد جاء فيه:

إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة  :أولا" 
 ...شرعية، وحل أكله

ثانيا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله، لعموم 
ائدة:  َّلخلملىُّٱقوله تعالى: ٣الم  

صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى  :ثالثا
 ...عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به

إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس، بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك  :رابعا
 .(3)مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه, وتهدئة عنقه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة، والله أعلم"

ما جاء ضمن القرار من خلال ظهر أثر القاعدة في المسألة ي:وجه تأثير القاعدة على المسألة     
وذلك أن  ,بالكهرباء بعموم تحريم الميتة حيث استدل أهل العلم على تحريم الحيوان الذي صعق ،المذكور

الميتة المذكورة في الآية مفرد محلى بالألف واللام, وهي صيغة من صيغ العموم, فتشمل كل حيوان مات 
 .(4)بغير ذكاة شرعية, ومنها المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها

 ( .اسم الجنس المضاف يفيد العموم) قاعدةفروع مخرجة على المطلب الثالث : 

                                                           

 .524المؤثرة في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة صالقواعد الأصولية (1)
 .525أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة والألبسة ص (2)
 .4/251  ، للجيزاني ( نقلا عن فقه النوازل3)
 .526أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة والألبسة ص  (4)
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 القاعدة :تقرير الفرع الأول : 
الاسم الموضوع للدلالة على الماهية كما هي، دون النظر إلى أفرادها في الخارج  هو :اسم الجنس
 .(1)مثل الماء، والأسد
.هو :المضاف  . (2) الاسم المجعول كجزء لما يليه الخافض له على تقدير حرف جرٍّ

هو أن اسم الجنس كالماء، والإنسان إذا أضيف إلى معرفة، فإنه يفيد معنى  ومعنى القاعدة إجمالًا:
 الاستغراق. مثاله: إذا قلت رأيت مال زيد، فإنه يفيد أني رأيت جميع أمواله. 

نحل:  ٌٍََُّّّّّيميمٱُّٱقوله تعالى:  : والدليل على أن اسم الجنس المضاف يفيد العموم ١٨ال  

يدل على :) نعمة الله ( أن الله تعالى أخبر أننا لا نستطيع إحصاء نعمته، فلولا أن قوله وجه الدلالة:
 الاستغراق، لما أخبر الله تعالى أننا لا نحصيها، فدل ذلك على أن اسم الجنس المضاف يفيد العموم.

 . (3)تقول: احرس مال فلان إلا حديقته، والاستثناء معيار العموم ولأنه يحسن الاستثناء منه
ولهذا فلا خلاف بين علماء الأصول في أن اسم الجنس مفردا كان أو جمعا إذا أضيف فإنه يفيد العموم 

 والاستغراق لكل ما يصلح له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة :

                                                           

 .281/ 1طيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيو ، ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 1)
ياني الأندلسي، هجر للطباعة والنشر، الطبعة ج، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الشرح التسهيل، لابن مالك (2)

 .221/ 3م. 1990 -ه1410الأولى: 
ج الدين السبكي،  الامام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي ، تحقيق: د. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتا( 3)

 .663 -662/ 2،  م1998 -ه1419لطبعة الأولى: مصر، ا -سيد عبد العزيز و د. عبدالله ربيع، مكتبة قرطبة القاهرة
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 : حكم زكاة الحقوق المعنوية.ولىالمسألة الأ 

 .(1)هي كل حقٍ لا يتعلق بمالٍ عيني ولا بشيءٍ من منافعه  :الحقوق المعنوية
 في هذا العصر: ومن أمثلتها

ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شرعي بمؤلفه يمكنه من نسبته إليه، ودفع وهو : حق التأليف -1
 المالية الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحا شرعا.الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستثماره بالمنفعة 

: ما يثبت للمخترع من اختصاص شرعي بما اخترعه  يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء حق الاختراع -2
 .(2)عنه، والتصرف فيه، واستثماره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحا شرعا

: هو التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، ليعرف المتعاملون لاسم التجاريحق ا -3
معه نوعا خاصا من السلع وحسن المعاملة والخدمة، ويشتمل على الشعار التجاري للسلعة، والعنوان التجاري وهو اسم 

 .(3)والوصف الذي يتمتع به المحل التجاريالمحل أو المنشأة، 
 هذه الحقوق إخراج الزكاة عن عوائد هذه الحقوق . ابفهل يجب على أصح

 :أقوال أهل العلم في المسألة
المنافع تعتبر  وهذا  مبني على القول بأن،الحقوق المعنوية هي حقوق غير مادية ذات قيمةٍ مالية  هذه

 .(4)الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة مذهبوهو  ،أموالا
 :واستدلوا بـ

أن مسمى المال من المسميات التي لم يرد لها حد شرعا ولا لغة، فيكون مردها للعرف، وقد تعارف الناس ـــ1
 .(5)على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع وبعض الحقوق

فكل ما أمكن تموله مما له قيمة يعد مالا، بل إن الأعيان لا  أن حصر المالية بالأعيان لا دليل عليه،ـــ2
 .(6)تقصد إلا لمنافعها

 فهل تجب فيها الزكاة: ،ثبت للحقوق المعنوية صفة المالية فإذا
 قولين: علىاختلف أهل العلم في زكاة الحقوق المعنوية 

أن الحقوق المعنوية لا زكاة فيها، وهو قول الدكتور محمد البوطي والدكتور عبد الحميد  القول الأول:

                                                           

د. عبدالله بن منصور الغفيلي،  ،ية لمستجدات الزكاةنوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيل، 55/ 2( فقه النوازل في العبادات، المشيقح 1)

 . 297ص م2009 هـ /1430وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة قطر، دار الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 
 . 299ص( نوازل الزكاة 2)
 .300( نوازل الزكاة ص: 3)
 . 270/ 4، الإنصاف 171/ 5، الأم للشافعي 153/ 3( أحكام القرآن لابن العربي 4)
 . 303( نوازل الزكاة ص: 5)
 . 304( نوازل الزكاة 6)
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 .(1)البعلي
أن هذه الحقوق حتى لو كانت تجارية مثل الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة :واستدلوا بـ

لحقوق المالية التي تنطوي عليها التجارية فإنها حقوق ذهنية وليست سلعا  تُدخل في الأموال الزكوية، وأما ا
شرط النماء؛ وحينئذٍ لا تجب فيها  افليست منفصلة عن ثمراتها ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيه

 .(2)الزكاة
التفصيل: أن الزكاة لا تجب في حقوق التأليف والابتكار والاختراع إلا إذا استغلت،  القول الثاني:

فيطبق على غلتها حكم المال المستفاد. أما الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري والترخيص 
السابعة لقضايا  التجاري فتجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها شروط عروض التجارة. وبه صدرت فتوى الندوة

 .(3)الزكاة المعاصرة
عدادها للتجارة كما في :واستدلوا بـ أن هذه الحقوق لا تخلوا إما أن يمكن انفصالها عن موضوعاتها، وا 

الاسم التجاري والعلامة التجارية والترخيص التجاري، أو لا يمكن ذلك كما في حقوق التأليف والابتكار، فإن 
رضا تجاريا تجب زكاتها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض التجارة، فإن لم أمكن انفصالها فإنها تكون ع

عدادها للتجارة فلا تجب زكاتها لعدم تحقق شرط النماء فيها  .(4)يمكن انفصالها وا 
 أثر قاعدة اسم الجنس المضاف يفيد العموم في المسألة:

يظهر أثر هذه القاعدة في المسألة أن الله تعالى أمر بأخذ الزكاة في ما يتملكه الإنسان فقال تعالى: 
توبة: َّيميميميمُّٱ وقد أضيف اسم الجنس وهو المال إلى الناس فأفاد أن كل مالهم خاضع للزكاة، ١٠٣ال

إذا توفرت فيها  ومن الأموال في هذا العصر الحقوق المعنوية، حيث تعرض للبيع فتجب فيها الزكاة
.(5)شروطها  

 ة: حكم زكاة المستغلات.نيالمسألة الثا

نما أعدت للنماء وأخذ منافعها  المستغلات: هي الأموال التي لم تعد للبيع، ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وا 
وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء، فيدخل في المستغلات الدور والعمائر والمصانع والطائرات والسفن 

 .(6)جهاوالسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونت
 .في هذه المستغلات ؟فما حكم الزكاة 

                                                           

 .  56/ 2، فقه النوازل في العبادات 305( نوازل الزكاة 1)
 .306( نوازل الزكاة 2)
 .569/ 10ه الإسلامي وأدلته ، الفق56/ 2، فقه النوازل في العبادات 305( نوازل الزكاة 3)
 .306( نوازل الزكاة 4)
 .552القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص( 5)
 . 127( نوازل الزكاة ص: 6)
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 : قولينلى عاختلف أهل العلم في حكم زكاة المستغلات أقوال أهل العلم :
نما تجب في غلتها بعد مضي حول على إنتاجها  القول الأول: لا تجب الزكاة في المستغلات، وا 

 .(1)بجدة ، وهو رأي مجمع الفقه الاسلاميالمتقدمينوبلوغها النصاب. وهذا يتفق مع رأي جمهور الفقهاء 
لا يوجد نص من كتاب أو سنة في وجوب الزكاة في أعيان المستغلات والأصل براءة :واستدلوا بأنه

 ذمة الناس من هذه التكاليف وحفظ أموالهم، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح ولا وجود لذلك.
وجوب زكاة التجارة في قيمة أعيان المستغلات وغلتها، وهو قول الدكتور رفيق  القول الثاني:

 .(2)المصري والدكتور منذر قحف
توبة:  َّيميميميمُّٱقوله تعالى:  :ومن أدلتهم       ١٠٣ال  

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الزكاة في المال دون فصل بين مال ومال، واسم الجنس المضاف يفيد 
 الآية وجوب أخذ الزكاة من كل مال، والمستغلات مال فتجب فيها الزكاة. العموم فتفيد

 ر قاعدة اسم الجنس المضاف يفيد العموم في المسألة:يأثوجه ت
فقال تعالى: ،  ما يتملكه الإنسانمأن الله تعالى أمر بأخذ الزكاة في يظهر أثر هذه القاعدة في المسألة 

توبة: َّيميميميمُّٱ الجنس وهو المال إلى الناس فأفاد أن كل مالهم خاضع للزكاة، وقد أضيف اسم ١٠٣ال
ومن الأموال في هذا العصر المستغلات من المصانع والعمائر والسفن وغيرها فتجب الزكاة في غلتها مقدار 

.(3)ربع العشر  

  

                                                           

 .128اة ص: ، نوازل الزك22/ 2( بدائع الصنائع 1)
م ، 2000 -ه1420ا، الطبعة الأولى: د. رفيق يونس المصري، دار المكتبي للطباعة والنشر، سوري بحوث في الزكاة( 2)

 .524/ 1، فقه الزكاة، للقرضاوي 129، نوازل الزكاة ص: 168 -163ص: 
 .547القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص(3)
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 (. قاعدة) من تفيد العمومفروع مخرجة على : المطلب الرابع 

 :القاعدةقرير ت الفرع الأول :

وهـو اسـم مغـن عـن الكـلام الكثيـر، وذلـك أنـك إذا  ،ويكـون للشـرط والاسـتفهام ،بالفتح: اسم بمعنى الـذين ()م  
 (1).كل القائمينن ذكر عقلت: )من يقم أقم معه(كان كافيا 

 (2)هذا وقد ذكر الأصوليون وعلماء اللغة العربية أربعة معانٍ لـ )من( وهي: 

 َّبن بى بي تر   يم يمبر  يم يم يم  يم يم يم يم ُّٱ:كقوله تعالى  الأول: أن تكون موصولة

١٨الحج:   

بقرة:  َّيم يم يمخم  يمحم  يم ُّٱ:تعالى كقوله الثاني: أن تكون استفهامية ٢٥٥ال  

لت:  َّيم يم يم يميم  يميخ يم ُّٱ:كقوله تعالى الثالث: أن تكون شرطية ٤٦فص  

 كقول الشاعر: الرابع: وتأتي نكرة موصوفة 

 (3)بنا فضلا  على من غيرنا ** حب النبي محمدٍ إيانافكفى 

إن من الألفاظ التي تفيد استغراق جميع ما تصلح له بلا حصر على سبيل الحقيقة المعنى الإجمالي للقاعدة:
لشرط والجزاء أو الاستفهام, وكذا الموصولة إن خلت لفظة )من( المختصة بأولي العلم, الواردة في معرض ا

 .(4)عن قرائن الخصوص

 أقوال الأصوليين في المسألة:

 .(5)اتفق العلماء على أنها تفيد العموم إذا كانت شرطية

 . (6)واتفقوا على أنها لا تفيد العموم إذا كانت نكرة موصوفة

 .العموم أو لا؟ واختلفوا في كل  مِن الاستفهامية والموصولة هل تفيد

                                                           
 (14/198( لسان العرب )36/204تاج العروس ) (1)
 (258فهوم في تنقيح صيغ العموم )تلقيح ال( 14/198( لسان العرب )36/204تاج العروس ) (2)
،  مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السلام هارون تحقيق:، عبد القادر البغدادي ، لباب لسان العربلب دب و خزانة الأ (3)

 (6/120) م 1997 -هـ  1418الرابعة،  الطبعة:
 . 480أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس ، ص(4)
 .3/73, والبحر المحيط 260هوم ص (تلقيح الف5)
 .185-184("ما اختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية", محمد سعد بن أحمد اليوبي ص 6)
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 أولًا: موقفهم مِن الاستفهامية:

جمهور العلماء على أن )مَن( الاستفهامية تقتضي العموم, وممن نسبه للجمهور الزركشي في البحر 
 .(1)المحيط

أنهم يرون أن الاستفهامية لا  (2)ويفهم من اقتصار بعض الأصوليين على ذكر )من( الشرطية دون غيرها
 .(3)منهم بذلكأحد  لم يصرحتفيد العموم, لكن 

 ة:ثانياً: موقفهم من الموصول

أنها لا تفيد العموم إذا كانت موصولة, وهو مذهب بعض الأصوليين, كأبي الحسين  القول الأول:
 . (6), واختاره جمع من الشافعية(5), وأبي الخطاب الحنبلي(4)البصري

 يمثم  ٱُّٱوتارة للخصوص كما في قوله تعالى: بأن )من( الموصولة تأتي تارة للعمومواستدلوا على ذلك: 

.(7),  فإن المقصود قوم بأعيانهم٤٣يونس:  َّلخ لم لى لي ُّٱ: سبحانه  وقوله، ١٦محمد:  َّ  يمجم   

 , وهذا يدل على أنها ليست موضوعة للعموم.(8)زرت من أكرمني, وتريد واحدا معي نا   وكقولك:

هذا الدليل بأن مجيئها للخصوص تارة, لا ينافي كونها للعموم, لأن اللفظ قد يخرج عما وضع له  ونوقش
 . (9) لمسوغ

 

، (2), واختاره بعض الأصوليين, منهم  القرافي(1) أنها تفيد العموم, وهو مذهب أكثر الحنفية القول الثاني:
 .  (3)والعلائي

                                                           

 .3/73(البحر المحيط 1)
, والطوفي في 2/108, وابن قدامة في الروضة 3/219, والغزالي في المستصفى 1/360(منهم إمام الحرمين في البرهان 2)

 .2/467شرح المختصر 
 . 189("ما اختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية", محمد سعد بن أحمد اليوبي ص 3)
 .1/206(المعتمد 4)
 .2/6(التمهيد 5)
 .1/280, والرازي في المحصول 69( وممن اختاره من الشافعية: الشيرازي في اللمع ص 6)
 .261( انظر: تلقيح الفهوم ص 7)
 .2/6(كشف الأسرار 8)
 .262(تلقيح الفهوم ص 9)
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 ومما احتجوا به على ما ذهبوا إليه:

إذا قال قائل: أكرمت من في الدار, سبق إلى الفهم استغراق الإكرام لكل من في الدار, فدل على أنها أنه 
 .(4)مفيدة للعموم وضعا , لأن التبادر إلى الذهن علامة على ذلك

هذا الدليل بأن فهم العموم إنما حصل في هذا الموطن ونحوه بسبب القرينة المحتفة بهذه الصيغة  ونوقش
في موارد الاستعمال, ولا يلزم من فهم العموم بمجموع اللفظ والقرينة أن يكون اللفظ موضوعا  للعموم إذا خلا 

.(5)عن القرائن

                                                                                                                                                                                          

بن  , و"ما اختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية", محمد سعد3/74, والبحر المحيط 1/155(أصول السرخسي 1)
 . 187أحمد اليوبي ص 

 .1/387(العقد المنظوم 2)
 .262(تلقيح الفهوم ص 3)
 .1/475(العقد المنظوم 4)
 .المصدر السابق ، الموضع نفسه(5)
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 . بعض الفروع المخرجة على القاعدة الثاني:  فرعال

 .عن طريق الجوإلى مكة المسألة: مكان إحرام القادمين 

اختلفت آراء العلماء المعاصرين في كون سماء الميقات هل يعد ميقاتا فيحرم القادمون جو ا إذا حاذوا المواقيت 
 الأرضية أو لا ؟ على قولين مشهورين وهما: 

وبــه قــال ، الميقــات الأرضــي ىيحــرم القــادم جــوًّا إذا حــاذف المــرور الجــوي كــالمرور الأرضــي,أن القــول الأول: 
 . (2)ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، (1)الإسلامي بمكة يالمجمع الفقهوبه صدر قرار أكثر العلماء المعاصرين, 

 منها:  وابعدة أدلةاستدلو       

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينـة ذا الحليفـة,  : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وق تالأول
ولأهل نجد قـرن المنـازل ولأهـل الـيمن يلملـم فهـن لهـن ولمـن أتـى علـيهن مـن غيـر أهلهـن  ولأهل الشام الجحفة,
 (3)والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. (لمن كان يريد الحج 

ــة :       المــرور فــي ســماء الميقــات, لأن   ، فيشــملفــي الدلالــة  عــامأن لفــظ ) مــن أتــى علــيهن ( وجــه الدلال
 فيشمل حينئذ راكب الطائرة. اسم موصول يدل على العموم( من)

 (4)من حيث الأصل ومن ادعى خلاف ذلك فعله الدليل.أن سماء الميقات مثل أرضه الثاني: 

، مر الطيـر بكـذا : من مر  بسماء قرية أو مكان فقد مر بها, وكذا المار بسماء الميقات مار به, فيقال ف      
 وكذا الطائرة. ،يعني بسمائه

 والشيخ (5)عاشورأنه لا يعد المرور بسماء الميقات مرور ا به, قال به الشيخ الطاهر بن القول الثاني: 

 

                                                           
 (3/1649الإسلامي الدورة الثالثة ) يمجلة المجمع الفقه،  (3/07/86( )د.7قرار المجمع رقم ) (1)
 (2/321فقه النوازل للجيزاني) (2)
 (1/472باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة)، كتاب الحج ، صحيح البخاري  (3)
المحمدي، الطبعة للدكتور صالح بن أحمد بن محمد الغزالي، طبعة دار ، إحرام القادمين في المراكب الجوية من أين يكون (4)

 . 16، ص  هـ(1426الأولى )
( ولابن عاشور رحمه الله رسالة في ذلك بعنوان) 16صمن أين يكون؟ لصالح الغزالي ) إحرام القادمين في المراكب الجوية (5)

 إحرام المسافر إلى الحج في المركبة الجوية(.
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 .(3)والشيخ عبد الله الأنصاري  (2)والشيخ عبد الله ابن كنون  (1)مصطفى الزرقا

 : و من أدلتهم         

صـدق علـى أهلهـا أنهـم أتـوا الميقـات ي: أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات, وهي محلقـة فـي السـماء لا الأول
 .(4)المحدد لهم لا لغة  ولا عرف ا, لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله 

ـــاني ـــه وســـلم هـــي المواقيـــت الأرضـــية, لا الجويـــة إذ هـــي  ها: أن المواقيـــت التـــي حـــددالث النبـــي صـــلى الله علي
 (5). والصحابة لم يفهموا غير ذلك ، المتصور في أذهان المخاطبين

 :في المسألة وجه تأثير القاعدة

تيان على الميقات جوا استدل القائلون بجواز الإحرام في الطائرة عند محاذاة المواقيت الأرضية جوا بأن الإ
عليه برا وذلك للعموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المواقيت )فهن لهن ولمن  كالإتيان

المواقيت سواء كان الإتيان جوا ه أتى عليهن(, لأن لفظ )من ( في الحديث للعموم يشمل كل من أتى على هذ
 .(6)أو برا

                                                           
بحث)من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج والعمرة(لمصطفى زرقا في مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدورة  (1)

 (3/1436الثالثة)
 (16صفي المراكب الجوية من أين يكون؟ لصالح الغزالي )إحرام القادمين (2)
 المرجع السابق ، الموضع نفسه .(3)
مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل ضمن رسالة )جواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية(  (4)

 ( 3/168) ، هـ(1427محمود ، طبعة العبيكان ، الطبعة الأولى )
 (3/1436بحث ) من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج والعمرة ( من مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة ) (5)
 . 435القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(6)



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

مختصة بالمطلق والمقيد أأصول فروع مخرجة على 

 والظاهر والمبين 

على اإطلاقه حتى يرد قاعدة المطلق يبقى فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 .دليل يقيده

 قاعدة حالت حمل المطلق على المقيد.فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

الحمل على الظاهر متعين ما لم فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثالث : 

 .يعارضه ما هو أأقوى منه

ل يجوز تأأخير البيان عن وقت قاعدة فروع مخرجة على المطلب الرابع : 

.الحاجة
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 يقيده .المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل فروع مخرجة على قاعدة المطلب الأول :

 القاعدة: تقريرالأول:  الفرع     

أطلـق الأسـير إذا أرسـله : يقـال  ، الإرسـال :اسم مفعول من أطلق يطلق إطلاقـا, والإطـلاق المطلق في اللغة:
 .(1)وخلى سبيله

 (2)قال ابن فارس رحمه الله) الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال(

 (3): هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وفي اصطلاح الأصوليين

ومــا قيــد مــن بعيــر ، لمــرأة : اســم مفعــول مــن قيــد يقيــد تقييــدا, وهــو موضــع الخلخــال مــن اوالمقيــد فــي اللغــة
 (4)ونحوه.

ــال ابــن فــارس:  ) القــاف واليــاء والــدال كلمــة واحــدة، وهــي القيــد، وهــو معــروف، ثــم يســتعار فــي كــل شــيء ق
 (5)يحبس(

 (6): هو اللفظ الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره.وفي الاصطلاح

 المعنى الإجمالي للقاعدة:        

أي أن اللفظ المطلق إذا ورد في نصوص الشرع فإنه يعمل به مطلقا  حتى يرد دليل التقييد، فإن لم يرد 
 بقي الحكم على إطلاقه.

 
 
 
 

                                                           
 (3/90)،هـ(1417)للطاهر أحمد الزاوي ،طبعة دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة ، ترتيب القاموس المحيط  (1)
 (3/420معجم مقاييس اللغة ) (2)
( المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي، 2/101روضة الناظر وجنة المناظر ) (3)

 (121ص)،هـ(1428، الطبعة الثانية )بالمدينة المنورة  طبعة الجامعة الإسلامية
 (3/7312ترتيب القاموس المحيط ) (4)
 (5/44معجم مقاييس اللغة ) (5)
( المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء 2/102( روضة الناظر وجنة المناظر )3/393شرح الكوكب المنير ) (6)
 .(125ص)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 
 الألفاظ بدلالة مختصة أصول على مخرجة فروعلفصل الرابع:ا

 .الأحكام على

 

 
466 

  أقوال الأصوليين في القاعدة:

اتفــق الأصــوليون علــى أن حكــم اللفــظ المطلــق, إذا ورد فــي نصــوص الشــرع وجــب حملــه علــى إطلاقــه,والعمل 
ـــى مقتضـــي ذلـــك بمقتضـــاه وعـــدم  ـــذ يصـــار إل ـــده حينئ ـــى تقيي ـــدليل الصـــحيح عل ـــام ال ـــدٍ, إلا إذا ق ـــأي قي ـــده ب تقيي

 (1)الدليل.

 القاعدة كثيرة منها :والأدلة على 
ائدة:  َّجم  يمبخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم  ُّٱ: قوله تعالىــ 1 ١٠١الم  

تركه الشارع؛ لأنه يؤدي إلى الإعسار  ماوجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن البحث عن حكم 
كما حصل في قصة بقرة  تشديدوالضيق، فكذلك المطلق فإن البحث عن المقيِّد له يوجب التغليظ وال

 بني إسرائيل.
أي اتركوه على إبهامه،  (2) (بين الله: )أبهموا ما أبهم الله ، واتبعوا ما -رضي الله عنهما-وقال ابن عباس ــ2

 والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين.
 .(3)أمهات النساء بالدخول الوارد في الربائبتحريم عمل الصحابة حيث لم يقيدوا ـــ 3 
واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف أن العمل بنصوص الكتاب والسنة ـ ــ4

 .(4)ذلك

 شروط حمل المطلق على إطلاقه:  

 : (5)يشترط في إجراء اللفظ المطلق على إطلاقه شروط وهي

لا وجب تقييد المطلق به.  الأول:  أن لا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي دل عليه اللفظ المطلق, وا 

إلا وجـب التوفيـق بينـه وبـين المطلـق و أن لا يوجد دليل مُسلَّم بحجيته يخالف المطلـق فيمـا دل عليـه,  الثاني:
 دفعا للتعارض.

لا  الثالث:  .وجب التزام القيد الشرعيأن لا يرد اللفظ المطلق مقيدا في موضع آخر ,وا 

                                                           
 .(155صالمطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء )، ( 3/416البحر المحيط) (1)
البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب النكاح، باب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع  ( أخرجه2)

 .98/ 10( 13815بينهن وغير ذلك )
لبنان، الطبعة الأولى،  -سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،  دار الكتب العلمية بيروت( شرح التلويح على التوضيح3)

 . 116/ 1،  بدون تاريخ
 . 34( الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين ص: 4)
 (151صالمطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ) (5)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 صرف سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الخيرية.المسألة الأولى: حكم 

لقد كثر عدد العاملين على الزكاة في هذا العصر مع تنوع تخصصاتهم، وبعضها يتطلب صورة المسألة :
 رواتب شهرية، فهل يمكن تغطية نفقات هؤلاء من سهم العاملين عليها إن لم يمكن تغطيتها من موارد أخرى؟

 وفه.(1)نه الإمام لجباية الزكاة وصرفهاهو من يعي  بأنه : العامل على الزكاة ف الفقهاء عر  يُ أقوال أهل العلم :
من  اكثير تعريف محصور في الأفراد الذين يكلفهم الحاكم بجمع الزكاة وتوزيعها ، وبناء عليه فإن هذا الب

لا يشملهم التعريف السابق ، ، غيرهاالدول الإسلامية أو في  فيالمؤسسات التي تعمل في مجال جمع الزكاة 
إما لكونهم غير معينين من الحاكم لأن بعض الدول لا تهتم بموضوع جمع الزكاة ، أو لكونهم في دول غير 

 إسلامية .

بتعريف يتفق مع وضع  ) العاملين عليها ( ذا عرفت الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرةهول 
: العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور ا يلي ، حيث نصت على مالعاملين في هذا العصر
أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات ، أو يرخصون لهم ، في الدول الإسلامية 

بأرباب الأموال  وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف  ،الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها
ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى ،مستحقين وبال

 .(2)من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة
 أثر قاعدة المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد في المسألة:

دون أن يقيـد  ،مطلقـا للزكـاة العـاملين فـي المسـتحقينأن الله تعالى ذكر في ظهر أثر هذه القاعدة في المسألة ي
نمــا علــق الاســتحقاق علــى وصــف العمــل فيــدخل فيــه إذا كــل مــن يقــوم بعمــل  ،ذلــك بنــوع معــين مــن العمــل، وا 

ن على الزكاة في و العامل :ومن ضمن هؤلاء ،وكذلك ما يحتاج إليه لخدمة أموال الزكاة، محتاج إليه في الزكاة
إذا لـم يكـن لهـم أجـر مـن المحسـنين أو مـن صـندوق الدولـة إذا كـانوا يعملـون فـي مؤسسـة  ،المؤسسات الزكويـة
 .(3)زكوية تابعة للدولة

                                                           

 .316/ 2، كشاف القناع 282/ 7، المجموع 177/ 8، تفسير القرطبي 467/ 2( البدائع للكاساني 1)
 .1( فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص: 2)
 .602القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص ( 3)
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 .: حكم سفر المرأة بالطائرة بلا محرم للحج والعمرةالثانية المسألة

التي تنــازع لمحــرم للمـرأة فـي وجــوب الحـج عليهـاعــين مسـألة اشـتراط اهـذه المسـألة هـي صـورة المســألة :      
غير أنه قد اسـتجد فـي هـذا العصـر وسـائل نقـل حديثـة تقطـع مسـافات طويلـة خـلال ظـرف  ،فيها الفقهاء قديما

 ؟ يؤثرأو لا  بلا محرم في حكم سفر المرأة إلى الحج ذلكهل يؤثر ف،اتصزمني يسير كالطائرة والقطار والبا

 :أقوال أهل العلم     

  اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمـرأة أن تسـافر بـدون محـرم للضـرورة, كـأن تسـلم المـرأة فتهـاجر مـن دار
ن كانت وحيدة في السفر  . (1)الكفر إلى دار الإسلام وا 

  :واختلفوا في جواز سفرها للحج بدون محرم على قولين وهما 
 (2)افر للحـــج إلا مـــع زوج أو ذي محـــرم شـــرعي, وهـــو قـــول الحنفيـــةأنـــه لا يجـــوز للمـــرأة أن تســـالقـــول الأول: 

, ويتفــرع عنــه عــدم جــواز ســفر المــرأة بــدون محــرم ســواء كــان بالطــائرة أو غيرهــا مــن وســائل النقــل (3)والحنابلــة
 .(4)من المعاصرينكثير فتى هيوب ،الحديثة

 ومن أدلتهم :     

ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا عــن كحــديث ؛بــدون زوج أو محرمالأحاديـث العامــة الدالــة علــى تحــريم ســفر المــرأة 
تسافر مسيرة ثلاث ليـال إلا ومعهـا  قال) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 (5)ذو محرم (.

النهـــي عـــن ســـفر المـــرأة بـــدون محـــرم والنهـــي يقتضـــي ا الحـــديث وغيـــره : أنـــه ورد فـــي هـــذوجـــه الاســـتدلال
لســفر دون آخــر فيحمــل المطلــق علــى إطلاقــه حتــى يــرد  دون تقييــدهــذه النصــوص مطلقــة  ،كمـا أنالتحريم

 .(6)دليل صحيح يقيده

 

                                                           
 (5/32نى لابن قدامة )غالم، ( 7/60المجموع شرح المهذب ) (1)
 (2/510حاشية ابن عابدين ) (2)
 (5/31المغني لابن قدامة ) (3)
 . 222القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(4)
 .(5/110باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ) ،صحيح مسلم ,كتاب الحج  (5)
 .  474، 224القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(6)
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 (1)بـه قـال المالكيـة، و نه يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولـو بـدون محـرم إذا كانـت برفقـة مأمونـةإالقول الثاني: 
ويتفــرع عنــه جــواز ســفر المــرأة إلــى الحــج عبــر وســائل النقــل  ،(3)أبــي محمــد ابــن حــزم مــذهبوهــو  (2)والشــافعية

و الـدكتور يوسـف (4)الشيخ مصطفى الزرقا رحمـه اللهالمعاصرين كمن  عدد وهو اختيار  ،الحديثة بدون محرم
 . (5)القرضاوي

 : و من أدلتهم       

)أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسـلم فـي آخـر حجـة ما رواه البخاري : الأول :الدليل 
 (6)الرحمن بن عوف( حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد

أنـه اتفـق عمـر وعثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف وأمهـات المـؤمنيين علـى ذلـك دون أن ينكـر  وجه الاسـتدلال:
 (7).على جواز ذلك جماعاإعليهم من الصحابة أحد فكان 

أن علة نهي المرأة عن السفر وحدها بدون محرم, هي الخوف عليها في زمن كـان السـفر علـى : ثانيالدليل ال
أما الآن فقد زالت هذه العلة؛إذ أصبح السفر بالطائرات والقطارات ولم يعد هناك محل  ،والبغالالجمال والخيل 

 (8)للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها.

استدل القائلون بتحريم سفر المرأة بدون محرم للحج عبر الطائرة أوغيرها من  :في المسألةوجه تأثير القاعدة 
حيــث وردت هــذه النصــوص  ،وســائل النقــل الحديثــة بالأحاديــث الــواردة فــي نهــي المــرأة عــن الســفر بــدون محــرم

 .(9)مطلقة عن أي قيد أو تخصيص لسفر دون آخر فيحمل المطلق على إطلاقه حتى يرد دليل صحيح يقيده

 

 
                                                           

 ( 3/260بداية المجتهد لابن رشد ) (1)
 ( 7/45المجموع للنووي ) (2)
 (7/16المحلى لابن حزم ) (3)
 ( 352فتاوى معاصرة للقرضاوي ) (4)
 الشيخ مصطفى الزرقافتاوى  (5)
 ( 2/19صحيح البخاري كتاب الحج باب حج النساء) (6)
 ( 352فتاوى معاصرة للقرضاوي ) (7)
 (.149ه )1431كيف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاوي، طبعة دار الشروق، الطبعة الأولى (8)
 . 474صالقواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، (9)
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 قاعدة حالات حمل المطلق على المقيد.فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .     

 (1)عند الأصوليين: تفسير المطلق بكونه مرادا به المقيد ابتداء .  المرادبحمل المطلق على المقيد

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

مطلق,والآخر مقيد,فإنه يفسر الأول بالثاني فيكون المقيد بيان ا أي أنه إذا ورد نصان مختلفان, أحدهما 
 للمطلق.

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

 (2)إذا ورد المطلق في موضع, و المقيد في موضع آخر, فلا يخلو من أربع حالات وهي: 

ائدة:  َّلخ لم لى لي  ٱُّٱ:كقوله تعالى ؛ الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب  .٣الم
ام:َّ يم يم يم يم  يم يمين  ُّٱ:مع قوله ع ورد لفظ الدم في الآية الأولى مطلقا,وفي الثانية حيث .  145الأن

.من ضرر ما في الدم,وهو التحريم, وكذلك السبب وهو واحد الحكم فيهما و مقيدابكونه مسفوحا,    
على حمل المطلق على المقيد. فيهاهذه الحالة اتفق الأصوليون  و  

ائدة: َّ يم  يم يمنى  ُّٱ:كقولــه تعــالى ؛أن يختلفــا فــي الســبب والحكــم: الحالــة الثانيــة مــع قولــه ، ٣٨الم
ائدة: َّيم يم يم يم  يم  ٱُّٱ:تعالى فـي الوضـوء  ، حيـث ورد لفـظ الأيـدي مطلقـا فـي الآيـة الأولـى، ٦الم

الثانية الأمر في و  ،في الأولى الأمر بالقطعفمع اختلاف الحكم فيهما, ، وفي الثانية مقيدا بكونها إلى المرافق 
 الثانية إرادة القيام للصلاة.في  و، في الأولى السرقة ، فوكذلك السبب مختلف ، بغسلهما 

 .(3)ةعلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحال واتفق العلماء

 

ائدة: َّيم يم يم يم  يم  ٱُّٱ:كقوله تعالى ؛ ة: أن يتحدا في السبب ويختلفافي الحكملثالحالة الثا  ٦الم
اء:  َّيم يم يم ٱُّٱ:مع قوله تعالى في التيمم،  نس حيث ورد لفظ الأيدي مقيدا في الآية الأولى بكونها ٤٣ال

والحكم فيهما مختلف ,ففي الآية الأولى الأمر بغسل ،إلى المرافق, وورد في الثانية مطلقا عن ذلك القيد 
                                                           

 (169المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ) (1)
 ( 3/392( شرح الكوكب المنير )1/416( البحر المحيط )3/6)للآمدي الإحكام في أصول الأحكام(2)
 المراجع السابقة، المواضع نفسها. (3)
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هذه الحالة هي الأخرى نقل و القيام إلى الصلاة إرادة وهو  واحدو السبب ، وفي الثانية الأمر بمسحها،الأيدي
.(1)على عدم حمل المطلق على المقيدفيها اء اتفاق العلم  

 يم يمتن تى تي   يم يمتر  ُّٱ:كقوله تعالى الحالة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب

ة: َّيم يم يم يم يم يم ادل اء: َّ يمنم نى  يم يم  يم يم ٱُّٱ: مع قوله تعالى، ٣المج نس ،  ٩٢ال
والسبب مختلف فيهما ، الثانية مقيدا بالإيمان في و  ، ورد لفظ الرقبة في الآية الأولى مطلقا عن أي قيدحيث 

والحكم فيهما متحد وهو تحرير الرقبة.  ،الثانية القتل الخطأفي و ، ففي الأولى الظهار ؛   

 طلق على المقيد أو لا؟المفيها هذه الحالة محل نزاع بين الأصوليين هل يحمل و 

 : أهمهاحيث اختلفوا فيها على أقوال 

ليه ذهب كافة الحنفية. القول الأول  (2): أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة,وا 

 بأدلة منها:  وااستدلو        

ائدة: َّجم  يمبخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم  ُّٱ:: قوله تعالى الدليل الأول .١٠١الم  

: أن المطلق ساكت عن القيد, وفي الرجوع إلى المقيد, وحمل المطلق عليه فـي هـذه الحالـة إقـدام  وجه الدلالة
 (3)في الآية.  ما نهينا عنهعلى 

بأنــه لا دلالـة فــي الـنص علــى منـع حمــل المطلـق علــى المقيـد, لأن الآيــة وردت فـي الحــث علــى  أجيـبو       
 .(4)التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم,لئلا يؤدي السؤال إلى المشقة بنزول التكاليف

 : أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة, يلزم منه أمران محظوران وهما: الدليل الثاني

 مخالفة ما هو الأصل في المطلق والمقيد.: الأول

ــاني:  أن الحمــل فــي هــذه الحالــة مفــضٍ إلــى المشــقة والحــرج المنفيــان فــي الشــريعة الإســلامية ,ذلــك أن فــي الث
 المطلق سعة حيث يخرج المكلف عن العهدة بالعمل بفرد واحد تـوفر فيـه القيـد أو لا ,وفـي إلزامـه بـالفرد المقيـد 

 (5)تضييقتشديد و 

                                                           
 .(3/392المنير )( شرح الكوكب 1/416( البحر المحيط )3/6)للآمدي الإحكام في أصول الأحكام(1)
 ( 5/1779( نهاية الوصول في دراية الأصول )2/522( كشف الأسرار للبخاري )3/145المحصول في علم أصول الفقه )(2)
 ( 1/268أصول السرخسي ) (3)
 (254المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء )(4)
 (1/268أصول السرخسي) (5)
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 (1)حمل المطلق على المقيد مطلقا وهو قول بعض المالكية والشافعية. ز: أنه يجو القول الثاني

 بأدلة عديدة من أهمها:  وااستدلو        

: أن القرآن الكريم في حكم الخطاب الواحد,فلا يختلف بالإطلاق والتقييد بل يفسـر بعضـه بعضـا. الدليل الأول
(2) 

لا وجـب أن يتقيـد كـل عـام ومطلـق  أجيبو  بأن القرآن كالكلمـة الواحـدة فـي أنـه لا يتنـاقض ,لا فـي كـل شـيء وا 
 (3)بكل خاص ومقيد.

بقرة:  َّيم يم  يم يم ٱُّٱ: لى : أن المطلق في باب الشهادة نحو قوله تعاالدليل الثاني محمول ، ٢٨٢ال
لاق:  َّ  يم يم يم يم ٱُّٱ: على المقيد في قوله تعالى العدالة في شهود المداينة مع  تلذلك اعتبر ،٢الط

(4)هاهنا,و الجامع تقديم المقيد الذي كالخاص على المطلق الذي هو كالعام. لكفكذ ،إطلاق النص فيها
 

علـــى المقيــد بالقيـــاس علــى ذلـــك المقيــد، وهـــو مــذهب المحققـــين مـــن : أنـــه يجــوز حمـــل المطلــق القــول الثالـــث
 (5)الشافعية و المالكية والحنابلة.

 واستدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بالقياس بأدلة منها : 

لانعقاد الإجمـاع عليــه ،أن القيـاس دليـل شـرعي عـام فـي كـل الصـور, إلا مـا فقـد ركنـه أو شـرطهالـدليل الأول: 
لــه بصــورة دون صــورة ,فــإذا دل القيــاس علــى  ةدلــة التــي تــدل علــى أن القيــاس حجــة, غيــر مخصصــ؛ولأن الأ

 (6)حمل المطلق على المقيد, وجب المصير إليه عملا بالدليل. 

ـــوقش بأنـــه لا يســـلم بـــأن شـــروط القيـــاس متـــوفرة فـــي هـــذه الحالـــة,إذ مـــن أهـــم شـــروط القيـــاس عـــدم مخالفتـــه  ن
 (7)ف لما اقتضاه نص المطلق فيكون قياسا مردودا لمخالفته للنص. للنص,فالتقييد هنا بالقياس مخال

                                                           
 (210(شرح تنقيح الفصول )1/416( البحر المحيط )3/6)للآمدي الإحكام في أصول الأحكام(1)
 (2/221( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي)1/435البرهان ) (2)
 (3/146المحصول في علم أصول الفقه ) (3)
 (5/1784( نهاية الوصول في دراية الأصول )210شرح تنقيح الفصول ) (4)
 .(3/392(شرح الكوكب المنير )210الفصول )(شرح تنقيح 3/146المحصول في علم أصول الفقه )(5)
 (5/1781نهاية الوصول في دراية الأصول ) (6)
 .نفسه السابق ، الموضع المصدر (7)
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لأن يجـوز تقييـد المطلـق بـه أولـى، لأن دلالـة العـام علـى ف: أنه إذا جاز تخصيص العام بالقيـاس,الدليل الثاني
ــة المطلــق معنويــة, والدلالــة اللفظيــة أقــوى مــن الدلالــة المعنويــة  تقــاوم فــإذا جــاز أن ، كــل الأفــراد لفظيــة ودلال

 .(1)أضعفهما يجوز أن تقاوم بطريق الأولى إنالقياس أقوى الدلالتين ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض الفروع المخرجة على القاعدة.الثاني:  فرعال

 .؟المسألة: هل منظار المعدة مفطر أو لا

إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في  : هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثممنظار المعدة
تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من 

 (2)الأغراض الطبية.
 أقوال أهل العلم:

شـيء إلـى أي ألا وهي مسـألة: هـل دخـول  هذه النازلة مبنية على قضية فقهية أخرى ذكرها العلماء قديما     
 .أو لا بد أن يكون مغذيا ؟؟ المعدة يعتبر مفطرا للصائم 

                                                           
 (5/1782المصدر السابق ) (1)
 (39مفطرات الصيام المعاصرة ) (2)
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 : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال     

: أن دخــول الشــيء إل المعــدة يعتبــر مفطــرا ســواء كــان مغــذي ا أم غيــر مغــذٍ, و هــو المــذهب عنــد القــول الأول
,ومقتضـــى هـــذا القـــول أن منظـــار المعـــدة يكـــون مفطـــرا إطلاقـــا, قـــال بـــه مـــن  (1)نابلـــةوالح، والشـــافعية، المالكيـــة

 .(2)والدكتور محمد علي البار، المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي

 القول ما يلي: هذا أصحاب به استدل مما      

بقرة:  َّتن تى  يم يمتر  ُّٱ:: قوله تعالى الدليل الأول ١٨٧ال  

مــن طعــام  بإتمـام الصــيام, والصـيام يكــون بالإمسـاك عــن كـل مــا يصـل إلــى الجـوفأن الله أمــر وجـه الدلالــة: 
 وغيره .

 (4)" عند النوم وقال " ليتقه الصائم (3)المروح : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمدنيالدليل الثا

: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل وليس بمغذ, فعلم أنه لا يشترط فـي المفطـر أن وجه الدلالة
 يكون مغذي ا. 

 (5), وهـو المـذهب عنـد الحنفيـةا: أن وصـول الشـيء إلـى المعـدة لا يعتبـر مفطـر ا حتـى يسـتقر فيهـالقول الثـاني
 يستقر في المعدة. ومقتضى هذا القول أن لا يعتبر منظار المعدة مفطرا لكونه لا

هــو أن الاســتقرار دليــل الــدخول التــام فــي المعــدة ، وجــه اشــتراط الحنفيــة الاســتقرار فــي المعــدة للتفطيــرو     
 (6).وبغير الاستقرار لا يتحقق الدخول التام

قـال بـه الحسـن ، أن دخول شـيء إلـى المعـدة لا يعتبـر مفطـرا إلا إذا كـان طعامـا أو شـرابا فقـط القول الثالث: 
منظار المعدة لا أن ,ومقتضى هذا القول (3)واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  (2)وبعض المالكية(1)بن صالح (7)

                                                           
 (4/353المغني لابن قدامة )(1/626مغني المحتاج )(2/507( الذخيرة )3/162بداية المجتهد )(1)
  (243،357/ 2الإسلامي العدد العاشر ) يمجلة المجمع الفقه(2)
 (1/701المروح: المطيب بالمسك. النهاية في غريب الحديث ) (3)
 .وقال الشيخ الألباني: ضعيف ، 2377، رقم :  310/ ص 2ج  سنن أبي داود كتاب الصيام,باب في الكحل عند النوم الصائم, (4)
 ( 3/368حاشية ابن العابدين ) (5)
 (3/369) المصدر السابق(6)
هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الإمام الكبير، أحد الأعلام، أبو عبد الله. الكوفي، الفقيه، العابد، كان يرى  (7)

سير أعلام النبلاء ترجمته في : الخروج على أمراء زمأنه لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، مات سنة تسع وستين ومائة. 
(7/361) 
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وعليــه  ، شــريطة أن لا يستصــحب معــه ســوائل أو مــواد أخــرى، لكونــه لــيس طعامــا ولا شــرابا  ،لا يعتبــر مفطــرا
رؤيـــة إســـلامية لـــبعض -وبـــه أوصـــت النـــدوة الفقهيـــة الطبيـــة التاســـعة ( 4)الإســـلامي بجـــدة يقـــرار المجمـــع الفقهـــ

 بالأغلبية.  -مشاكل الطبية 

 القول بما يلي : هذا أصحاب به استدل مما      

بقرة:  َّتن تى  يم يمتر  ُّٱ:أن الأكل في قوله تعالى الدليل الأول:  وقد قيدته السنة ورد مطلقا،  ١٨٧ال
في قوله صلى الله عليه وسلم ) كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر  ،وذلك هو مطعوم ومغذ بأكل ما

من  يدع شهوته وطعامهأمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به 
(6)ر إلا ما كان مطعوما مشروبا عادة. فط  . وعليه فلا يُ (5)أجلى (

 

: أن الله سبحانه وتعالى إنمـا جعـل الأكـل والشـرب مفطـرا لعلـة التغـذي والتقـوي لا لمجـرد وصـوله الدليل الثاني
 (7)إلى الجوف,وهذه العلة منعدمة في وصول غير المغذي إلى الجوف.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

سـوائل أو مـواد  العلمـاء المعاصـرين منظـار المعـدة غيـر مفطـر للصـائم,إذا لـم يستصـحب معـهمن ر ياعتبر كث
 أخرى ,مستندين في ذلك إلى أن ما يصل إلى الجوف لا يكون مفطرا إلا إذا كان مما يغـذي البـدن ويتقـوى بـه

النصـوص التـي ورد  مـا(, وأمن الطعام والشراب, لقوله صلى الله عليه وسلم )يدع شهوته وطعامه مـن أجلـى ،
فإنهــا تحمــل علــى المغــذي للبــدن مــن الطعــام والشــراب عــادة, لأن المطلــق يحمــل ، الفطــر بمطلــق الأكــل فيهــا 

 .(8)على المقيد

 

 

                                                                                                                                                                                           
 (2/507الذخيرة ) (1)
 .نفسه السابق ، الموضع المصدر (2)
 (25/133الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) مجموع (3)
 ( 455/ 2العدد العاشر )، الإسلامي  يمجلة المجمع الفقه (4)
 . 1151 ، رقم :2/807صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ، (5)
 .483القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(6)
 (45مفطرات الصيام المعاصرة ) (7)
 .483القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص(8)
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الحمل على الظاهر متعين ما لم يعارضه ما هو فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثالث : 
 أقوى منه .

 تقرير القاعدة.الفرع الأول: 
وظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف : الواضح، وهو خلاف الباطن، الظاهر في الل غة    
 . (1)وبرز

 (2)هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر. وفي اصطلاح الأصوليين : 
 (3)وقيل: ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة.        

 المعنى العام للقاعدة:

                                                           

 (.3/471(. معجم مقاييس اللغة )4/520(  لسان العرب )1)
 .( 3/152( المحصول في علم الأصول )3/84المستصفى )  (2)
 .(125هـ )ص2،1422:المغني في أصول الفقه، لامام جلال الدين عمر بن محمد الخبازي، طبعة جامعة أم القرى، الطبعة(3)
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أي يجب على السامع حمل كلام الشارع المتردد بين معنيين فأكثر على الأظهر منها  والمتبادر إلى     
الأفهام والعقول ما لم يعارضه ما هو أقوى منه فيصار إلى خلافه عندئذ. ولا يجوز ترك دلالته الراجحة 

حتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال والعدول عنها إلى المعنى المرجوح إلا  لدلالة أقوى منها؛ لأن  "ترك الا
الخفي  المرجوح كترك الن ص إلى غيره"
(1). 

علماء الأصول متفقون في الجملة على أن حكم الظاهر وجوبُ العمل بمعناه أقوال العلماء في القاعدة:
عنه إلى المتبادر منه,سواء كان عام ا أو مطلق ا إلى أن يقوم دليل صحيح من الكتاب والسنة يقتضي العدول 

 (2) .أوغيرها المحتمل المرجوح من تخصيص أوتقييد أو نسخ
 وهذا لعدة أدلة منها :

أن العمل بظاهر النصوص والألفاظ أدلُّ على الطاعة والانقياد؛ لأن الذي عمل بالظاهر لم يصرف  أولا :
اللفظ عن ظاهره بدون مُوجِب، أما الذي يصرف اللفظ عن ظاهره بدون موجب؛ فهذا يقال: إنه لم يسلك 

 .(3) الطريق الذي تبرأ به الذمة
 . (4)بد والانقيادولأنه أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى في التع ثانيا :

 الفرع الثاني بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 المسألة: هل الحصول على تصريح الحج شرط من شروط الحج أو لا ؟

 ( .هل المصلحة المرسلة حجة أو لا ؟  المسألةتحت قاعدة )سبقت دراسة 

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

اعتبر كثير من العلماء المعاصرين الحصول على تصريح الحج في هذا العصر شرط ا من شروط وجوب  
 ،الحج, بحيث يسقط الحج عمن عجز عن الحصول عليه, إذ يعتبر ممن لا استطاعة له لأداء فريضة الحج

ظاهر الآية يدل على سقوط الحج عمن لا ف, ٩٧آل عمران:  َّبحبخبمبهتجتحتختمتهٱُّٱ:لظاهر قوله تعالى 
يجد سبيلا إليه, والذي لا يجد تصريحا للحج فهو ممن لا يجد سبيلا إليه, وليس هناك ما يعارض هذا 

. (5)الظاهر, وعليه فالحمل عليه متعين لعدم وجود معارض أقوى  

                                                           

وضة للطوفي )1)  (.1/559(  شرح مختصر الر 
 .( 1/307أصول الفقه الإسلامي للزحيلي)(2)
 (.616الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة )صالقواعد ( 3)
 (.50(  الأصول من علم الأصول )ص4)
 (.373القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(5)
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 عن وقت الحاجة . قاعدة لا يجوز تأخير البيانفروع مخرجة على المطلب الرابع : 

 الفرع الأول : تقرير القاعدة .

 (1) .: من أجمل الشيء أي جمعه عن تفرقةالمجمل في اللغة

 (2)هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. : و في الاصطلاح

 (3)اسم مصدر من بين الشيء إذا أوضحه.والبيان: 

 (1)إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به.وفي اصطلاح الأصوليين هو 

                                                           
 .(1/481( معجم مقاييس اللغة )2/364لسان العرب ) (1)
 .(3/436( شرح الكوكب المنير )2/649شرح مختصر الروضة ) (2)
 .(1/352ترتيب القاموس المحيط ) (3)
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 .(2)من نص أو ظهور، بالوضع أو بعد البيان فهم منه عند الإطلاق معنى معين، ماوالمبينعند الأصوليين:

ييق من غير فسحة : أي الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضالمراد بوقت الحاجة
 (3)في التأخير.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

أي أنــه لا يجــوز تــأخير بيــان المجمــل مــن الأحكــام الشــرعية عــن الوقــت الــذي قــام الــدليل الشــرعي علــى إيقــاع 
 لما في ذلك من تكليف العبد بما لا يطيق. ،الفعل فيه

 

 

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

الأصـول إجمـاع الأمـة علـى امتنـاع تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة إلـى الفعـل، قد نقل جمع غفير من علماء 
وربمــا نقــل بعضــهم إجمــاع أربــاب الشــرائع كلهــا علــى ذلــك؛ ولــم يخــالف فــي ذلــك إلا القــائلون بــالتكليف بمــا لا 

 (4)يطاق, بيد أنهم لا يرون وقوعه مما حصر الخلاف في صورة ذهنية لا وجود له في الخارج البتة.

نقــل بعضــهم اتفــاق العلمــاء علــى جــواز تــأخير البيــان عــن وقــت الخطــاب إلــى وقــت الحاجــة إلــى العمــل  كمــا
بالمجمل ووقوعه؛ لأن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جـاء جبريـل وبينهـا 

 (5)كما في الصحيح.

 

 

                                                                                                                                                                                           
 .(3/440شرح الكوكب المنير ) (1)
 .(3/436(شرح الكوكب المنير )2/671شرح مختصر الروضة) (2)
 (. 2/1059(الإبهاج في شرح المنهاج )3/493البحر المحيط ) (3)
( الإبهاج في شرح 3/493( البحر المحيط )3/65( المستصفى )3/39)للآمديالإحكام في أصول الأحكام (4)

 (. 5/1894( نهاية الوصول في دراية الأصول )3/451( شرح الكوكب المنير ) 2/1059المنهاج)
 .المصادر السابقة (5)
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 القاعدة .الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على 

 .المسالة الأولى: حكم الإحرام بالإزار المخيط 

ظهــر فــي هــذا العصــر نــوع مــن الإزار الــذي يتــزر بــه المحــرم فــي إحرامــه علــى خــلاف الإزار صــورة المســألة:
العادي التقليدي , حيث خيط طرفاه, ووضع في أعلاه تكة من خيط أو مطاط, فهو أشبه ما يكون بالتنورة بل 

 بعضهم سموه بذلك.  

وهما السراويل التي  ،نسبة إلى المحرمنوع من الإزار مشابه لنوعين من اللباس مختلفين في الحكم بالالوهذا 
لبسها للمحرم صريحا, ومن جهة أخرى, يشبه الإزار الذي أبيح للمحرم الاتزار به خلال عن جاء النهي 

 ، فما حكم لبس هذا النوع من الإزار بالنسبة للمحرم ؟  إحرامه

 أقوال أهل العلم :     

 على قولين وهما:  ،بالإزار المخيطاختلف العلماء المعاصرون في جواز الإحرام 



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 
 الألفاظ بدلالة مختصة أصول على مخرجة فروعلفصل الرابع:ا

 .الأحكام على

 

 
481 

والــدكتور  ،رحمــه الله (1)الشــيخ ابــن العثيمــين ، وممــن قــال بــه: أنــه يجــوز الإحــرام بــالإزار المخــيط القــول الأول
 . (2)سلمان العودة

 : ومن أدلتهم    

الله مــا يلــبس المحــرم مــن الثيــاب, : عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رجــلا قــال يــا رســول الأول    
ولا الســراويلات ولا البــرانس ولا الخفــاف إلا  قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: لا يلــبس القمــص ولا العمــائم

أحــد لا يجــد نعلــين فليلــبس خفــين وليقطعهمــا أســفل مــن الكعبــين ولا تلبســوا مــن الثيــاب شــيئا مســه الزعفــران أو 
 (3)ورس(

: دل الحديث على أن المحظور من لباس المحرم هو ما ذكر في هذا الحديث ومـا سـواه مبـاح وجه الاستدلال
 له لبسه. 

)لا يلـبس القمـص ولا العمـائم ولا  النبـي  ل: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لأن قو ينالثا
السراويلات...( كان في المدينة قبـل الشـروع فـي النسـك , وأمـا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم) مـن لـم يجـد الإزار 

قلنـا بـأن المبـاح هـو الإزار فقـط ومـا  كان في عرفـة بعـد شـروع الحجـاج فـي النسـك, فلـو (4)فليلبس السراويلات(
ـأفمعنـى ذلـك أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ، كان في حكمه  والمفـرد  ، ر البيـان حتـى أحـرم المتمتـع مـرتينخ 
 . (5)والقارن منذ أيام

ـــاني ـــول الث ـــه موجـــب للفديـــة الق ـــه لا يجـــوز الإحـــرام بـــالإزار المخـــيط و أن  المـــذاهبقـــول مقتضـــى وهـــو ، : أن
ــــاره ممــــن  و (6)الأربعــــة ــــراهيم بــــن محمــــد  (7)المعاصــــرين  الشــــيخ عبــــد المحســــن العبــــاد مــــن اخت والــــدكتور إب
 .(8)الصبيحي

                                                           
 (7/66الشرح الممتع ) (1)
 (66ص) لسلمان بن فهد العودة،افعل ولا حرج  (2)
 (1/476باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ) -الحجكتاب ، صحيح البخاري  (3)
 (2/654باب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) –صحيح البخاري كتاب الحج  (4)
 (.183القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(5)
 (5/11المغني لابن قدامة )(7/237مجموع للنووي )ال(3/301( الذخيرة للقرافي )3/498حاشية ابن عابدين )( 6)
 هـ(1428د البدر، الطبعة الأولى )لشيخ عبد المحسن بن حمد العبا، لتنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج (7)
 .(15ص)، 
 (49صهـ)1428م الصبيحي، الطبعة الأولى للأستاذ الدكتور إبراهي، حتى لا يقع الحرج (8)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 
 الألفاظ بدلالة مختصة أصول على مخرجة فروعلفصل الرابع:ا

 .الأحكام على

 

 
482 

 : و من أدلتهم       

قياس تحريم الإزار المخيط على المنهيات المذكورة في حديث ابن عمر بجامع أن كلا منها خيط على : ولالأ 
 .(1)قدر البدن أو عضو من الأعضاء

إباحـة لـبس الإزار المخـيط مخالفـة لقاعـدة مـن قواعـد التـرجيح, وهـي قاعـدة الحـاظر مقـدم علـى أن فـي : نيالثـا
المبــيح عنــد التنــازع, لأن الإزار المخــيط لــه شــبه بالســراويل كمــا لــه شــبه بــالإزار , فهــو بهــذا قــد تنازعــه دلــيلان, 

لتنــازع يجــب إلحاقــه بالحــاظر وعنــد ا ،أحــدهما حــاظر وهــو إلحاقــه بالســراويل,والآخر مبــيح وهــو إلحاقــه بــالإزار
 (2)براءة للذمة ودفعا للريبة.

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

وبيـان ذلـك  ،استدل القائلون بجوز لبس الإزار المخيط للمحرم بقاعدة لا يجوز تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة
أن قــــول النبــــي صــــلى الله وســــلم عنــــدما ســــأله رجــــل عمــــا يلــــبس المحــــرم )لا يلــــبس القمــــص ولا العمـــــائم ولا 

وأمـا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم:)من لـم  ،...( كان في المدينة المنورة قبل شـروع النـاس فـي النسـكالسراويلات
فلـو قلنـا بـأن المبـاح هـو الإزار  ،( كان فـي عرفـة بعـد شـروع الحجـاج فـي النسـكزار فليلبس السراويلاتيجد الإ

فقط وما كان في حكمه فمعنى ذلـك أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أخـر البيـان عـن وقـت الحاجـة حتـى أحـرم 
 .(3)رن منذ أيام وهو ممتنع في حقه صلى الله عليه سلمالمتمتع مرتين والمفرد والقا

 ؟ المسألة الثانية: هل الدهنيات واللصقات العلاجية مفطرة أو لا

 حجة . الشرعي : الإجماعمسألةتحت قاعدة سبقت دراسة ال

 لة:مسأال فيوجه تأثير القاعدة 

بــأن النــاس فــي زمــن التشــريع كــانوا : التفطيــر بالــدهنيات واللصــقات العلاجيــة والمــراهم اســتدلالقائلونبعدم      
ولــو ثبــت ، لــم يثبــت عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــا يــدل علــى أنهــا مفطــرة و يــدهنون جلــودهم وشــعورهم, 

 .(4)عن وقت الحاجةلا يجوز تأخير البيان أنه كما ، عم به البلوى تلنقل لأن هذا مما 

                                                           
 (.46ص) المرجع السابق(1)
 (.47ص) المرجع السابق(2)
 (.382القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(3)
 المرجع السابق ، الموضع نفسه.(4)
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ذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينهـا الرسـول صـلى   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وا 
ــا، ولابــد أن تنقــل الأمــة ذلــك، فمعلــوم أن الكحــل ونحــوه ممــا تعــم بــه البلــوى كمــا تعــم  ــا عام  الله عليــه وســلم بيان 

فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، 
 (1)بغيره (

السـكاكر: )وممـا لاشـك فيـه أن النـاس علـى عهـد النبـي كـانوا يحتـاجون إلـى الإدهـان فـي عبـد الله قال الـدكتور 
الحـديث قـال:  جلودهم وشعورهم, وهذا أمر معروف عند الناس في القديم والحديث وحتى في قصـة العنبـر فـي

) فأكلنا وادهنا( فالإدهان أمر معروف والـدهن يمتصـه الجلـد ولـو كـان مفطـرا  لنبـه عليـه النبـي صـلى الله عليـه 
 (2)وسلم ولا يجوز على النبي تأخير البيان عن وقت الحاجة(.

 

 

                                                           
 (25/130الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) مجموع (1)
 (.383نقلا عن :القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(2)
 



 

 

 

 

 

 المبحث الرابع 

 مختصة بالمفهوم .فروع مخرجة على أأصول 

 هل مفهوم الصفة  حجة ؟.فروع مخرجة عل قاعدة المطلب الأول : 

 مفهوم الحصر حجة ؟ .هل فروع مخرجة عل قاعدة المطلب الثاني : 

 هل مفهوم الغاية حجة ؟.فروع مخرجة عل قاعدة المطلب الثالث :  

 هل مفهوم اللقب حجة ؟.فروع مخرجة عل قاعدة المطلب الرابع :  
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 المفهوم وبيان أنواعه .تمهيد : في تعريف 

اسم مفعول من فهم الشيء يفهمه, اذا علمه بقلبه,والفهم سـرعة انتقـال الـنفس مـن الأمـور  : المفهوم في اللغة
 (1)الخارجية إلى غيرها، وقيل: الفهم: تصور المعنى من اللفظ.

 (2)ما فهم من اللفظ في غير محل نطق.هو :  المفهوم في الاصطلاح

 (3)ظ في محل النطق.ما فهم من اللف يعرفه العلماء بأنه :فهو قسيم المنطوق الذي 

  :أقسام المفهوم 
 . مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةينقسم المفهوم إلى قسمين: 

 (4)فقا لمدلوله في محل النطق. اأن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مو  وهو :مفهوم الموافقة :أولا

 (5)وسمي بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم.

 (6)إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.  :وهو ثانيا: مفهوم المخالفة

و سنتطرق في هذا ذكها علماء الأصول في مؤلفاتهم ،ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أنواع كثيرة، 
 وهي : مفهوم الصفة ، ومفهوم الحصر ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم اللقب . المبحث إلى أربعة منها

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (33/224تاج العروس ) (1)
 .( 3/84) للآمدي الإحكام في أصول الأحكام (2)
 در السابق ، الموضع نفسه .المص (3)
 (3/491( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )3/84الإحكام في أصول الأحكام ) (4)
 . (55صول)شرح تنقيح الفص (5)
 در السابق ، الموضع نفسه .المص(6)
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 هل مفهوم الصفة  حجة ؟.فروع مخرجة على قاعدة المطلب الأول : 

 .القاعدةتقرير الأول:  الفرع

 (1)من وَصَف الشيء يصفه,وصف ا أي نعته، والصفة: الحلية.  : الصفة في اللغة

 (2)قال ابن فارس )الواو والصاد والفاء: أصل واحد، هو تحلية الشيء. (

 .(3)"لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية" وفي اصطلاح الأصوليين:

ط, ويشهد لذلك تمثيلهم لها بقوله صلى فالصفة عندهم أعم منها عند النحاة, لأنهم لا يقصدون بها النعت فق
 .(5)مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة وقد جعلوه صفة، " (4)الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم

أنها من جملة مفاهيم الصفة,  ، بعد أن ذكر مفهوم الحال والزمان والمكان -رحمه الله-ولهذا قرر الشوكاني
 .(6)لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت النحوي

دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء  والمراد بمفهوم الصفة عند الأصوليين:"
 .(7)تلك الصفة"

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

السنة بصفة من صفات الذات يدل على نفي  هل إذا علق الحكم في نص من النصوص في الكتاب أو
 . (8)الحكم عن الذات وثبوت نقيضه عند انتفاء تلك الصفة أو لا؟

 أقوال أهل العلم :

 :أقوال أشهرهااختلف الأصوليون في حجية مفهوم الصفة على  

                                                           
 (24/459تاج العروس ) (1)
 (6/115معجم مقاييس اللغة ) (2)
 .(1/378شرح المنهاج ) (الإبهاج3)
 (.2287 :)(برقم3/94في كتاب الحوالات, باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ) ،( أخرجه البخاري 4)
 (.4/30 ) (البحر المحيط5)
 .(604-603)(إرشاد الفحول ص 6)
 . (1/362 ) وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/208 ) (نهاية السول7)
 . (566أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللبااس )ص (8)
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أن مفهوم الصفة حجة, ويعد طريقا  من طرق الدلالة على الحكم, وهو مذهب جمهور  القول الأول:
 .(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)الأصوليين من المالكية

 :وابه ومما استدل

لو لم يدل تقييد الحكم بالصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند عدم هذه الصفة لم أنه الدليل الأول :
دم وجود فائدة لذكرها غير جائز في كلام البلغاء من الناس، فيكون غير جائز في كلام يكن لذكرها فائدة, وع

 .(4)الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى

أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة, ومن المقرر في علم الأصول أن التعليق بالعلة يوجب  الدليل الثاني :
 . (5)نفي الحكم لانتفاء العلة فكذلك الصفة

 .(7)وبعض الشافعية (6)أن مفهوم الصفة ليس بحجة, وهو مذهب الحنفية القول الثاني:

 و من أدلتهم :

لصفة في عدة آيات في القرآن الكريم ولم يدل على انتفاء الحكم عن أنه قد ورد الحكم معلق ا باالدليل الأول: 
توبة:  َّيم  يمخم  يم حميمجم  يم ثمتخ تم ته ٱُّٱ: المسكوت عنه كقوله تعالى  فقد خص هذه ، ٣٦ال

.(8)لا لها مع أن الظلممحرم في كل وقتيالأربعة بالذكر تفض  

أن تعليق الحكم بالصفة بمثابة تعليق الحكم بالخبر, ولو ثبت المفهوم في الصفة لثبت في  الدليل الثاني :
الخبر, وذلك لأن الذي ثبت به في الأمر وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر بعينه, فوجب أن يثبت 

 .(9)المفهوم فيه كالأمر لأنهما سواء, وباتفاق أن الخبر لا مفهوم له فالأمر مثله

                                                           

 .(562-561 ) (مفتاح الوصول للتلمساني ص1)
 .4/30, والبحر المحيط 1/371, والإبهاج 5/2045(نهاية الوصول 2)
 .3/500, وشرح الموكب المنير 1/192(روضة الناظر 3)
 .1/375, والإبهاج 1/192(روضة الناظر 4)
 .3/101(الإحكام للآمدي 5)
 .1/256(أصول السرخسي 6)
 .3/91, والإحكام للآمدي 3/436الغزالي والآمدي, انظر:المستصفى ك (7)
لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي، طبعة دار الكتب العلمية )  ،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار(8)
1/410) 
 .3/103(الإحكام للآمدي 9)
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بمنع التفرقة بينهما بل الخبر كالأمر في ثبوت المفهوم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " مطل  أجيبو 
 . (1)الغني ظلم"

لا فلا,  القول الثالث: إذا كانت الصفة مناسبة للحكم المعلق بها كمناسبة العلة لمعلولاتها فالمفهوم حجة وا 
 .(2)وهذا القول اختيار أبي المعالي الجويني

هو أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف  :التفصيلهذا دليل إمام الحرمين الجويني على و 
بها كالملقب بلقبه, والقول في تخصيصه بالذكر كالقول بتخصيص المسميات بألقابها, واللقب لا مفهوم له 

المعلول وجودا وعدما  فيوجد الحكم اتفاقا , وأما إذا كان الوصف مناسبا للحكم كان علة له, والعلة يرتبط بها 
 .(3)بوجودها وينتفي بانتفائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
 .467-1/466(البرهان 2)
 .469-1/468 المصدر السابق( 3)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 . المسألة: حكم إثبات هلال رمضان بالحساب الفلكي

بدايات في ظل التطور العلمي الكبير الذي وصل إليه الإنسان ، أصبح بالإمكان معرفة صورة المسألة: 
الأشهر القمرية بشكل دقيق ، اعتمادا على قوانين علم الفلك وحسابت الفلكيين ، فما حكم إثبات هلال 

 رمضان وغيره من الشهور بهذه الطريقة ؟ .

 اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان على قولين: أقوال أهل العلم :

يجـوز الاعتمـاد علـى الحسـاب الفلكـي فـي إثبـات الهـلال, قـال بـه جمـاهير العلمـاء ومـنهم : أنه لا القول الأول
 (2)وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة.  (1)الأئمة الأربعة

 القول بأدلة منها: هذا استدل أصحاب 

بقرة:  َّيم  يم يم يمين  ٱُّٱ:قوله تعالى  : ولالأ  ١٨٥ال  

 -أي الشــهر -الآيــة الرؤيــة ,قــال ابــن عبــد البــر رحمــه الله ) إن شــهوده: أن المــراد بالشــهود فــي وجــه الدلالــة
 . (3)رؤيته أو العلم برؤيته (

ر علـــى المكلفـــين ورفـــع الحـــرج بالتيســـي أن تعليـــق إثبـــات الشـــهر بالرؤيـــة يتفـــق مـــع مقاصـــد الشـــريعة ؛: ثـــانيال
 .(4)الفلكي بخلاف الحساب ، لأكثر الناس ةلأن الرؤية متيسر عنهم،

خرين مـن الشـافعية أ: جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات الهلال وهو قول بعض المتـالثانيالقول 
قال به ، و (6)هو ما اختارته لجنة الإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر برئاسة الشيخ أحمد حماني و(5)
 ، وآخرون.(8)والشيخ مصطفى الزرقا ، (7)من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر -أيضا –

 
                                                           

 (1/617( مغني المحتاج )3/278( الاستذكار )2/425حاشية ابن العابدين ) (1)
 (2/268) للجيزانيفقه النوازل  (2)
 (2/39التمهيد )  (3)
 (2/262قه النوازل للجيزاني )ف(4)
 (6/979المجموع شرح المهذب ) (5)
 .(1/563) فتاوى الشيخ أحمد حماني(6)
 .(13صهـ )1359لأحمد محمد شاكر، طبعة مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ، أوائل الشهور العربية (7)
 (157ص) مصطفى الزرقافتاوى الشيخ (8)
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 القول بأدلة منها: هذا واستدل أصحاب 

بقرة: َّيم  يم يم يمين  ٱُّٱ:قوله تعالى الأول:  ١٨٥ال  

أن المـراد بشـهود الشـهر فـي الآيـة العلـم بـه أي كـل مـن علـم بوجـود الشـهر المعهـود وجـب عليـه وجه الدلالة: 
 سواء كان بالرؤية أو الحساب. كان ، الصيام بأي طريق 

 (1)) إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ( قول النبي : نيالثا
: قــال الشــيخ أحمــد شــاكر: )ولأن الأمــر بالاعتمــاد بالرؤيــة وحــده جــاء معلــلا بعلــة منصوصــة وجــه الاســتدلال

وعـدما , فـإذا خرجـت الأمـة عـن أميتهـا  وهي أن الأمة )لا نكتـب ولا نحسـب( والعلـة تـدور مـع المعلـول وجـودا
ـــاس   عـــامتهم  ـــوم , وأمكـــن الن وصـــارت تكتـــب وتحســـب أعنـــي صـــارت فـــي مجموعهـــا مـــن يعـــرف هـــذه العل
وخاصـتهم  أن يصــلوا إلــى اليقــين والقطــع فــي حســاب أول الشــهر, وأمكــن أن يثقــوا بهــذا الرؤيــة ثقــتهم بالرؤيــة 

وزالــت علــة الأميــة وجــب أن يرجعــوا إلــى اليقــين الثابــت  المجــردة أو أقــوى, إذا صــار هــذا شــأنهم فــي جمــاعتهم
 (2),وأن يأخذوا بالحساب وحده, وأن لا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصى عليهم العلم به (

قياس الاعتماد على الحساب في إثبات الهلال على الاعتماد عليه في تحديد أوقات الصلاة إذ لا  :  ثالثال 
 (3)يعرف لأحد المخالفة في ذلك. 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسـب الشـهر هكـذا وهكـذا (يـدل ) أن قول النبي :في المسألةوجه تأثير القاعدة 
لكونهـــا أمـــة أميـــة لا تكتـــب ولا ،  الإكمـــال فـــي إثبـــات الهـــلال بمنطوقـــه علـــى أن الأمـــة تعتمـــد علـــى الرؤيـــة أو

تحسب , ومفهومه يقتضي أنه متى ما زالت عن الأمة صفة الأمية جاز لهـا الاعتمـاد علـى الحسـاب الفلكـي؛ 
لأنه من بـاب مفهـوم الصـفة حيـث إن الشـارع علـق الحكـم علـى صـفة الأميـة فـي الأمـة , واليـوم قـد زالـت عـن 

 لوجود من يعرف هذه العلوم من المسلمين ويتقنها اتقانا.الأمة هذه الصفة 

بينما استدل الفريق الآخر على منع الصيام بالحساب الفلكي بمنطوق النصـوص التـي علقـت الصـيام بالرؤيـة 
ذا رأيتمــوه فــأفطروا  كقولــه  ( حيــث علــق الصــيام علــى الرؤيــة دون الحســـابات  ...) إذا رأيتمــوه فصــوموا وا 

 .(4)المنطوق على مفهوم الحديث السابقالفلكية فيقدم 

 . ؟هل مفهوم الحصر حجةفروع مخرجة على قاعدة: طلب الثانيالم
                                                           

 .(2/132صحيح مسلم ,كتاب الصيام,باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ) (1)
 . (13ص)،لأحمد شاكر أوائل الشهور العربية (2)
 (124ص) ،هـ1429:أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها لأحمد الفريح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى (3)
 ( .508القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ) ص(4)
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 .القاعدةتقرير الأول:  فرعال

 (1)التضييق والحبس, يقال: حَصَرَه إذا ضيَّق عليه. الحصر لغة:

 .(2)"هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها" ومفهوم الحصر عند الأصوليين:

 وهي كثيرة منها: صيغ الحصر :    

 إله إلا الله(.)لا يرها كـ)لا( و)لم(، مثل:تقديم النفي على )إلا(, سواء كان النفي بـــ)ما( أو بغ -1

.٩٨طه:  َّمح  مخ مم   ٱُّٱقوله تعالىالحصر بــــ )إنما(، مثل:-2  

 تعريف المبتدأ بالإضافة أو بـــــ )الـ( ولم تكن هناك قرينة تدل على العهد، مثل -3

 .(3) ))صديقي زيد((, و))العالم زيد((

 .(4)تقديم المعمولات على عواملها -4

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

شيء بحكم ما بإحدى أدوات الحصر يدل على نفي ذلك الحكم عما عداه؟ وهل يصلح اعتبار هل حصر 
 ذلك لإثبات حكم شرعي أو نفيه؟.

 أقوال أهل العلم :     

وسنقصر وقع فيه خلاف بين العلماء في إفادته الحصر أو عدم إفادته,  صيغ الحصر السابقةكل واحد من 
 الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؟.؛ هل يفيد اثبات  بــــ )إنما( الحصر الكلام في دراستنا على مسألة

 وقد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة الناتج عن الحصر بـــــ ) إنما( على قولين:

 إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ أي يدل على أن تقييد الحكم بـــ) إنما( يفيد الحصر,  القول الأول:

 .(2), وجمهور الحنابلة(1)والشافعية(5)مذهب المالكية ذاوه

                                                           

 .(154)صومختار الصحاح  (376ص )(القاموس المحيط 1)
 .(51)ص(شرح تنقيح الفصول 2)
 .(603ص )(إرشاد الفحول 3)
 .(372ص للشنقيطي )(مذكرة أصول الفقه 4)
 .51(شرح تنقيح الفصول ص 5)
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نما هو  القول الثاني: أن تقييد الحكم بـــ)إنما( لا يدل على نفيه عن غير المذكور في الكلام المصدر بها، وا 
وممن اختاره من الشافعية  (3)بعض الحنفيةهذا قول مسكوت عنه, غير متعرض له لا بنفي ولا بإثبات, و 

 .(4)الآمدي

 احتج الجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة منها:

أن ظاهر الاستعمال في القرآن وفي كلام العرب الفصحاء أنها للحصر؛ وذلك أنه هو المتبادر إلى  الأول :
كقوله ؛ (5)الأفهام بلا قرينة, وهو المفهوم في غالب مواقعها, ووردت مفسرة بصريح الحصر في غير موضع

 .٢٣فاطر: َّ يم يم يم  يم  ٱُّٱثم فسره بقوله سبحانه:، ١٢هود: َّلج يم يم ٱُّٱتعالى:

على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا استدل ابن عباس رضي الله عنهما  أنالثاني : 
 .(7), وهو عربي فصيح فيكون فهمه للحصر من)إنما( حجة(6)"في النسيئة

 القول الثاني بجملة من الأدلة أبرزها:واستدل أصحاب 

 .(8)زائدة كافة, فهي لا تدل على النفيوهي للتوكيد, و)ما( وهي أن )إنما( مركبة من )إن( الأول:      

أنها ترد للحصر وغيره, فيلزم منه المجاز أو الاشتراك, وهما خلاف الأصل, فيجب اعتقاد  الثاني :    
 .(9)كونها حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين, وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ

                                                                                                                                                                                          

 .326-2/324, والبحر المحيط 1/140(المحصول 1)
 .3/515, شرح الكوكب المنير 1/205(العدة لأبي يعلى 2)
 .1/132, وتيسير التحرير 1/475(فواتح الرحموت 3)
 .3/121للآمدي(الإحكام 4)
 .455-2/454(نهاية الوصول 5)
 (.1596برقم ) 3/1218،  في كتاب المساقاة, باب بيع الطعام مثلا بمثل ، (أخرجه مسلم في صحيحه6)
 .2/742مختصر الروضة (شرح 7)
 .1/185(روضة الناظر 8)
 .3/122 للآمدي (الإحكام9)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة .الثاني:  فرعال

الكفار من الأحذية والحقائب التي تصنع من الجلود المسألة الأولى: حكم استعمال ما يرد إلينا من بلاد 
 كول اللحم أو لا.أمتمن المدبوغة سواء كان

معلوم أن كثيرا من السلع التي تأتينا من الدول الأجنبية ، كالألبسة و الأحذية والحقائب صورة المسألة: 
وبعضها من حيوانات  وغيرها ، هي مصنوعة من جلود ميتة لحيوانات مختلفة ، بعضها مما يجوز أكله ،

 صنعة من جلود الميتة ؟ .ممحرمة شرعا، فما حكم هذه السلع ال

 أقوال أهل العلم : هذه المسألة مبنية على مسألة جلود الميتة هل تطهر بالدباغ ؟ . 
 أقوال: عدةهل العلم في الجلود هل تطهر بالدباغ ولأ

 .(1)أن الجلود كلها يطهر بالدباغ إلا جلد الانسان والخنزير، وهو قول الحنفية القول الأول:
أن الجلود كلها تطهر بالدباغ  إلا جلد الكلب والخنزيز أو ما تولد منهما أو من أحدهما  :نيالقول الثا
 .(2)وهو قول الشافعية

 .(3)أن الجلود كلها تطهر بالدباغ، حتى جلد الكلب أو الخنزير، وهو مذهب الظاهرية :ثالثالقول ال
 .(4)أن الجلود لا تطهر بالدباغ، إلا أنه يجوز استعمالها في اليابسات، وهو قول المالكية :رابعالقول ال
 .(5)أن جلد الميتة لا تطهر بالدباغ، وهو قول الحنابلة :خامسالقول ال

 والشافعية والظاهرية على مذهبهم بما يلي:استدل الحنفية 
أخبر أن الدباغ مطهرة للجلد  وجه الدلالة: أن النبي  (6) (:)إذا دبغ الاهاب فقد طهرقوله  الأول :

 دون تفريق بين جلد وجلد.
قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول  ما روي عن ابن عباس    الثاني :

 (7) ()إنما حرم أكلها ( فقالوا: إنها ميتة، فقال فقال: )هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به الله 
الخنزير؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل هو نجس  واستثنى الحنفية والشافعية

                                                           

 . 369/ 1، بدائع الصنائع 370/ 1( المبسوط 1)
 . 86/ 1، المجموع للنووي 55/ 1( الحاوي الكبير 2)
 . 118/ 1( المحلى 3)
 . 153/ 1، حاشية الدسوقي 144/ 1( مواهب الجليل 4)
 . 64 /1( الشرح الكبير لابن قدامة 5)
 . 277/ 1( 366) ( مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر6)
 5531، رقم :  7/96صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب جلود الميتة ، ( 7)

 . 363، رقم : 1/276وصحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ،     
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 .(1)العين، فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة
 .(2)واستثنى الحنفية الانسان لكرامته

 .(3)واستثنى الشافعية الكلب لأنه نجس العين فلا يطهر بالدباغ
 .(4)فقد أخذوا بعموم الأحاديث الواردة في الدباغ، فلم يستثنوا شيئا  من الحيوانات أما الظاهرية

أن الجلد جزء من الميتة، نجس بالموت فوجب أن تتأيد نجاسته  واستدل المالكية من جهة المعنى:
 قياس على اللحم، كما أن لحم الميتة نجس فكذلك إهابه.

ضربين: الضرب الأول: طهارة ترفع النجاسة وتعيد العين طاهرة وأجابوا عن الحديث أن الطهارة على 
 كتخليل الخمر.

ن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ جلد الميتة، والتيمم في  وطهارة تبيح الانتفاع بالعين، وا 
 .(5)استباحة الصلاة مع بقاء الحدث. وهذه الطهارة هي طهارة الدباغ لجلد الميتة

 (6) (: )فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبقوله باستدل الحنابلة: و 
يتة، لكن هذا الحكم قد نسخ، مأخبر أنه كان قد رخص في الانتفاع بجلد ال أن النبي  وجه الدلالة:

 جوز الانتفاع بعدها بشيء من الميتة.يفلا 
 المسألة: فير قاعدة مفهوم الحصر حجة يأثوجه ت

( حيث حصر حرمة الميتة في )إنما حرم أكلها يظهر وجه تأثير القاعدة في المسألة بقول النبي 
جائز، ومن ذلك صنع الألبسة  الانتفاع بها في غير الأكل دل هذا الحصر بمفهوم المخالفة على أنالأكل، ف

 .(7)و الأمتعة المختلفة منها

 .المسألة الثانية: حكم استعمال ما يرد إلينا مما يصنع من العظام كالمشط والمسبحة
لقد انتشرت التجارة بين الدول في هذا العصر، وأصبحت الدول المصدرة لأكثر صورة المسألة:

غير إسلامية، ويرد إلينا بعض البضائع المصنعة من عظام الحيوانات، والمعلوم أن ذبائح  البضائع دولا
أكثر هذه الدول تعتبر ميتة بالنسبة للمسلمين؛ لعدم التزامهم بالضوابط الشرعية في الذبح ، فهل يجوز لنا 

                                                           

 . 214/ 1، المجموع للنووي 105/ 1( البحر الرائق 1)
 . 105/ 1( البحر الرائق 2)
 . 214/ 1( المجموع للنووي 3)
 . 119 -118/ 1( المحلى 4)
الأولى: طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة (  المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، 5)

 .(139/ 3 (0م1999 -ه1420
، والترمذي في سننه، 67/ 4( 4127( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة )6)

، قال الألباني: صحيح. إرواء الغليل في تخريج 222/ 4( 1729ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت )أبواب اللباس، باب 
 .76/ 1أحاديث منار السبيل 

 .638القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص (  7)
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 .(1)؟تلك الدولاستعمال الأشياء المصنوعة من العظام الواردة من 
 م :أقوال أهل العل

هل العلم في المسألة ولأما يصنع من عظام الميتة، بلمعرفة حكم المسألة، علينا معرفة حكم الانتفاع 
 ثلاثة أقوال:

 (3)والشافعية (2)وهذا قول المالكية ا،نجسة، فلا يجوز الانتفاع به الميتة أن عظام القول الأول:
 .(4)والحنابلة

 : ومن أدلتهم 
يفيد فوجه الدلالة: أنه نكرة في سياق النهي  (5)(تستمتعوا من الميتة بشيء: )أن لا قوله   الأول :

 الميتة ، ومن ذلك عظامها . كل جزء من أي يشملالعموم، 
 يمنى ني  يم يم يم يم ُّٱتعالى:  هقوللميتة العظام داخلة في مسمى ال الدليل على أن ثانيا :      

.(6)ه الموت ينجس بهل  ما يحيا فهو يموت؛ وما يحُ ، لأن  ٧٨يس:  َّ   

اختاره شيخ و ، (7)قول الحنفية ذاطاهرة، فيجوز الانتفاع بها، وهالميتة أن عظام  القول الثاني:
 .(8)الإسلام ابن تيمية
 :ومن أدلتهم

 .(9)ولا دليل على النجاسةأن الأصل فيها الطهارة، أولا : 
بل لما فيها  ل،أن حرمة الميتة ليست لموتها فإن الموت موجود في السمك، والجراد، وهما حلاثانيا:  

 .(10)من الرطوبات السيالة، والدماء النجسة؛ لانجمادها بالموت

                                                           

 .639القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص (1)
 . 142/ 1، مواهب الجليل، للحطاب 152/ 1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2)
 . 9/ 1( الأم، للشافعي 3)
 . 89/ 1(المغني، لابن قدامة 4)
، قال 384/ 4( 4561( أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة،  النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء )5)

صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح "، وفي هشام بن عمار كلام معروف مع كونه من شيو  الألباني: وهذا إسناد 
 .366/ 7البخاري، لكنه قد تابعه جمع. سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 .54/  1( المغني لابن قدامة 6)
 . 94/ 11، بدائع الصنائع 112/ 1( البحر الرائق 7)
 -هـ 1408الأولى،  الطبعة،دار الكتب العلمية ،د بن عبد الحليم ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحم( الفتاوى الكبرى،8)

1987 (1 /267) . 
 .641القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص (9)
 . 142/ 5( بدائع الصنائع، للكاساني 10)
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 .(1)أن العظام نجسة، لكن يجوز الانتفاع بها، وهو قول ابن حزم من الظاهرية القول الثالث:
 :و أهم ما استدل به

وجه الدلالة: وأما العظم والريش والقرن  (2) (: ) أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصبقوله 
فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة 

بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل  ميتة، وقد صح تحريم النبي 
( فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها، )إنما حرم أكلها ذلك جائز، لقوله 

 .(3)ومن عصبها ولحمها
 المسألة: علىر قاعدة مفهوم الحصر حجة يأثوجه ت

حصر حرمة الميتة في الأكل، وبقي ما عدا ذلك على  يظهر أثر القاعدة في المسألة لأن النبي 
في تصنيع مواد مختلفة مما يحتاجه الناس في حياتهم ، استنادا إلى مها االاباحة. ومن ذلك الانتفاع  بعظ
 .  (4)()إنما حرم أكلهاعن الميتة :مفهوم الحصر المستفاد من قوله

 

                                                           

 .123/ 1( المحلى، لابن حزم 1)
، والترمذي في سننه، 67/ 4( 4128( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة )2)

، وقال الألباني: صحيح. إرواء الغليل في 222/ 4( 1729أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت )
 . 76/  1تخريج أحاديث منار السبيل 

 . 123/ 1ثار، لابن حزم ( المحلى بالآ3)
 .643القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة والصلاة والزكاة ص (4)
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 .الاقراض من مال الزكاةالمسألة الثالثة: حكم 
 حجة ( . سبق بحث هذه المسألة تحت قاعدة ) ترك النبي 

وعرفنا أن أهل العلم بعضهم يجيز الإقراض من مال الزكاة للمحتاج الذي ليس من أهل الزكاة ، 
القائلين وبعضهم يمنعه ، وقد استدل كل فريق بجملة من الأدلة ، والذي يعنينا منها في هذا المقام ، هو أن 

 بعدم جواز الإقراض من مال الزكاة ، من أدلتهم :
توبة:  َّبج بح بخ بم به يم يم يم  يم يم يم يمين  يم  يمير  يمٱُّٱقوله تعالى :  ٦٠ال  

 دلت هذه الآية على عدم جواز الإقراض من مال الزكاة من وجهين:  وجه الدلالة:
)إنما( التي صدرت بها الآية الكريمة أداة حصر تفيد أن الزكاة تعطى فقط للأصناف  الوجه الأول:

الثمانية دون سواهم فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف الثمانية 
لا بطل الحصر.  وا 

أن لفظ "الصدقات" جمع محلى بـ )أل( فيفيد العموم؛ لأن الجمع المحلى بـ )أل(  من  الوجه الثاني:
ذا كانت كلها تعطى لهم فإنه لا  صيغ العموم، فالمعنى أن كل الزكاة تعطى لهؤلاء المذكورين في الآية ، وا 

 .(1)يقرض منها شيء لغيرهم
 ر قاعدة مفهوم الحصر حجة في المسألة:يأثوجه ت
الآية التي بينت مصارف الزكاة جاءت مصدرة بلفظ ) إنما(الدالة على أن حيث قاعدة في المسألة يظهر أثر ال

الواردة في الآية ، ومن ذلك أنه لا لأصناف الثمانية  يصرف منها شيء لغير االزكاة لا ،ففهم من ذلك أنحصرال
 .(2)يجوز إقراضها لمن كان محتاجا إليها وهو ليس من أهل الزكاة

 

 

 

 

 

 هل مفهوم الغاية حجة ؟.فروع مخرجة على قاعدةالمطلب الثالث :  

                                                           

 .51ص: ، لنايف العجمي ، ( بحث الإقراض من أموال الزكاة 1)
 .647ص: القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الطهارة  والصلاة والزكاة، ( 2)
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 القاعدة قريرالأول: ت الفرع     

 (1)غاية الشيء: منتهاهو  النهاية , الغاية في اللغة:

دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بالغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكـم بعـد  هومفهوم الغاية : والمقصودب     
 . (2)الغاية 

 َّبج بح بخ بم به تج تح  تخ تم ته يم يم يم  يم يم يم يمين  يم ٱُّٱقوله تعالى مثاله: 

اء:  نس ٤٣ال  

مـن الآيـة علـى أن الغسـل يجـزئ عـن الوضـوء ,لأن  ) حتـى تغتسـلوا (المالكية بمفهوم قوله  فقد استدل       
مفهومه يدل على جواز قرب الصلاة بعـد الاغتسـال,فلو لـم يكـن الغسـل يجـزئ عـن الوضـوء لـم يكـن للمغتسـل 

 (3)أن يقرب الصلاة.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

بعــد لماعلــى ثبــوت نقــيض ذلــك الحكــم ذلــك يــدل فهــل , فــي نصــوص الشــرع مقيــدا بغايــة  الحكــم إذا ورد     
 الغاية أو لا ؟.

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

يـدل علـى انتفـاء الحكـم عمـا بعـد هـل اللفظ الذي قيد الحكم فيه بأداة من أدوات الغايـة  فياختلف الأصوليون 
 الغاية أو لا ؟ على قولين مشهورين وهما: 

 (4).  ، وهذا قول الجمهوري الحكم عما بعد الغاية : أن مفهوم الغاية حجة يدل على نفالقول الأول

علــى حجيــة مفهــوم الصــفة,باعتبار أن الغايــة  بــنفس أدلــتهماســتدل الجمهــور علــى الاحتجــاج بمفهــوم الغايــة
 . قيد,والقيود صفات فيكون ضربا من ضروب مفهوم الصفة

                                                           
 (39/204تاج العروس ) (1)
 (1/730تفسير النصوص في الفقه الإسلامي)  (2)
 (563بناء الفروع على الأصول) إلىمفتاح الوصول  (3)
 ( 5/2087دراية الأصول ) في( نهاية الوصول 3/116الإحكام في أصول الأحكام )(4)
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)حتى( و)إلى(موضوعتان للغايـة فـي اللغـة، وغايـة الشـيء منتهـاه ومنقطعـه، فـإذا أنومن أدلتهم أيضا :      
لا لم يكـن منقطعـا،  وجـوب الصـوم عـدم ضـد  ضـد التحـريم الحـل، وفانتهى وانقطع، لم يكن بعده إلا ضده، وا 

 .(1)وجوبه

و ، مـن الشـافعية  (2)واختـاره الآمـدي، : أن مفهوم الغاية ليس بحجة, قال بـه طائفـة مـن الحنفيـة القول الثاني
 .(3)من المالكية الباجي

 واستدل القائلون بنفي حجية مفهوم الغاية بأدلة منها: 

: أنه لو دل تقييد الحكم بالغاية على نفي الحكم عمـا بعـد الغايـة,فإنما يـدل لأنـه لا بـد للتقييـد مـن الدليل الأول
لا كــان التقييــد عبث ــا ,إذ مــن المعلــوم أنــه لا يــدل اللفــظ المقيــد بالغايــة بصــراحته والأصــل عــدم غيرهمــا,  فائــدة,وا 

بعــد الغايــة علــى مــا كــان عليهــا قبــل  لكــن لا يــدل مــن تلــك الجهــة , لأن لــه فائــدة أخــرى وهــي تعريــف بقائهــا
الخطاب , فإنه لو أطلق اللفظ و لم يقيده بالغايـة لثبـت الحكـم فيمـا قبـل الغايـة وبعدها,فقيـد ليعـرف بقـاؤه علـى 

 (4)ما كان عليه من قبل. 

 ما بعد الغاية مثل حكم ما قبلها, فعنـد ذلـك لـو اقتضـىلأن يثبت في بعض الحالات : أنه يجوز الدليل الثاني
 (5)خلاف الأصل.  هوالتقييد بالغاية عدم الحكم فيما بعدها لزم التعارض, و 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2/759شرح مختصر الروضة ) (1)
 (3/116)للآمديالإحكام في أصول الأحكام  (2)
 (523ص)للباجي كام الأصولإحكام الفصول في أح (3)
 (5/2091( نهاية الوصول في دراية الأصول )3/116الإحكام في أصول الأحكام ) (4)
 المصدران السابقان ، الموضع نفسه .(5)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة .الثاني:  فرعال

 المسألة الأولى: راكب الطائرة متى يفطر ؟

قـد يسـافر المسـلم بالطـائرة أثنـاء النهـار وهـو صـائم ، ويحـين وقـت الإفطـار فـي البَـر  ، لكــن  صـورة المسـألة :
هذا الشخص لا يزال يرى الشـمس مـن حيـث هـو فـي الجـو ، فهـل يعتمـد فـي توقيـت إفطـاره علـى توقيـت البلـد 

لابـد  ق فوقـه ، أم أنـهالذي انطلق منه ؟ أم على توقيت البلد الذي يتجه إليه ؟ أم على توقيـت البلـد الـذي يُحَل ـ
 .؟ عنه من المكان الذي هو فيه في الجو أن ينتظر حتى تغيب الشمس 

 أقوال أهل العلم :     

الصــائم فــي هــذه الحالــة لا الــذي وقفــت عليــه مــن فتــاوى العلمــاء المعاصــرين فــي هــذه المســألة أنهــم يــرون أن 
 .(1)عنه وهو في الطائرة  يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس

 أدلة منها:  وابعدةواستدل

بقرة:  َّتن تى  يم يمتر  ُّٱ:: قوله تعالىالدليل الأول ١٨٧ال  

 (2)وجه الدلالة: أن الغاية المحددة في الآية لم تتحقق في حقه فلا يفطر حتى تغرب الشمس.

,وغربـت : قـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: )إذا أقبـل الليـل مـن هاهنـا ,وأدبـر النهـار مـن هاهنـا الدليل الثاني
 (3)الشمس فقد أفطر الصائم (

: أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أخبـر أن الصـائم يفطـر بغـروب الشـمس, و هـذا لـم وجه الدلالة من الحديث
 تغرب الشمس في حقه فلا يجوز له الإفطار. 

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

حقه بمفهوم الغاية, وذلك أن الله سبحانه استدل القائلون بأن راكب الطائرة لا يفطر حتى تغرب الشمس في 
تر  ُّٱٱ:وتعالى حدد نهاية الصوم وغايته بالليل بحرف)إلى( الذي هو حرف من حروف الغاية في قوله تعالى

                                                           
 (1/610)فتاوى الشيخ أحمد حماني (1)
 .(10/137)لافتاء بالمملكة العربية السعوديةفتاوى اللجنة الدائمة (2)
 (2/46صحيح البخاري كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم ) (3)
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بقرة: َّتن تى  يم يم ، وأن فدل ذلك بمفهومه على اختلاف حكم ما قبل حرف الغاية عما بعده، ١٨٧ال
.(1)الليل الذي يتحقق بغروب الشمس الصائم أيا كان مكانه لايفطر إلا بدخول   

 المسألة الثانية: حكم إثبات الرؤية بالحساب الفلكي

 : هل مفهوم الصفة حجة أو لا ؟ المسألة تحت قاعدةهذه  بحثسبق 

وعرفنا أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم ، ولهـذا سـنكتفي ببيـان أثـر قاعـدة حجيـة مفهـوم الغايـة علـى       
 المسألة .

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 

استدل القائلون بأنه لا يجـوز الاعتمـاد علـى الحسـاب الفلكـي فـي إثبـات الهـلال, بمفهـوم قـول النبـي صـلى الله 
وبيـان ذلـك  (2) عليه وسلم ) لا تصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتـى تـروه, فـإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه (

أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الصيام في الحديث السابق بغاية, وهي رؤية الهلال, فدل ذلك على 
انتفــاء الحكــم عنــد عــدم رؤيتــه, وعليــه فــلا يجــوز الصــيام اعتمــادا علــى الحســاب الفلكــي فــي حالــة عــدم رؤيــة 

 .(3)الهلال

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (514القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(1)
ذا رأيتموه فأفطروا ( ) باب قول النبي  ،كتاب الصيامصحيح البخاري (2)  (2/673) إذا رأيتم الهلال فصوموا وا 
 (515صيام والحج ، )صالقواعد الأصولية المؤثرة في نوازل ال(3)
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 هل مفهوم اللقب حجة ؟.قاعدةفروع مخرجة على المطلب الرابع :  

 . القاعدة قريرالأول: ت فرعال

 (1)النبز بالتسمية.   اللقب في اللغة:

 .(2)عَلَما كان أو وصفا  أو اسم جنس؛بر به عن الذات يعالاسم الذي والمقصود باللقب هنا:

 (3): تخصيص اسم بحكم.وفي الاصطلاح

علـى انتفائـه عنـد انتفـاء ذلـك  ، هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذاتومفهوم اللقب :     
 .(4)اللقب

كاستدلال الشافعية على عدم جواز التيمم بغير التراب,مستمسكين في ذلك بقول النبي صـلى الله عليـه مثاله: 
تعليــق التــيمم بــالتراب  (5)طهــورا إذا لــم نجــد المــاء ( وســلم) وجعلــت لنــا الأرض كلهــا مســجدا,وجعلت تربتهــا لنــا

 يدل على انتفائه عما سواها.

أي أن تعليق الحكم الشرعي  باسم معين أو تخصيصه به, هل يدل على انتفاء المعنى الإجمالي للقاعدة:
 .ذلك الحكم عند انتفائه أو لا ؟

 أقوال الأصوليين في القاعدة:

 هل يدل على انتفائه عما سواه أو لا ؟على قولين : ،الحكم باسماختلف الأصوليون في تعليق 

: أن مفهوم اللقب ليس بحجة, أي تعليق الحكم على الاسم لا يدل على نفيه عمـا سـواه,وهو قـول القول الأول
 (6)جماهير العلماء من السلف والخلف.

                                                           
 (4/220تاج العروس ) (1)
 الكويت -مركز المخطوطات والثراث والوثائق ،  حافظ ثناء الله الزاهدي،  تلخيص الأصول(2)

 (17، )ص م 1994 -هـ  1414الطبعة الأولى 
 (3/509نير )شرح الكوكب الم (3)
 (17)ص،  حافظ ثناء الله الزاهدي،  تلخيص الأصول(4)
 . (522) ( ، رقم : 1/371ومواضع الصلاة ، )صحيح مسلم, كتاب المساجد  (5)
( البحر 3/435( المستصفى )3/118)للآمدي ( الإحكام في أصول الأحكام1/453البرهان في أصول الفقه ) (6)

 ( 2/466رار للبخاري )(كشف الأس1/185( )3/509( شرح الكوكب المنير )4/25المحيط)
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 أدلة منها : وا بعدة استدلو        

: أنه لو كان مفهوم اللقب حجة، لبطل القياس ، إذ هـو تعديـة حكـم المنصـوص عليـه إلـى غيـره، الدليل الأول
بالجامع المشترك ; فلو صح مفهوم اللقب ,لكان النص على الأصل مفيدا انتفاء الحكم عن غيره ; فـلا يصـح 

 (1) الإلحاق القياسي حينئذٍ. 

,لكــان القائــل إذا قال:)عيســى رســول الله ( فكأنــه قــال:  أنــه لــو كــان مفهــوم اللقــب حجــة ودلــيلا  الــدليل الثــاني: 
محمـد لــيس برسـول الله ,وكــذلك إذا قـال: زيــد موجــود فكأنـه قــال الإلـه لــيس بموجــود وهـو كفــر صـراح ولــم يقــل 

 (2)بذلك قائل.

: أن مفهـــوم اللقـــب حجـــة, وهـــو قـــول أبـــي حامـــد المـــروزي مـــن الشـــافعية,وابن خـــويز منـــداد مـــن القـــول الثـــاني
 (3)ة,وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. المالكي

 : ومن أدلتهم       
: أن مفهوم اللقب لو لم يُوجب التخصيص ,لم يظهر للتنصيص عليه فائدة إذ لا فائدة له سواه , الدليل الأول

 (4)ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد.
: أن الرجل إذا قال لصاحبه في الخصومة أما أنا )فليست أمـي زانيـة( فإنـه يُفهـم منـه نسـبة الزنـا الدليل الثاني

 (5)م صاحبه , ولذا يحد على رأي بعض العلماء.لأ

                                                           
 (5/2103( نهاية الوصول في دراية الأصول )2/771شرح مختصر الروضة ) (1)
 (5/2103( نهاية الوصول في دراية الأصول )3/119الإحكام في أصول الأحكام) (2)
 ان.السابق درانالمص (3)
 ( 2/774( شرح مختصر الروضة )2/466كشف الأسرار للبخاري ) (4)
 (5/2104ية الوصول في دراية الأصول )( نها3/121الإحكام في أصول الأحكام) (5)
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 بعض الفروع المخرجة علىى القاعدة.الثاني:  فرعال

 للمحرم .المسألة: حكم لبس الكمامات 

مـن هـي مـا يوضـع علـى الأنـف والفـم يلجأ بعض الحجاج والمعتمرين إلى لـبس الكمامـات ، و  صورة المسألة:
، أو تجنبـا للعـدوى مـن بعـض الأمـراض ، أو غيـر ذلـك ، فمـا دخـول الـدخان أو الغبـارليمنـع ه، قمـاش أو نحـو 

 حكم لبس هذه الكمامات بالنسبة للمحرم ؟ وما تأثيرها على النسك الذي يؤديه ؟ .

 أقوال أهل العلم :      

جــواز تغطيــة  اختلفــوا فــيفــلا يجــوز لهــا أن تنتقــب ، لكــن  (1) علــى أن إحــرام المــرأة فــي وجههــا العلمــاء أجمــع
 على قولين:المحرم الوجه للرجل 

, وعليـه يجـوز عنـد أصـحاب (3)والحنابلـة (2): أنـه يجـوز للمحـرم تغطيـة وجهـه, وهـو قـول الشـافعيةولالقول الأ 
 .(4)ـــ رحمه اللهــ من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين به قال  ممنهذا القول لبس الكمامة, و 

 : ومن أدلتهم        

يباح له أن يغطي ما شـاء مـن بدنـه إلا مـا ورد الـنص بـالنهي عنـه كتغطيـة أنه ن الأصل في المحرم أالأول: 
 (5)الرأس , وعليه فيبقى الوجه على أصل الإباحة إذ لم يثبت في النهي عن تغطيته نص.

 (6)( ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين: قول النبي صلى الله عليه وسلم ) الثاني

 (7).لا يشمله النهي: أن ظاهر قوله )ولا تتنقب المرأة( اختصاصها بذلك وأن الرجل وجه الدلالة

                                                           
 (5/154( المغني لابن قدامة )3/378بداية المجتهد لابن رشد )  (1)
 ( 2/238المجموع للنووي)  (2)
دار إحياء التراث ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(3)

 (3/463) -بدون تاريخ -الثانية  الطبعة:، العربي 
 (. 131 - 13/ 22مجموع فتاوى ابن عثيمين ) (4)
 (517صأحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج للدكتور سعد بن تركي الخثلان، طبعة مكتبة الرشد )(5)
 (1838رقم : ) (3/15, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة )جزاء الصيدصحيح البخاري,كتاب  (6)
طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وابنه ولي الدين أبي زرعة، الناشر (7)

 ( 5/74دار إحياء التراث العربي) 
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وهـو محـرم فقـال  حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجـلا وقصـه بعيـره ونحـن مـع النبـي الثالث: 
ولا تخمـروا رأسـه فـإن الله يبعثـه يـوم القيامـة  )اغسـلوه بمـاء وسـدر وكفنـوه فـي ثـوبين, ولا تمسـوه طيبـا, النبي 
 .(1)( ياملب

حراما لنهى عنه لأنـه لا يجـوز أن مفهوم قوله )ولا تخمروا رأسه( جواز تغطية الوجه إذ لو كان وجه الدلالة: 
 (2)تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 (5)وروايـة عنـد الحنابلـة، (4)والمالكيـة ، (3): أنه لا يجوز للمحرم تغطية وجهه, وهو قول الأحنـافثانيالقول ال
  .(6)من المعاصرين عددبه قال و ويتخرج على هذا القول منع لبس الكمامة للمحرم؛ لأنه تغطية للوجه, ، 

 منها:  وابعدة أدلةاستدلو     

راحلتـه وهـو محـرم فمـات فقـال رسـول الله  حديث ابن عباس رضـي الله عنهمـا وفيـه: أن رجـلا أوقصـتهالأول: 
( وكفنوه في ثوبيه اغسلوه بماء وسدر ) (7)ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

نهــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــن تخميــر الوجــه لإبقــاء الإحــرام عليــه فعلــم مــن ذلــك أن وجــه الاســتدلال: 
 (8)الحي منهي عن تغطية وجهه من باب أولى.

 (9)الكشف فتنة ,فالرجل بطريق الأولى.: أنه إذا كانت المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في نيالثا

                                                           
 (1267رقم : ) (2/76باب كيف يكفن المحرم) -صحيح البخاري كتاب الجنازة  (1)
 (517صأحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج ) (2)
 (2/441( فتح القدير لابن الهمام )3/536حاشية ابن عابدين)  (3)
الحبيب تحقيق :، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف(4)

 (1/472)م1999 -هـ 1420الأولى،  الطبعة:، دار ابن حزم،  بن طاهر
 (5/153المغني لابن قدامة ) (5)
 (17/117فتاوى ومقالات ابن باز )  (6)
 (1206رقم :)  (2/865)ما يفعل بالمحرم إذا مات ، كتاب الحج ,باب ، صحيح مسلم  (7)
 (516صأحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج ) (8)
 (520المرجع السابق)ص(9)
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 :مسألةال فيوجه تأثير القاعدة 

ولا تنتقــب )  بمفهــوم اللقــب الــوارد فــي قــول النبــي اســتدلوا ن بجــواز لــبس الكمامــات للمحــرم يالقــائلأن      
الوجـه المرأة المحرمة, مما يدل على جـواز تغطيـة خاصبالنقاب  ءالنهي عن ارتدا فهموا منه أن( حيث المرأة 

 للرجل وجواز لبس الكمامات.

غير أنه يعكر على هذا الاستدلال وجود أدلة أخرى يمكن التمسك بها في منع الرجل من تغطية وجهه والتي 
 . (1)لا تقوى دلالة المفاهيم ومفهوم اللقب خاصة على معارضتها

                                                           
 (520)صوالحج  الأصولية المؤثرة في نوازل الصيامالقواعد (1)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

بالتعارض  فروع مخرجة على أأصول مختصة

 والترجيح والاجتهاد والفتوى .

 مختصة بالتعارض والترجيح .أأصول فروع مخرجة على المبحث الأول : 

 مختصة بالجتهاد والفتوى .أأصول  فروع مخرجة علىالمبحث الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تمهيد :         

هذا الفصل الخامس هو الأخير ، و سنخصصه لذكر بعض القواعد من أبواب التعارض والترجيح         
 ،والاجتهاد والفتوى ، والتي كان لها أثر في القضايا الفقهية المعاصرة .

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ؛ الأول منهما لقواعد التعارض والترجيح ، وقد ركزنا فيه على         
لى قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد ، وذلك لأهميتها وكثرة النوازل المعاصرة المبنية عليها ، أما ع

المبحث الثاني ففيه قاعدتان ، إحداهما في باب الاجتهاد وهي قاعدة )لا اجتهاد مع النص ( ، والأخرى في 
 يما يلي تفصيل هذه المباحث :باب الفتوى وهي قاعدة )الفتوى تتغير بتغير الظروف والأحوال( ، وف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 مختصة بالتعارض والترجيح .أأصول فروع مخرجة على 

ذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب تقديم فروع مخرجة على قاعدة المطلب الأول :  اإ

 الأرجح .

 المصلحة الخاصة .المصلحة العامة مقدمة على فروع مخرجة على قاعدةالمطلب الثاني : 

ذا تعارضت مفسدتان روعي أأعظمهما فروع مخرجة على قاعدةالمطلب الثالث :  اإ

 ضررا بارتكاب أأخفهما.

ذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر على فروع مخرجة على قاعدةالمطلب الرابع :  اإ

 .المبيح
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قاعدة "إذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب تقديم فروع مخرجة على المطلب الأول: 
 الأرجح"

 الفرع الأول: تقرير القاعدة.
 .(1)التقابل, يقال: عارض الكتاب بالكتاب أي قابله التعارض لغة:

 .(2)تقابُل الدليلين على سبيل الممانعة وفي الاصطلاح:
قــال ابــن فــارس )الصــاد والــلام والحــاء أصــل واحــد يــدل علــى وهــي المنفعــة،  جمــع مصــلحة لغــة : المصــالح

(3)خلاف الفساد (
. 

 (4).المنافع للعباد ودفع المضار عنهمالمحافظة على مقصود الشرع من جلب واصطلاحا:

 .(5)جمع مفسدة, وهي ضد المصلحة لغة : المفاسد
 . (6)كل ما يتضمن فوات الد ين أو النفس أو العقل أو النسل, أو المالهي : صطلاح لاوفي ا

 هو جعل الشيء راجحا .الترجيح ،و (7)مصدر رجح يرجح بمعنى ثقل ومال : الترجيح لغة
الطـريقين المتعارضـين علـى الآخـر، فـيظن أو يعلـم الأقـوى عبارة عما يحصل بـه تقويـة أحـد هو  واصطلاحا :
 .(8)فيعمل به

 المعنى العام للقاعدة:    
العبرة عنـد اخـتلاط المصـالح بالمفاسـد, والمنـافع بالمضـار, والحسـنات بالسـيئات,  النظـر إلـى الغالـب منهـا  أن

فــي الحــال والمــلل, وتقديمــه فــي العمــل علــى المرجــوح اســتجلابا  أو اســتدفاعا ؛ لأن  المصــلحة عندئــذ فــي إتبــاع 

                                                           

 (.18/419(تاج العروس )1)
 المملكة العربية السعودية -دار التدمرية، الرياض ،  عياض السلمي، لهُ جَه هأصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِي(2)

 . (415)ص م 2005 -هـ  1426الأولى،  الطبعة:
 (3/303معجم مقاييس اللغة )(3)
 (5/214( البحر المحيط) 2/482المستصفى ) (4)
 (.391(, القاموس المحيط )ص3/335(لسان العرب )5)
 (.1/417(المستصفى )6)
 . 329/ 1، المعجم الوسيط 489/ 2، معجم مقاييس اللغة 383/ 6( تاج العروس من جواهر القاموس 7)
 .3649 /8( هذا تعريف الصفي الهندي في نهاية الأصول في دراية الأصول 8)
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ن تضمن مفسدة؛ لكونه أنفع وأصلح للمكلـف, والعـدول  ن حق ـق مصـلحة جزئيـة الراجح منها وا  عـن المرجـوح وا 
 .(1)للمكلف

 :أقوال أهل العلم
: "إن -رحمــه الله-إعمــال أهــل العلــم لهــذه القاعــدة,  قــال القرافــي  علــىالعلمــاء الإجمــاع  غيــر واحــد مــننقــل 

القاعــــدة المجمــــع عليهــــا إذا تعارضــــت المفســــدة المرجوحــــة والمصــــلحة الراجحــــة اغتفــــرت المفســــدة فــــي جنــــب 
: "أجمعــت الأمــة -أيضــا-, وقــال (2)اليــد المتلكلــة لبقــاء الــنفس ونظــائر ذلــك كثيــر فــي الش ــرع" المصــلحة كقطــع

 . (3)على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع المصلحة الراجحة"
والحاصــل أن  العمــل بتقــديم الأرجــح والأغلــب مــن المصــالح والمفاســد عنــد تعارضــهما أمــر معلــوم مــن الــدين 

الش ريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة, ولو قلت على البعد, ولا مفسـدة بالضرورة؛ لأن  "استقراء 
ن قلت على البعد.."  .(5)؛ وذلك أن "المصالح الخالصة عزيزة الوجود"(4)إلا وفيها مصلحة, وا 

 
 كثيرة, منها: والأدلة على هذه القاعدة   
بقرة: َّنم يم يم يم  يم يم يم يميم يملخ لم لى لي  ُّٱ:قوله تعالىأولا:     ٢١٦ال

ن كـان مكروهـا للنفـوس شـاقا عليهـا وجه الدلالة     : أن الله سبحانه وتعالى بين أن الجهـاد الـذي أمـروا بـه وا 
يثـار البقـاء والراحـة فالشـر الـذي  فمصلحته راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظـم فائـدة مـن التقاعـد عنـه وا 

 .(6)فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير
بقرة:  َّيم يم يم  يم يم يم يم يم يم يم يميم  يم يم يم يمُّٱقوله تعالى: ثانيا :  ٢١٩ال

                                                           

 .632-631القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص( 1)
 

 (.1/198( الذخيرة )2)
 (.13/322) المصدر السابق( 3)
 (. 107( شرح تنقيح الفصول )ص4)
طه عبد الرؤوف  راجعه وعلق عليه:أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام(5)

 (.1/7)م 1991 -هـ  1414القاهرة،  -مكتبة الكليات الأزهرية ، سعد
 بيروت -دار الكتب العلمية ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة(6)
(2/15.) 
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ن كـــان فيهمـــا ألـــوانٌ مـــن المنـــافع وصـــنوفٌ مـــن -: أن الله ســـبحانه حـــر م الخمـــر والميســـر وجـــه الدلالـــة     وا 
مـن ضـياع للأمـوال,  يهمـاتلك المصالح المرتجـاة منهمـا ؛ لمـا يترتـب على أعظم منمفسدتهما  لكن -المصالح

وذهــاب للعقــول, وصــد عــن ذكــر الله, ووقــوع العــداوة والشــحناء بــين العبــاد وغيــر ذلــك, فـــ "كــل منهــي عنــه فهــو 
ن كــان محبوبــا للنفــوس موافقــا للهــوى فمضــرته ومفســدته أعظــم ممــا فيــه مــن المنفعــة وتلــك  راجــح المفســدة وا 

 . (1)المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته"
لولا حداثة عهد قومـك بـالكفر لنقضـت », قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-حديث عائشة لثا:ثا

 .(2)«الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم..
هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت المصالح و في : "-رحمه الله-يقول النووي 

 أو تعارضــت مصــلحة ومفســدة, وتعــذر الجمــع بــين فعــل المصــلحة وتــرك المفســدة بــدئ بــالأهم؛ لأن  النبــي 
أعظم منه  ةولكن تعارضه مفسد ، أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة

وذلــك لمــا كــانوا يعتقدونــه مــن فضــل الكعبــة فيــرون تغييرهــا عظيمــا ، بعــض مــن أســلم قريبــا وهــي خــوف فتنــة 
 ."(3)فتركها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.2/15( مفتاح دار السعادة )1)
 .1333، رقم :  2/968باب نقض الكعبة وبنائها ،  صحيح مسلم ،كتاب الحج ،( 2)
 ،دار إحياء التراث العربي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(3)

 (.9/89) ه 1392الثانية، الطبعة:بيروت
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .   

 المسألة الأولى: تطليق القاضي غير المسلم.
في ظل وجود أعداد كبيرة من المسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية  وهم خاضعون  صورة المسألة:    

لنظمها وقوانينها ، فإذا نشب خلاف بين الـزوجين خـارج الـديار الإسـلامية, فلجـأت الزوجـة إلـى القاضـي غيـر 
ن لم يرض به الزوج أو لا يقع؟   المسلم لفسخ نكاحها, فحكم بالط لاق, فهل يقع الطلاق وا 

  أقوال أهل العلم في المسألة:    
إذا لجــأت المــرأة المســلمة إلــى المحــاكم الوضــعية لفســخ النكــاح, فــإن نطــق الــزوج بــالطلاق ، أو كتبــه بنيــة     

الطلاق، أو كن ى بكناية من كنايات الطلاق ، فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئـذ, أمـا إن صـدر الطـلاق عـن 
الـــزوج أو يكتـــب أو يكنِّـــي, فقـــد اختلـــف المعاصـــرون فـــي نفـــوذ الطـــلاق  المحـــاكم الوضـــعية دون أن ينطـــق بـــه

ولزومــه فــي هــذه الحالــة, بعــد التقريــر بــأن الأصــل حرمــة الاحتكــام إلــى غيــر الش ــرع, وبالتــالي بطــلان الأحكــام 
ن لزمـت قضـاء-الصادرة عن القاضي غيـر المسـلم, وعـدم نفوذهـا ديانـة  , وفيمـا يلـي آراء المعاصـرين فـي -وا 

 :(1)لةالمسأ
يلزم الطلاق الصادر عن القاضي غير المسلم إذا حكم بـالط لاق ولـم يكـن ثمـة قـاض مسـلم,  القول الأول:   

 . (2)وبه صدر قرار المجلس الأوروبي للبحوث العلمية والإفتاء
 مما استدل به أصحاب هذا القول:    

أن هذا المسلم لمـا عقـد زواجـه وفـق هـذا القـانون غيـر الإسـلامي، فقـد رضـي ضـمنا  بنتائجـه، ومنهـا أن  أولا :
هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضا  من الزوج جائزا  له شـرعا  عنـد الجمهـور، 

 لمشروط شرطا ".؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعروف عرفا  كا(3)ولو لم يصرح بذلك
أن تنفيــذ أحكـام القضــاء ولـو كــان غيـر إســلامي جـائز مــن بـاب جلــب المصـالح ودفــع المفاسـد وحســما   ثانيـا :

 .(4)للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حذ اق العلماء
ذهب جمهور المعاصرين إلى أن الطلاق الصادر عن القاضي غير المسـلم لا يقـع شـرعا,  القول الثاني:    
 .(5)  ينفذ ديانة، بل لا بد لإنهاء الزواج من الناحية الشرعيةولا

                                                           

 .455( القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص1)
 cfr.org -www.eالبيان الختامي للدورة العادية الخامسة للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث بالموقع الرسمي للمجلس :  (2)

 بحث بكلمة:"حكم تطليق القاضي غير المسلم".
 ( المصدر السابق الموضع نفسه.3)
 ( المصدر السابق الموضع نفسه.4)
 (.4/449(موسوعة فتاوى المغتربين )5)
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أن  ولايــة التطليــق فــي الشــريعة المطهــرة لا تكــون إلا للــزوج, أو للقاضــي المســلم إذا أمســك الــزوج امرأتــه  أولا :
 ضرارا وامتنع من التطليق, أما غير المسلم فلا ينفذ طلاقه عليه بوجه من الوجوه. 

قهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الـذي يحكـم بـين المسـلمين؛ لأن القضـاء نـوع ولايـة، ولا اتفق الف ثانيا :
 (1)ولاية لكافر على مسلم

ليــه ذهــب  القـول الثالــث:     لا  فـلا, وا  أن الطــلاق الصــادر عـن القاضــي غيـر المســلم إذا وافــق الش ـرع وقــع, وا 
 . (2)بعض المعاصرين

 ل : مما استدل به أصحاب هذا القو    
أن مــا وقــع مــن الطــلاق فــي هــذه المحــاكم )أي: الوضــعية( موافقــا شــرع الله مضــى, ومــا وقــع مخالفــا لشــرع الله 

مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-, والنبي  (3)فهو لغو ولا تأثير له
 .(4)«رد
  وجه تأثير القاعدة  في المسألة:   

الاعتداد بتطليق القاضي غير المسلم فيـه أضـرار ومفاسـد ، كمـا أن فيـه منـافع ومصـالح ؛ فمـن أبـرز مفاسـده 
كونــه تحاكمــا لقــوانين وضــعية ، وهــو أيضــا خضــوع مــن المســلم لســلطان الكــافر وحكمــه ، أمــا أهــم مافيــه مــن 

فـي ظـل عـدم وجـود بـديل مصالح فكونه يحفظ لكل واحد مـن الـزوجين حقوقـه ، ويـدفع الظلـم والضـرر عنـه ، 
شــرعي يلجــؤون إليــه يكــون لــه ســلطة الإلــزام ، بالإضــافة إلــى أن المســلمين فــي تلــك البلــدان أصــبحوا مــواطنين 
ـــر مـــن  ـــاحترام نظمهـــا ، ومخـــالفتهم لهـــا قـــد تعرضـــهم للعقوبـــة والتضـــييق ، وفـــوات كثي فيهـــا ، وهـــم ملزمـــون ب

 المصالح والحقوق . 
يح بـين جانــب المصـلحة فــي هــذه المسـألة وبــين جانـب المفســدة ، تباينــت وبنـاء علــى الاخـتلاف فــي التــرج    

آراء العلماء المعاصرين فيها ، فمن قال بعدم وقوع تطليق القاضي غيـر المسـلم ، غلـب عنـده جانـب المفسـدة 
فدفعها ، ورأى أن التحاكم لغير شرع الله مفسدة عظمى ، ولايمكن لأي مصلحة مهما كانت أهميتهـا أن تبـرر 

وقوع فيهـا ، أمـا مـن قـال بوقوعـه ، فإنـه غل ـب جانـب المصـلحة ، وذلـك بـالنظر إلـى واقـع الجاليـات المسـلمة ال

                                                           

بحث بكلمة: " هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد  www.islamqa.comالإسلام سؤال وجواب:  ( موقع1)
 الغرب".

 .(354)ص في الغرب، لعبد الرحمان البرزنجي، دار المحدثين،  الأسرة المسلمة ونوازلها (فقه2)
 (.618)ص م2002ه/1423، 1، لسالم الرافعي، دار ابن حزم، طلمسلمين في الغرب( أحكام الأحوال الشخصية ل3)
(, ومسلم في 2550( برقم )2/959( أخرجه البخاري, كتاب الصلح, باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )4)

 (.1718)( برقم 3/1343صحيحه, كتاب الأقضية, باب: نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور )

http://www.islamqa.com/
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اليوم في بلاد الغرب ، وأنه لاتستقيم حياتهم ، ولا تصـلح شـؤونهم إلا بهـذا ، ومقصـود الشـرع إنمـا هـو تحقيـق 
 تحقيق هذا المقصود الأجل  . مصالح الخلق ، ولهذا يغتفر ما في هذا الأمر من مفسدة ، في مقابل 

ولهـــذا فـــالترجيح فـــي مثـــل هـــذه المســـائل يعتمـــد بـــلا شـــك علـــى المعرفـــة التامـــة لواقـــع المســـألة ، والظـــروف     
 المحيطة بها ، والاستعانة بأهل الخبرة والدراية ، لمعرفة الآثار المترتبة عنها سلبا أو إيجابا .   

 مسلمة لغير مسلم يطالب بحقوقهم.المسألة الثانية: حكم انتخاب الأقلية ال
اعتبـار  "،  وتحت قاعـدة : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبتقدم كلام أهل العلم في المسألة تحت قاعدة: "

 " .الترجيح بين المصالح والمفاسد"، وسنكتفي هنا ببيان صلتها بقاعدة : "الملل حجة
 وجه تأثير القاعدة في المسألة :    
علــى فقــه  يمبنــ ، أو المنــع منــه ، مشــاركة الأقليــة المســلمة فــي انتخابــات دولــة غيــر مســلمةالقــول بجــواز إن 

 المترتبة عن تك المشاركة .الموازنات, والترجيح بين المصالح والمفاسد
فمــن ناحيــة تعتبــر المشــاركة فــي انتخابــات الــدول  غيــر المســلمة ، نوعــا مــن الإقــرار لهــم علــى بــاطلهم ،    
 ية شوكتهم وزيادة صولتهم .وتقو 
ن      لكن من ناحية أخرى ، قد تعود المشاركة على المسلمين بالخير والنفع ، لأن المترشحين للانتخابات وا 

ــذلك فمــن المصــلحة  كــانوا كفــارا ، لكــنهم ليســوا كلهــم علــى درجــة واحــدة فــي عــدائهم لاســلام والمســلمين ، ول
 اختيار أقلهم شرا و أخفهم ضررا .

والذين أجـازوا المشـاركة إنمـا نظـروا إلـى هـذا الجانـب ، فرجحـوا جانـب المصـلحة ، لأن المقاطعـة لا تفيـد و   
ربمــا تضــر ، لكــن قــد يــرجح آخــرون جانــب المفســدة ، ويــرون هــذه المشــاركة انــدماجا وذوبانــا فــي المجتمعــات 

ى أهــل العلــم فــي تلــك الــبلاد ، فهــم الغربيــة ، فيمنعونهــا حفاظــا علــى الهويــة الإســلامية ، والمرجــع فــي ذلــك إلــ
 أعلم بظروفهم ، وبما يصلح أمرهم. 
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 قاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة".فروع مخرجة على المطلب الثاني: 
 الفرع الأول: تقرير القاعدة.

 المعنى العام للقاعدة:    
إذا تقابلـت مصـلحتان مــن كـل وجــه وتعـذر الجمــع بينهمـا ، فـإن كانــت إحـدى المصــلحتين متعلقـة بفــرد أو     

فئــة قليلــة مــن النــاس وأخــرى متعلقــة بعمــوم النــاس, فــالمتعين تغليــب مــا كانــت مصــلحته عامــة علــى مــا كانــت 
 مصلحته خاصة؛ لأن العبرة عند تعارض المصالح بتقديم أقواها وأشملها منفعة.

 أقوال أهل العلم في القاعدة :
تقـديم المصـالح العامـة علـى المصـالح الخاصـة بالعلماء مجمعون على صحة هذه القاعدة, والعمـل بمقتضـاها 

عند تزاحمهما من كل وجه, كما كثرت استدلالاتهم لهذه القاعدة في إبطال المصالح الخاصة لتقرير المصالح 
؛ وقد تقرر عند العلماء قاطبة بـأن الشـريعة مبناهـا تقـديم أعلـى المصـلحتين, (1)العامة عند تعين إلغاء أحدهما

 وأنفعهما, وأشملهما عند التزاحم التعارض, 
المصالح كثيـرا مـا تختلـف فـي مقـدار شـمولها للنـاس ومـدى انتشـار ثمراتهـا بيـنهم, فـالحكم هنـا أن تقـدم أعلـى ف

حقـق بـه فائـدة جمهـرة مـن النـاس مـن أجـل حفـظ مـا مصلحتين شمولا على أضـيقهما, فـلا يتصـور إهـدار مـا تت
 .(2)تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس

 :أدلة القاعدة    
 : استدل أهل العلم لهذه القاعدة بعدة أدلة منها

نساء: َّ يمحم   يمجم  يمتخ تم ته ثم  ٱُّٱ: قولــه تعــالى أولا : الحجــر علــى أن : وجــه الدلالــة.  ٥ال
لمصلحة عامة هـي حفـظ مـال الجماعـة، علـى مصـلحة خاصـة بالسـفيه، وذلـك علـى أسـاس تقديم فيه السفيه؛ 

أن للجماعة حقا في ماله، وأن حقه قاصر على الإنفاق على نفسـه وأسـرته، دون إسـراف أو تبـذير، فـإن فعـل 
 .(3)كان مفوتا لمصلحة الجماعة

بقرة: َّ يمحم  يمجم  يمتخ تم ته ثم   ُّٱ: قوله تعالى ثانيا :   ١٧٩ال

ن كـان  الدلالة:وجه  فظاهر هذه الآية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ وذلـك أن القصـاص وا 
لأدى هفيه إهدار لنفس القاتل, إلا أن في قتله تحقيقا  لحفظ نفوس الأبرياء؛ إذ لوترك القاتل دون أن يقتص من

                                                           

 (. 3/58(, الموافقات )3/478( انظر: البحر المحيط )1)
 (.649)ص القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة( 2)
 (.650)ص المرجع السابق( 3)
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ب المصـلحة العامـة وتقـديمها علـى ذلك إلى قتل أبرياء آخرين أو ترويعهم, وفي هذا تقرير واضح في اسـتجلا
 .(1)المصلحة الخاصة عند وقوع التعارض والتزاحم بينهما

 . (2)«تلقى الركبانتأن  --نهى رسول الله »حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثالثا :
: إن ظاهر الحديث يقتضي العمـل بتـرجيح المصـلحة العامـة علـى المصـلحة الخاصـة؛ وذلـك وجه الدلالة    
، لكـن فيـه إضـرار بعمـوم النـاس ، لأنـه يـؤدي لتجـارلمصلحة  فيه  تلقي الركبان والشراء منهم خارج المدنأن 

 .إلى الاحتكار وغلاء الأسعار ، فنهي عنه لأجل ذلك تقديما للمصلحة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.650)ص القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة( 1)
(, ومسلم في صحيحه, كتاب 2274( برقم )3/92أجر السمسرة )( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإجارة, باب: 2)

 (. 1521( برقم )3/1157البيوع, باب: تحريم بيع الحاضر للبادي )
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة.

 .بقصد التعلمجثة الميت  تشريحالمسألة الأولى: 
 ".فهو واجبما لا يتم الواجب إلا بهالمسألة تحت قاعدة " بحثتقدم     
 وجه تأثير القاعدة في المسألة :    
أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعـة؛     

دفع ضرر الأسقام والأمـراض عـن المجتمـع وحصـول من ن وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمك  
 السلامة بإذن الله تعالى لأفراده.

صلحة خاصة متعلقة بالميت وحده، وبناء على ذلك فإنه تعارضـت ومصلحة الامتناع عن التشريح تعتبر م  
لا شـك أن أقواهمــا المصـلحة العامـة المتعلقــة بالجماعـة والتـي تتمثــل فـي التشـريح فوجــب و عنـدنا مصـلحتان, 

أن المصـالح العامـة " (1)تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة؛ لأن من مقاصد الشـريعة، وقواعـدها الكليـة
 .لى المصالح الخاصةمقدمة ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.653)ص القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة(1)
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قاعدة) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً فروع مخرجة على لب الثالث: المط
 .بارتكاب أخفهما(

 الفرع الأول: تقرير القاعدة .

ولهـــا (1)هـــذه القاعـــدة مـــن قواعـــد التـــرجيح بـــين المفاســـد, وقـــد أوردهـــا بالصـــياغة المـــذكورة الســـيوطي وابـــن نجـــيم
و)إذا تزاحمــت المفاســد ارتكــب (2)صــياغات متعــددة عنــد العلمــاء منهــا: )يــدفع أعظــم الشــرين باحتمــال أدناهمــا(

 (4).خف(و)الضرر الأشد يزال بالضرر الأ (3)الأخف منها(

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

هذه القاعدة مفادها الموازنة بين المفاسد والسيئات عند وقوع التعارض بينها، فالأصل أن يدفع المكلف جميـع 
المفاسد ما أمكن له ذلك في الحال والملل؛ لأن الواجب في المفاسد والسيئات تعطيلها كلها. بيد أن ه إذا تعـذر 

المفاسـد والسـيئات بالكليـة أو دفعهـا كلهـا, كـان الواجـب عليـه فـي هـذه الحالـة النظـر إلـى على المكلـف تعطيـل 
 .(5) رتب تلك المفاسد والسيئات والترجيح فيما بينها باختيار أهونها لتفويت أعلاها

 مثال القاعدة:

المتوقعـة فـي سـفرها من أمثلة القاعدة: أنه يجوز للمـرأة السـفر بـدون محـرم للهجـرة مـن دار الكفـار, لأن الفتنـة 
 أخف من المفسدة المتوقعة في إقامتها بين ظهراني الكافرين.

أعظــم  ، ومنهــا: أنــه إذا اضــطر المســلم إلــى أكــل النجاســات, فإنــه يأكلهــا, لأن مفســدة فــوات الــنفس والأعضــاء
 .  (6)من مفسدة أكل النجاسات

                                                           

 .76, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 128(الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1)
الرياض, ، ل: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية, بتحقيق محمد رشاد سالم,دار العطاء جامع الرسائ(2)

 .(305/ 2)هـ1422الطبعة  الأولى 
 .237ص ، ه1389الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, الطبعة الثانية (3)
 (2/941)م،1997الإسلامي لأحمد موافي، طبعة دار ابن عفان، الطبعة الأولى الضرر في الفقه (4)
 .654القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص ( 5)
 .80-21/79 ، 52-20/51، لابن تيمية ،  (مجموع الفتاوى6)
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 أقوال الأصوليين في القاعدة:
ن تعـذر ارتكــب الأدنــى  اتفـق العلمــاء علـى أنــه إذا اجتمعــت مفسـدتان فــأكثر, إن أمكــن دفعهـا جميعــا دفعــت, وا 

 والأخف مراعاة للأعلى والأشد.

ــ ــعِ ال عُظ مَ ــى دَف  مَعُــوا عَلَ ــلَامِ: أَج  ــدِ السَّ ــنُ عَب  ــالَ اب  ــارُضُ ال مَف سَــدَتَي نِ قَ ــدَةٌ( تَعَ ــي يقــول الإمــام الزركشــي : )قَاعِ ى فِ
تِكَابِ الدُّن يَا وَقَالَ ا تِمَـالِ أَي سَـرِهِمَا إذَ ار  ظَـمُ ال مَف سَـدَتَي نِ بِاح  رَأَ أَع   ( ا تَعَـيَّنَ ب نُ دَقِيقِ ال عِيدِ: مِن  ال قَوَاعِـدِ ال كُلِّيَّـةِ أَن  تـُد 

(1) . 
ـــإذا  ـــل المفاســـد وتقليلهـــا, ف ـــة : "الواجـــب تحصـــيل المصـــالح وتكميلهـــا, وتعطي ويقـــول شـــيخ  الإســـلام ابـــن تيمي

أعظــم المصــلحتين بتفويــت أدناهمــا, ودفــع أعظــم المفســدتين مــع احتمــال أدناهــا هــو تعارضــت كــان تحصــيل 
 . (2)المشروع"

 وقد استدل أهل العلم  لهذه القاعدة بعدة أدلة منها :

 َّ يم يم يم يم يم يم يم  يم يم يميم يم يم يم يم يمسم  ٱُّٱقولـــــه تعـــــالى:الـــــدليل الأول: 

كهف:  نى  يميم يم يم يم يم يم يم يم يم  يم  ُّٱ, مع قوله سـبحانه علـى لسـان الخضـر:٧١ال

كهف: َّين يم يمير يمني  ٧٩ال

لَ الخضر عليه السلام له كان لدفع مفسـدة أعظـم منهـا, وهـي  وجه الدلالة: أن خرق السفينة مفسدة إلا أن فع 
 .(3)ذهاب السفينة كلها بغصب الملك إياها لو كانت صالحة

ما ورد عن أنس رضي الله عنه: " أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبـال فيهـا، فصـاح بـه  الدليل الثاني:
 .(4)على بوله", فصب بذنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوه", فلما فرغ أمر رسول الله الناس

: "دعـوه", قـال العلمـاء: : "وفيـه دفـع أعظـم الضـررين باحتمـال أخفهمـا لقولـه -رحمه الله–قال الإمام النووي 
: "دعوه", لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر, وأصل التنجـيس قـد حصـل, فكـان كان قوله 

 . (5) احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به..."
                                                           

 أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي وزارة الأوقاف الكويتية :المنثور في القواعد الفقهية(1)
 ( 1/348، )  م1985 -هـ 1405الثانية،  الطبعة:

 (.28/284( مجموع الفتاوى )2)
 .66ص  ، ه1427القواعد والأصول الجامعة: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, دار ابن الجوزي, الطبعة الخامسة (3)
, ومسلم  في صحيحه  221: (برقم 1/54كتاب الطهارة, باب يهريق الماء على البول ) ،( أخرجه البخاري  في صحيحه  4)
 , واللفظ له.284: (, برقم 236/ 1كتاب الطهارة,باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، ) ،
 .191/ 3( شرح النووي على مسلم 5)
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 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .

 .المسألة الأولى: حكم زراعة الوجه

معــرض للحــوادث التـي قــد تــؤدي إلــى تشــويهه الوجــه مـن أهــم أعضــاء الإنســان الظـاهرة, وهــو صــورة المســألة:
و قـد يلجـأ كـالترقيع الجلـدي, والبـالون الطبـي وغيرهـا,   وسـائلولعلاج تشوهات الوجـه عـدة لحروق ونحوها, كا

وجـه, حيـث يـتم الزراعـة عمليـة وهـي  إلـى وسـيلة جديـدة لمرضى الذين تتعرض وجوههم لأضرار بالغةبعض ا
فما حكم هذه العملية مـن الناحيـة الحصول على وجه آدمي من الأموات الذين يتبرعون بوجوههم قبل وفاتهم, 

 .  الشرعية ؟ 

 أقوال أهل العلم :      

مـــن البـــاحثين المعاصـــرين الـــذين درســـوا المســـألة ، الـــدكتور: صـــالح بـــن محمـــد الفـــوزان ، فـــي أطروحتـــه     
معتمــدا فــي ذلــك علــى جملــة مــن زراعــة الوجــه, للــدكتوراه : ) الجراحــة التجميليــة ( ، وقــد اختــار القــول بتحــريم 

 :(1)الأدلة

أن هذه العملية لا تتم إلا بالحصول على وجه ميت مـن الأمـوات, وأخـذ الوجـه مـن الميـت  الدليل الأول :    
يعتبر مثلـة بـه, وانتهاكـا لحرمتـه, وقـد جـاء الشـرع بـاحترام الميـت, والنهـي عـن المثلـة, ومـن ذلـك مـا صـح عـن 

 .(3)"أنه قال:" كسر عظم الميت ككسره حيا, كما صح عنه (2)أنه نهى عن المثلة النبي 

أن زراعـة الوجـه يترتـب عليهـا ضـرورة حقـن جسـم المـريض بأدويـة وعقـاقير متعـددة لتثبـيط  الدليل الثاني :   
النسـيج الغريـب, وهـذا مـن شـأنه إضـعاف مناعتـه, وتعريضـه للأمـراض المختلفـة, وفـي  امناعة جسمه ضد هـذ

 .ذلك إضرار به, وقد تقرر في قواعد الفقه أن )الضرر لا يزال بمثله(فكيف إذا أزيل بضرر أشد منه

                                                           

 .391-389ه ص 1429ميلية: لصالح بن محمد الفوزان, دار التدمرية, الطبعة الثانية الجراحة التج(1)
 (.94/ 7( أخرجه البخاري  في كتاب الذبائح, باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة,)2)
, وابن ماجة 3207( في كتاب الجنائز, باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ برقم 3/212( أخرجه أبو داود )3)
, وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1616( في كتاب الجنائز, باب في النهي عن كسر عظام الميت برقم 1/515)
3/213-214. 
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أو أن تشوهات الوجه يمكـن علاجهـا بعمليـات جراحيـة أخـرى, كـزرع رقـع جلديـة متعـددة,  الدليل الثالث :     
بالبالون الطبي حسـب درجـة الإصـابة, وعليـه فـلا ضـرورة ملجئـة لزراعـة الوجـه مـع وجـود وسـائل أخـرى بديلـة 

 عنه.

 :وجه تأثير القاعدة في المسألة      

لاشـك أن فــي تشــوه وجــه الإنســان مفســدة كبيــرة بالنســبة لــه ؛ نتيجــة الأذى الحســي والمعنــوي الــذي يلحقــه      
لإزالة هذا الضرر ، لكن ينبغي أن يكون ذلك بالوسائل التي تزيل الضـرر أو تخففـه لابد من السعي , و بسببه 

تحـريم زراعـة ، ولا يجوز اللجوء إلى الطرق التي تعرض الجسم إلـى خطـر أشـد ، وهـذا مـا سـتند إليهالقـائلون ب
ط مناعـــة يترتــب عليهــا ضــرورة حقــن جســم المــريض بأدويــة وعقــاقير متعــددة لتثبــي، لأن هــذه العمليــة الوجــه 

جســمه ضــد هــذ النســيج الغريــب, وهــذا مــن شــأنه إضــعاف مناعتــه, وتعريضــه للأمــراض المختلفــة, وفــي ذلــك 
 تإضــرار بــه, ولا يجــوز عــلاج التشــوه بمــا يفضــي إلــى إلحــاق ضــرر أشــد منــه بنــاء علــى قاعــدة "إذا تعارضــ

لكــن زراعــة وجــه آخــر مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررا بارتكــاب أخفهمــا", فهنــا بقــاء الوجــه مشــوها مفســدة و 
مكانـــه مفاســـدها أعظـــم, فيرتكـــب أخفهمـــا بنـــاء علـــى القاعـــدة الســـابقة مـــع أن تشـــوهات الوجـــه يمكـــن علاجهـــا 
بعمليات جراحية أخرى, كزرع رقع جلدية متعددة, أو بالبالون الطبي حسب درجة الإصابة, وعليه فلا ضـرورة 

 .(1)ملجئة لزراعة الوجه مع وجود وسائل أخرى بديلة عنه

 خارج الديار الإسلامية.العليا : تولي المناصب ثانيةالمسألة ال
لقـد أصــبح عـدد المسـلمين فـي الــدول الغربيـة كبيـرا, بـل صــاروا مـواطنين فـي تلـك الــدول  صـورة المسـألة:

ل إلـى مـن انتخبـه الشـعب  وجزءا لا يتجـزأ منهـا ، و تقلُّـد الوظـائف والمناصـب حـق مشـاع بـين المـواطنين يُخـوَّ
فـي تـولي المناصـب  من بين المرشَّحين دون النظر إلى دينه أو عقيدته ، فما حكم مشاركة الجالية الإسـلامية

 .العليا في بلدانها تحت لواء الأنظمة الكافرة , ووفق قوانين تلك الدول ودساتيرها ؟
 

 أقوال العلماء في المسألة:
لا شك أن الأصل في هذه المسألة هو التحريم ، لاتفاق العلماء على وجوب تحكيم شرع الله في كل مكان    

، في هذه الحالة الخاصة ، بالنظر إلى ماقد يترتب عنها من جلب  وزمان؛ ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم
 ذلك لهم في المسألة قولان :لمصالح للمسلمين ودفع مفاسد عنهم ، و 

                                                           

 . 390( الجراحة التجميلية ، للفوزان ، ص 1)
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طة مـن يحكِّـم غيـر شـرع ليـرى جماعـة مـن المعاصـرين حرمـة تـولي المناصـب تحـت سـ القول الأول:
 .(1)الله

 
 مما استدل به أصحاب هذا القول: 

ـم مرتكبـه بـالكفر والظلـم عموم أولا : الأدلة القاضية بتحـريم التحكـيم والتحـاكم إلـى غيـر شـرع الله، وَوَس 
 والفسق.
إن المسلم بتوليه لهذه المناصب يشارك فـي تعطيـل الأحكـام الشـرعية؛ فـلا قيمـة لأي مصـلحة  ثانيا :

 .  (2)يحققها بعد ذلك 
ليـه المناصـب تحـت الأنأن يتـولى لمسـلم ليجـوز  القول الثـاني: ظمـة غيـر الإسـلامية للمصـلحة العامـة, وا 

 .(4), واختاره جمهور المعاصرين(3)ذهب بعض المحققين من أهل العلم
ولـو اسـتولى الكفــار علـى إقلـيم عظـيم فولــوا القضـاء لمـن يقـوم بمصــالح قـال العـز بـن عبـد الســلام رحمـه الله: "

العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عـن رحمـة المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح 
الشــرع ورعايتــه لمصــالح عبــاده تعطيــل المصــالح العامــة وتحمــل المفاسدالشــاملة لفــوات الكمــال فــيمن يتعــاطى 

 .(5) توليتها لمن هو أهل لها.."
 مما استدل به أصحاب هذا القول: 

ا كان القصد منه تحصـيل المصـلحة أو جزئهـا, إن قبول الوظائف عند الكافر أمر مشروع في الدين إذأولا :
, عنـه قد فعل ذلك كما أخبر الله -عليه السلام  –المفسدة ، أوتقليلها ، بدليل أن نبي الله يوسف أو تعطيل 

 .(6)على ذلك, وأقر ه النبي -رحمه الله-وكذلك النجاشي 
ـــا :       الشـــركية تســـتوجب درء المضـــار, ودفـــع أن العمـــل والمشـــاركة فـــي المناصـــب فـــي ظـــل الأنظمـــة ثاني

 ،, ومــن قواعــد الشــريعة وكلياتهــا العامــة اختيــار أهــون الشــرين بتفويــت أعلاهمــالمســلمةالمفاســد عــن الأقليــات ا
و"تقليل الشّر والظلم بقدر المستطاع؛ فمن استطاع أن يقلّل من الظلم والشر ويقلمم ممن أفافر ما بلسميل  

                                                           

 . 195( القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص1)
 . 196، ص المرجع السابق( 2)
(, مجموع فتاوى ابن تيمية 1/74( منهم: العز بن عبد السلام, وابن تيمية, وغيرهم, انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )3)

(19/218.) 
 . 195(القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص4)
 (.1/74( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )5)
 (.34/18بحث منشور في مجلة الحكمة )مان والوظائف العامة, ي البرل( المشاركة ف6)
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انممم  للمظلممملي وتقليممم  لليممم يا وتيمممييقا لمممداقرر ا   وال مممدوان بقمممدر أو بمممى,رفي فيي لمممن لممم  أن ي  مممل   
 (1)ا مكان"

 وجه تأثير القاعدة في المسألة:    
لا شــــك أن الأنظمــــة والقــــوانين والدســــاتير التــــي تضــــعها الــــدول الكــــافرة أو الــــدول الظالمــــة لا توافــــق الشــــريعة 

ه نــمشــاركة المســلم حــال الاستضــعاف يترتــب ع الإســلامية فــي معظمهــا، بــل قــد تعارضــها أو تحاربهــا, إلا أن
تخفيف الشر  والظلم, وأما ترك المشاركة فينتج عنها المزيـد مـن الظلـم والضـرر والعديـد مـن المفاسـد.., بـل لـو 

رش ح كافران وكان أحدهما أقرب للمسـلمين أو أخـف ضـررا, والآخـر شـديد العـداوة لوجـب انتخـاب الأول لـدفع ت
 (2)شر الآخر"

ن تضـمن ، العمـل السياسـي خـارج الـديار الإسـلامية, وتقل ـد المناصـب لأنظمتهـا الشـركية في  مشاركةفال وا 
؛  لأن  تــــولي الأقليــــات المســــلمة لتلــــك المناصــــب "مــــن بــــاب دفــــع أعلــــى فــــإن بعــــض العلمــــاء أجــــازه مفســــدة 

ر عند أهل العلم أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب  أخفهما. المفسدتين, فمن المقر 
 نظمـةتـولي الأقليـة المسـلمة المناصـب للأعن ومن المعاصرين من رأى عكس ذلك, فقال: إن المفاسد الناجمة

لهــا, ويعتضــد قــولهم بحرمــة الخضــوع فــي الأصــل  تــوليهمغيــر الإســلامية أعظــم مــن المصــالح المجتلبــة مــن 
 للقوانين الشركية.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.259( فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة )ص1)

 . 659(القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ، ص2)
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إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر على  ) قاعدةفروع مخرجة على : المطلب الرابع 
 .( المبيح

 .القاعدةتقرير الأول:  فرعال

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

أنه إذا تعارض دليلان بأن يكون مدلول أحدهما المنع والحظر, ومدلول الآخر الإباحة والجواز, فإنـه يقـدم مـا 
 مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة. 

: "والمـراد بالإباحـة هنـا: جـواز فعـل التـرك, ليـدخل فيـه المكـروه, والمنـدوب والمبـاح -رحمـه الله -قال الأسـنوي 
 .(1)الترجيح يرجح على الكل"المصطلح عليه؛ لأن 

اء: َّبج بح بخ بم   ُّٱ:تعالى تقديمعموم قولهومثال تقديم الحاظر على المبيح:  نس المقتضي بعمومـه ،  ٢٣ال
  يم يم يمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  يم  يم يم ُّٱقولـــه تعـــالى :علـــى عمـــوم ، الأختـــين بملـــك اليمـــين الجمـــع بـــين منـــع 

مؤمنون: َّ  .(2)وهذا مبيح وذلك حاظر فيقدم الحاظر على المبيح, الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين، ٦ال

 فيما لو تعارض حاظر ومبيح أيهما يقدم على أقوال ثلاثة: أهل العلماختلف العلماء في القاعدة: أقوال     

 .(3)أن الحاظر يقدم على المبيح, وهو قول جمهور الأصوليين القول الأول:

 منها:وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة 

 .(4)"قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الدليل الأول:

 

 

 

                                                           

، أبو محمد، جمال الدين  :نهاية السول شرح منهاج الوصول(1) دار الكتب  ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
 .387ص  ،م1999 -هـ1420الأولى  الطبعة:،  لبنان-بيروت-العلمية 

 .509( مذكرة أصول الفقه ص 2)
 .4/679ير , شرح الكوكب المن9/3726, نهاية الوصول 4/317, والإحكام 2/389, والمحصول 3/94(كشف الأسرار 3)
 .7/155 الإرواءالألباني في الشيخ وصححه  ,2518( برقم 668/ 4) سنن الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع  (4)
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 .(1)ه, لأنه بين أن يكون حراما  وبين أن يكون مباحا , فيجب تركفيه ريبأن جواز هذا الفعل وجه الدلالة:

 .(2)ولأنه أحوط, فترك مباح أهون من ارتكاب محرم الدليل الثاني:

نمــا كــان التحــريم أحــب, لأن فيــه تــرك مبــاح لاجتنــاب محــرم, وذلــك  -رحمــه الله-قـال الســيوطي "قــال الأئمــة: وا 
 . (3)أولى من عكسه"

 .(5)الحنابلة, وبعض (4)أنه يقدم المبيح على الحاظر, وهو قول بعض المالكية القول الثاني:

 :ومن أدلة هذا القول     

أن الأصـل فـي الشـريعة التيسـير ورفـع الحـرج, وتقـديم الإباحـة علـى الحظـر يسـتلزم نفـي الحـرج,  الدليل الأول:
 .(6)فتقدم الإباحة على الحظر

أن المباح يستفاد من التخيير قطعا , بخلاف استفادة الحرمة مـن النهـي فإنـه يتـردد بـين الحظـر  الدليل الثاني:
 .(7)والكراهة, فكان تقديم المباح أولى

 اختيــارالحــاظر والمبــيح يتســاويان, فيطرحــان ويرجــع المجتهــد إلــى غيرهمــا مــن الأدلــة, وهــو  القــول الثالــث:
 .(8)الغزالي

إن الحظر والإباحة حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة, فلا  :هواستدل الغزالي لمذهبه بقول
 (9).يكون لأحدهما مزية على الآخر

                                                           

 .9/3727, ونهاية الوصول 2/389(المحصول 1)
 .4/679, شرح الكوكب المنير 4/317(الإحكام 2)
 .153( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 3)
 .6/170عبد الوهاب البغدادي, انظر: البحر المحيط  ( منهم: القاضي4)
 .4/680(شرح الكوكب المنير 5)
 . 6/170البحر المحيط (6)
 .4/318الإحكام (7)
 .4/177(المستصفى 8)
 .المصدر السابق ، الموضع نفسه (9)
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة .: الفرع الثاني

 .المسألة الأولى: حكم اللحوم المستوردة التي جهل ذابحها

بقــر بمختلــف أنواعهــا مــن الصــار المســلمون اليــوم يســتوردون مــن الــبلاد الكــافرة اللحــوم صــورة المســألة :    
 ومعلــوم أنــه لايجــوز الأكــل مــن الــذبائح إلا مــا تحققــت فيــه الــذكاة الشــرعية ، فمــا حكــم هــذهوالغــنم, والــدجاج, 

 هيحلال أم حرام؟ .اللحوم هل 

 :(1)اللحوم المستوردة لها ثلاث حالاتأقوال أهل العلم في المسألة :    

أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وأنها ذبحت على الطريقة الشرعية فهـذه  لأولى:الحالة ا    
 حلال أكلها بالإجماع.

كالمشــركين والهنــدوس والمجــوس أن نعلــم أن هــذه اللحــوم مــن ذبــائح غيــر أهــل الكتــاب  الثانيــة:الحالــة     
وغيرهم من الكفار, أو من ذبائح أهل الكتاب ولكن علمنـا أنهـا ذبحـت علـى غيـر الطريقـة الشـرعية فهـذه حـرام 

 لا يجوز أكلها.

أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، ولا يعلم هل هي مذكاة على الطريقـة  الثالثة:الحالة    
 الشرعية، أم لا؟ 

 ذه اللحوم مجهولة الحال اختلف فيها المعاصرون على قولين:فه

وبـــه صـــدر قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي ، والمجلـــس الأوربـــي أكلهـــا،  حلاليجـــوزأنهـــا  القـــول الأول:
 .(2)لافتاء

ائدة: َّ يمسم   يم يم يمخم  ُّٱٱقوله تعالى :بعموم  :واستدل أصحاب هذا القول ,٥الم  

الكتــاب الحــل بدلالــة هــذه الآيــة إلا إذا علمنــا أنهــم قــد ذبحوهــا علــى غيــر الوجــه  فالأصــل فــي ذبــائح أهــلقالوا:
 .(3)الشرعي

 .(1)وهو رأي عدد من العلماء والباحثين المعاصرينأن هذا النوع من الذبائح محرم؛  القول الثاني:

                                                           

 .159ص ، ه1419الثانية  الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح: لصالح بن فوزان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الطبعة(1)
 .8/75الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ، ( 2)
 .624أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص (3)
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 ومن أدلتهم:

ـــدليل الأول: القاعـــدة الشـــرعية التـــي تقـــول: إذا اشـــتبه مبـــاح بمحـــرم حـــرم أحـــدهما بالأصـــالة، وحـــرم الآخـــر  ال
, وهذه القاعدة هي التي يترجم لها الأصوليون بقولهم: "ما لا يتم ترك الحرام إلا بـه فتركـه واجـب", (2)بالاشتباه

فتحـل, ويحتمــل غيـر ذلــك  وذلـك أن هـذه اللحــوم المسـتوردة يحتمــل أن تكـون قـد ذبحــت علـى الطريقــة الشـرعية
مــا دام مجهولــة  -فــلا تحــل, والتــي ذبحــت علــى غيــر الطريقــة الشــرعية يجــب اجتنابهــا ولا ســبيل إلــى اجتنابهــا

 .(3)إلا باجتناب الجميع فيجب ترك الجميع بمقتضى القاعدة حتى يعلم حالها -الحال

, وهـذه اللحـوم ط وأبعـد عـن الشـبهة ؛ لأنـه أحـو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظـر الدليل الثاني:
 .   (4)مترددة بين كونها مذكاة الذكاة المبيحة فتحل, وكونها غير مذكاة فلا تحل فيغلب جانب التحريم

، لأن من جملة ما استند إليه القائلون بتحريم اللحوم المسـتوردة مجهولـة الحـا:وجه تأثير القاعدة في المسألة
, وذلــك أن هــذه اللحــوم متــرددة بــين كونهــا عنــد التعــارض ( المبــيح علــى الحــاظر  اســتدلالهم بقاعــدة ) تقــديم

 مذكاة الذكاة الشرعية فتحل وبين كونها غير مذكاة فلا تحل فيغلب جانب التحريم بناء على القاعدة السابقة.

 .المسألة الثانية: حكم الأطعمة الحيوانية المهجنة

 هو عبارة عن تغيير الخصائص الوراثية للسلالاتالتهجين في الاصطلاح العلميصورة المسألة:       

الحيوانية، للحصول على سلالة جديدة أكثر جودة ، حيث يـتم فيـه انتقـال الحيـوان المنـوي الأعلـى جـودة إلـى  
فهـو تـزاوج بـين نـوعين مختلفـين لكنهمـا قريبـان، ينـتج مـن هـذا ، (5) رحم الأنثى الأقل جودة في الصـفة الوراثيـة

                                                                                                                                                                                          

 .625المرجع السابق ، ص( 1)
/ 4م ،  2009هـ /  1430الأولى،  الطبعة:،  بيت الأفكار الدوليةمؤسسة،  محمد بن إبراهيم التويجري :موسوعة الفقه الإسلامي(2)

375. 
 .626( أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص3)
( عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا 46/ 1( ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري )4)

ذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه" قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: "فلا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل،  وا 
تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر", ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن من يصيد بكلبه المعلم 

الحظر، لأنه اجتمع في هذه الصورة مبيح، وهو إرسال الكلب إذا وجد معه كلبا آخر فإنه لا يأكل من صيد كلبه؛ تغليبا لجانب 
المعلم، وغير مبيح، وهو اشتراك الكلب الآخر، فغلب جانب الحظر.) أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة 

 (.626واللباس والزينة ، ص
 .1/95(, انظر: النوازل في الأطعمة 5)
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،  فما الحكـم الشـرعي لهـذه الحيوانـات  التزاوج هجين، كالتزاوج بين الفرس والحمار فينتج لنا هجين وهو البغل
 المهجنة ؟ وللأطعمة التي تؤخذ منها ؟.

 أقوال أهل العلم :      

فتـــه البشـــرية ، فـــإن التهجـــين اليـــوم أخـــذ صـــورا متعـــددة ، لكـــن فـــي ظـــل التطـــور العلمـــي الهائـــل الـــذي عر      
 صورته الأساسية  

الفقــه قــديما، حيــث أطلــق الفقهــاء علــى  وهــي التــزاوج بــين حيــوانين مختلفــين، معروفــة  وذكــرت فــي كتــب    
نات في كتبهم "المتولِّدات"، ويقصد بها ما تولد بين نوعين من الحيوان  .(1)المهجَّ

 ثلاثة أصناف:قسمها الفقهاء إلى دات المتولوهذه     

 ما تولد بين نوعين حلالين, كالمتولد من حصان وأتان وحشية؛ وهو حلال بلا خلاف . الصنف الأول:
 ما تولد بين نوعين محرمين, كالمتولد من الذئبة والكلب؛ وهو محرم بلا خلاف. الصنف الثاني:
البغل المتولد من  ؛ما تولد بين نوعين أحدهما محرم ، والثاني حلال, ومن أمثلة هذا الصنف الصنف الثالث:

 حمار أهلي وفرس.
 وهذا الصنف هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء:

 .(2)الحنفيةوهذا مذهب أن ما تولد بين نوعين أحدهما محرم ، والآخر مباح فالعبرة بالأم،  القول الأول:
بأنـه قبـل خروجـه منهـا هـو جـزء منهـا ، فيكـون حكمـه حكمهـا : حـلا  وحرمـة  ، فيبقـى هـذا  ى هذا:واستدلوا عل

 .(3)الحكم بعد خروجه استصحابا  
أنه تـابع لـلأم فـي الحكـم, بشـرط ألا  يـأتي المتولـد بـين نـوعين علـى صـورة المحـرم ، فإنـه عندئـذ  القول الثاني:

ن كانــت الأم مباحــة، كمــا لــو ولــدت الشــا التبعيــة لــلأم مطلقــا , وهــذا قــول  ، فليســتة خنزيــرا فإنــه يحــرم يحــرم وا 
 .(4)المالكية

 

                                                           

 .5/144قهية الكويتية الموسوعة الفو ، 30-9/29(المجموع 1)
 .  9/442, وحاشية ابن عابدين 5/38(بدائع الصنائع 2)
 . 5/38, وبدائع الصنائع 11/234(المبسوط 3)
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، , 1/51(حاشية الدسوقي 4)

 .1/593 ، هـ1415دار الفكر, بدون طبعة, تاريخ النشر: شهاب الدين النفراوي, الناشر: 
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أن هذا المتولد إذا جاء على صورة المحرم فهو يحرم عندئذٍ لظهور صـفات المحـرم  وحجتهم في هذا التقييد:
 .(1)فيه

الحـــالي إلا إذا كـــان وبنـــاء علـــى القـــولين الأول والثـــاني ؛ لا تحـــرم الأطعمـــة الحيوانيـــة المهجنـــة فـــي عصـــرنا 
الحيــوان الهجــين  مولــودا مــن أُم  هــي محرمــة فــي الأصــل، أمــا إذا كانــت الأم حــلالا فــإن المتولــد منهــا يكــون 

 حلالا مثلها .
 ،  (2)وبه قال الشافعية والحنابلة، أن المتولد يتبع أخس الأصلين القول الثالث:

مــة، فيغلــب جانــب الحرمــة احتياطــا , ومــن القواعــد أنــه متولــد منهمــا, فــاجتمع فيــه حــل وحر  وممــا اســتدلوا بــه:
 .(3")جانب الحظرغلب  الحاظر والمبيح: أنه "إذا اجتمع لشرعيةا

 وبناء على هذا القول فإن الأطعمة الحيوانية لا تحل إلا إذا كان طرفا عملية التهجين كل منهما حلالا في 
 أيضا .الأصل ، وبمجرد أن يكون أحدهما حراما ؛ فالمتولد حرام 

 ،ما تولد بين نوعين أحدهما محرم :تقدم أن محل النزاع في المسألة هووجه تأثير القاعدة في المسألة      
ويظهر أثر القاعدة في المسألة في قول القائلين بتحريم  ،كالبغل المتولد من حمار أهلي وفرس ؛والثاني حلال

مهــا هـــذه القاعــدة الأصـــولية: "إذا اجتمــع الحـــاظر الحيوانــات المهجنــة, حيـــث كــان ممـــا اســتدلوا بـــه علــى تحري
, وحــاظر وهــو الطــرف الحــلال فــي عمليــة التهجــين والمبــيح قــدم الحــاظر علــى المبــيح", وهنــا قــد اجتمــع مبــيح 

 .(4)فيغلب جانب التحريم احتياطا الطرف المحرم ،بالنظر إلى 

                                                           

 . 1/593والفواكه الدواني, 1/51(حاشية الدسوقي 1)
 .13/319, والمغني 30-9/29المجموع (2)
 . 229(أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة ، ص3)
 . 636، ص المرجع السابق (4)



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

مختصة بالجتهاد أأصول فروع مخرجة على 

 والفتوى 

) ل اجتهاد مع النص قاعدةفروع مخرجة على المطلب الأول : 

) 

تغير الفتوى فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثاني : 

 واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
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 .قاعدة ) لا اجتهاد مع النص (فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 القاعدة قريرالأول: ت فرعال
 .(1)ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة وكلفة ،وهو الطاقة ،هد بالضمهو افتعال من الجُ  اللغة:الاجتهاد في 

 (2)هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم. في الاصطلاح:و 

ومنه المنصة وهي ما ، وكل ما أظهر فقد نص ،نص الحديث ينصه نصا رفعه ،رفعك الشيء:النص في اللغة 
 (3)العروس لترى.تظهر عليه 

 ،قرآنيـة الصـريحةيـات الالآوهـو  ،والمـراد بـه هنـا: خطـاب الشـارع ،يطلق النص على معان عديـدة:وفي الاصطلاح 
 (4)والأحاديث النبوية الصحيحة.

 أنواع الاجتهاد باعتبار الكيفية:
 (5): قسمين وهما إلى ينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار

وهو واجب على كـل مجتهـد  ،فهذا النوع لا يكون إلا مع نص ،لإمكان تطبيقهاالاجتهاد في فهم النصوص الأول: 
 في حالة احتمال النص وجوه ا مختلفة في تفسيره وتطبيقه.

الاجتهــاد عــن طريــق القيــاس والــرأي, وهــو المــراد بالاجتهــاد فــي القاعــدة فــلا يلجــأ إليــه النــاظر إلا مــع عــدم الثــاني: 
 وجود النص.

 : عدةالمعنى الإجمالي للقا
اســتعمال والــرأي للوصــول إلــى حكــم مســألة قــد ورد فيهــا نــص شــرعي  مــن الكتــاب أو الســنة و أنــه لا يجــوز الاجتهــاد 

، ســواء كــان هــذا الاجتهــاد بالاعتمــاد  ؛ لأن الواجــب حينئــذٍ أن ينفــذ مــا دل عليــه الــنص لا الاجتهــاد فيــهةالصــحيح
ر أخـص مـن ) لا ن قاعـدة ) لا قيـاس مـع الـنص ( تعتبـعلى القياس أو على غيره من مسالك الاجتهـاد ، ولهـذا فـإ

 اجتهاد مع النص ( وهي فرع من فروعها ، لأن الاجتهاد عام يشمل القياس وغيره ، ويعبر العلماء أيضا عن هذه 

                                                           
 (.7/935( تاج العروس)3/135لسان العرب)  (1)
 (. 8/3785( نهاية الوصول في دراية الأصول)4/197( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)5/51الموافقات ) (2)
 (3/1058( الصحاح )10/261لسان العرب ) (3)
 ( 109ص)،هـ1428 :الطبعة الأولىالعلمية، قاعد لا مساغ للاجتهاد مع النص, للدكتور حمد الصاعدي، طبعة دار الكتب (4)
 (382ص)،م1996:و، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة للشيخ محمد صدقي البورن، ه الكلية الوجيز في إيضاح قواعد الفق(5)



 .التطبيقات المعاصرة للتخريج:الثالثالباب 
 والترجيح بالتعارض مختصة أصول مخرجةعلى فروعالخامس: لفصل ا

 .والفتوى والاجتهاد

 

 
534 

 .  (1))لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (: القاعدة بـقولهم

 من أمثلة القاعدة: 

نور:  َّيميميمنمنىيميميمٱُّٱ:قوله تعالى فلا مجال للاجتهاد فيها ،نصت الآية على عدد الجلدات، حيث  ٢ال
ومثله جميع العقوبات والكفارات المقدرة شرعا.  ،بالزيادة أو النقصان  

 أقوال الأصوليين في القاعدة:
نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنه لا يسوغ الاجتهاد عن طريق القياس والرأي في مسألة ورد في حكمها 

 (2)وأن الاجتهاد في هذه الحالة منقوض لمعارضته صريح الكتاب والسنة.، نص صريح من الكتاب والسنة 

 : (3)هامن بعدة أدلةاستدلوا على ذلك  و      

قصص:  َّيم يم يم  يم يم يم يم يم يم ٱُّٱ:قوله تعالىجملة من الآيات القرآنية ؛ ك :الدليل الأول ، ٥٠ال
 وقوله، ٣٦الأحزاب: َّيمنم نى  يم  يم يم يم يم يم يم يم يملخ لم لى لي  ُّٱتعالى: وقوله

رات:َّيم يم يم يم يم يم يم يم يم ُّٱسبحانه: حج ١ال  

وزوجتـه وفيـه :  الله عنهمـا الطويـل فـي قصـة الملاعنـة بـين هـلال بـن أميـةحديث ابن عباس رضي الدليل الثاني: 
فهـو لشـريك  (4)فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين

 (5)فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن( ،فجاءت به كذلك بن سحماء

 يم يم يم يم  يمُّٱ:)لولا ما مضى من كتاب الله( قوله تعالىأنه أراد بقوله عليه الصلاة والسلام وجه الدلالة: 

نور: َّلج لح لخ لم له مج يم يم يم يميميم يم يم يم يم يم وبقوله )لكان لي ولها شأن( أنه يحدها ٩ – ٨ال
.(6)لمشابهة الولد للرجل ولكن كتاب الله حسم الأمر  

 

 الفرع الثاني : بعض الفروع المخرجة على القاعدة .      

                                                           
 (.559-556القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، )ص(1)
( إعلام 4/505( شرح الكوكب المنير )8/3879( نهاية الوصول في دراية الأصول )4/246الإحكام في أصول الأحكام ) (2)

 . (109ص( قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص )384ص( الوجيز في القواعد الفقهية للبرنو )4/36الموقعين )
 (.4/36إعلام الموقعين ) (3)
 .أبو عُبيد القاسم بن سلا م : خدلج الساقين أي العظيم الساقين.  غريب الحديث (4)
 4747رقم :(6/100) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبينباب , كتاب التفسيرصحيح البخاري, (5)
 (4/637إعلام الموقعين ) (6)
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 .المسألة: حكم جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات
المواقيــت المكانيــة التــي لا يجــوز للحــاج أو المعتمــر أن يتجاوزهــا دون إحــرام ، وقــد  حــدد النبــي صــورة المســألة:

كانت الوسيلة الوحيدة  في زمنه للوصول إلى مكة الطرق البرية ، فأهل كل جهة كانوا يحرمون مـن الميقـات الـذي 
وسائل النقل تنوعت ؛جوا وبرا وبحرا ، فصار القادمون بالطائرات  يحاذي طريقهم ، أما في العصر الحاضر ، فإن

عنــدما ينزلــون فــي جــدة ، يكونــون قــد تجــاوزا المواقيــت المحــددة لهــم ، فهــل يصــح لهــم الإحــرام مــن جــدة ، أم يجــب 
 ي الطائرة عند محاذاة الميقات ؟ عليهم الإحرام ف

العلمـاء المعاصـرين فـي حكـم اعتبـار مدينـة جـدة ميقاتـا يحـرم منهـا راء تعـددت آأقوال أهل العلم في المسألة:      
 ، والمشهور منها أربعة أقوال:الحجاج القادمون إليها بر ا أو جو ا أو بحر ا

ــول        الشــيخ مصــطفى بعــض المعاصــرين مــنهم قــال بــه  ،ن جــدة ميقــات للقــادمين جــوا وبحــرا فقــطإ: الأولالق
 .(2)الفادنيي الدين يوالشيخ مح (1)الزرقا

 بأدلة منها:  أصحاب هذا القولاستدل 

: أن القــادمين جــوا لا تشــملهم تحديــد المواقيــت الأرضــية التــي حــددها النبــي صــلى الله عليــه وســلم, فهــي حالــة الأول
 (3)سكت عنها الشارع فهي إذا  خاضعة للاجتهاد كسائر قضايا الساعة التي لا نصفيها.

ــاني ســماء الميقــات وهــي محلقــة فــي الســماء لا تصــدق علــى أهلهــا أنهــم أتــوا الميقــات : أن مــرور الطــائرة فــوق الث
 .(4)فلا يأثم من جاوزها بالطائرة  ،لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله  ؛المحدد لهم لا لغة  ولا عرف ا

ــع:  ضــيقها خاصــة التجاريــة أنــه يتعســر الإتيــان بســنن الإحــرام فــي الطــائرة مــن الارتــداء والاغتســال والتطيــب لالراب
 (5)مقصد الشارع في رفع الحرج عن المكلفين.نافي ا يموهو مما يوقع المحرم في مشقة وحرج ؛منها

وعليــه قـرار مجمــع (1)قـال بـه الشــيخ عـدنان عرعـور  ،ن جـدة ميقـات إضــافي لكـل القـادمين إليهــاإ: الثــانيالقـول    
 .(2)الفقه السوداني 

                                                           
الدورة ،  في مجلة المجمع الفقه الإسلامي، زرقا اللمصطفى ،  بحث ) من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج والعمرة ( (1)

 (3/1436الثالثة)
 (3/1528الدورة الثالثة )، مجلة المجمع الفقه الإسلامي  (2)
 (3/1436مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة)(3)
 . 561المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص  القواعد الأصولية(4)
 (3/1437مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة)(5)
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 :  ومن أدلة هذا القول    

أتوا عمـر فقـالوا:  ) البصرة والكوفة ( حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصرانالدليل الأول: 
نـا إن أردنـا قرنـا  يا أمير المؤمنين, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهـو جـور عـن طريقنـا ,وا 

 (3)فحد لهم ذات عرق ( شق علينا , قال فانظروا حذوها من طريقكم

بـين مكـانين  اأن يكـون الموضـع واقعـ ، أي: أن القاعدة في تحديد المواقيت الإضافية هي المحـاذاة وجه الاستدلال
وذلـك برسـم خـط بـين ميقـات الجحفـة وميقـات  ،وهو مقتضى اللغة العربيـة وهـذا متحقـق فـي جـدة، وعلى خط واحد 

 (4)صبح جدة ميقاتا إضافيا.تيلملم فسنجد أن الساحل ومنه جدة يقع بينهما ف

: اتفاق أهـل العلـم علـى أنـه مـن لـم يـدرك معنـى المحـاذاة , أو جهلـه ولـم يتبـين لـه ميقاتـه الأصـلي أن نيالدليل الثا
 (5)عليه أن يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة وجدة تبعد عن مكة بمرحلتين فهي إذا  ميقات إضافي.

ومجمع الفقـه  (6)الإسلامي بمكة يجمع الفقهعليه قرار المو ،ن جدة ليست ميقاتا على الإطلاقإ: الثالثالقول      
 .(8)لافتاء بالسعوديةاللجنة الدائمة ، و (7)الإسلامي بجدة

 : ومن أدلتهم

: حــديث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال وقــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لأهــل المدينــة ذا الحليفــة الأول
لمن ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن  ،ولأهل اليمن يلملم ،ولأهل نجد قرن المنازلالجحفة  ولأهل الشام

 (9)وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. ( ،فمن كان دونهن فمهله من أهله ،كان يريد الحج والعمرة

                                                                                                                                                                                                   
 (1ص) ، هـ(1415أدلة إثبات أن جدة ميقات لعدنان محمد عرعور، طبعة دار الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى )(1)
 (2/328فقه النوازل للجيزاني ) (2)
 (. 1531، رقم : ) (2/135ج ,باب ذات عرق لأهل العراق )صحيح البخاري, كتاب الح(3)
 (15صأدلة إثبات أن جدة ميقات) (4)
 (29صالمصدر نفسه ) (5)
 (3/1649مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة )، (3/07/86( )د.7قرار المجمع رقم ) (6)
 (2/321فقه النوازل للجيزاني) (7)
 (130-11/126) الدائمة لافتاء بالسعودية فتاوى اللجنة (8)
 ( .1525، رقم : ) (2/134صحيح البخاري ,كتاب الحج ,باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة) (9)
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صـلى الله عليـه وسـلم, فهـو توقيـت إلـى قيـام السـاعة فـلا يخـتص بـزمن دون : أن هذا توقيت من النبي وجه الدلالة
، فما دام الشرع قد فصل في المسـألة بـنص واضـح ، (1)آخر فيدخل فيها ركاب الطائرات, لأن الله يعلم أنها ستوجد

 فلا قيمة لأي اجتهاد بعد ذلك يأتي بما يخالف النص الشرعي .

مــا قــال: لمــا فــتح هــذان المصــران أتــوا عمــر, فقــالوا يــا أميــر المــؤمنين: إن حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهالثــاني: 
نــا إن أردنــا قرنــا شــق علينــا.  قــال  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــد لأهــل نجــد قرنــا وهــو جــور عــن طريقنــا, وا 

 لهم ذات عرق ( فانظروا حذوها من طريقكم فحد

 : أن الإحرام يكون في الميقات أو حذوه, وجدة ليست محاذية لأحد المواقيت فلا تكون ميقاتا. الاستدلالوجه 

ميقاتـا إلا للقـادمين مـن جهـة الغـرب, ممـن لا يمـرون بميقـات أو بمحاذاتـه قـال بـه  تن جدة ليسإالرابع: القول     
 . (3)ابن جبرين رحمه الله الشيخ عبد الله و (2)ابن باز رحمه الله بعض المعاصرين كالشيخ عبد العزيز 

نفســها غيــر أنهــم اســتثنوا القــادم مــن جهــة الغــرب لكونــه لا يمــر  لــثبأدلــة القــول الثاأصــحاب هــذا القــولو اســتدل 
 .(4)بميقات ولا محاذاته فيحرم من جدة

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 
النبي صلى الله عليـه وسـلم نـص علـى المواقيـت المكانيـة وحـددها  بأن حديثاستدل القائلون بأن جدة ليست ميقاتا 

وعليــه فــلا يكــون هنــاك مجــال للاجتهــاد فــي تحديــد مواقيــت جديــدة غيــر التــي  الســابق ،فــي حــديث ابــن عبــاس كمــا 
حددها النبي  صلى الله عليه وسـلم, وأي  اجتهـاد فـي هـذا البـاب باطـل, لأنـه اجتهـاد مـع وجـود نـص فـي المسـألة
(5) ,

جــاء فــي قــرار هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية مــا نصــه )ولا يصــح الاســتناد فــي هــذه المســألة إلــى و 
تغييــر الفتــوى بتغييــر الأحــوال و الأزمــان ,لأنهــا مــن العبــادات وهــي مبنيــة علــى التوقيــت كمــا أنهــا ليســت موضــعا 

لكـن فـي المقابـل يـرى أصـحاب الأقـوال الأخـرى  .(6)لله صلى الله عليه وسلم(اللاجتهاد لتحديدها بالنص من رسول 
نما هـو فـي نازلـة جديـدة احتـاج النـاس إلـى معرفـة  أن اجتهادهم جاء في غير الموضع الذي تحدث عنه النص ، وا 

 حكمها ، فاجتهد فيها العلماء بناء على ذلك . 
                                                           

 (17/38مجموع فتاوى ابن باز ) (1)
 (36-35-30-17/21) المرجع السابق(2)
 (131صلابن جبرين )، لمعتمرين والحجاج السراج الوهاج ل (3)
 564القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص (4)
 المرجع السابق الموضع نفسه .(5)
 . (2/316)، للجيزاني  فقه النوازل  (6)
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تغير الفتوى واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكنة  ) قاعدةفروع مخرجة على : طلب الثانيالم
 .( والأحوال

 القاعدة ِ  قريرالأول: ت فرعال
 (1)التحويل والتبديل,أصله من تغي ر الشيء عن حاله إذا تحول.  التغير لغة:

 .(2)يقال أفتاه الفقيه في الأمر إذا  أبانه ، :مصدر من الإفتاء وهو التبيين  الفتوى في اللغة

 .(3)هي الإخبار بحكم الشرع لا على وجه الإلزام: اواصطلاح     

 أقسام الفتوى من حيث الثبات والتغيير:
 (4)قسمين أساسين: إلى تنقسم الفتوى من هذه الحيثية 

تغيـرت الأحـوال والأزمنـة والأمكنـة, واجتهـادات الأئمـة  مـالا تتغيـر ولا تتبـدل مهفتوى ثابتة تلزم حالـة واحـدة الأول: 
لا يتطــرق إليــه تغييــر  ام,كوجــوب الواجبــات, وتحــريم المحرمــات ,و الحــدود المقــدرة بالشــرع ,فهــذا النــوع مــن الأحكــ

 تناوله القاعدة.  تالفتوى فلا 

لمنـــاط الحكـــم والمصـــلحة ومراعـــاة للعـــرف ,كمقـــادير  حســـب اجتهـــاد المجتهـــد,تحقيقا تختلـــففتـــوى متغيـــرة الثـــاني: 
التعزيرات وأجناسها, وصفاتها, وتنظيم جمع الزكاة وصرفها في مصارفها المقررة في الشريعة, والأحكام التي علقها 

 .(5)محل بحث قاعدتنا هذه والشارع على العرف, ولم يقيدها سوى الحكم العام وهذا النوع ه

 المعنى الإجمالي للقاعدة
ومــن شــخص لآخــر  ،ومــن زمــان لآخــر ،مــن حــال لآخــر ،أي أن الفتــوى تختلــف فــي بيــان حكــم المســألة الواحــدة 

 .(6)فيكون جواب المفتي في المسألة الواحدة مختلفا بحسب اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأعراف

                                                           
 (10/155( لسان العرب )3/433ترتيب القاموس المحيط )  (1)
 (39/212تاج العروس ) (2)
 (62ص) ،النهج الأقوى في أركان الفتوى ((3)
 (32ص) ،م2000تغير الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي، طبعة دار المكتبي، الطبعة الأولى (4)
 .568القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص  (5)
 .569المرجع السابق ، ص  (6)
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 أقوال الأصوليين في القاعدة:
تغير الأحوال والظـروف والأمكنـة ، تبعالجواز تغيير الفتوى في حكم المسألة الواحدة  فيالعلماء  لا خلاف بين    

 (1)والأزمنة والأعراف.

قــال القرافــي رحمــه الله:)إن إجــراء الأحكــام التــي مــدركها العوائــد مــع تغيــر تلــك العوائــد خــلاف الإجمــاع وجهالــة فــي 
 (2)الدين. (

 القاعدة كثيرة منها:والأدلة على 

قــال لهــا )يــا عائشــة, لــولا أن قومــك حــديث عهــد بجاهليــة : عــن عائشــة رضــي الله عنهــا: أن النبــي الأولالــدليل 
خـرج منـه وألزقتـه بـالأرض وجعلـت لـه بـابين بابـا شـرقيا وبابـا غربيـا فبلغـت بـه أبالبيت فهدم فأدخلت فيه مـا  لأمرت

 (3)اهيم ( أساس إبر 

عـدل عنـه لقـرب أن بنـاء الكعبـة علـى قواعـد إبـراهيم حكـم صـالح, غيـر أن النبـي بـأن الحديث أفـاد  وجه الدلالة:
بحيث لو تغير بناء الكعبة لحدث من المفاسد ما يربو على ، قريش من الكفر وتمكن عادات الجاهلية من نفوسهم 

 (4). والفتاوى تتغير تبعا للأعراف ومراعاة للمصالحمن الارتداد إلى الكفر فدل ذلك أن الأحكام  ،مصلحة التغيير

واسـتمر الأمـر (5)(أباح للنساء الإتيان إلـى المسـجد فقـال: )لا تمنعـوا إمـاء الله مسـاجد الله: أن النبي الدليل الثاني
وفــي خلافــة أبــي بكــر رضــي الله عنــه, ثــم مــنعهن عمــر رضــي الله عنــه لفســاد الــزمن وتغيــر علــى ذلــك فــي زمنــه 

 حاله وتبدل حالة النساء.

 (6): لتغير الفتوى عدة أسباب ذكرها أهل العلم ، من أهمهاأسباب تغيير الفتوى:
البلـد تـأثيرا واضـحا علـى تصـور الفقيـه للمسـألة وحكمـه عليهـا ، فإن لعـرف تغير الأعراف والعوائد: الأولالسبب    

 بعد ذلك .
معتبـرة, مـن ذلـك إسـقاط قطـع شـرعية تحقيـق مصـلحة لأجـل تتغيـر قـد الفتـوى  ، فـإنتغير المصـلحة: الثانيالسبب 

 والاكتفاء بتضعيف الغرم عليه كما فعل عمر رضي الله عنه.  ، اليد السارق في سنوات المجاعة
                                                           

 ( .1/386( الفروق للقرافي )218( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) 4/337إعلام الموقعين ) (1)
 ( 218الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) (2)
 .1586، رقم :( 2/147صحيح البخاري , كتاب الحج , باب فضل مكة وبنيانها ) (3)
 (.341والحج ، ص )القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام (4)
؟،صحيح البخاري ,كتاب الجمعة (5) ب يَانِ وَغَي رِهِم  لٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّ هَدِ الجُمُعَةَ غُس   .900:(، رقم2/6)،بَابُ هَل  عَلَى مَن  لَم  يَش 

 (23صللدكتور جبريل البصيلي ) ،أسباب تغيير الفتوى وضوابطها(6)
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النظـر مــن وجهـات يتغيــر فـي المسـائل الظنيـة التـي تختلــف فيهـا قـد الاجتهـاد  لأن: تغيــر الاجتهـاد: الـثالثالسـبب 
 تبعا لذلك. تغير فتوى المجتهد مما يؤدي إلىمجتهد لآخر, من زمان لآخر, 

المجالات ، ، فإن المستجدات في واقع الناس ، والتطور الكبير في شتى الرابع: التطور في وسائل الحياةالسبب 
يفرض على الفقهاء إعادة النظر في بعض الفتاوى الاجتهادية التي قيلت في زمن لم تكن فيه هذه التطورات 

 والمستجدات.
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 بعض الفروع المخرجة على القاعدة .الثاني:  فرعال

 .: حكم جعل جدة ميقاتا لركاب الطائراتالأولى المسألة
 . )لا اجتهاد مع النص( سبق بحث المسألة تحت قاعدة      

 :في المسألةوجه تأثير القاعدة 
واســتدل القــائلون بــأن جــدة ميقــات للقــادمين إليهــا جــو ا وبــر ا فــي هــذا العصــر بقاعــدة )تغيــر الفتــوى واختلافهــا بحســب 

وضــع المواقيــت أماكنهــا الحاليــة,كونها بطــرق النــاس إلــى مكــة تغييــر الأزمنــة والأمكنــة( وبيــان ذلــك أن الحكمــة فــي 
وعلى مداخلها, وقد تغيرت الأمور في هذا العصر فصارت مدينة جدة اليوم طريقا لجميع ركاب الطـائرات,و هـؤلاء 
 ،يحتاجون بداعي الضرورة إلى ميقات أرضي لهم ؛إذ لا يمكن جعل الميقات فـي أجـواء السـماء أو فـي لجـة البحـر

 (1)ن جدة ميقاتا  للقادمين إليها.كو تف

غير أن المخالفين لهم رأوا أنه لا يصـح الاعتمـاد علـى هـذه القاعـدة فـي إثبـات أن جـدة ميقـات للقـادمين إليهـا نظـر ا 
إلى أن المواقيت المكانية قد حددها الشارع بنص صريح فلا يسوغ الاجتهاد معه، جاء في قرار هيئـة كبـار العلمـاء 

إلـى تغييـر الفتـوى  -أي مسـألة اعتبـار جـدة ميقاتـا للقـادمين إليهـا  –الاسـتناد فـي هـذه المسـألة  ما نصـه )ولا يصـح
للاجتهـاد لتحديـدها  ابتغيير الأحوال والأزمان لأنها مـن العبـادات وهـي مبنيـة علـى التوقيـت كمـا أنهـا ليسـت موضـع

 .(2)بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم(

 اتصال مكة بمنى هل المكي يقصر الصلاة في منى أو لا؟: بعد الثانية المسألة
 . (وجودا وعدما علتهالحكم يدور مع  بحث المسألة تحت قاعدة )سبق 

 : في المسألةوجه تأثير القاعدة 
رأى بعض المعاصرين أنه ليس للمكي القصر والجمع بمنى وعرفة ومزدلفة, بناء على أن الأحكام التي مدارها 

 ،تلك الأعراف, وذلك أن مدرك حكم جواز القصر للمكي بمنى هو العرف في ذلك الزمان العرف تتغير إذا تغيرت
بنيان مكة بمنى  د تغيرت الأحوال والأعراف, واتصلوالآن ق ،إذ كان يسمى الخارج من مكة إلى منى مسافرا عرفا

اه العرف والعادة لتغير فينبغي أن يتغير ذلك الحكم الذي كان مبن ،ولا يسمى الخارج من مكة إلى منى مسافر ا
.(3)العرف في هذا العصر

                                                           
 (.571نوازل الصيام والحج ، ص )القواعد الأصولية المؤثرة في (1)
 (2/316فقه النوازل ) (2)
 (.343القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الصيام والحج ، ص ) (3)
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 والتوصيات المقترحة من خلاله :في ختام هذا البحث لابد لنا من وقفة نلخص فيها أهم النتائج المستفادة منه ،   

 نتائج البحث :

: العلم الذي يرد الفروع الفقهية إلى أصولها الشرعية ويبين آراء هوتخريج الفروع على الأصول  أنأولا:       
 ، فهو ليس استنباطا للحكم، و إنما بيان لكيفية استنباطه.العلماء في كيفية استنباطها منها

ن اكحيث و الأصل الذي استمد منه، كانت موجودة منذ عهد النبوة، الفرع الفقهي بين الربط أن فكرةثانيا:
، كما أن الشرعي ويقرن ذلك ببيان الأصل الذي بني عليه الحكم هحكمانا عن الأمر، فيبين ييُسأل أحالنبي

 بمعناه الاصطلاحي.الصحابة رضوان الله عليهم كان في اجتهاداتهم شيء من هذا القبيل، لكنه لم يكن تخريجا 

مستقل، كانت بداياته في منتصف القرن الرابع الهجري تقربيا،  أن ظهور التأليف في علم  التخريج كفن  ثالثا :
زيد ي لامام أب )) تأسيس النظرثم كتاب ،لامام أبي الليث السمرقندي ))تأسيس النظائروذلك من خلال كتاب:

وهو أول مؤلف يحمل اسم علم التخريج  )تخريج الفروع على الأصول (كتابهفي الإمام الزنجاني ، ثم الدبوسي
 ، ثم)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (كتابه  فييالشريف التلمساني المالكالإمام ، ثم بشكل واضح

كتابه الإمام ابن اللحام  في ، ثم لامام جمال الدين الإسنوي )التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (كتاب 
 .)القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية(

يجابيات، وعليه بعض المؤاخذات التي لا تنقص من قيمته، وأفضلها ما رابعا :  أن لكل كتاب مما سبق مزايا وا 
 كان مرتبا على أساس القواعد الأصولية، وجامعا لأكبر قدر من الأقوال والمذاهب الفقهية .

الأول: المُخَرِّجُ وهو  ؛للتخريج ثلاثة أركان، تمثل العناصر الرئيسية التي لا تتم عملية التخريج إلا بهاخامسا:
وهو الفرع  جُ رَّ خَ الثالث: المُ  ،عليه الحكم ىجُ عليه وهو الأصل الذي يبنالثاني: المُخَرَّ  ،العالم الذي يقوم بالتخريج

 ، ولكل ركن منها شروط وضوابط.الفقهي

أن لعملية التخريج عدة مصادر يعتمد عليها المُخر ج ويرجع إليها، كما أن للتخريج عدة طرق يسلكهاأهل سادسا: 
 العلم لربط الفروع بأصولها .

 هناك التباس بين) تخريج الفروع على الأصول ( و ) تخريج الفروع من الأصول ( سببه الخلط بينسابعا:     
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ن ) تخريج الفروع على الأصول ( هو العلم الذي يقتدر به على بيان ملخذ الفروع المصطلحين ، و الفرق بينهما:أ
 الفقهية المستنبطة المروية عن الأئمة المجتهدين وربطها بالأصول والقواعد التي اعتمدت في استنباطها، أما 

ية الأدلة الشرع) تخريج الفروع من الأصول ( فهو الفن الذي يقتدر به على استنباط الأحكام الفقهية من 
عن طريق القواعد الأصولية ، فهو يتجه إلى استخراج حكم جديد ، وليس إلى بيان كيفية استخراج  التفصيلية،

 حكم هو موجود أصلا.

أن لعلم تخريج الفروع على الأصول في جانبه التطبيقي أهمية قصوى في دراسة النوازل الفقهية ثامنا:      
عطائها التكييف الفقهي الذي يناسبها، مما يمك ن من معرفة الحكم المعاصرة، وذلك بإدراك  متعلقاتها الأصولية، وا 
 الشرعي الصحيح لها .

 التوصيات:

معات الدراسيةلجاهج لمناواالمقررات في، عناية واهتماملعلم تخريج الفروع على الأصول، مزيد ن وأن يكأولا:
 م الإسلامية  .ووكليات العل

العمل على إصدار موسوعة أصولية للنوازل المعاصرة ، بحيث تذكر تحت كل قاعدة أصولية ما ينبني  :ثانيا
عليها من الفروع الفقهية المستجدة، ويمكن أن يقسم هذا المشروع على مجموعة من طلبة الدراسات العليا في 

 العلوم الإسلامية.

بيان أثرها على تقوم على تقرير القواعد الأصولية، ثم ضرورة دراسة و تدريس أصول الفقه بالطريقة التي ثالثا:
 .، و مدى ارتباط الفرع بالأصلالفقهيةالمسائل 

قضايا الساعة، والتحديات المعاصرة التي يعيشها المسلمون اليوم،  ىالتركيز في دراسة الفقه عل رابعا:     
 والرجوع فيها إلى أهل العلم الراسخين؛ الذين يجمعون بين التأصيل العلمي و الفهم الصحيح للواقع.

الاستفادة من تخريج الفروع على الأصول بالشكل الأمثل في تعلم أدب الاختلاف، فيعذر بعضنا  خامسا:    
ي القضايا الاجتهادية التي يدور فيها الأمر بين الأجر والأجرين، وتوجيه وتوحيد الجهود لخدمة الأمة بعضا ف

 ونصرة قضاياها، فإن الحال على ما نرى، ومسؤولية أهل العلم وطلابه كبيرة، فاللهم وف ق يا رب  إلى كل خير.

حمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،و ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا م والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
.ر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينآخ
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 أولا : فهرس الآيات القرآنية.
 

 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

 241 21 البقرة َّ يم يم يمين  يم يمير   يمنى ني  يم يم ٱُّٱ

 373 29 البقرة َّ يم يم يم يم يم يم يم  يم  ٱُّٱ

 442 43 البقرة َّ يمير  يمنى ني   يم يم يم ُّٱ

 يمنم نى  يميم  يم يم يم يم يميم يملخ لم لى لي  ٱُّٱ

 َّ يم يم
 359 135 البقرة

 260 173 البقرة َّ يم يمين   يم يمير يمنى ني  يم يم يم يم يم ُّٱ

 358 178 البقرة َّيم يم يم يم  يم يم يم يم ٱُّٱ

 520 179 البقرة َّ يمحم  يمجم  يمتخ تم ته ثم   ُّٱ

 493-251 185 البقرة  َّيم  يم يم يمين  ٱُّٱ

  185 البقرة َّبه تج  تح تخ ُّٱ

 254-247 185 البقرة َّخم   يمحم  يمجم  يمته ثم  ُّٱ

  187 البقرة َّبن بى يم يمبر  يم يم  يم يم يم يم يم ٱُّٱ

 504-478 187 البقرة َّتن تى  يم يمتر  ُّٱ

 339 197 البقرة َّيمنم نى  يم يم يم  يم يم ٱُّٱ

 515 216 البقرة َّنم يم يم يم  يم يم يم يميم يملخ لم لى لي  ٱُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

 يم يم  يم يم يم يم يم يم يم يميم  يم يم يم يمُّٱ

 َّيم
 515 219 البقرة

 463 255 البقرة َّيم يم يمخم  يمحم  يم ُّٱ

 319 267 البقرة َّنى ني يم  يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم ٱُّٱ

 366 275 البقرة َّ يم يم يمٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ  يم يميم يميم يى  يم ُّٱ

 476 282 البقرة َّيم يم  يم يم ٱُّٱ

 482-398 97 آل عمران َّبح بخ بم به تج  تح تخ تم ته ُّٱ

 440 133 آل عمران َّ يم يم يم يم يم  يم يم يم يملم لى لي  لخُّٱ

 520 05 النساء َّ يمحم   يمجم  يمتخ تم ته ثم  ٱُّٱ

 384 11 النساء َّيم يم يم  يم يم يم يم ٱُّٱ

 529 23 النساء َّبج بح بخ بم   ُّٱ

 34 29 النساء َّ يمبن بى بي تر   يميمبر  يم ٱُّٱ

بج بح بخ بم به تج  يم يم يم  يم يم يم يمين  يم ٱُّٱ

 َّتح  تخ تم ته
 502 43 النساء

 475 43 النساء َّيم يم يم ٱُّٱ

 386 59 النساء َّيج يح يخ يمهم   يممح مخ مم نج نح نخ نم نه  ٱُّٱ

 يم يم  يم يم يم يم يم يم يمسم   يم يم يمخم  ٱُّٱ

 َّ  يم يم يم يم يم يم
 262 65 النساء

 475 92 النساء َّ يمنم نى  يم يم  يم يم ٱُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

بن بى  يم يمبر  يم  يم يم يم يم يم يمٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ   ٱُّٱ

 َّتن  يم  يم تربي
 287 115 النساء

 474 03 المائدة ) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير(

 يم يميم يم يم يمسم   يم يم يمخم  يمحم يمجم  يم ٱُّٱ

 َّ يم يم يم يم يم يم  يم يم يم
 413 05 المائدة

 475-474 06 المائدة َّ يم يم يم يم  يم  ٱُّٱ

 264 06 المائدة  َّ يم يم يمتن تى  تي  يم ٱُّٱ

 474-454 38 المائدة َّ يم  يم يمنى  ٱُّٱ

خم   يمحم  يمجم  يمبخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم   ُّٱ

 َّيم
 358 45 المائدة

 359 48 المائدة َّنى يم يم يم يم ٱُّٱ

 281 79 المائدة ٌَّّ ٍّ  يم يم  يم يميم يى يم يم يم يم ٱُّٱ

 475-470 101 المائدة َّجم  يمبخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم  ُّٱ

 358 90 الأنعام َّيم يم يميم يم يم يم ٱُّٱ

 402 108 الأنعام َّيمبج بح بخ  بم به تج تح تخ تم ته ثم  ُّٱ

 474 145 الأنعام َّ يم يم يم يم  يم يمين  ُّٱ

 255 145 الأنعام َّ يمسم  يم يم  يمخم  يمحم  يمجم  يم ُّٱ

  12 الأعراف َّيم يم يملخ لم لى لي  ُّٱ

 278 157 الأعراف  يم يمبن بى بي تر   يم يمبر  يم يم يم يم  يم يم ُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

 َّتن تى 

 491 36 التوبة َّيم  يمخم  يم حميمجم  يم ثمتخ تم ته ٱُّٱ

بج بح بخ  يم يم يم  يم يم يم يمين  يم  يمير  يمٱُّٱ

 َّبم به
 501 60 التوبة

 461-460 103 التوبة َّ يم يم يم يم ُّٱ

 410 107 التوبة َّنم نى يم يم يم يم يم يم  يم يم يملخ لم لى لي  ٱُّٱ

 464 43 يونس َّلخ لم لى لي ُّٱ

 يم يم  يم يم يم يميم يم يم يم يم  يم يم يم ٱُّٱ

 َّ يم يم يم يم
 403 66 يونس

 496 12 هود َّلج يم يم ٱُّٱ

  يمين  يم يمير  يمنى ني  يم يم  يم يم يم يم يم ٱُّٱ

 َّ يم يم يم
 113 هود

 

218 

 362 55 يوسف َّبن  يم يمبر  يميم يم يم يم  يم  ٱُّٱ

 358 100 يوسف َّيم يم  يم يم يم يم يم ُّٱ

 289 16 النحل َّ يم  يم يمنى  نميمُّٱ

 458 18 النحل ٌَّّ ٍّ َّ ُّ يم  يم  ٱُّٱ

حم   يمجم يمبج بح بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم  يم ٱُّٱ

 َّ يم يمسم  يم يم يمخم  يم
 403-373 116 النحل

 359 123 النحل َّ يم يم يم  يم يم يميم يم يم يم يم يم يمتي  ٱُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

  يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم يم يم يم يمُّٱ

 َّنى ني  يم يم يم
 260 70 الإسراء

 يم يم يم يم يم  يم يم يميم يم يم يم يم يمسم  ٱُّٱ

 َّ يم يم
 524 71 الكهف

 يمنى ني  يم  يم يم يم يم يم يم يم يم يم  يم  ُّٱ

 َّين  يم يمير 
 524 79 الكهف

 495 98 طه َّمح  مخ مم   ٱُّٱ

 463 18 الحج َّبن بى بي تر   يم يمبر  يم يم يم  يم يم يم يم ُّٱ

 334 78 الحج َّبج  بح بخ بم به تج يم ٱُّٱ

 529 06 المؤمنون َّ  يم يم يمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  يم  يم يم ُّٱ

 538-455 02 النور َّيم يم يمنم نى  يم يم يم ٱُّٱ

 يم يم يم يميميم يم يم يم يم يم يم يم يم يم  يمُّٱ

 َّلج لح لخ لم له مج
 538 09-08 النور

 يم حميمجم   يمبج بح بخ  بم به تج تح تخ تم ته ثم  ٱُّٱ

 َّيم يم يم يميم يم يم يم  يم يم يمسم  يم يم يمخم 
 422 58 النور

 538-386 50 القصص َّيم يم يم  يم يم يم يم يم يم ٱُّٱ

 452 23 النمل َّ يم يم يم يم ٱُّٱ

 451 31 العنكبوت َّيم يم يم  يم يم يم ٱُّٱ

 452 32 العنكبوت َّيم يم يم يم ٱُّٱ

 452 32 العنكبوت َّيم يميم يى  يم ٱُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

نم نى  يم  يم يم يم يم يم يم يم يملخ لم لى لي  ُّٱ

 َّيم
 538 36 الأحزاب

 496 23 فاطر َّ يم يم يم  يم  ٱُّٱ

 499 78 يس َّ  يمنى ني  يم يم يم يم ُّٱ

 385 18 الزمر َّجم   يمتم ته ثم  تخبم به تج تح  بخبج بح يم يم يم ٱُّٱ

 463 46 فصلت َّيم يم يم يميم  يميخ يم  ٱُّٱ

 452 25 الأحقاف َّيمين  يم يمير  يمنى ني   يم يم ٱُّٱ

 464 16 محمد َّ  يمجم  يمثم  ٱُّٱ

  01 الحجرات َّيم يم يم يم يم يم يم يم يم ُّٱ

 475 03 المجادلة َّيم يم يم يم يم يم يم يمتن تى تي   يم يمتر  ُّٱ

نم  يم يم يم يم  يم يم يم يم يملخ لم لى لي  ٱُّٱ

 َّ يم يم  يم يم يم يم يم يمنى
 293 09 الجمعة

" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
 ذوي عدل منكم"

  02 الطلاق

 476 02 الطلاق َّ  يم يم يم يم ٱُّٱ

 يم يم يم يم يم  يم يم يم يم يم يم يم يم يم ٱُّٱ

 يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم  يم يم يم يم يم

 َّ  يم

 241 47-42 المدثر

 32 8-7 الزلزلة َّبج بح بخ بم به   يم يم يم يم  يم يم يمين  يم ٱُّٱ

 455 3-1 العصرنم نى  يم يم يم  يم يم يم يم يم يملخ لم لى لي  ُّٱ
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

 َّ  يم يم
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 ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية.

 الصفحة طرف الحديث

 284 أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين

 254 الخلوق اخلع عنك الجبة واغسل أثر

 360-358 إذا أقبل الليل من هاهنا

 143-93 إذا تبايعتم بالعينة

 148 أحدكم فليتوضأإذا قلس 

 30 أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم

 31 أرأيت لو كان عليها دين

 300 ارجع فصل فإنك لم تصل

 293 أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا

 217 اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين

 73 اقتدوا بالذين من بعدي

 90 إلى ناحية في المسجد فبال فيهاأن أعرابيا قام 

 70 إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما  

 242 إن الإسلام يَجُب  ما كان قبله 

 514 إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته

 261 إنَّ الله إذا حرَّم على قوم أَك لَ شيءٍ 

 285 إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات

 148 قاء فتوضأ –صلى الله عليه وسلم  –أن النبي 
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 288 إن أمتي لا تجتمع على ضلالة

 277 أن أناسا اجتووا المدينة

 514 إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى

 91 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

 171 أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم

  66أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي 

 122 رخص للرعاة في البيتوتةأن رسول الله 

 276 كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب أن رسول الله 

 442،443 : رخص للعباس بن عبد المطلبأن رسول الله

 216 أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء

 340 أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب

 97 دخلت حائط رجل أن ناقة للبراء بن عازب 

 101 إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب

  66،91،358 إنما حرم أكلها

 301 إنما نهيتكم من أجل الدافة 

 171 عند النوم المروح أنه أمر بالإثمد

 383 أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة

 158 بارك الله لك في صفقة يمينك

 36 بم تحكم؟

 155 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 216 ذكاة الجنين ذكاة أمه
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 292 فيها قائما  إلا أن تخاف الغرقصلِّ 

 175 الظهر والعصر جميعاَ بالمدينة صَلَّى رسول الله

 264 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

 318 عرضت علي النار وأنا أصلي

 319 فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر

 106 فقال من الحاج يا رسول الله ؟ قام رجل إلى النبي

 275 يصلي والباب عليه مغلق كان رسول الله 

 80 كسر عظم الميت ككسره حيا

 165 كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها

 224 فوق ثلاث كنا لا نأكل من لحوم بدننا

 79 لا تصروا الإبل والغنم

 164 لا تصوموا حتى تروا الهلال

 426,377 لا تصوموا حتى تروا الهلال

 385,328 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

تسافر مسيرة ثلاث ليال  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
 إلا ومعها ذو محرم

125 

تسافر مسيرة ثلاث ليال  بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن
 إلا ومعها ذو محرم

103 

 249 لا، اقدروا له قدره

 240 لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا  

 261 لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد
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 33 لولا أن أشق على أمتي

 513 قومك بالكفر لولا حداثة عهد

 296 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

 310 ما أسكر كثيره فقليله حرام

 32 ما أنزل علي فيها شيء

 430 ما أنهر الدم,وذكر اسم الله فكل

 84 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 287 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

 436 السراويلاتمن لم يجد الإزار فليلبس 

 20 من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

 122 النجوم أمنة للسماء

 31 نعم حجي عنها

 181 أن تتلقى الركبان --نهى رسول الله 

 261 عن ثمن الدمنهى رسول الله 

 377,76 وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا

 102 الحليفةوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا 

 500 وق ت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة

 192 ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين

 339 بالبيت يا عائشة, لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت
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 الصفحة اسم الصحابي طرف الأثر

 470 ابن عباس أبهموا ما أبهم الله ، واتبعوا ما بين الله

 34 عمرو بن العاص احتلمت في ليلة باردة

 36 معاذ بن جبل أحكم بكتاب الله

لأزواج النبي صلى الله  أذن عمر رضي الله عنه
 عليه وسلم في آخر حجة

 473 بن الخطاب عمر

 40 عمر بن الخطاب أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيبا

 39 عمر بن الخطاب أما والذي نفسي بيده لولا أن ترك آخر الناس ببانا

استصر  على سعيد  -رضي الله عنه -ابن عمر أن
 يوم الجمعة بن زيد بن عمرو بن نفيل

 387 ابن عمر

 38 ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد

 48 ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة

ن لم يجتهد فقد غش  321 علي إن كان اجتهد فقد أخطأ وا 

أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض 
 الحرب

 40 عمر بن الخطاب

علي بن أبي  إنه إذا شرب سكر
 طالب

38 

 37 زيد بن ثابت أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة بعث إلي  

بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة في 
 شيء بلغه عنها

 321 عمر

 143 عائشة بئسما بِع ت وبئسما اشتريت
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 540 عمر فانظروا حذوها من طريقكم 

 93 عائشة قد أبطل جهاده مع رسول الله

 40 زيد بن ثابت لا تقام الحدود في دار الحرب

 540 ابن عمر لما فتح هذان المصران
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 رابعا: فهرس الأعلام.

  

 الصفحة العلم

 65 ابراهيم الحربي

 41 إبراهيم النخعي

 47 ابن أبي زيد القيرواني

 288 ابن أبي هريرة

 65 ابن الجوزي

 77 ابن الساعاتي

 124 ابن الصلاح

 106 ابن اللحام

 59 ابن المواز

 139 ابن برهان

 67 ابن تيمية

 45 ابن جرير الطبري

 121 حمدانابن 

 79 ابن خطيب الدهشة

 68 ابن رجب

 61 ابن رشد الجد  

 78 ابن رشد الحفيد

 105 ابن عبد الهادي

 60 ابن عبدوس



 فهرس الأعلام الفهارس

 
 

 
560 

 الصفحة العلم

 10 ابن فارس

 67 ابن قدامة

 68 ابن مفلح

 65 ابن هانيء

 61 أبو الأصبغ

 58 أبو الحسن الكرخي

 67 أبو الخطاب

 59 أبو العباس الناطفي

 74 السمرقنديأبو الليث 

 125 أبو حامد الإسفراييني

 74 أبو زيد الدبوسي

 66 أبو يعلى

 125 أبو يعلى )الشهيد(

 125 أبو يعلى )الصغير(

 39 أبو يوسف 

 66 أبوبكر الخلال

 66 أبوداود السجستاني

 157 الأثرم

 60 إسماعيل بن إسحاق

 100 الإسنوي
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 الصفحة العلم

 45 الأوزاعي

 58 البزدوي

 64 السبكيتاج الدين 

 95 التلمساني

 57 الجصاص

 64 جلال الدين المحلي

 63 الجويني

 129 الجويني

 41 الحسن البصري

 125 الحسن بن زياد اللؤلؤي

 132 حنبل بن إسحاق

 157 الخرقي

 147 الخطابي

 63 الزركشي

 90 الزنجاني

  41 سالم بن عبد الله بن عمر

 79 السبكي ) تاج الدين(

 59 سحنون

 07 السخاوي

 58 السرخسي
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 الصفحة العلم

 41 سعيد بن المسيب

 45 سفيان الثوري

 60 سليمان بن خلف بن أيوب أبو الوليد الباجي

 64 السيوطي

 73 الشاشي

 61 الشاطبي

 41 الشعبي

 66 صالح بن أحمد بن حنبل

 20 الصنعاني

 41 طاووس بن كيسان

 125 الطحاوي

 105 الطوفي

 67 السلام، شهاب الدينعبد الحليم بن عبد 

 60 عبد الرحمان بن القاسم

 67 مجد الدينعبد السلام بن عبد الله،أبو البركات،

 47 عبد العزيز البخاري

 66 عبد الله بن احمد بن حنبل

 59 عبد الملك بن حبيب

 60 عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي

 60 العتبي
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 الصفحة العلم

 41 عطاء بن أبي رباح

 79 العلائي

 68 علي بن سليمان بن أحمد، المرداوي

 63 الغزالي

 61 القاسم بن أحمد البرزلي

 61 القرافي

 123 القفال

 59 الكاساني

 45 الليث بن سعد

 46 محمد بن سيرين

 63 المزني

 41 مكحول

 287 النظام

 63 النووي
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 القواعد الأصولية.خامسا: فهرس 

 الصفحة القاعدة

 287 الإجماع الشرعي حجة
 382 الأحكام التي مدارها على العرف تتغير بتغير العرف

 481 .إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح

 250 الحقيقة الشرعية واللغوية قدمت اللغوية .إذا تعارضت 

 436 إذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب تقديم الأرجح

 470 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا  بارتكاب أخفهما

 369 اسم الجنس المضاف يفيد العموم

 429 الأصل في الأشياء الإباحة.

 اعتبار الملل حجة.

 

448 

 278 حجة. إقرار النبي 

 312 .الإلحاق بنفي الفارق

 263 الأمر المطلق  هل يقتضي الفور أو التراخي؟

 317 تحقيق المناط.

 حجة. ترك النبي 
281 

 540 تغير الفتوى واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

 264 .الضرورة عامة كانت أو خاصةالحاجة تنز ل منزلة 

 270 حالات حمل المطلق على المقيد.
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 الصفحة القاعدة

 272 حجية الفعل النبوي

 193 حجية مذهب الصحابي

 300 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

 69 الحمل على الظاهر متعين ما لم يعارضه ما هو أقوى منه .

 399 شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يرفعه

 255 .الضرورات تبيح المحظورات

 378 العادة محكمة  .

 138 العام يجري على عمومه إلا فيما يخصه الدليل

 241 الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

 535 لا اجتهاد مع النص

 321 لا قياس مع الفارق.

 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

 

109 

 228 ما أد ى إلى الحرام فهو حرام

 209 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 220 ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب

 247 المشقة تجلب التيسير

 463 المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة
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 الصفحة القاعدة

 المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده .
 

193 

 309 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم

 198 تفيد العموم.من 

 408 هل استصحاب الأصل حجة أو لا ؟.

 541 هل الاستحسان حجة ؟  .

 151 هل الاستصحاب المقلوب حجة ؟ .

 413 هل الاستقراء حجة ؟.

 419 ؟.هل القياس يجري في الرخص 

 244 هل المصلحة المرسلة حجة ؟.

 77 الفساد؟ هل النهي يقتضي

 241 هل سد الذرائع حجة ؟ .

 298 ؟ .هل مفهوم الحصر حجة 

 319 هل مفهوم الصفة  حجة ؟.

 193 هل مفهوم الغاية حجة ؟.

 86 هل مفهوم اللقب حجة ؟.

 هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا ؟
496 

 234 .الوسائل لها أحكام المقاصد

 355 .الوصف الطردي لا تأثير له
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 سادسا:فهرس المسائل الفقهية.
  

 الصفحة المسألة

 432، 305 .منىالمقيمين بمكة للصلاة فيحكم قصر اتصال مكة بمنى و 

 . إثبات هلال رمضان بالحساب الفلكي
493،505 

 213 الإجهاض حفظا  لحياة الأم.

 238 .الاحتجاجات الشعبية )المظاهرات(

 .الإحرام بالإزار المخيط 
485 

 215 إخراج الجنين في حال وفاة أم ه.

خــــروج وقــــت  أداء الصــــلاة فــــي الطــــائرة إذا كانــــت ســــتهبط قبــــل
 الصلاة، أو كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها.

442 

 442، 276 استثمار أموال الزكاة.

 417، 289 استخدام الآلات الحديثة في تحديد القبلة.

 417، 290 استخدام الساعات والأجهزة في تحديد أوقات الصلوات.

 لمنظفات المعطرة.المُحرِمل استعمال
337 

 استعمال ما يرد إلينا مما يصنع من العظام كالمشط والمسبحة.
498 

استعمال ما يرد إلينا من بلاد الكفار من الأحذية والحقائب التـي 
 كول اللحم أو لا.أمتمن تصنع من الجلود المدبوغة سواء كان

497 

 229 . الاستنسا 
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 الصفحة المسألة

 .استنشاق بخا  الربو أثناء الصوم
323 ،331 ،338 

 .اشتراط الحصول على التصريح للحج
398 

 222 الاشتراك في مبنى مخصص للعبادة مع ديانات أخرى.

 314،325 .الأطعمة التي أضيف إليها بعض مكونات الدم

 309 .الأطعمة التي يدخل الكحول في تركيبها

 .الأطعمة الحيوانية المهجنة
532 

 الأقراص التي توضع تحت اللسان هل تفطر أو لا ؟
368 

 284،501 الإقراض من مال الزكاة.

 .الأكل من البوفيه المفتوح
424 

 .بها عند رؤية الهلالإنشاء المراصد ليستعان 
395 

 الإئتمام بالإمام الذي تنقل صلاته عن طريق الإذاعة أو التلفاز.
404 

 بناء المساجد والمراكز الإسلامية بتبرع غير المسلمين.
413 

 .بناء حوض خارجي للجمرات أوسع من الحوض الحالي
380 

 . تأجير المخيمات بمنى
389 

ماكن العامة كالمساجد, التأمين على الممتلكات والأ
 والمؤسسات الإسلامية ونحوها. والمراكز,

268 

 412، 406، 236 غير مسلمة. تجنس المسلم بجنسية دولة 
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 الصفحة المسألة

تحالف المسلمِين مع الأقليات غير المسلمة للمطالبة بالحقوق 
 المشتركة.

239 

 . الحجاج من الخارجتحديد نسبة 
396 

 231 ترقيع البكارة )الرتق(.

 267 ترك الجمعة بسبب العمل ونحوه

 ترك المبيت بمنى لمصلحة عامة.
344 

تشريح جثة الميت، بقصد التعل م، أو لمعرفة الأمراض لأجل 
 الوقاية منها.

212 ،522 

 .تشقير الحواجب
376 

 تطليق القاضي غير المسلم.
425 ،517 

بعد التنقية بالوسائل  )الصرف الصحي( التطهر بمياه المجاري
 الحديثة.

302 

 453، 243 التعامل بالربا خارج الديار الإسلامية.

 266 .الواحدتعدد الجمعة في المسجد 

 230 .تغيير جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى أو العكس

تقدير مواقيت الصلاة في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  
 لاعتدال.ا

249 

تقدير مواقيت الصيام في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  
 الاعتدال.

251 
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 الصفحة المسألة

 295 تمكين المصاحف المترجمة لغير المسلم.

، 413، 216،361 خارج الديار الإسلامية.العليا المناصب المسلم تولي 
526 

 .جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات
539-545 

جمــع التبرعــات للمســاجد والمراكــز الإســلامية مقابــل نســبة معينــة 
 من المال.

428 

 250 .لطول الليل أو النهار طولَا مفرطا   واتصلبين الجمع ال

 275 حركة المصلي إلى الهاتف إذا اتصل به.

 .بواسطة الصعق الكهربائيذا قتل الحيوان المأكولإ
457 

 406، 235 الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف.

 راكب الطائرة متى يفطر ؟
504 

 رمي الجمرات من الطوابق العليا.
353 

 253 الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لأجل الزحام.

 .زراعة الوجه
525 

 .زراعة شعر الرأس
360 

 زكاة الحقوق المعنوية.
459 

 319 زكاة الخضروات والفاكهة والزهور.
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 الصفحة المسألة

 زكاة السندات غير الإسلامية.
404 

 .زكاة المستغلات
461 

 224 الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية.

 . للحج عبر وسائل النقل الحديثة بدون محرم سفر المرأة
339 ،472 

 244 شراء البيوت بقروض ربوية للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب.

 261 شراء الدم لنقله إلى مريض يحتاجه.

 315 .الحديثةصبغ الأظفار بالمستحضرات 

 صرف سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الخيرية.
471 

صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إنشاء مؤسسات لرعاية المسلمين 
 الجدد.

394 

الجمعــة علــى الطبيــب المنــاوب ورجــال الأمــن والحـــراس، صــلاة 
 ونحوهم.

387 

صلاة الجمعة لمن هم بعيدون عن العمران كالجنودفي الثكنات 
 العسكرية والعمال في المؤسسات البترولية 

280 

 291 الصلاة في الطائرة.

 .الرؤية بالمراصداعتمادا على الصوم 
453 

 328 .الصيد بالأسلحة النارية

 307 . الطواف في المسعى
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 الصفحة المسألة

 258 عقد التأمين التجاري.

 223 الربوية. بنوكالعمل في ال

 226 التجميل التحسيني. عمليات

 .العربيةالحروف غير كتابة القرآن ب
407 

 326 .لبس الرجل النظارة المموهة بالذهب

 .لحرير الصناعيلبس الرجل ل
375 

 308 .لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

 للمحرم .لبس الكمامات 
508 

 .لبس المخيط في الإحرام لمصلحة عامة
388 

 262 لجوء المسلم في الدول الغربية إلى المحاكم الوضعية.

 531، 225 بحها.االلحوم المستوردة التي جهل ذ 

لَقُ بأعضاء الوضوء، ويمنع وصول الماء إلى البشرة  211 .ما يَع 



 فهرس المصادر والمراجع الفهارس

 
 

 
573 

 الصفحة المسألة

المرأة التي أجريت لها عملية قيصرية وخرج الولد من غير الفرج 
 ولم تر دما .

304 

 مقدار نصاب الثمار والحبوب بالمقادير الحديثة.
417 

 بالمقادير الحديثة. مقدار نصاب الذهب والفضة
419 

 .عن طريق الجوإلى مكة مكان إحرام القادمين 
466 

أو الخسوف في وسائل الإعلام  نشر وقت حدوث الكسوف
 .وقوعهقبل

336 

 292 نقل صلاة الجمعة إلى السبت أو الأحد لمصلحة الحضور

 خارج الحرم. ينقل لحوم الهد
355 

 . نقل مقام إبراهيم عن مكانه
354 

 259 نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

 هل الحصول على تصريح الحج شرط من شروط الحج أو لا ؟
 

 293،487 هل الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية مفطرة أو لا؟

 294 هل القسطرة مفطرة أو لا؟
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 الصفحة المسألة

 تنوب الفرشاة عن السواك. هل
456 

 ؟ هل قطرة العين مفطرة أو لا
369 

 ؟هل منظار المعدة مفطر أو لا
478 

( إنشـاء مكاتـب الـدعوة، والقنـوات الله هل يـدخل فـي مفهـوم )فـي سـبيل
حلقـــــات تحفـــــيظ القـــــرآن، وغيرهـــــا مـــــن الفضـــــائية الاســـــلامية، ودعـــــم 

 الأنشطة الدعوية.

437 

 335 هل يشرع التفات المؤذن إذا كان الأذان بمكبر الصوت.

 .لنباتفي االهندسة الوراثية 
374 

 318 وضع المدفأة أمام المصلى.
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 .عـــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــهرس المصـــــــــــــــــــــــــــــــــف

 

 القرآن الكريم: مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، برواية حفص عن عاصم.
لهيئة كبار العلماء، طبعة  أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، إعداد الأمانة العامة -1

 هـ(.1423رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى )
الإبهاج في شرح المنهاج للشيخ تقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي, تحقيق الدكتور شعبان  -2

 .هـ1425مكتبة المكية, الطبعة الأولى الإسماعيل , طبعة 
 1416تقي الدين السبكي وولده تاج الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الإبهاج في شرح المنهاج،  -3

 .م 1995ه
 .أبو حنيفة حياته وعصره، آراؤه وفقهه لمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة الثانية -4
عبد الرحمان بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، الهيئة المصرية العامة ، في علوم القرآن الإتقان -5

 م.1974ه/1394للكتاب ،
 .أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن   -6
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري، دمشق، دون  -7

 طبعة ولاتاريخ.
، رسالة لفرقاط رسمات دورانوفوالزينة ،أثر القواعد الأصولية في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس  -8

 .ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
، للطيار لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق:عبد الله الصلاة في الطائرة،الإجابة الصادرة في صحة  -9

 إصدارات شبكة الألوكة.
وسي ، وزارة الأوقاف ، لعبد الرحمن بن معمر السن ،الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة -11

 .1الكويت ، ط
 .م1986هـ/ 1406: 3الاجتهاد في الإسلام، لنادية شريف العمري ،مؤسسة الرسالة، ط: -11
 .م1983لطيب حضري السيد، طبعة مكتبة الحرمين، الطبعة الأولى ، لالاجتهاد فيما لا نص فيه  -12
، قق : فؤاد عبد المنعم أحمدالمح، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، لإجماعا -13

 مـ2004هـ/ 1425الطبعة الأولى ، الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع
في أقوال الصحابة،صلاح الدين العلائي،جمعيةإحياءالتراثالإسلامي،الكويت  إجمال الإصابة -14

 ه.1407 ،1ط:
محمد الغزالي،  للدكتور صالح بن أحمد بن، إحرام القادمين في المراكب الجوية من أين يكون  -15
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 .هـ(1426طبعة دار المحمدي، الطبعة الأولى )
إبراهيم بن محمد قاسم، سلسلة منشورات مجلة الإسلامي، أحكام الإجهاض في الفقه -16

 .م2002/ه1423الحكمة،
، لسالم الرافعي ، دار ابن حزم ،الطبعة الأولى : أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب  -17

 .م2002ه/1423
رسالة ، ليوسف عبد الرحيم سلامة ، أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة  -18

 .ماجستير من جامعة النجاح الوطنية بنابلس فلسطين
 .ه1416أحكام الأطعمة في الإسلام: لكامل موسى, دار البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى  -19
 .هـ1429:أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها لأحمد الفريح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى  -21
الإمارات, -أحكام الجراحة الطبية: للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي, مكتبة الصحابة -21

 .ه1424الطبعة الثالثة 
 ه.1416زيع, الطبعة الأولى أحكام الزينة للنساء: لعمرو عبد المنعم سليم, مكتبة السوادي للتو  -22
أحكام الزينة: لعبير بنت على المديفر, طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة  -23

 ه.1423الأولى 
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، للدكتورة عطية عدلان، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح  -24

 .م 2011هـ/ 1432)مصر(، الطبعة الأولى 
الصيد والذبائح: لصالح بن فوزان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية أحكام  -25

 .ه1419
المحقق: عبد السلام محمد علي ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ، أحكام القرآن -26

 م1994هـ/1415الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، شاهين
 .المتعلقة بالصلاة والحج للدكتور سعد بن تركي الخثلان، طبعة مكتبة الرشدأحكام اللباس  -27
 -رسالة ماجستير غير منشور  -أحكام المستجدات الفقهية في الصيام لجابر العازمي -28
 .هـ1430أحكام المظاهرات في الفقه الإسلامي، مروان خلف الضمور، دار المأمون، عم ان،  -29
محمود مدني، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى  ، ازدهار بنتأحكام تجميل النساء -31

 م.2002ه/1422
 .، لنقاء ديك ) رسالة ماجستير، جامعة النجاح نابلس (أحكام زينة وجه المرأة -31
 –الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد،  دار الحديث  -32

 ه.1404القاهرة، الطبعة الأولى ، 
الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي  -33
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 .م2003هـ/1424للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى:
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، شهاب الدين أبي العباس  -34

 .م1967هـ/1387لإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، أحمد بن إدريس، القرافي ، مكتب المطبوعات ا
ي مَري الحنفي، أخبار أبي حنيفة وأصحابه -35 :عالم الكتب رالناش ،الحسين بن علي، أبو عبد الله الصَّ

 .م1985 -هـ 1405بيروتالطبعة: الثانية، 
الشيخ عليها تعليقات:  ،عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار -36

 .م 1937 -هـ  1356تاريخ النشر: ، القاهرة  -الناشر: مطبعة الحلبي  ،محمود أبو دقيقة
آداب الزفاف في السنة المطهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني, الناشر: دار السلام,  الطبعة  -37

 هـ.1423الأولى 
ق: موفق عبد الله أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمان، أبو عمرو ابن الصلاح، تحقي -38

 .م2002هـ/1423الطبعة الثانية،  ،عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة
أدلة إثبات أن جدة ميقات لعدنان محمد عرعور، طبعة دار الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى  -39
 .هـ(1415)
الملك القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  -41

 هـ. 1323القتيبي, الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر, الطبعة السابعة، 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني, الناشر: المكتب  -41

 هـ. 1405بيروت, الطبعة الثانية  –الإسلامي 
السدحان، مكتبة العبيكان ، الرياض،  ، تحقيق: فهدلغزاليبي حامد الأ ،أساس القياس -42

 م.1993ه/1413
 م.2008ه/1427، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى :لباحسينيعقوب ال ،الاستحسان -43
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، الاستذكار -44

الطبعة: الأولى، ، بيروت –العلمية الناشر: دار الكتب ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض
1421 – 2000. 

، 3، للطيب السنوسي أحمد ، دار التدمرية ، ط: الاستقراء واثره في القواعد الأصولية والفقهية -45
 .م2009ه/1430

هَبِ أَبِي  حَنِي فَةَ النُّع مَانِ ا -46 بَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذ  َش  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن  ،لأ 
 –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،نجيم وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات

 .م 1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ،لبنان
والنظائر لعبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة  هابالأش -47
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 .م1990هـ/1411 ،الأولى
، الناشر: دار الكتب العلمية، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، الأشباه والنظائر -48

 .م1991 -هـ1411الطبعة: الأولى 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف -49

 .م1999 -هـ 1420الأولى،  الطبعة:، دار ابن حزم،  الحبيب بن طاهرتحقيق :، المالكي 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد ، لمحمود الطحان ، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، الرياض  -51

 . 3، ط
،  1أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط -51

 م.1993ه/1414
عمدة الحواشي  (بن إسحاق، أبو علي الشاشي، وبهامشه: أصول الشاشي، لأحمد بن محمد  -52

الطبعة  -لبنان -للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي، دار الكتب العلمية بيروت )شرح أصول الشاشي
 .م2003هـ/1424الأولى: 

، مكتبة آل البيت، الطبعة الثانية، الأصول العامة للفقه المقارن ، للسيد محمد تقي الحكيم -53
 م.1979

 .الفقه ، لمحمد أبي زهرة ، دار الفكر العربي أصول -54
 .زهير ، المكتبة الأزهرية للتراث النور وأبمحمدل، أصول الفقه  -55
 م1986ه/1406، دار الفكر، دمشق،الطبعةالأولى، لزحيليوهبة اأصول الفقه الإسلامي ، ل -56
 م.1997ه/1418الأولى:، دار السلام ، الطبعة أصول الفقه الإسلامي؛ لأمير عبد العزيز -57
 - هـ 1426 ،1ط:،  لعياضالسلمي دارالتدمرية،الرياض،  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -58

 م. 2005
،  1أصول الفقه عند الصحابة ، لعبد العزيز بن محمد العويد. وزارة الأوقاف ، الكويت ، ط -59

 .م2001ه/1432
، دار التدمرية ، الطبعة الأولى  موسىفاديغا لأصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية،  -61
 .م2007ه/1428:
 .1الأصول والفروع ، لسعد بن ناصر الشثري ، دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط -61
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  -62

 مـ 1995 /هـ 1415لبنان، عام النشر :  –النشر و التوزيع بيروت الشنقيطي ،  دار الفكر للطباعة و 
، 1اعتبار المللات ومراعاة نتائج التصرفات، عبد الرحمان السنوسي، دار ابن الجوزي الدمام، ط  -63

 .19هـ، ص1424
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إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ،  -64
 .م1991هـ/1411لطبعة: الأولى ، بيروت ، ا

، المعروف بابن قيم الجوزية ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر،إعلام الموقعين عن رب العالمين -65
الناشر: دار ابن ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .ه 1423الطبعة: الأولى، ، الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الخامسة ، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الناشر: دار العلم للملايين، الأعلام -66

 .م 2002أيار / مايو  -عشر 
كَامِ الشَّر عِيَّةِ، محمد بن سليمان بن عبد الله ل صلى الله عليه وسلم وَدلالتهال الرَّسُو أفع -67 ا عَلَى الَأح 

هـ  1424لبنان، الطبعة: السادسة،  –ر: مؤسسة الرسالة للطباعه والنشر والتوزيع، بيرت الأشقر الناش
 م. 2003 -
دار الوفاء. المنصورة.  .الأم. لامام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب -68

 م.2001هـ/1422. 1مصر. ط:
إدريس القرافي، دار الكتب العلمية،  الأمنية في إدراك النية، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن -69

 .بيروت
المحقق: د حسن ،بن حجر العسقلاني اأبو الفضل أحمد بن علي ، إنباء الغمر بأبناء العمر -71

عام ، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر -الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حبشي
 .م1969هـ، 1389النشر:

الفقه الإسلامي) رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى( لعصمت الله الانتفاع بأجزاء الآدمي في  -71
 .محمد

المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب -72
 .م 1962 -هـ  1382الطبعة: الأولى، ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، وغيره

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد ،خلاف الإنصاف في معرفة الراجح من ال -73
داوي تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  الناشر: ،الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو -المَر 

 م 1995 -هـ  1415الطبعة: الأولى،  ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -74

 -بدون تاريخ -الثانية  الطبعة:، دار إحياء التراث العربي ، الحنبلي 
 .أنوار البروق في أنواء الفروق، لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب، بدون طبعة ولا تاريخ -75
 .هـ1359الطبعة الأولى لأحمد محمد شاكر، طبعة مكتبة ابن تيمية، ، أوائل الشهور العربية  -76
لعارف خليل منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  ،أحكام تناول الأدوية في الصيام   -77
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 .(2( العدد)5والقانونية المجلد )
لعبد الله التويجري ، وأحمد اليوسف، مركز التميز البحثي بالجامعة  ،أدلة القبلة الإلكترونية  -78

 الإسلامية بالمدينة المنورة.
 .الديمقراطية وحكم مشاركة المسلم في الانتخابات مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -79
 .المشاركة في البرلمان والوظائف العامة, بحث منشور في مجلة الحكمة -81
 (.34/18والوظائف العامة, بحث منشور في مجلة الحكمة )المشاركة في البرلمان  -81
 .107لعبد الله الإسماعيل في: مجلة البيان ع ،  من أحكام اللباس -82
 .للدكتور أحمد الضويحي -تحكيم الحال –الاستصحاب المقلوب -83
لعبد الرحمن بن فؤاد الجار الله المنشور في موقع الألوكة  ،حكم رمي الجمرات من الأدوار العلى -84

 .في الشبكة العنكبوتية
للدكتور عمر العمودي منشور ضمن سلسة الإصدارات ، العلاج بالاستنشاق وأثره على الصيام -85

 الندوة الأولى: التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها في الصيام–ه الإسلامي قالفقهية لموقع الف
لسبيلي المنشور ضمن سلسة الإصدارات الفقهية لموقع ل،لاستنشاق وأثره على الصيامالعلاج با -86

 الندوة الأولى: التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها في الصيام–ه الإسلامي قالف
، لعبد المجيد النجار ، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس مللات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات -87

 .م2002ه/1423البحوث ، الأوربي لافتاء و 
مشاركة المسلمين في الانتخابات مع غير المسلمين ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  -88
(18/329) 
( 14محمد جبر الألفي مجلة الحكمة العدد) ،مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية -89

 .( 122ص)
مجلة المجمع الفقه الإسلامي لمصطفى زرقا في ، من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج والعمرة -91

 .(3/1436الدورة الثالثة)
للدكتور محمد الزحيلي المنشور في مجلة دمشق  ،أحكام التخدير و المخدرات الطبية والفقهية  -91

 .(754ص( )2008( السنة )24للعلوم الاقتصادية والقانونية العدد )
 على الأنترنت.المنشور في موقع صيد الفوائد  ، لعبد الله الخميس،توسعة أحواض الجمرات -92
مجلة  ،أثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة فيفتوى قصر المكي للصلاة بمنىبحث:  -93

 .البحوث المعاصرة
الإقراض من أموال الزكاة. د. حمدي صبح طه ، ضمن بحوث الندوة الثامنة عشر لقضايا الزكاة  -94

 .المعاصرة
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 .، نايف حجاج العجميالإقراض من أموال الزكاة -95
 45مجلة العدل, العدد  ،التبصرة في استعمال مياه الصرف بعد التنقية, بحث لمحمد القحطاني  -96
 .433, ص 18دروس سنن الكائنات, لمحمد توفيق صدقي,  مجلة المنار, العدد  -97
د. عادل بن المبارك  ،وصل الشعر وحكم زراعته, ضمن سلسلة البحوث الفقهية المحكمة -98

 .المطيري
، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -99

وبالحاشية: منحة ، لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري  ،وفي آخره: تكملة البحر الرائق
 .تاريخبدون  -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الخالق لابن عابدين

، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه -111
 م . 1994 -هـ 1414الطبعة: الأولى، ، دار الكتبي

لأوزان ا)معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية ب :الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرةبحوث  -111
، وتعقيب د. 142/ 9، بحث د. محمود الخطيب: 70/ 9لكردي: والمكاييل المعاصرة( بحث أحمد ا

 .9/188محمد رأفت عثمان
د. رفيق يونس المصري، دار المكتبي للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة الأولى:  بحوث في الزكاة -112

 .م2000 -ه1420
 .بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة ، جاد الحق علي جاد الحق -113
أحمد ابن رشد القرطبي ، دار بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن محمد  -114

 .م 2004هـ/1425الحديث ، القاهرة ، 
، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -115

 .م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار الكتب العلمية
 .بيروت –دار المعرفة ، محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -116
ي. تحقيق: ني، عبد الملك بن عبد الله الجويلالبرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعا -117

 هـ.1399عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى: 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه  -118

الطبعة: ، لبنان –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ، القرطبي حققه: د محمد حجي وآخرون
 .م 1988 -هـ  1408الثانية، 

المحقق: محمد خير ، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني،تاج التراجم -119
 .م1992-هـ  1413الطبعة: الأولى، ، دمشق –الناشر: دار القلم ، رمضان يوسف

محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، الملق ب ، تاج العروس من جواهر القاموس -111
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 .دار الهداية، مجموعة من المحققين،بالزَّبيدي
بدري الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الع، لتاج والإكليل لمختصر خليلا -111

 .م1994-هـ1416الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، أبو عبد الله المواق المالكي
 1412، 3تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور عمر سليمان الأشقر، دار النفائس عم ان، الأردن، ط:  -112
 .م1991هـ/
الرياض، الطبعة الثانية:  تاريخ الفقه الاسلامي، لناصر بن عقيل الطريفي، مكتبة التوبة، -113

 م1997هـ/1418
تاريخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ، الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ،  -114

 .ه1417بيروت ، الطبعة الأولى : 
المحقق: الدكتور بشار عواد ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد -115

 م 2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى، ، بيروت –رب الإسلامي الناشر: دار الغ، معروف
تأسيس النظائر الفقهية، لأبي الليث السمرقندي، دراسة وتحقيق: على محمد رمضان، مكتوب  -116

 .م1981هـ، 1401بالآلة الكاتبة، 
 .دار ابن زيدون ، بيروت ،تأسيس النظر ، لأبي زيد الدبوسي ، تحقيق: مصطفى محمد القباني -117
لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ، لبكر بن عبد لله أبو زيد ، دار العاصمة التأصيل  -118

 .1للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، تبديل الجنسية رد ة وخيانة، للدكتور محمد عبد الكريم الجزائري، -119

 .م1993
الشيرازي، در الفكر ، دمشق ، الطبعة التبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق ابراهيم بن علي  -121

 .هـ 1403الأولى: 
 م.2000 هـ/1421 ،1، لعلي بنسليمانالمرداوي، مكتبة الرشد،الرياض، ط:التحبير شرح التحرير -121
 هـ 1432: 1ط:تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات، محمد بن ناصر العريني،  -122
 .ـه1415، 1امي السلمي، طنقوال ، عياض بن لمجتهد من الألتصح نسبته  ماتحرير المقال في -123
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  ،حفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي(ت -124

مكة  -المحقق: عبد الله بن سعاف اللحيانيالناشر: دار حراء ،عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
 ه.1406الطبعة: الأولى، ،  المكرمة

للحافظ خليل بن كيكلدى العلائي، تحقيق د/ إبراهيم ، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد  -125
 م(.1982هـ / 1402سلقيني، طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى )

تخريج الفروع على الأصول، لامام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: الدكتور  -126
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 .م1982هـ/1402بيروت، الطبعة الرابعة  محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة،
 التخريج عند الفقهاء و الأصوليين ، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض. -127

لفروع على الأصول ، لعثمان بن محمد الأخضر شوشان ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، تخريج  -128
. 1ط  

الناشر: ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي ، تذكرة الحفاظ -129
 م1998 -هـ1419الطبعة: الأولى، ، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت

للطاهر أحمد الزاوي ،طبعة دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة ، ترتيب القاموس المحيط  -131
 .هـ(1417)
لقاضي عياض.مطبعة فضالة. المحمدية المغرب. الطبعة: ترتيب المدارك وتقرريب المسالك، ل -131

 الأولى.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي،  الامام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله  -132

مصر، الطبعة الأولى:  -الزركشي ، تحقيق: د. سيد عبد العزيز و د. عبدالله ربيع، مكتبة قرطبة القاهرة
 م1998 -ه1419

 .ه1405،  1التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط -133
 1، دار البشير طنطا، طتعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، لعادل الشويخ  -134
 .م2000ه/1420:
 .م2000تغير الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي، طبعة دار المكتبي، الطبعة الأولى  -135
 ،الإسلامي ، بيروت ب، للدكتور: محمد أديب صالح ، المكتيالإسلامتفسير النصوص في الفقه  -136

 .م1993هـ/1413الطبعة: الرابعة ، 
 ،دار الحديث،القاهرة، خليل بن كليكدي العلائيتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، -137

 .م1996هـ/1416الأولى الطبعة
الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي، التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي للشيخ الإمام أكمل  -138

 هـ(.1426تحقيق أ.د/عبد السلام صبحي حامد، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت )
دار  ،أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، التقرير والتحبير -139

 .م 1983هـ/ 1403الطبعة الثانية، ،الكتب العلمية
المحقق: ، أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الد بوسي  الحنفي،تقويم الأدلة في أصول الفقه -141

 .م2001 -هـ 1421الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، خليل محيي الدين الميس
الكويت  –مركز المخطوطات والثراث والوثائق ،  حافظ ثناء الله الزاهدي،  تلخيص الأصول -141

 .م 1994 -هـ  1414الأولى الطبعة 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائي, تحقيق الدكتور عبد الله آل الشيخ, الطبعة  -142
 م.1983 -هـ1403الأولى 

المحقق: ،محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَل وَذَاني الحنبلي، التمهيد في أصول الفقه -143
الناشر: مركز (، 4 – 3( ومحمد بن علي بن إبراهيم )الجزء 2 - 1مفيد محمد أبو عمشة )الجزء 

حياء التراث الإسلامي   م 1985 -هـ  1406الطبعة: الأولى، ، جامعة أم القرى  -البحث العلمي وا 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  -144

 .م1981هـ/1401، 2هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: تحقيق: الدكتور محمد حسن 
 ،2ط:للشيخ على الحمد الصالحي، دار القبس،  ،التنبيهات حول المقام ومنى واقتراحات -145

 .هـ1430
لشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ، لتنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج  -146

 .هـ(1428الطبعة الأولى )
ات، محمد بن عبد الله الإمام، مكتبة الفرقان، الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخاب تنوير -147
 م.2001ه/1421، 1ط
 .م1998هـ/  1408،  1تهذيب الأجوبة ، الحسن بن حامد البغدادي ، عالم الكتب ، ط:  -148
، 1ط:توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه: لعبد الله الطيار, دار المتعلم للنشر والوزيع,  -149

 ه.1424
 .توسيع وقت رمي الجمرات ضرورة شرعية معاصرة، لصلاح الدين سلطان -151
على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو: عبد الرؤوف الحدادي،عالم الكتب،  فيقالتو  -151

 .م 1990/ ه1،1410القاهرة، ط:
على  الحنفيمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه ، شرح العلامة تيسير التحرير -152

 .م( 1996 -هـ  1417بيروت ) -دار الفكر  كتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام،
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ،عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلي،  -153

 .ه 1431شرح عبد الله الفوزان،دار ابن الجوزي ، الطبعة الرابعة :
للدكتور عبد الكريم النملة , مكتبة الرشد, الطبعة  ، روض المربعالح تيسير مسائل الفقه شر  -154

 هـ 1426:الأولى 
جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة  -155

 .م2000هـ/1420،  1الرسالة، ط:
تيمية, بتحقيق محمد رشاد جامع الرسائل: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  -156

 .هـ1422الرياض, الطبعة  الأولى ، سالم,دار العطاء 
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 ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله -157
الطبعة: الأولى، ،الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري

 .م 1994 -هـ  1414
 .د. صالح الفوزان) رسالة دكتوراه ( الجراحة التجميلية  -158
-389ه ص 1429الجراحة التجميلية: لصالح بن محمد الفوزان, دار التدمرية, الطبعة الثانية  -159

391. 
 .عبد الله بن صالح الفوزان،جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول -161
مير ، الناشر: عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي ،لجواهر المضية في طبقات الحنفيةا -161

 .كراتشي –محمد كتب خانه 
شبيليا، الرياض ،الطبعة الأولى إالحاجة وأثرها في الأحكام،أحمد الرشيد،دار كنوز  -162
 م2008ه/1429:
الناشر: دار ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -163

 .طبعة: بدون طبعة وبدون تاريخالر، الفك
أحمد بن محمد بن إسماعيل ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -164

الطبعة: الطبعة ،دار الكتب العلمية بيروت ،المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، الطحطاوي الحنفي
 م1997 -هـ 1418الأولى 

، تحقيق : عبد الحفيظ طاهر الجوامع شرح المحلي على جمععلى حاشية زكريا الأنصاري  -165
 ه.1427هلال، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى: 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر، ،الحاوي للفتاوي -166
 .م 2004 -هـ  1424 ،لبنان-بيروت

 .هـ1428للأستاذ الدكتور إبراهيم الصبيحي، الطبعة الأولى ، حتى لا يقع الحرج  -167
لترحيب الدوسري، طبعة دار المنهاج، الطبعة الأولى  ،حجية قول الصحابي عند السلف -168

 .م2005
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة -169

شركاه عيسى البابي الحلبي و  -الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 .م 1967 -هـ  1387الطبعة : الأولى ، مصر –
حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة،محمد بن حسين الجيزاني،مكتبة دار المنهاج ،  -171

 .ه1428الرياض ، الطبعة الأولى:
 ه.1382،  3ي يوسف يعقوب بن ابراهيم ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ، طبالخراج ، لأ -171
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مكتبة ، عبد السلام هارون تحقيق:، عبد القادر البغدادي ، لباب لسان العربلب دب و خزانة الأ -172
 .م 1997 -هـ  1418الرابعة،  الطبعة:،  الخانجي، القاهرة

، محمد علي البار، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الطب والقرآنخلق الإنسان بين  -173
 م.1983ه/1403الرابعة، 

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات لطوفي نجم الدين ال، درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح  -174
 م.2005ه/1426، الطبعة الأولى : 

، الناشر: دار الكتب العلمية ،محمد بن علي الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية -175
 م1987 -هـ 1407الطعبة الأولى 

 .م2008لتقريرية ، عبد الله الفضل ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى : دراسات أصولية في السنة ا -176
رسالة دكتوراه ، كلية  ،دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول ، جبريل بن المهدي -177

 . الشريعة بجامعة أم القرى
مي، ، تحقيق: محمد العجابن بدرانعبد القادر بن أحمد درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص ل -178

 م.2007دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى:
 -هـ 1411درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر خواجة، دار الجيل ،الطبعة: الأولى،  -179

 .م1991
 .م1991 هـ/1411 ،1، عليحيدرخواجه،دارالجيل ، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام -181
 :مراقبة ،بن حجر العسقلانياأبو الفضل أحمد بن علي ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -181

الطبعة: الثانية، ، صيدر اباد/ الهند -مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ضانرممحمد عبد المعيد 
 .م1972هـ/ 1392

تحقيق ، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -182
 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، مد الأحمدي أبو النوروتعليق: الدكتور مح

 م(1996لمحمود محمد السبكي، تحقيق أمين محمود، الطبعة الثانية ) ،الدين الخالص -183
مجموعة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي المحقق:، الذخيرة -184

 .م 1994الأولى، الطبعة: ، بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلاميأساتذة،
المحقق: د عبد الرحمن  ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة -185

 .م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة العبيكان ، بن سليمان العثيمين
ثباتها بالقياس, للدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة ال -186  .م(1999) 2ط:رشد، الرخص الشرعية وا 
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحنفي ، رد المحتار على الدر المختار -187

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، ، بيروت-الناشر: دار الفكر
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 .رسالة )الخط المشير إلى الحجر الأسود(، من كتاب )ثلاث رسائل فقهية(، لمحمد سبيل -188
مجموعة رسائل ضمن رسالة )جواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية(  -189

 هـ(1427الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، طبعة العبيكان ، الطبعة الأولى )
 .لناصر بن حمد الفهد رسالة في حكم الخط المحاذي للحجر الأسود، -191
بن حميد ،جامعة أم القرى، مكة ارفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح  -191

 .هـ1403: 1المكرمة،ط
رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام د/شرف بن علي الشريف، طبعة مركز البحوث بجامعة أم  -192

 م.1989القرى، الطبعة الأولى 
خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد ، نس البهوتى منصور بن يو ، الروض المربع شرح زاد المستقنع -193

 .مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤيد ، نذير
 .1994، 3تحقيق : عبد الكريم النملة: دار الرشد،الرياض، ط روضة الناظر ، لابن قدامة ، -194
روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي ، مؤسسة  -195

 .م2002هـ/ 1423لطبعة الثانية، الريان، ا
 الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب محمد صديق خان القِنَّوجي ،  دار المعرفة. -196
، من إصدار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية -197

1996. 
بن ناصر السعدي, الطبعة الثانية الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: لعبد الرحمن  -198

 .ه1389
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام  محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، المعروف  -199

 .1محمد صبحي حلاق ، دار ابن الجوزي ، ط :بالأمير ، تحقيق
 1416السراج الوهاج للمعتمر والحاج، عبد الله بن جيرين، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى  -211
 .هـ
محمد  ،الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي سرقة الأعضاء بالجراحة -211

 .م2005ه/1426،  1يسري إبراهيم، دار الطيبة الخضراء،  ط:
تحقيق: صفية أحمد خليفة ،الهيئة ، سلاسل الذهب في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي  -212

 .م2008،  1:المصرية العامة للكتاب ط
، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينالألباني،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -213

 -هـ  1415الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
 .م 1995
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الناشر: ، الباقيأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد ، سنن ابن ماجه -214
 .فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية 

تاني، سنن أبي داود -215 المحقق: محمد محيي الدين عبد ،أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِس 
 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا ، الحميد

رة الترمذي، أبو عيسى،سنن الترمذي -216 حمد محمد تحقيق وتعليق:أ، محمد بن عيسى بن سَو 
براهيم عطوة عوض )جـ 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1شاكر)جـ  مكتبة ومطبعة ، (5، 4(وا 

 م 1975 -هـ  1395مصرالطبعة: الثانية، ، مصطفى البابي الحلبي
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب ، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني -217

 –مؤسسة الرسالة، بيروت ، شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهومالارنؤوط، حسن عبد المنعم 
 .م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، لبنان

دار الكتب ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، أحمد بن الحسين ، أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى -218
 .م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ن، العلمية، بيروت  لبنا

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي، م النبلاءسير أعلا -219
الطبعة: ،الناشر: مؤسسة الرسالة،المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

 .م 1985هـ / 1405الثالثة، 
علق عليه: ،مخلوفمحمد بن محمد بن عمر ابن سالم ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -211

 .م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، عبد المجيد خيالي
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -211

، بيروت –ثير، دمشق خرج أحاديثه:عبد القادر الأرناؤوطالناشر: دار ابن ك، حققه: محمود الأرناؤوط
 .م1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى، 

ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ، لعبد الرحمان الدرويش ، الطبعة : الأولى  الشرائع السابقة -212
 ه.1410،
ياني الأندلسي، هجر جشرح التسهيل، لابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي ال -213

 م.1990 -ه1410ولى: للطباعة والنشر، الطبعة الأ
 -دار الكتب العلمية بيروت، شرح التلويح على التوضيحسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  -214

 .لبنان، الطبعة الأولى، بدون تاريخ
 .دار القومية العربية للطباعة، عبد الرحيم فرج الجندي لشرح السلم في المنطق للأخضري،  -215
 .م1989ه/1409الطبعة الثانية :،شرح القواعد الفقهية،للشيخ أحمد الزرقا،دار القلم  -216
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن ، شرح الكوكب المنير -217
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 -هـ 1418الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الحنبلي،النجار
 .مـ 1997

لمع، أبو اسحاق ابراهيم الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، شرح ال -218
 .م1988هـ/148الطبعة الأولى: 

، دار النشر: دار ابن الجوزي، محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع -219
 . هـ 1428 - 1422الطبعة: الأولى، 

المحقق: طه ، الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافيأبو العباس شهاب ، شرح تنقيح الفصول -222
 . م1973 -هـ  1393الطبعة: الأولى، ، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة،عبد الرؤوف سعد

ملحق بكتاب المصلحة في التشريع ، لنجم الدين الطوفي،شرح حديث لا ضرر ولا ضرار -221
 ،لمصطفى زيد،دار اليسرالإسلامي

مام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، تعليق الشيخ عبد الرزاق شرح فتح القدير لا -222
 هـ.1424غالب المهدي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 .1شرح مختصر الروضة ، للطوفي ، تحقيق عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط -223
الدين الإيجي ،  تحقيق: محمد  شرح مختصر المنتهى الأصولي  لابن الحاجب ، شرحه: عضد -224

 دار الكتب العلمية ، بيروت . إسماعيل،حسن 
 م.2008ه/1429، الطبعة الثالثة الفوزان  ، لصالحشرح مناسك الحج والعمرة -225
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي،  -226

 م.1971هـ/ 1390 ، 1مطبعة الإرشاد، بغداد، ط:
 ،مكتبة الرشد،، لعبد الرحمان الدرويش الصحابي موقف العلماء من الاحتجاج بقوله -227

 .ه1،1413ط:الرياض
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي تحقيق: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -228

 م 1987 -  هـ 1407الرابعة الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين ،أحمد عبد الغفور عطار
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح البخاري  -229

، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (وسننه وأيامه
 .هـ1422دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 

لصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه المسند اصحيح مسلم ) -230
دار إحياء ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،ن القشيري النيسابوري يبن الحجاج أبو الحسامسلم ( ، وسلم

.بيروت –التراث العربي   

الألباني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان الحنبلي، تحقيق: محمد ناصر الدين  -231
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 .هـ1397المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
 .م1997الضرر في الفقه الإسلامي لأحمد موافي، طبعة دار ابن عفان، الطبعة الأولى  -232
، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، لضوء اللامع لأهل القرن التاسعا -233

 .بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 
 .، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالةلمصلحةضوابط ا -234
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي )المتوفى: ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية -235

 .هـ(1010
المحقق: د. محمود ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى -236

الطبعة: الثانية، ، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد الحلومحمد الطناحي د. عبد الفتاح 
 .هـ1413

طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وابنه ولي  -237
 .الدين أبي زرعة، الناشر دار إحياء التراث العربي

حققه وعلق عليه وخرج ، راء فلحسين، ابن الالعدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن ا -238
 .م 1990 -هـ  1410الطبعة : الثانية ،نصه : أحمد بن علي بن سير المباركي، بدون ناشر

 .ه1418،  1، المكتبة المكية ، طلعادل قوته حجيته وأثره ،  العرف -239
ة ،الطبعة الأولى: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد: لولي الله الدهلوي، دار الفتح، الشارق -241

 م.1995هـ/ 1415
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأحمد بن إدريس القرافي, بتحقيق أحمد الختم عبد الله,  -241

 .ه1420دار الكتبي, الطبعة الأولى 
 .2008عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ، محمد بلتاجي ، دار السلام ،الطبعة الأولى : -242
 .لبكر أبو زيد ية الطواف،العلامة الشرعية لبدا -243
 م2001ه/1،1421، مكتبة العبيكان ، الرياض، ط:علم المقاصد الشرعية, لنور الدين الخادمي -244
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -245

 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى
عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن،  -246

 .هـ 1415الطبعة: الثانية، ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،العظيم آبادي
الإسلامي للبحوث الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة ،الصديق الضرير،المعهد  -247

 .م1993 1والتطوير،جدة،ط:
غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك بن عبد الله  الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب،  -248
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 .هـ1401مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية:
فتاوى إسلامية: )جمع وترتيب( : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند, الناشر: دار الوطن  -249
 لنشر.ل
دار الكتب  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الفتاوى الكبرى،  -251

 .1987 -هـ 1408الأولى،  الطبعة،العلمية
 م. 2015فتاوى الشيخ أحمد حماني، طبعة عالم المعرفة، الجزائر،  -251
: الناشر أحمدبنعبدالرزاقالدويش،: فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، جمعوترتيب -252

 .15/41 الرياض - الإدارةالعامةللطبع–رئاسةإدارةالبحوثالعلميةوالإفتاء
 م.1999ه/1420دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  فتاوى مصطفى الزرقا، -253
 م.2010دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  لزحيلي،، لوهبةافتاوى معاصرة -254
جمع وترتيب وتحقيق: ، اللطيف آل الشيخفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد  -255

 .هـ 1399الطبعة: الأولى، ، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري -256

 ه.1379الناشر: دار المعرفة  بيروت، 
 تحقيق:، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، البخاري فتح الباري شرح صحيح -257

 1996 -هـ  1417المدينة النبوية.الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية مجموعة باحثين، 
 م
فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي ، دار الكتب  -258

 .1لبنان ، ط العلمية ، بيروت ،
ار الإسلامية، الكويت ، الطبعة الأولى: منالفتيا ومناهج الإفتاء، محمد سليمان الأشقر، مكتبة ال -259

 .م1976هـ/1396
الناشر: وزارة الأوقاف ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول -261

 .م1994 -هـ 1414الطبعة:الثانية، ، الكويتية
،  1ش، دار البشائر، بيروت،ط:لسائد بكدا ،ود ومقام إبراهيمفضل الحجر الأس -261

 م.1996ه/1416
 .بيروت –فقه الأسرة المسلمة في المهاجر ، محمد الكدي العمراني، دار الكتب العلمية  -262
 في الغرب، لعبد الرحمان البرزنجي، دار المحدثين. فقه الأسرة المسلمة ونوازلها -263
، 1، لوهبة الزحيلي، دار القلم ، دمشق ، ط:الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته المعاصرة  -264

 م.1998ه/1418
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 م.2008ه/1429، لعبد الله الفوزان، دار الرشيد، الطبعة الثانية، فقه الدليل شرح التسهيل -265
بعة الأولى: سوريا، الط-، الدكتور يوسف القرضاوي، دار الرسالة العالمية دمشقفقه الزكاة -266

 م.2009 -ه1430
 .فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة )رسالة ماجستير( للخامسة قناني -267
 .فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة )رسالة ماجستير(، لفلة زردومي -268
دارالفكر، الطبعة لصلابي،محمد افقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، ل -269

 .م2009ه/1430الخامسة:
 http: //www.almoshaiqeh.comفقه النوازل لخالد المشيقح من موقعه الرسمي ورابطه:  -271
 1434فقه النوازل للأقليات المسلمة، محمد يسرى إبراهيم، دار اليسر، القاهرة، الطبعة الأولى:  -271
 م 2013هـ/
 .م 2006هـ/ 1427فقه النوازل، محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،  -272
الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي ، تحقيق:عادل بن يوسف العزازي ، دار ابن الجوزي ،  -273

 .ه1421
،  1الفكر الأصولي ، للدكتور: عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان ، دار الشروق ، جدة ، ط -274

 .م1983ه /1403
الناشر: ،وي الفاسيمحمد بن الحسن بن العربي  الحج، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -275

 .م1995 -هـ1416 -الطبعة: الأولى ، لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية 
فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظم الدين محمد السهالوي الكنوي، شرح مسلم  -276

الثبوت لامام القاضي محب الله بن عبد الشكور البهاري، ضبط عبد الله محمود محمد عمر، طبعة 
 هـ.1423الكتب العلمية، الطبعة الأولى دار 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا،  -277
 .هـ1415شهاب الدين النفراوي, الناشر: دار الفكر, بدون طبعة, تاريخ النشر: 

في نظم القواعد الفقهية ، لمحمد ياسين  الفوائد الجنية ، حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية -278
 .الفاداني ، دار البشائر الإسلامية

، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى لقرضاوييوسف افقه الأقليات المسلمة، لفي  -279
 م.2001ه/1422

قاعد لا مساغ للاجتهاد مع النص, للدكتور حمد الصاعدي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة  -281
 .هـ1428 :الأولى

، 1، جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط:لأحمد الضويحي، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة  -281
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 م2007ه/1428
 .م2012ه/1433، 2، مكتبة الرشد، ط لباحسين يعقوب ال، قاعدة العادة محكمة  -282
 .ه1417، لمحمود عثمان،دار الحديث، القاهرة، قاعدة سد  الذ رائع وأثرها في الفقه الإسلامي -283
-1398، الدورات من الأولى إلى السابعة عشر)المجمع الفقهي الإسلامي اتر قرا -284

 م(.1987ه/1408)في دروته العاشرة م(،2004-1977ه/1424
 .قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي لافتاء والبحوث، المجموعتان الأولى والثانية -285
الإسلامية، الأردن، جمعية العلوم الطبية قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، -286

 .م1995
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام -287

الناشر: ،راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد،بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
 .م 1991 -هـ  1414، القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية 

، رسالة ماجستير ، القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأقليات المسلمة ،ليحيى بن عثمان صوفي -288
 الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة.

تحقيق: محمد الدردابي، مكتبة دار الأمان،  المقري،الفقه،لأبي عبد الله محمد بن أحمد  قواعد -289
 م. 2012الرباط،سنة: 

 .ه1417صالح السدلان، دار بلنسية ،الطبعة الأولى:  القواعد الفقهية الكبرى ، -291
 ه.1418دار القلم ، دمشق، الطبعة الرابعة،  لندوي ،علي أحمد االقواعد الفقهية، ل -291
دار النفائس،  ، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية لمحمد عثمان شبير -292

 م.2007هـ/1428الأردن، الطبعة الثانية: 
، رسالة دكتوراه لسليمان الرحيلي ، الجامعة المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية  القواعد -293

 الإسلامية بالمدينة المنورة
-ه1420قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى مخدوم،دار إشبيليا،الطبعة الأولى : -294

 .م1999
ابن الجوزي, الطبعة الخامسة القواعد والأصول الجامعة: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, دار  -295

 .ه1427
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي الحسن علاء الدين بن محمد  -296

حققه: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية،  )المعروف بابن اللحام(بن عباس البعلي الحنبلي 
 م1998هـ/1418:بيروت، الطبعة الأولى

د في كشف حقيقة التقليد ، محمد الأمين الشنقيطي دار الصحوة ، القاهرة ، الطبعة القول السدي -297
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 .م1985هـ/1405الأولى: 
دار الكتب  ،ين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسيدالكافي في فقه الإمام أحمد، موفق ال -298

 .م1994ه/ 1414، 1ط: ،العلمية
 -المحقق: خليل محمد هراس.الناشر: دار الفكر. ،أبو عُبيد القاسم بن سلا م ، كتاب الأموال -299

 بيروت.
المحقق: د مهدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، كتاب العين -311

 .الناشر: دار ومكتبة الهلال، المخزومي، د إبراهيم السامرائي
 بن محمد بن إبراهيم بن أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -311

 ه.1409الطبعة: الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ت، المحقق: كمال يوسف الحو  ،عثمان
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -312

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الحنفي
لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي،  ،ف الأسرار شرح المصنف على المناركش -313

 .طبعة دار الكتب العلمية 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -314

ها عدة دور لبنانية، بغداد )وصورت -الناشر: مكتبة المثنى ، المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة
تاريخ ، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(

 م1941النشر: 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، كشف المشكل من حديث الصحيحين -315

 .الرياض – الناشر: دار الوطن، المحقق: علي حسين البواب،الجوزي
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، لامام جمال الدين الإسنوي،  -316

تحقيق: الدكتور محمد حسن عواد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:  
 .م1985هـ/ 1405

 هـ.1431وق، الطبعة الأولى كيف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاوي، طبعة دار الشر  -317
لباس الرجل أحكامه وضوابطه: لناصر بن محمد الغامدي, الناشر: دار طيبة الخضراء, الطبعة  -318

 ه1424الأولى 
لسان العرب لامام العلامة ابن منظور، عناية أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق  -319

 .هـ1419 :العربي، الطبعة الثالثةالعبيدي، طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 
مطبعة الجامعة نباري، تحقيق: سعيد الافغاني،ابن الأكمال الدين لمع الأدلة في أصول النحو، ل -311

 م.1957السورية،
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ما اختلف في إفادته العموم: للشيخ محمد سعد بن أحمد اليوبي, رسالة علمية في الجامعة  -311
 الإسلامية بالمدينة المنورة.

 لمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة الثانية. ،وعصره، آراؤه وفقههمالك حياته  -312
، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط -313

 .م1993 -هـ 1414تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة
الريان ، لبنان ، الطبعة الأولى : ، لصالح الرشيد ، مؤسسسة المتحف في أحكام المصحف  -314

 .م2003ه/1424
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الناشــــر : لهيئة الإفتاء الكويتية.مجموع الفتاوى الشرعية  -315

 .1428/2008 -1423/2002 تاريخ النشـر :
جمع وترتيب عبد الرحمان ابن قاسم و ابنه، مطبعة مكتبة  مجموع الفتاوى لابن تيمية ، -316

 المعارف،الرباط.
ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طبعة و مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية بجمع  -317

 هـ(.1424)مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
المحقق:عبد ، ية الحرانيتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيم، مجموع الفتاوى -318

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ، بن قاسماالرحمن بن محمد 
 م1995هـ/1416: ةالمملكة العربية السعودي

السبكي والمطيعي( دار الفكر،  ةالمجموع شرح المهذب، لامام يحي بن شرف النووي ) مع تكمل -319
 ، دون تاريخ.ةدون طبع

موع فتاوى وبحوث،  عبدالله بن سليمان المنيع، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: مج -321
 م.1999 -ه1420

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن ناصر  -321
 م.1994هـ/1424السليمان، طبعة دار الثريا للنشر، الطبعة الثانية 

لات متنوعة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، جمع د/ محمد بن سعد مجموع فتاوى ومقا -322
 هـ.1420الشويعر، طبعة دار القاسم، الطبعة الأولى 

، لمحمد بن صالح العثيمين ، من إصدارات مؤسسة الشيخ مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة  -323
 ابن عثيمين.

 م 1999هـ/ 1420 ،1ط:المحصول في أصول الفقه، أبو بكر بن العربي، دار البيارق، عم ان،  -324
أبو شامة المقدسي ،  -المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم  -325

 م 2011هـ /  1432،  1تحقيق د. محمود صالح جابر، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ط 
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لمحلى شرح المجلى لامام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد شاكر، ا -326
 هـ(.1422طبعة دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية )

 – المحيطالبرهانيفيالفقهالنعماني، لبرهانالدينمحمودبنأحمدابنمَازَةَالحنفي، دارالكتبالعلمية،بيروت -327
 .م 2004 هـ/ 1424 الأولى،: لبنان الطبعة

مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مكتبة  -328
 .لبنان ناشرون 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، لبكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة. مطبوعات مجمع  -329
 هـ .1417. 1الفقه الإسلامي بجدة. ط:

، مؤسسة الريان ، بيروت،الطبعة الأولى، غريانيصادق اللل ،وأدلته مدونة الفقه المالكي -331
 م.2002ه/1423

، الناشر: دار الكتب العلمية، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، المدونة -331
 .م1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى، 

: مذكرةفيأصولالفقه، محمدالأمينبنمحمدالمختارالجكنيالشنقيطي، الناشر -332
 .18، ص  م 2001 الخامسة،: بةالعلوموالحكم،المدينةالمنورة، الطبعةمكت
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -333

 .بيروت –الأندلسي الظاهري الناشر : دار الكتب العلمية 
، محمد الشائع ، مطبعة الملك فهد ، الرياض ،الطبعة  المسائل الميسرة في زينة المرأة المسلمة -334

 .م2003ه/1424الأولى: 
مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات، نايف بن جمعان جريدان،داركنوز إشبيليا،  -335

 .الطبعة الأولى
 تحقيق: مصطفى، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين -336

 .1990 – 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ،عبد القادر عطا
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: حمزة بن زهير  -337

 .ةحافظ، الناشر : شركة المدينة المنورة للطباع
محمد عبد السلام عبد الشافي، دار المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق:  -338

 .م1993هـ/1413الكتب العلمية، الطبعة الأولى:
المحقق: أحمد ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل -339

 .م 1995 -هـ  1416الطبعة: الأولى، ، القاهرة –دار الحديث ،محمد شاكر
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،تحقيق: ، ارمي(مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الد -341
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الطبعة: الأولى، ، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، حسين سليم أسد الداراني
 .م 2000 -هـ  1412

ي الدين عبد الحميد، دار الكتاب يالفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محالمسودة في أصول  -341
 .العربي

الوهاب خلاف، دارالقلم ، الطبعة  ، لعبددر التشريع فيما لا نص فيهمصا -342
 .م1993ه/1414السادسة:

دار ،ضمن محاضراته المطبوعة  بآثار الشنقيطي ،  المصالح المرسلة لمحمد الأمين الشنقيطي -343
 هـ 1426الأولى،  الطبعة:عالم الفوائد ، مكة المكرمة 

لعبد الرحمان جلال الدين ، دار الكتاب الجامعي القاهرة ، المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع -344
 .م1983 1،ط :

المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المكتبة العلمية ،  -345
 .بيروت 

مصطلح النظرية في الدراسات الشرعية، لوسيلة خلفي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى:  -346
 م.2015ه/1436

والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي، طبعة الجامعة المطلق  -347
 .هـ(1428، الطبعة الثانية )بالمدينة المنورة  الإسلامية

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي دواد، لامام أبي سليمان حمد بن إبراهيم البستي الخطابي،  -348
 .م1932هـ/ 1351المطبعة العلمية، حلب ،

–امَلَاتاُلمَالِيَّةُأَصَالَةوَمُعَاصَرَة، دُب يَانبنمحمدالدُّب يَان،مكتبةالملكفهدالوطنية،الرياضالمُعَ  -343
 .هـ 1432 الثانية،: المملكةالعربيةالسعودية، الطبعة

دوريةتصدرعنالرئاسةالعامةلإداراتالبحوثالعلميةوالإفتاءوالدعوةوالإرشاد ،مجلة البحوث الإسلامية -351
 السعودية. بالمللكة العربية

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مجلة علمية محكمة، مخصصة، في الفقه الإسلامي، صاحبها  -351
 ة.يسورئيس تحريرها د/ عبد الرحمن بن حسن النف

مجلة الحكمة مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية تصدر كل أربعة أشهر تعنى بالبحوث والدراسات  -352
 الإسلامية، وتحقيق المخطوطات.

عدل، مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشؤؤن الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل مجلة ال -353
 بالمملكة العربية السعودية.

 .(177مجلة العربي؛ عدد) -354
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 .(2( العدد)5مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد ) -355
 .(2008( السنة )24مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية العدد ) -356
 .العدد الأول -ة صحتكمجل -357
 .بمكة المكرمة ،العالم الإسلامي التابع لرابطة ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -358
المحقق: أحمد محمد ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد -359

 .م 1995 -هـ  1416الطبعة: الأولى، ، دارالحديث القاهرة،شاكر
 .رمضان حسن ، دار الروضة للنشر والتوزيعمعجم أصول الفقه ، خالد  -361
مؤسسة ، عادل نويهض، مِن صَدر الإسلام حَت ى العَصر الحَاضِر -عجَمُ أعلام الجزائِر م -361

 .م 1980 -هـ  1400الطبعة: الثانية، ، لبنان –نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
 م.1994ه/1414للكتاب، بيروت، المعجم الفلسفي، لجميل صليبا، الشركة العالمية  -362
معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، لمحمد سمير نجيب اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -363

 .1ودار الفرقان ، عمان ، الأردن ، ط
قدم له: مُفتي ، عادل نويهض، «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين  -364

الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ،الدالجمهورية اللبنانية الشَّي خ حسن خ
 م 1988 -هـ  1409لبنانالطبعة: الثالثة،  –
بيروت، دار إحياء التراث العربي  -الناشر: مكتبة المثنى ، عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفين -365

 .بيروت
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد )إبراهيم ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط -366

 .الناشر: دار الدعوة، القادر / محمد النجار(
، مؤسسة الرسالة، بيروتالدمشقي،  عمر بن رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة -367

 .م 1994 -هـ  1414الطبعة: السابعة، 
 . طبعة دار الفكر ، بيروت،  معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي -368
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ، المغني  -369

 الدمشقي الحنبلي، 
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -371

 .م1994 -هـ 1415ولى، الطبعة: الأ، الناشر: دار الكتب العلمية،الشافعي
المغني في أصول الفقه، لامام جلال الدين عمر بن محمد الخبازي، طبعة جامعة أم القرى،  -371

 .هـ2،1422:الطبعة
 .ه1420مفاتيح الغيب ،فخرالدين الرازي،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،الطبعة الثالثة: -372
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ف أبي عبد الله محمد بن أحمد يمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لامام الشر  -373
التلمساني، تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، والمكتبة المكية، الطبعة الأولى: 

 م.1998هـ/1419
دار الكتب ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -374

 .بيروت –العلمية 
 ه.1413لعبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى المفصل في أحكام المرأة:  -375
 .م 2011هـ/ 1432المفص ل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين، دار التدمرية، الطبعة الثانية  -376
ل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، مكتبة الهلال ، بيروت ، صالمف -377

 .م  1993الطبعة الأولى، 
الصيام المعاصرة للدكتور أحمد بن محمد الخليل، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة  مفطرات -378

 هـ(.1426الأولى )
المحقق: محمد الحبيب ابن ، بن عاشور التونسي امحمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية -379

 .م 2004 -هـ  1425الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: ، الخوجة
 1998ه/1418،  1دار الهجرة، طليوبي،محمد سعد اة، لمقاصد الشريع -381
 ه.1417،  1، دارالراية ،الرياض ،ط: لمعلمي اليمانيعبد الرحمان بن يحيى ال ، مقام إبراهيم -381
المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون ، وهي مقدمة تاريخ ابن خلدون ، دار الفكر،  -382

 .م1988هـ/1408بيروت، الطبعة الثانية، 
، الطبعة لكبيسي، لأحمداكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرةالم -383

 م.1987ه/1407الأولى
 .م2008ه/1429، 2:ط، لأحمد الخليل ، دار ابن الجوزي ،  من أحكام النمص والتشقير -384
 المحقق:عبد الله بن،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، مناقب الإمام أحمد -385

 .ه 1409الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار هجر، عبد المحسن التركي
المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ،  طبعة دار الكتب العلمية،  -386

 .م1999 -ه1420الطبعةالأولى: 
وزارة  ،محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ،بدر الدين ،أبو عبد الله :المنثور في القواعد الفقهية -387

 .م1985 -هـ 1405الثانية،  الطبعة: الأوقاف الكويتية
الناشر: ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل -388

 .دون طبعة، بيروت -دار الفكر 
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حقيق عبد الله محمد الصبا وعبد العزيز منسك الإمام الشنقيطي لامام محمد الأمين الشنقيطي، ت -389
 .هـ1416الحجيلان، طبعة دار الوطن، الطبعة الأولى 

دار ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -391
 .ه 1392الثانية، الطبعة:بيروت ،إحياء التراث العربي 

المعاصرة، لمسفر بن علي القحطاني ) رسالة دكتوراه (، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل  -391
 .ى ، كلية الشريعةر جامعة أم الق

براهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور ، إالموافقات  -392
 .م1997هـ/1417بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان الطبعة الأولى 

المالكي  ، ابطالحمحمد بن محمد ، المعروفب عبد الله مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، أبو -393
 .م 1992هـ/ 1412،  3، دار الفكر  ط: 

 .موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، سعدي أبو حبيب ،الطبعة الثالثة -394
 -موسوعة الفقه الاسلامي المعاصر،  د. وهبة الزحيلي، دار المكتبي للطباعة والنشر، دمشق -395

 م.2008 -ه1429: سوريا، الطبعة الثانية
 الطبعة:،  بيت الأفكار الدوليةمؤسسة،  محمد بن إبراهيم التويجري :موسوعة الفقه الإسلامي -396

 .م 2009هـ /  1430الأولى، 
الطبعة: ،الكويت –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الموسوعة الفقهية الكويتية -397

 - 24الأجزاء .الكويت –الثانية، دارالسلاسل : الطبعة 23 - 1هـ(.الأجزاء  1427 - 1404)من 
 .: الطبعة الثانية، طبع الوزارة45 - 39مصر.الأجزاء  -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38
موسوعة القواعد الفقهية ، لمحمد صدقي آل بورنو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة  -398

 .م2003هـ/1424الأولى ، 
في فقه القضايا المعاصرة، إعداد مركز التمي ز البحثي في فقه القضايا  الموسوعة الميس رة -399

 .م 2014هـ/1435المعاصرة،الطبعة الأولى: 
صححه ورقمه وخرج ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، موطأ الإمام مالك -411

لبنان:  -العربي، بيروت الناشر: دار إحياء التراث ،  أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي
 .م 1985 -هـ  1406

 www.islamqa.comموقع الإسلام سؤال وجواب:  -411
 jebreen.com-.ibnالموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ابن جبرين  -412
 .www.khudheir.comكالتالي:  رابطه ولفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير موقع الرسمي ال -413
 www.e-cfr.orgالموقع الرسمي للمجلس الأوروبي لافتاء والبحوث:  -414

http://www.islamqa.com/
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بحث بكلمة: "حكم تكرار الجمعة في  www.salmajed.com: الشيخ سليمان الماجد موقع -415
 مساجد أمريكا

بحث بكلمة: "ترك صلاة الجمعة من  ferkous.comwww.الشيخ محمد علي فركوس موقع -416
 .أجل العمل

 : /http: //www.taimiah.orgموقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض ورابطه كتالي -417
 www.aliftaa.joموقع دار الإفتاء العام بالأردن:  -418
 alifta.org-www.darموقع دار الإفتاء المصرية -419
 saaid.net/mktarat/hajj/122.htm: على الأنترنت على الرابط موقع صيد الفوائد  -411
، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -411

 .دار الكتب، مصرالناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني -412
 .م2001هـ/1422تحقيق: عبد الله الرحيلي، الطبعة: الأولى. ، 
 .نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن رسائل ابن عابدين -413
هـ/  1431بن الشلي ، دار البشائر ، الطبعة الأولى ، نظرية التخريج في الفقه الاسلامي ، نوار  -414

 .م2010
. 1نظرية التقعيد الأصولي، لأيمن عبد الحميد البدارين، دار ابن حزم بيروت، ط -415

 .م2006هـ/1427
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، لمحمد الروكي مطبعة النجاح الجديدة ، الدار  -416

 .1994ربية ، البيضاء ، المملكة المغ
 .م1985ه/1405نظرية الضرورة الشرعية ، وهبة الزحيلي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة:  -417
نفائس الأصول في شرح المحصول ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،مكتبة نزار مصطفى  -418

 .م1995 -هـ 1416الباز ،الطبعة: الأولى، 
 م.1963ه/1383، مطبعة المدني ،انحمد، لسليمانالنقض المباني من فتوى اليماني  -419
عبد السلام السكري،  نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، -421

 .هـ1408الدارالمصرية،الطبعةالثانية 
، أبو محمد،  :نهاية السول شرح منهاج الوصول -421 عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 

 .م1999 -هـ1420الأولى  الطبعة:،  لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية  ،جمال الدين 
نهاية السول على المنهاج للبيضاوي ، لامام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ،  -422

 .1982طبع عالم الكتب ، بيروت ،  ، بتحقيق المطيعي

http://www.salmajed.com/
http://www.ferkous.com/
http://www.taimiah.org/
http://www.dar-alifta.org/
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حمد بن حمزة شهاب الدين شمس الدين محمد بن أبي العباس أ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -423
 .م1984هـ/1404 -الطبعة: ط أخيرة ، الناشر: دار الفكر، بيروت، الرملي

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو ، هاية المطلب في دراية المذهبن -424
، الد يبحققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود ، المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 .م2007-هـ1428الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار المنهاج
 ،نهاية الوصول إلى علم الأصول، لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، تحقيق: سعد السلمي -425

 .هـ1418طبعة جامعة أم القرى، سنة: 
: المحقق، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول -426

، الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، د. سعد بن سالم السويح -د. صالح بن سليمان اليوسف 
 .م 1996 -هـ  1416الطبعة: الأولى، 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن ، النهاية في غريب الحديث والأثر -427
بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،الأثير
 م1979 -هـ 1399

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد  -428
 م.1999. 1القيرواني. تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:

 .هـ1436 الرياض، دار كنوز إشبيليا، ،عبدالله بن حمد السكاكر، نوازل الحج -429
د. عبدالله بن منصور الغفيلي،  وزارة ، نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة -431

 هـ /1430الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة قطر، دار الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 

 .م2009
النوازل في الأشربة: لزين العابدين بن الشيخ بن أوزوين الشنقيطي, دار كنوز إشبيليا, الطبعة  -431

 .ه1432الأولى 
 .ه1432النوازل في الأطعمة: لبدرية بنت مشعل الحارثي,دار كنوز إشبيليا, الطبعة الأولى  -432
 م.2010ه/1431، 1، دار التوحيد ، الرياض،  ط:لشعلان علي ال ، الحجفي نوازل ال -433
أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد التكروري التنبكتي ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج -434

، ليبيا –الناشر: دار الكاتب، طرابلس ، السوداني، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة
 .م 2000الطبعة: الثانية، 

الناشر: دار الحديث، ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي، محمد بن علي الشوكاني ، نيل الأوطار -435
 .م1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، ، مصر

  .م1992هـ/1412ر عالم الكتب ، االولاتي ، د ىنيل السول على مرتقى الوصول ، محمد يحي -436
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علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، المحقق: طلال يوسف ، الهداية في شرح بداية المبتدي -437
 .لبنان –بيروت  -الناشر: دار احياء التراث العربي 

للشيخ محمد صدقي البورنو، طبعة مؤسسة الرسالة، ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  -438
 .م1996:الطبعة الرابعة 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام ، الورقات -439
 .عبد اللطيف محمد العبدق: د. يحق،تالحرمين

حمد بن علي ابن برهان البغدادي، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، الوصول إلى الأصول، لأ -441
 .م1983هـ/1403مكتبة المعارف، الرياض، 

المحقق: ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -441
 .بيروت –صادر الناشر: دار ، إحسان عباس
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 ثامنا: فهرس الموضوعات
 الصفحة العناوين

 ح-أ المقدمة:     
 .وأهم مؤلفاتهالباب الأول: مفهوم التخريج ومراحل تطوره

 12 تمهيد : في التعريف بمصطلح النظرية.     
 .والعلوم المتصلة به التخريج ومبادئه مفهومالفصل الأول: 

 14 . مفهومتخريج الفروع على الأصول: المبحث الأول
 15 المطلب الأول: التخريج لغة            
 16 المطلب الثاني: التخريج اصطلاحا.            
 16 .الفرع الأول: تعريف ) تخريج الفروع على الأصول( باعتبار أفراده            
 11 االفرع الثاني: تعريف ) تخريج الفروع على الأصول ( باعتباره لقبا على علم معين            

 14 المبحث الثاني: مبادئ علم تخريج الفروع على الأصول.            
 17 المطــــــلب الأول: في بيان اسمه وموضوعه ونسبته.

 18 المطـــــــــــــــلب الثـــاني: في بيان مسائله وواضعه واستمداده.            
 19 المطــــــلب الثــــالث: في بيان فضله وحكمه وثمرته.            

 22 المبحث الثالث:علاقة علم التخريج ببعض العلوم الأخرى.
 24 الفقه.المطـــــلب الأول: عـــلاقة التخريج بعلم أصول 

 25 .المـــــطلب الثاني: علاقة التخريج بعلمي الفقه والفقه المقارن
 26 الفقهية القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروقمو التخريج بعلالمطــــلب الثـــــالث:علاقة

 الفصل الثاني:تاريخ التخريج ومراحله.
 29 المبحث الأول: التخريج في عهد النبوة.

 31 –صلى الله عليه وسلم –الأول:التخريج بالنسبة للنبي المطلب
 34 المطلب الثاني: التخريج بالنسبة للصحابة في زمن النبوة

 35 المبحث الثاني: التخريج في زمن الصحابة.
 36 المطـــــــلب الأول: التخريج فـــــي زمن الصـحـــــابة. 

 41 المطلـــــب الثــــــــــــاني: التــخريــــج في زمن التـــــابعيـــــن.        
 44 المبحث الثالث: التخريج في زمن الأئمة المجتهدين.

ل: التخريج عند الإمام أبي حنيفة.   46 المطلب الأو 
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 47 المطلب الثاني: التخريج عند الإمام مالك.
 49 عند الإمام الشافعي.المطلب الثالث: التخريج 

 50 المطلب الرابع: التخريج عند الإمام أحمد.

 52 المبحث الرابع: التخريج في زمن التقليد.
 53 المطلب الأول: ظهور التقليد وأسبابه.

 54 المطلب الثاني: دور الفقهاء في هذا العصر.
 66 المطلب الثالث: بدء التأليف في علم التخريج في هذا العصر.

 الفصل الثالث: تدوين التخريج ومؤلفاته.
 72 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن حركة التأليف في علم التخريج.

 73 المطلب الأول: ظهور حركة التأليف وأسبابها.

 76 المطلب الثاني: تاريخ حركة التأليف ومراحلها.
 81 المبحث الثاني: تعريف تفصيلي بأهم كتب علم التخريج.

 83 الأول: كتابا تأسيس النظائر للسمرقندي وتأسيس النظر للدبوسي. المطلب
 90 للزنجاني.)تخريج الفروع على الأصول (المطلب الثاني: كتاب 
 95 للتلمساني. )مفتاح الوصول(المطلب الثالث: كتاب 
 100 لاسنوي.)التمهيد (المطلب الرابع: كتاب 

 106 لابن اللحام. )القواعد والفوائد الأصولية (المطلب الخامس: كتاب 
 110 المبحث الثالث: مناهج المؤلفين في علم التخريج.

 111 المطلب الأول: خلاصة طرق التأليف في التخريج.
 113 المطلب الثاني: تنبيهات حول كتب التخريج.

 .طرقه وضوابط تخريج الفروع من الأصولالتخريج و  أركانالباب الثاني: 
 الفصل الأول: أركان عملية التخريج وشروطها.

ر ج  وشروط أهليته.  121 المبحث الأول:الم خ 
 121 المطلب الأول: تعريف المُخَرِّج وبيان مرتبته ووظيفته.

 127 المطلب الثاني: شروط المُخَرِّج ومؤهلاته.
رَّج  عليه .  132 المبحث الثاني: الأصل الم خ 

 133 الأصول المُخَرج عليها. المطلب الأول: طبيعة
 138 المطلب الثاني: مصادر استمداد الأصول المُخَرج عليها.
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 141 المطلب الثالث: شروط الأصول المُخَرج عليها وضوابطها.
. رَّج   146 المبحث الثالث: الفرع الم خ 

 147 المطلب الأول: ماهية الفروع المخرجة وأنواعها.
 151 الفروع المخرجة وأحكامها.المطلب الثاني: ضوابط 

 .وضوابطه ومصادره لفصل الثاني: طرق التخريجا
 154 المبحث الأول: طرق التخريج.

 155 المطلب الأول: التخريج بالاعتماد على أصول الإمام وقواعده
 157 المطلب الثاني: التخريج بالقياس على أقوال الإمام 

 161 الإمامالمطلب الثالث: التخريج بلازم مذهب 
 165 المبحث الثاني: مصادر التخريج.

 166 المطلب الأول: نصوص المذهب مصدر للتخريج 
 172 المطلب الثاني: قواعد الفقه والاصول مصدر للتخريج

 177 المطلب الثالث: قواعد العربية مصدر للتخريج
 180 المبحث الثالث: ضوابط التخريج.

 181 وضوابطهالمطلب الأول: شروط التخريج 
 183 المطلب الثاني: المنهج الأمثل لعملية تخريج الفروع على الأصول

 الفصل الثالث: عملية تخريج الفروع من الأصول وأحكامها.
 186 المبحث الأول: مفهومها وعلاقتها بتخريج الفروع على الأصول.

 187 المطلب الأول: مفهوم تخريج الفروع من الأصول
 189 الثاني:الفرق بين التخريج من الأصول والتخريج على الأصولالمطلب 

 191 المطلب الثالث: ضوابط عملية تخريج الفروع من الأصول.
 196 المبحث الثاني: أحكام ومسائل تتعلق بتخريج الفروع من الأصول.

 197 المطلب الأول: حكم نسبة الفروع إلى الأئمة الذين خرجت من أصولهم.
 211 الثاني: هل يتأدى بهذا التخريج فرض الكفاية؟المطلب 

 الباب الثالث:التطبيقات المعاصرة لتخريج الفروع على الأصول في الفقه الإسلامي.
 الفصل الأول: فروع مخر جة على أصول مختصة بمباحث الحكم الشرعي

  تمهيد : تعريف الحكم وبيان أقسامه.
 218 المختصة بالحكم التكليفي.صول فروع مخرجة على المبحث الأول: 
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 219 قاعدة )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(.فروع مخرجة على المطلب الأول: 
لَقُ بأعضاء الوضوء، ويمنع وصول الماء إلى البشرة.     211 المسألة الأولى: حُكم ما يَع 

 212 لأجل الوقاية منها. المسألة الثانية: تشريح جثة الميت، بقصد التعل م، أو لمعرفة الأمراض

 213 المسألة الثالثة: الإجهاض حفظا  لحياة الأم.

 215 المسألة الرابعة: إخراج الجنين في حال وفاة أم ه.

 216 المسألة الخامسة: تولي المسلم المناصب العليا خارج الديار الإسلامية.

 218 بحقوقهم.المسألة السادسة: انتخاب الأقلية المسلمة لغير المسلم يطالب 

 221 قاعدة)ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب(.فروع مخرجة على المطلب الثاني: 
 222 المسألة الأولى: الاشتراك في مبنى مخصص للعبادة مع ديانات أخرى.

 223 المسألة الثانية: العمل في البنوك الربوية.

الأوراق الرسمية. المسألة الثالثة: الزواج الصوري بغية الحصول على  224 

 225 المسألة الرابعة: اللحوم المستوردة التي جهل ذبحها.

 226 .المسألة الخامسة: عمليات التجميل التحسيني

 228 قاعدة )ما أد ى إلى الحرام فهو حرام(.فروع مخرجة على المطلب الثالث: 
حكم الاستنسا المسألة الأولى:   229 
جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى أو العكستغيير المسألة الثانية:   231 
(ترقيع البكارة )الرتقالمسألة الثالثة:   231 

 234 قاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد(.فروع مخرجة على المطلب الرابع: 
حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطافالمسألة الأولى:   235 
بجنسية دولة غير مسلمةتجنس المسلم المسألة الثانية:   236 
(حكم الاحتجاجات الشعبية )المظاهراتالمسألة الثالثة:   238 
تحالف المسلمِين مع الأقليات غير المسلمة للمطالبة بالحقوق المشتركةالمسألة الرابعة:   239 

 241 قاعدة )الكفار مخاطبون بفروع الشريعة(.فروع مخرجة على المطلب الخامس: 
التعامل بالربا خارج الديار الإسلاميةالمسألة الأولى:   243 
 244 .شراء البيوت بقروض ربوية للمسلمين المقيمين في بلاد الغربالمسألة الثانية: 
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 246 مختصة بالحكم الوضعي.أصول فروع مخرجة على المبحث الثاني: 
 247 قاعدة )المشقة تجلب التيسير(.فروع مخرجة على المطلب الأول: 

تقدير مواقيت الصلاة في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  للاعتدالالمسألة الأولى:   249 
مفرطاالجمع بين الصلوات لطول الليل أو النهار طولَا المسألة الثانية:   251 
تقدير مواقيت الصيام في البلاد التي تخرج أجواؤها عن حد  الاعتدالالمسألة الثالثة:   251 
 253 .حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لأجل الزحامالمسألة الرابعة: 

 255 قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات(.فروع مخرجة على المطلب الثاني: 
حكم عقد التأمين التجاري.المسألة الأولى:   258 
حكم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.المسألة الثانية:   259 
حكم شراء الدم لنقله إلى مريض يحتاجه.المسألة الثالثة:   261 
 262 .لجوء المسلم في الدول الغربية إلى المحاكم الوضعيةالمسألة الرابعة: 

قاعدة )الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو فروع مخرجة على المطلب الثالث: 
 264 خاصة(.

.الواحد تعدد الجمعة في المسجدالمسألة الأولى:   266 
.ترك الجمعة بسبب العمل ونحوهالمسألة الثانية:   267 

 . التأمين على الممتلكات والأماكن العامة كالمساجد, والمراكز, والمؤسسات الإسلامية ونحوهاالمسألة                        268 
 الفصل الثاني : فروع مخرجة على أصول مختصة بالأدلة المتفق عليها.

 271 الأصول المختصة بالسنة .فروع مخرجة على المبحث الأول : 
 272 المطلب الأول : قاعدة ) حجية الفعل النبوي (.

.المسألة الأولى: حكم حركة المصلي إلى الهاتف إذا اتصل به   
  .المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة

 278 النبي حجة (.قاعدة ) إقرار فروع مخرجة على المطلب الأول : 
 281 .المسألة: حكمصلاةالجمعةلمنهمبعيدونعنالعمرانكالجنودفيالثكناتالعسكريةوالعمالفيالمؤسساتالبترولية

 281 قاعدة ) ترك النبي حجة (.فروع مخرجة على المطلب الأول : 
 284 .حكمالإقراضمنمالالزكاةالمسألة: 

 286 المختصة بالإجماع.الأصول فروع مخرجة على المبحث الثاني : 
 287 قاعدة )الإجماع الشرعي حجة ( .فروع مخرجة على المطلب : 
استخدام الآلات الحديثة في تحديد القبلةالمسألة الأولى:   289 
استخدام الساعات والأجهزة في تحديد أوقات الصلواتالمسألة الثانية:   291 
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حكم الصلاة في الطائرةالمسألة الثالثة:   291 
نقل صلاة الجمعة إلى السبت أو الأحد لمصلحة الحضورالمسألة الرابعة:   292 

هل الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية مفطرة أو لا؟المسألة الخامسة:   293 
هل القسطرة مفطرة أو لا؟المسألة السادسة:   294 
 295 .تمكين المصاحف المترجمة لغير المسلمالمسألة السابعة: 
 297 الأصول المختصة بالقياس .فروع مخرجة على المبحث الثالث : 

 300 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.فروع مخرجة على قاعدة  المطلب الأول :

 302 .حكم التطهر بمياه المجاري )الصرف الصحي( بعد التنقية بالوسائل الحديثةالمسألة الأولى: 

 304 أجريت لها عملية قيصرية وخرج الولد من غير الفرج ولم تر دما . حكم المرأة التيالمسألة الثانية: 

 305 اتصال مكة بمنى وحكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى.المسألة الثالثة: 
حكم الطواف في المسعىالمسألة الرابعة:  307 

حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفافالمسألة الخامسة:   308 
 309 .حكم الأطعمة التي يدخل الكحول في تركيبهاالمسألة السادسة: 

 312 قاعدة ) الإلحاق بنفي الفارق (فروع مخرجة على  المطلب الثاني :
حكم الأطعمة التي أضيف إليها بعض مكونات الدمالمسألة الأولى:  314 
 315 .حكم صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثةالمسألة الثانية:

 317 قاعدة ) تحقيق المناط ( أو )تخريج المناط (فروع مخرجة على المطلب الثالث : 
ي.حكموضعالمدفأةأمامالمصلالمسألة الأولى:  318 
 319 .حكمزكاةالخضرواتوالفاكهةوالزهورالمسألة الثانية:

 321 لا قياس مع الفارقفروع مخرجة على قاعدة المطلب الرابع : 

 323 استنشاق بخا  الربو أثناء الصوم:الأولى المسألة

 325 .حكم الأطعمة التي أضيف إليها بعض مكونات الدمالمسألة الثانية: 
 326 .الرجل النظارة المموهة بالذهبحكم لبس المسألة الثالثة: 
 327 .حكم الصيد بالأسلحة الناريةالمسألة الرابعة: 

 331 الوصف الطردي لا أثر لهفروع مخرجة على قاعدة المطلب الخامس : 
  حكم استنشاق بخا  الربو أثناء الصوم.المسألة: 
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 332 هل يصح التعليل بالحكمة؟فروع مخرجة على قاعدة المطلب السادس: 
 335 هل يشرع التفات المؤذن إذا كان الأذان بمكبر الصوت.المسألة الأولى: 

 336 وقت حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلام قبل وقوعهحكم نشر :الثانية المسألة

 337 لمنظفات المعطرة.المُحرِمل حكم استعمال:الثالثة المسألة

 339 . للحج عبر وسائل النقل الحديثة بدون محرم حكم سفر المرأة:الرابعة المسألة

 342 هل يجري القياس في الرخص؟فروع مخرجة على قاعدة المطلب السابع : 
 344 حكم ترك المبيت بمنى لمصلحة عامة.المسألة: 

 الفصل الثالث : فروع مخرجة على أصول مختصة بالأدلة المختلف فيها .
 348 الأصول المختصة بمذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا.فروع مخرجة على المبحث الأول : 

 349 قاعدة حجية مذهب الصحابي .فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 352 حكم رمي الجمرات من الطوابق العليا.:الأولى المسألة

 353 . حكم نقل مقام إبراهيم عن مكانه:الثانية المسألة

 354 خارج الحرم. يحكم نقل لحوم الهد:الثالثة المسألة

قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا فروع مخرجة على المطلب الثاني : 
 357 ما يخالف

 359 .حكم زراعة شعر الرأس:الأولى المسألة

 361 تولي المناصب خارج الديار الإسلامية.:الثانية المسألة

 363 الأصول المختصة بالاستصحاب.فروع مخرجة على المبحث الثاني : 
 364 قاعدة هل استصحاب الأصل حجة ؟.فروع مخرجة على المطلب الأول : 
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 367 هل بخا  الربو مفطر أو لا؟:الأولى المسألة

 367 الأقراص التي توضع تحت اللسان هل تفطر أو لا ؟:الثانية المسألة

 368 ؟ هل قطرة العين مفطرة أو لا:الثالثة المسألة

 372 الإباحة.قاعدة الأصل في الأشياء فروع مخرجة على المطلب الثاني : 

 374 .لنباتفي احكم الهندسة الوراثية :الأولى المسألة

 375 .لحرير الصناعيلبس الرجل ل:الثانية المسألة

 376 .حكم تشقير الحواجب:الثالثة المسألة

 378 قاعدة هل الاستصحاب المقلوب حجة ؟ فروع مخرجة على المطلب الثالث : 

 381 .الحالي حكم بناء حوض خارجي للجمرات أوسع من الحوضالمسألة:

 382 الأصول المختصة بالاستحسان والمصلحة المرسلة.فروع مخرجة على المبحث الثالث : 
 383 قاعدة هل الاستحسان حجة ؟.فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 387 المناوب ورجال الأمن والحراس، ونحوهم.حكم صلاة الجمعة على الطبيب :الأولى المسألة

 388 .حكم لبس المخيط في الإحرام لمصلحة عامة:الثانية المسألة

 389 . حكم تأجير المخيمات بمنى:الثالثة المسألة

 391 قاعدة هل المصالح المرسلة حجة ؟.فروع مخرجة على المطلب الثاني: 

 394 قلوبهم في إنشاء مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد.حكم صرف سهم المؤلفة :الأولى المسألة

 395 .إنشاء المراصد ليستعان بها عند رؤية الهلال:الثانية المسألة

 396 . تحديد نسبة الحجاج من الخارج:الثالثة المسألة

 398 .اشتراط الحصول على التصريح للحج:الرابعة المسألة

 411 الأصول المختصة بسد الذرائع والاستقراء.فروع مخرجة على المبحث الرابع: 
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 411 قاعدة هل سد الذرائع حجة.فروع مخرجة على المطلب الأول: 

 414 الإئتمام بالإمام الذي تنقل صلاته عن طريق الإذاعة أو التلفاز.حكم :الأولى المسألة

 414 غير الإسلامية.حكم زكاة السندات :الثانية المسألة

 415 حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف.:الثالثة المسألة

 416 التجنس بجنسية دولة غير مسلمة.:الرابعة المسألة

 417 .العربيةالحروف غير كتابة القرآن ب:الخامسة المسألة

 419 قاعدة اعتبار المآل حجة.فروع مخرجة على المطلب الثاني: 

 412 التجنس بجنسية دولة غير مسلمة.:الأولى المسألة

 412 حكم انتخاب الأقلية المسلمة لغير مسلم يطالب بحقوقهم.:الثانية المسألة

 413 تولي المناصب خارج الديار الإسلامية.:الثالثة المسألة

 413 بناء المساجد والمراكز الإسلامية بتبرع غير المسلمين.:الرابعة المسألة

 415 قاعدة هل الاستقراء حجةفروع مخرجة على المطلب الثالث: 

 417 استعمال الوسائل الحديثة لتحديد القبلة.:الأولى المسألة

 417 استعمال الساعات والأجهزة لتحديد أوقات الصلوات.:الثانية المسألة

 417 مقدار نصاب الثمار والحبوب بالمقادير الحديثة.:الثالثة المسألة

 419 مقدار نصاب الذهب والفضة بالمقادير الحديثة.:الرابعة المسألة

 421 الأصول المختصة بالعرف.فروع مخرجة على المبحث الخامس: 
 421 قاعدة العادة محكمة.فروع مخرجة على المطلب الأول: 
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 424 حكم الأكل من البوفيه المفتوح:الأولى المسألة

 425 غير المسلم.تطليق القاضي :الثانية المسألة

 427 جمع التبرعات للمساجد والمراكز الإسلامية مقابل نسبة معينة من المال.:الثالثة المسألة

قاعدة الأحكام التي مدارها على العرف تتغير بتغير  فروع مخرجة على المطلب الثاني:
 431 العرف

 431 بعد اتصال مكة بمنى هل المكي يقصر الصلاة في منى أو لا؟المسألة: 
 الفصل الرابع : فروع مخرجة على أصول مختصة بدلالة الألفاظ على الأحكام .

 434 الأصول المختصة بالحقيقة والأمر والنهي .فروع مخرجة على المبحث الأول : 
قاعدة إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية قدمت فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 435 اللغوية .

( إنشاء مكاتب الدعوة، والقنوات الفضائية الاسلامية، الله يدخل في مفهوم )في سبيلهل المسألة: 
 ودعم حلقات تحفيظ القرآن، وغيرها من الأنشطة الدعوية.

436 

 439 قاعدة هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي ؟.فروع مخرجة على المطلب الثاني: 

كانـــت ســـتهبط قبـــل خـــروج وقـــت الصـــلاة، أو كانـــت أداء الصـــلاة فـــي الطـــائرة إذا :الأولـــى المســـألة
 الصلاة مما تجمع مع غيرها.

441 

 441 حكم استثمار أموال الزكاة.:الثانية المسألة

 444 قاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ فروع مخرجة على المطلب الثالث : 
 447 المسألة: هل حقنة التخدير مفسدة للصوم.

 451 الأصول المختصة بالعام والخاص .فروع مخرجة على المبحث الثاني : 
 451 قاعدة العام يجري على عمومه إلا فيما يخصه الدليل فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 452 .الرؤية بالمراصداعتمادا على حكم الصوم :الأولى المسألة

 452 بالربا ,ارج الديار ا سلامي .الت امل :الثانية المسألة

 454 قاعدة )المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم( فروع مخرجة على المطلب الثاني : 
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 455 هل تنوب الفرشاة عن السواك.:الأولى المسألة

 456 .بواسطة الصعق الكهربائيذا قتل حكم الحيوان المأكولإ:الثانية المسألة

 457 قاعدة )اسم الجنس المضاف يفيد العموم( .فروع مخرجة على المطلب الثالث : 

 458 حكم زكاة الحقوق المعنوية.:الأولى المسألة

 461 .المستغلاتحكم زكاة :الثانية المسألة

 461 قاعدة) من تفيد العموم (.فروع مخرجة على المطلب الرابع : 
 464 .عن طريق الجوإلى مكة مكان إحرام القادمين المسألة: 

 466 الأصول المختصة بالمطلق والمقيد والظاهر والمبين .فروع مخرجة على المبحث الثالث : 
 467 قاعدة المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 469 حكم صرف سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الخيرية.المسألة الأولى: 

 471 .حكم سفر المرأة بالطائرة بلا محرم للحج والعمرةالمسألة الثانية: 

 472 على المقيد.قاعدة حالات حمل المطلق فروع مخرجة على المطلب الثاني : 
 476 .؟هل منظار المعدة مفطر أو لاالمسألة: 

الحمل على الظاهر متعين ما لم يعارضه ما فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثالث : 
 479 هو أقوى منه 

 481 هل الحصول على تصريح الحج شرط من شروط الحج أو لا ؟المسألة: 
 481 قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةفروع مخرجة على المطلب الرابع : 

 483 .حكم الإحرام بالإزار المخيط المسألة الأولى: 

 485 ؟ هل الدهنيات واللصقات العلاجية مفطرة أو لاالمسألة الثانية: 

 486 الأصول المختصة بالمفهوم .فروع مخرجة على المبحث الرابع : 
 488 هل مفهوم الصفة  حجة ؟.فروع مخرجة على قاعدة المطلب الأول : 

 491 . حكم إثبات هلال رمضان بالحساب الفلكيالمسألة: 
 493 هل مفهوم الحصر حجة ؟ .فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثاني : 
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حكم استعمال ما يرد إلينا مـن بـلاد الكفـار مـن الأحذيـة والحقائـب التـي تصـنع مـن المسألة الأولى: 
 كول اللحم أو لا.أمتمن الجلود المدبوغة سواء كان

495 

 496 حكم استعمال ما يرد إلينا مما يصنع من العظام كالمشط والمسبحة.المسألة الثانية: 

 499 مال الزكاة.حكم الاقراض من المسألة الثالثة: 

 511 هل مفهوم الغاية حجة ؟.فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثالث :  

 512 راكب الطائرة متى يفطر ؟المسألة الأولى: 

 513 حكم إثبات الرؤية بالحساب الفلكيالمسألة الثانية: 

 514 هل مفهوم اللقب حجة ؟.فروع مخرجة على قاعدة المطلب الرابع :  
 516 للمحرم .حكم لبس الكمامات المسألة: 

 الفصل الخامس : فروع مخرجة على أصول مختصة بالتعارض والترجيح والاجتهاد والفتوى.
 511 الأصول المختصة بالتعارض والترجيح .فروع مخرجة على المبحث الأول : 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب تقديم فروع مخرجة على قاعدة المطلب الأول : 
 512 الأرجح .

 515 تطليق القاضي غير المسلم.المسألة الأولى: 

 517 حكم انتخاب الأقلية المسلمة لغير مسلم يطالب بحقوقهم.المسألة الثانية: 

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثاني : 
 518 الخاصة .

 521 المسألة: تشريح جثة الميت بقصد التعلم.
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثالث : 
 521 بارتكاب أخفهما.

 523 .حكم زراعة الوجهالمسألة الأولى: 

 524 خارج الديار الإسلامية.العليا تولي المناصب المسألة الثانية: 

 527إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر على فروع مخرجة على قاعدة المطلب الرابع : 
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 المبيح

 529 .حكم اللحوم المستوردة التي جهل ذابحهاالمسألة الأولى: 

 531 .حكم الأطعمة الحيوانية المهجنةالمسألة الثانية: 

 534 الأصول المختصة بالاجتهاد والفتوى .فروع مخرجة على المبحث الثاني : 
 535 قاعدة ) لا اجتهاد مع النص (فروع مخرجة على المطلب الأول : 

 537 .حكم جعل جدة ميقاتا لركاب الطائراتالمسألة: 
تغير الفتوى واختلافها حسب تغير الأزمنة فروع مخرجة على قاعدة المطلب الثاني: 

 541 والأمكنة والأحوال.

 543 .حكم جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات :المسألة الأولى
 543 .اتصال مكة بمنى وحكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منىبعدالمسألة الثانية:

 545 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
 547 .الفهارس العامة

 







Résumé de la recherché: 

Graduation des branches sur l'actif est: la science qui est donné une 

légitimité aux branches des origines de la jurisprudence et montre 

comment les points de vue des scientifiques les déduisent, il ne règle 

Astenbata, mais plutôt une déclaration de la façon dont déduit. 

L'idée du lien entre la branche et l'origine idiosyncrasique, qui en 

est dérivé, ont existé depuis l'époque de la prophétie, où il était 

déclaration a été construit à l'origine par l'arbitre et les compagnons, que 

Dieu bénisse leur était quelque chose de ce raisonnement Mais pas dans 

son sens conventionnel. 

Authoring l'apparition dans la science de l'obtention du diplôme 

linceul indépendant, les débuts au milieu du IVe siècle AH Tqrbaa, le 

livre: (la fondation d'isotopes (pour l'imam Abou Laith Samarqandi, le 

livre (la fondation de l'examen (de l'imam Abou Zayd Dabbousi, puis 

l'Imam Zanjani dans son livre) Branches de fin d'études sur les actifs (le 

premier auteur porte le nom de l'obtention du diplôme de la science est 

clairement, l'Imam al-Sharif Tlemceni Almalkevi son livre) l'accès à 

construire des branches sur la clé de l'actif (puis livre) botte dans la 

graduation des branches sur les actifs (de l'Imam Jamal al-Din Alasnoa, 

puis soudage Imam Ibn dans son livre (Règles et intérêts fondamentaux et 

dispositions subsidiaires connexes) 

Pour chaque livre, qui a déjà des avantages et des aspects positifs, 

et donc quelques réserves concernant cela ne porte pas atteinte à sa 

valeur, et le meilleur de ce qui a été organisé sur la base des règles 

fondamentalistes, et y compris des plus grands mots et les écoles de 

jurisprudence islamique. 

Le troisième est le directeur, qui est la branche jurisprudentielle, et 

chacun a ses propres conditions et contrôles. 

branches de fin d'études scientifiques sur les actifs dans sa demande d'une 

importance capitale dans l'étude des stalactites de jurisprudence 

contemporaine, afin de réaliser les effets fondamentalistes, et donnent 

l'adaptation idiosyncrasiq 


